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١‏ إن احمد به تعالى » نحمده ونستعينه » ونستذفره » ولتوب إليه » ونعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من .جمد الله فهو المهتدى › ومن “يضلل 
قلا هادى له » ونصلى ونسل على سيدنا مد المبعوث رحمة لعالمين > والمادى - 
إلى صراط مستقي » صراط الله العزيز اميد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد فقد اعتزّمنا بعونه تعالى وتو فيقه وهدايته أن ندرس فى هذا العام فقه 
مام من ألمة الحدى » هو الطاهر » سلالة الاطهار زيد بن على زين العابدين بن الحسين 
أي الشبداء » وت ما نكتبه فيه سيكون خلاصة لما نلقيه فى معهد الشريعة 
من الدراسات العليا بكلية الحقوق يحامعة القاهرة . : 

؟ - وإن هذه العرمة الى اعتزمناها كانت من قبل نية نو يناها واحتسيناها » 
فقد كانت نيتنا بعد الكتاءة فى الاثمة الاربعة أن نتجه إلى أثمة ١ل‏ البيت المصطفين 
الا رهد إل الان ان ردن ع ان اج بطر اا 
فكلاهما إمام مذهب كثر معتنقوه » وکلاهما کان له مقام فى الفقه والحديث تلق 
عنه بعض الامة أصماب اذاهب المشبورة فى الامصار » وخصوصاً شيخ الفقهاء 
با حنيفة 5 فقد تلق عن جعفر الصادق وروى عنه » وأخذ عن زيد بن على 
وقدره » وكان له إليه ميل شديد »فأ حبه وناصره » أجل كل من نبج نبجه » ولقد 
قال فيه يوم خروجه بالكوفة على مشام بن عبد الملك « ضاها خروجه خروج 
رسول الله صل الله عليه وسل «يوم بدرء وأعطى الجاهدين حسبة من امال . 

وإذا كان فقه الإمام جعفر قد جلينا بعض نواحيه » وأشر نا فى إلمامة صغيرة 
إلى حياته » فان فقه عمه زد لم نتصد لبيان أى باب منه انا مستقلا » ول نقصد 
لبيان أى جزء من أصوله . ونا کنا نعرض لآرائه فى بعض ما درسنا من فقه » 


على أنهذا يكون فى هامش الموضوع . لافى صلبه . ونقصد إليه للموازنة والمقابلة 
لا التوضيسم والنبين وهو فى موضوع البيان تابع وليس عتبوع . ۰ 

م« وماعوقنا عن الكتابة فى الإمامين كتابة تفصيلية إلا قلة المصادر . 
وإلا أننا أردنا أن تفرغ من الكلام فى الفقه الذى يتقارب فى منباجه . ثم نتجه 
إلى الجانب الآخر الذى يبدو بادى الرأى أنه صنف آخر من التفكير والمناهج » 
ولكن عند الفحص واتدقيق نبد التفكير غير متباعد ک) تتوم . والمناهج تتلاق. 
فى أحيان كتيرة . 

وإننا إذ تجه إلى فقه الشيعة ندرسه ونغوص فى بحاره المترامية ا لاطراف نتقدم 
إلى الامام زدومذهبه ‏ للآنهأفربالمذاهب اأشيعية إلى فقه السنة» فك أنه رضىاللّه 
عنه کان أقرب فى سياسته إلى سياسة جمهور المسلمين كان أيضاً فقهه أقربه 
إلى فقهاء! لامصار » وقد ساربعض الذين اجتېدوا من بعده على منهاجه. فقر بوهمن فقه 
الائمة الاربعة » ول يبعدوه » واستأنسوا بفقه أولتك الائمة فى كثير من اجتهادم . 
ولذلك جد القرب قاأماً من غير محاولة تقريب . والاتحاد فى الافكار أحياناً ا 
من غير حاجة إلى توضييح . 

فحن إذا بممنا وجهنا شطر ذلك المذهب الجليل نسير إعلى سةة التدرج . 
فى الانتقال من نة الامصار إلى من يقارو نهم حىإذا أممنا التابت قربه » الواضح 
دنوه -- اتجهنا إلى من نظنه بعيداً . وربما كان قري » وعلى أى حال له من القرب 
أو البعد فإ دراسة التأبت قربه الذى يتوسط بين الطرفين يؤنس الكاتب ما يتوم 
بعده » فيزولالومم شيئافشيئاً » حتى يرى البعيد قريباً مألوفاً . ومكشوفا معروةً . 

تت وفقه الإمام زيد. أو بعبارة أدق المذهب الزيدى معمول به بين كثيرين 
من أهل الين » أو الا كثرين منهم » فهو مذهب قد صقاته التجربة » وأرهفه العمل 
به . وأماه الاجتباد فيه ليتواءم العمل مع الاحداث الى تحدث » وإنه عدث للناس. 
من الاقضية بمقدار ماد لمم منشئون » والعمل با مذهب الزيدى فى الين لايقتصر 


غل کک ا وا E ES ET‏ 
فالعن لحر صا على وحدتها وعلى دينها E‏ تتوارد إلا القوا نين 
الاورية ٠‏ قل بجدب فقهها » بل استمر حصا أغضاً ٠‏ وإذا کان الاجتباد فيه لم يكن 
بقدر تقدم العمران فى العام . فان العى وقد آخذ يدخل أسباب العمران م طريق 
أيد أمينة على إسلاميته وعربدنه وحضارته ‏ سيجد الفقباء باب الاجتهاد واسع 
الرحاب » ومقتضياته قائمة » و.ذلك تنسع الفروع فيه أ كثر » من غير خروج على 
الاصول . ولا اتحراف عن المناهج ٠‏ بل إنه سيكون استخ راجا لجواهره » وكشفاً 
لمافهمن "فاق واسعة » واستنباط للينابيع الصافية الى رطمت عرور الازمان 

ه - هذا وإنه وقد سارت الامم العربية فى طريق التلاق بعد طول 
الافتراق » وارتبطت المن مع مصر وسوريا بروابط وثيقة فإنى أحى الين ذلك 
الاتحاد الذى هو تجديد لماضى العربء وإحياء لوحدة الإسلام ‏ بالتقدم ذا 
الكتاب الذى يبين بصورة نرجو أن تتكون واضمة هذا الإمام العظيم الى التق فيه 
نبل اانسب بنور الع » والقلب الذكى » والممة العالية ‏ والشجاعة النادرة . 

ونضرع إلى الله سبحانه وتعالىأن يخلص ناتنا «وبطهر قلو بناء ويرك أعمالناء 
ووفقنا ومبديناء فإنه ل ولا هدايته وتوفيقه ما اسنقام لنا عمل > ولا حققنا غاة » 
ولا وصلنا إلى هدف » فإنه الحادى الموفق » اللهم سدد خطانا » وجنبنا الزلل » 
ووجهنا لما تحب وترضىء إنك سمييع الدعاء .© 

۲۱ من جمادى الآخره سنة ۱۳۷۸ 

۱ م شار سنة ۱۹۵۹ 

ر ار قر 


: قال زيد بن على لما خر ج للجواد موجها كلامه إلى أصحايه‎ - ١ 

« إلى أدعو إلى كتاب الله . وسنة نبيه » وإحياء السئن وإماتة البدع ؛ فإنه 
تسمعوا یکن خيراً لک ولى , وإن تأبوا فلست عليك بوكيل .0©. 

ولقد قال لاحد أكدايه : «١‏ أماترى هذه الثريا . أترى أحداً ينالها ؟ قال 
صاحبه : لا قال : والله لوددت أن بدى ملصقة بها فأقع إلى الأرض . أو حيث 
أفع . فأنقطع قطعة قطعة . وأن الله حمع بين أمة مد يلتم »© . 

هاتان الكلمتان تصوران ما كانت تطمم إليه نفس الإمام زيد بن على رضى الله 
عنه . کان يرى إلى أمرين : 

أحدهما ‏ إقامة الحم على أساس م نكتاب اله تعالى » وسنة نيه يلتم » 
وأن يعود الناس إلى السئن الى توار وها عن !اسلف الصا » و نقلوها عن النى پر » 
وأن موت البدع المستسكرة الى أذهبت لب الدين » وهو إصلاح القلوب › وإقامة 
الحق » وخفض الباطل . ج' 

الآم التاق الذى كان يتمناه ذلك القلب الطاهر النق هو إصلاح ما بين 
أمة عمد لل ٠‏ وأنه لو کان ف السماء قد قبض عل الثريا يبده » ثم سقط منبا 
وقد قطع جسمه قطعة قطعة . وف نظير ذلك يصلم الله ما بير أمة حمد ‏ لكان 
ذلك سعيداً قد نال ما يوده ويريدهء فهو غايته » يفتد.ما بنفسه »› والنفس أعر 
ما يفتدى به الإنسان . ٠‏ 

ومن أجل هذا ل يضن بالفداء . وتقدم للبيدان عند ما رأى السنة موت » 


(۱) تاریخ ابن كثير + ٩‏ ص .سم . 
(؟) مقاتلى الطالبين ص ١١8‏ . 


س كر املد 


والبدعة عيا » والباطل يسود » والحق يغلب › وهاخرج إلا وهو يريد الإصلاح 
بين أمة عمد , وما كان الإصلاح فى نظره إلا إقامة الحق وخفض الباطل ‏ وسواه: 
أنبمم فى ذلك أم لم ينجم فإنه ی المؤكد أنه كان يبتغىتعةيقهذه الغاية » وإنه لا مکی 
أن يكون إصلاح إذا ساد الظل » ولا يمكن أر. يكون فساد إذا ساد الحق » 
فان العدل هو الميزان الذى نوزن به الصلاح » وعيز به الفساد » وهو فيصل التفرقة 
بين الك الصالم والحك الفاسد 

؟ - وإن تحاولة الإصلاح بين أمة عمد يله التى قبل أن يحمل عبأها زيد بن 
عل » عترة النىالطاهرة ‏ هى الى جعاته موضع غضب من الشيعة وموضع غضب 
من الامو ين › فهؤلاء قنلوه » والاولون خذلوه وأسلبوه . 

ولكن دعوته وإن كانت قد ذهبت صرخة فى واد فى عصره فإن اشا 
ا 0 لاجد أمثل من قوله فى الدعوة إلى إصلاح ما بين 
أمة مد مله وإن المثل الحى فى هذه الدعوة هو ذلك الإمام سليل جمد ب ء 
فقد تقدم ا 

فاق هذا انض ف رقا ق كنوه تفرقنا فى اأسياسة فتقطعت الأمم 
الإسلامية قال متنازعة » وتوزعتها أرض اله › لا جامعة #معبا » ولا رابطة 
تربطبا » وأصبح ولاؤها لغير اله ورسوله والمؤمنين » فصار لكل إفليم وله 
من أعداء المسلين الذين لا بألونهم إلا خبالا » والولاية لاهل الإيمان لاتكون 
لا لله الحق » ويقول الله تعالى : « نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» ولذلك 
صارت أرضنا نا مقسوماً وخيراتها لأعدائنا » و ليسلا منها إلا أجر العامل الذي 
حمل أثقالها » فكأن أولئك الاعداء لا يكتفون بأخذ كل ينابيع الثروة » 
حى بأخذوا الثروة الإنسانية عندنا » وهى عل العاملين » وكدح الكادحين . 

وورثنافى هذا العصر التقرق امذهى . حى أخذ بعضنا يكفر الآخر من غير 
حجة ولا بينة . وصارت للآراء والافكار عصية تشبه اعصية الجاهلية ؛ 


فابن الشيعى شيعى » وابن السسى سنى » يتوارث اذهب » کا «توارث الجسم واللون 
فق لانن إل انقو اميت 1 نلانفة اننا جنس قائم بذاته . ومن يغير مذهب 
أبيه الشيعى يكو نكن غير دينه » ويرتد بعد إعان . 

وأهل كل مذهب يحسب أن مذهبه تراث هم فقط » وليس تراثا للإسلام 
كله » وإن اعنبره تراثا للإسلام » فإنه يتبسع ذلك بأن مذهبه هو الإسلام » وأن 
ماعداه اراف لا يۇ خذ به . وضلال لا يلتفت إليه . 

ومذا الفرق السياسى . والمذهى ضاعت القوى وأذلنا أعداؤنا . 

م د وإذا كان الاختلاف قد أثر ذلك التأثير فى الوحدة » فإنه لا بد لنا 
عند ما تتجه إلى النجمع والاتحاد » أن نزيل أثر ذلك الاختلاف » وليس معنى 
ذلك أن نزي لكل الاختلاف » ذلك أن الاختلاف الذى وقع فيه المسهون الذين 
لم خلعوا به فهم ربقة الإسلام قسمان : 

أحدها ‏ خلاف فى السياسة فى الماضى أوجد الفرقة والانقسام » ون 
الآن نتوارث ذلك الخلاف فى كتبنا » فالشيعة يفسقون من لا يفضل علي على باق 
الصحابة . وغيرمم يحكنون بالضلال على من يقدم علا على أ بكر وعمر » وتششتد 
. الملاحاة فى غير موضوع يننج عملا ؛ ولتد قال الشاطى فى أصوله : الاشتغال بعل 
لا ینتج عملا عبث . وخر لنا أن نقول فى هذا الموضوع : « تلك أمة قد خلت 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» واننا فى الحق لا نقول إن أحداً من هؤلاء 
ا کا ٠‏ وإن أشد من نادى بذلك فى قوة هو الإمام زيد بن على 
زينالعابدين الذى ننقدم لدراسة حياته وفقهه » ويذلك نتقدم فى ساحة مباركة 
اشرق فما نور العل » ونور الإخلاص والنقوى . 

واقسمالتانى ‏ خلاف ف الفروعالفقبية بوسع آفاق‌الدراسة ولا>وز أننزيله 

٤‏ - وإنهههما يكن ذلك الاختلاف السياسى» ومہما تسكن 5 ثارهالتى جلها التاريخ 

الماضى » وجعلت أ الم لمين متفر ةا > وجعلت جماعتهم أشتاتا . فإنه من المؤكد 
السلمينالذين لم يدكروا ما مقرراً علمن الدين بالضرورة ‏ قد جمعتهموحدة 


.5 س 


فكرية > وتلك الوحدة هى وحدة المصدر والاتفاق عليه » ووجوب الاإنفاف 
حوله » وعدم مجاوزته » فقد اتفق المسلدون على أن الإسلام له أصل واحد منه 
انشعبت بقية الأصول . وذلك الأصل هو نصوص القرآن الكريم الى لا تقبل 
ا ولا تبدیلا « لا باه الباطل من بين ندیه ولامن خلفه , وأقوال الى ملك . 
دإذا كانت بعض الطوائف ممتلفة فى طريق روايتها ٠.‏ فإف الأصل الذى 
يقوم عليه عود الدين وفقه الإسلام وأحكامه متفق عليه . وإن الطرائف 
الإسلامية كبا لتنتهى إلى نظر واحد بالنسبة للسنة . وهو الإقرار بحملنها مصدراً 
من مصادر الإسلام . ٠‏ 

وإن ذلك جعل الوحدة الفسكرية ثابتة قابمة قد غاصت جذو رها فى النفوس , 
ولكن نع إعلانها بحادلات عقيمة . قد وقعت فى الماضى ولا تزال تقع أحياناً 
الآن - وإن كانت قد خفت حدتما . وضعفت مدتها ‏ وذلك لا يفيد الوحدة 
فى شىء وهو فى أكثر أحواله من ضبق الفسكر . لامن اخئلاف التقامة “6 كنا 
ترىفى صدرحياتنا العلبية منملاحاةفكرة بن الشافعية والحنفية . وف الماض القديم 
كانت تلك امجادلات صورة لعمق التفسكير , وأدت إلى التفريع والندلیل ا كان 
بن الشافعية والحافية فيا وراء الهر فى القرنين الرابع والخامس . وتلك المناظرات 
القيمة كانت فى جملا #ودة العاقبة موفورة القّرات » لآنه ترتب علبها تأبيد 
الفروع فى كلا المذهبين بالاقيسة العميقة » وتنقيسمٌ الروايات فى الأخبار المزيدة , 
وف هذا المعترك اقتبس كل مذهب من خير ما فى الآخر . 

ه - إن نواة الوحدة الفسكرية ثابتة إذن مبما تحتلف الطوائف والمذاهب . 
ولكن الام الذى نريده هو توجيه هذه الوحدة والعمل عل[ ماما وإيحاد بجتمع 
فكرى يبى دعام الإسلام » ويقف عاجرا دون النزعات المفرقة الى تفرف ين 
صفوفه . وتلق بالريب فى حقائقه . 


ونريد مع ه-ذا جمع تراث الماضيي . لافرق فى ذلك الثراث بين ما ترک 


س ٭) دا 


الشيعة » وبين ماتركه أنمة الأمضار ذوو المذاهب المعروفة وغير المعروفة » فكل 
ذلك تراثنا , لآنه ثمرات غرس التوحيد . 

وقد يقول قائل إن فى بعض الأثور ما يتجافى عن المقررات أثابتة الى تعد 
أصول الإسلام » ون نقول : إن إعلانها يقلل من عدد الذين برددونما » بل إ: 
السبيل لمنع الاخذ بها هو إعلانها مع عيوبها . وإن على المؤمنين أجمعين أن .هدوا 
الضاللا أنيتركوه فى غراهبه يعمه ويتخبط . وإنهم إن أخلصوا النية ‏ طلاب 
حق قد خطوا سبيله » ولةد قال الإمام على : ٠‏ وليس من طلب الحق فأخطأه كن 
طلب الياطل فأصابه » ومهما يكن فى بعض الآراء المنسوبة لبعض الطوائف من 
مخالفة للعقول » أو لبعض المنقول » فإنه مما خلفه السابقرن » وهو من التركة 
الى نقوم علہا» ولا تهمل التركة إذا كان فيها بعض الزيوف » بل يحب خصها خص 
الصيرف للدرام ليستبعد زيفها » ويحفظ جيدها وينمى . 

٠‏ - وإننا مذه الدراسه للتركة المثرية من غير حاولة للتمييز بين طائفة وطائفة 
نجه إلى أمور ثلاثه : 

أولها ‏ وصل ماضى هذه الامة عاضرها ؛ فإ نكل ثقافة لما إطار من الافكار 
والموروثات تصل ماين الحاضر والغار » وإن تقدم هذه الآمة دايا حب 
أن يكون متصلا بصدر تارا . 

وثانها ‏ ألا يكون الباحث الإسلاى منحازاً اناز مطلقاً إلى جانب من 
جوانب التراث الإسلاى . ولا #اول أت يتجه إلى الجانب الأخر » فتلك 
عصبية مذهبية » أو طائفية تنحو منحى العصبية الجاهلية فى نتاتجها » وإن خالفتها 
فى أسبابها » فنلك نعرة جنسية نسبية ء وهذا انحراف فكرى وتعصب مذهى . 

. وثالثها ‏ أن تنقارب الطوائف الإسلامية » فإندراسة التراث الإسلا ىككل 

لا يقبل التجزثة » عيث تدرس كل طائفة مااعند الاخرى يقرب ما بين الطوائف » 
وبزيل ذلك الافتراق غير الطبعى الذى خلفته القرون الماضية فى الإسلام . 


وإننا مذا تتحةق لنا غابة هى من أجل المقاصد . وأسمى الغايات وهو ڪو 
الطائفية فى الإسلام » وتقريب ما بين الطوائف حيث يكون خلافها مذهبيا » 
كالخلاف ما بين المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية » وندرس مذهب الزيدية 
والإمامية على أساس أنه مذهب كامذاهب الى ندرسها . 

إن مو الطائفية يحب أن كين غابة مقصودة . لان الخلاف الطائق يشسبه 
أن يكون نزعة عنصرية . والذين يريدون الكيد للإسلام يتخذون مها منهذاً 
ينفذون منه إلى الوحدة الإسلامية , ولان وحدة المسلبين وجب وحدة الشعور 
ولا وحدة للشعور مع ااطائفية » وهذا نقرر أن الطوائف الإسلامية كابا بحب 
أن تتلاق على عبة الله ورضاه » وتحت ظل كتابه تعالى والسنة الصحيحة » 
والمقررات الإسلامية الى علمت من الدين بالضرورة » ولا مانع من أن تختلفه 
آراؤنا » ولكن يكون اختلاف آحاد فى منازع علمية » ولا بكون اختلافه 
جماءات وطوائف تجعل الامة الإسلامية متفرقة متنازعة . 

۷-ولسنا نقصد بمحو الطائفية عو المذهبية »وإدماج المذاهبالإسلاميةبعضبا 
فى بعضء فَإِنْ ذلك لا بصلم أن يكو نعلا علبياً ذا فائدة » تمده العلماء» فإنكلمذهب 
جموعة من المعلومات أقيمت على مناهج تتجه فى جموعما إلى النصوص الإسلامية 
والبناء عليها ‏ وهو ثمرات جهود لا کار العلباء » وكل إدماج فيه إفناء » وليس 
من المصلحة العلبية فى شىء إفناء أى أثر فكرى مبما يكن نوعه؛ فلا مصلحة 
فى إفناء ثمرات تلك الجهود الفكرية التى قامت فى ظل القرآن والسنة الصحيحة 
النابتة » بل إنه يحب أن تبق تلك المرات قائمة على أصولها » يرجع إلا ء ويختار 
عند العمل أصلحها للبقاء » وأقواها اتصالا بالقرآن . وأكثرها ملاءمة مع 
الازمان > مع بقاء المصدر فى موضعه يرجع إليه ٠‏ .. 

وإنه يحب أن يعل أن المذاهب الإسلامية تراث على هو للجميع . لا لطائفة 
من الطوائف » ومن الواجب الاستحفاظ عليه والعناية به ليبق تراثأ خالداً يصور 


#) للدم 


الجهود العلبية للسامين » وإن الامم الاوربية على اختلاف منازعبا القانونية 
تدرس القانون الروماق والمذاهب القدءة فى الشرائع , لآنها ثقافة لا بدمنها » 
فكيف نفكر فى إفناء جزء من ثقافننا العالية التى أثرت فى القرون الماضية 
وحملت معها صور التفسكير فى تلك القرون . 
هذا وإن إدماج المذاهب بعضبا فى بعض فرق أنه لا يصم أن يكون غابة ء 

قن ق ذاه ام لا الاد .أن ساس لاسام هر هر الاتفاق على هذهب واحد'”, 
وإن الاتفاق فى الفروع الفقهية كابا على رأى واحد غير بمكن بل هو من قبل 
المستحيل » فإننا a r,‏ من النأم ر المذهى ¢ 0 لعيد ميد الوقرع 3 
لا وکن أن: نقرر أنه يمكن اتفاق منازعرم الك ا ويئاتهم الاجتماعية 
الى توجه تفشكيرم : 

م - وهنا يتور اعتراض يبدو بادى الرأى وجمأ ؛ وه و كيف یکن عو 
اطا اء لاال لا ا الي !© ۰ 

والجواب عن ذلك » إن اذهب ليس ملازماً للطائفية » لا بتصور وجوده 
من غير وجودها » فان الطائفية بجمع جماعة حول مذهب تعتاقه وتدعو إليه , 
وتعتبر كل جماعة لا تعتنقه ليست منها . أما المذهب فهو جموعة علمية تبت حافظة 
كيانها ثابتة لامها تراث فكرى . وهو بطبيعته أم معنوى متنفصل عن الجاعة 
الى تعتنقه ‏ اذا دعو نا إلى حو ااطائفية فعنى ذلك ألا تكو ون تك اجماعة الى نمر 
فى موضع من الأرض زعو وان طا ٠‏ وا لوتر تسيا موجودآ نه عن بقمة 
المسلمين ما اننحلت وعا اهت . 

والمذهب باق يعتلقه من يشاء و “ره مذهاً له من بريد بأو تار بعضاً 
مئه » وإن ذلك ينمى المذهب وعيه . فان اعيازه فى طائفة معينة قد بكون 
حجابا بنع غيرها من أن يدرك مافى اذهب من آراء صالحة ذات فائدة خاصة . 
أو ذات دليل أقوى أو أفر . ملاءمة النصوص من غير مخالفة غيره للاصوص > 


س1 حت 


ولا إهمال لها . ولا ترك للمقررات الشرعية انى لا بسوغ لعالم أن يتركها . 

وإنه من الق علينا فى هذا المقام أن نقرر أن مصر منذ عو ثلاثين مسنة 
قد أخذت فى الاحوال الشخصية من المذاهب الإسلامية الخللفة وقد تالت ٠‏ 
من التقيد ذهب أف حنيفة . بل أخذت من مذاهب الفرق الإسلامية . جتازة 
كل الحجز » غير مله للمنزع الطائنى. 

فقد أخذت أحكام ااطلاق المعلق والمقترن بالعدد لفظآً أو إشارة وكونه 
لا بقع إلا واحدة ‏ من مذهب الإمامة . أى من مذهب الإمام جعفر الصادق . 
نعم إنها صرحت بأنها أخذته من فتاوى ابن تيدية وآرائه ‏ ولكن ابن تيمية أخذ 
ذلك من مذهب آل أأبيت ٠‏ وصرح بذلك ف قتأويه : 

وأخذت مصر ‏ تأخير ميراث ولاء ااعتاقة عن ميراث الاقارب جميءاً 
والزوجين من فقه الإمامية أيضأ م أخذت من هذا الفقه إجازة الوصية لوارث › 
واعتبرت المذكرة الهسيرية من مصادر هذا الجزء فى قانون الوصية كتاب 
شرائع الإسلام . 

وأخذت من الظاهرية الأصل الذى قامت عليه الوصية الواجة . 

- إننا إذ ندعو إلى حو الطائفية 4ةق غرض الإمام زيد رضى الله عنه 
من الإصلاح بين المسلمين ‏ ومنع الخصومة فى الدين » وقد قال فى هذا أخوه 
عمد البائر : ليام والخصومة ف الدين فإنها تدث ااشك . وتورث النفاق » 
وتلك كلة حق يعبق منها عر'ف الهدى امحمدى . نعم إن اله رمة. فى إلدين ' 
ندث الريب فىحقائقه . وحيث كان الريب يكون الاضطراب النفسى والفكرى » 
ويكون فى وسط ذلك المضطرب من لا يؤمن بثىء فيكون انفاق » لان المنافق 
لا يؤمن بنىء ٠‏ وهو ذو فكر غير مستةر وقلب غير مطمان ؛ يسوى فى هسه 
الحق والباطل . والصدق والك.ذب . ولذا قال عمد بن عبد الله عليه السلام : 
« مثل المنافق كل الشاة العائرة بين غلمين لا تدرى إلى يما تذهب» . 


وليست الخصومة ف الدين هى الاختلاف فى استنباط الاحكام » ذذلك هر 
الاختلاف ا أذهى » وهو خير لاشر فيه مادام لا ينحرف عالم عن مهاج الأصول 
المقررة الثابتة وهو دليل على الحبوية الفسكرية . ولهذالم يكن اختلاف الصحابة 
والتابعين فى استنباط الاحكام خصومة فى الدين » ولكنه اختلاف مناج وتفكير 
فى طلب الحق » ولقد استحسن الخلصون لدينهم أن يكون بين الصبحابة ذلك 
الاختلاف حول ما يستنبط بالرأى » ولذا قال عر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
« ما يسرق باختلاف أصعاب رسول الله حمر النعم » ولو کان رأيأ واحداً لكان 
الناس فى ضيق» . 
ويب أن يعم أن الخصومة فى الدين غير الاختلاف ا مذهى ءإذ الاختلاف ينبعث 
من الفكر القوى المستقل ‏ والخصومة تنبعث من التعصب الطائنى الذى قررنا 
aT‏ يكون فيه تعرف وجبات النظر الختلفة > وکلہا كانت 
اة واس شوت اا ارا کل واا كان قرلا تة 
رضى الله عنه : « أعل الثامن هو أعلسهم باختلاف العلماء » ولقد اعتير الإمام 
جعفر الصادق أفقه أهل عصره » لآنه كان أعل الناس بوجوه الاختلاف » وقد 
قال أبو حنيفة سألنهعن أربعين مسألة فكانيقول :« الحجازيون يقولو ن كذا »وتم 
معشر الع راقيين تقولون كذا » ونن نرى كذ » فاعجب به أبو حنيفة | يما تخاب , 
وقال فيه ما قال . 
هذا هو الاختلاف . أما الخصومة فى النظرة الجانبية الى لا تصوب فبا 
الأنظار إلى لب الحقائق فى ذاتها . ولكن تنحرف إلى جانب من جوانيها » وزاوية 
فهاء ولا تنظر الخير فى سواها .وإن الخصومة افتراق» وتؤدى إلى ضيق الفكر , 
والنظر إلى الحقائق بنظر متحين . 
۰و لقدمطی العېدالذی‌کان یر یفه التخاصم فى الدين» فإنالأعداء كانوايريدون 
منا أن نشغل أنفسنا بهذا الاختلاف ليوسعوا الثغرة التى ينفذون منها إليناما أشر ناء 


لس ۵| س 


ون وقد علمنا ذلك القصد منهم يحب علينا أن ذسكون أمامهم كالبئيان المرصوص 
يشد بعضما بعضا ؛ إذا اتحبوا إليه صدموا>درانه؛ وإنه ما يذكره علماء الاحياء أن 
الغابة إذا وقع فها حريق تنسى الوحوش افتراسها فتمر أمامها فراسها . فلا تعيرها 
اتات » لكان الكوارث المفاجئة تزيل الاحقاد المستكنة أو تضعفها » ون الآن 
قد صرنا غرضا ينال » ولا مطمع لاعداء الإسلام فى أهله إلا بتفرقه » وبطوائفه 
وبالخصومات الدينية » فعلينا أن تزيل ما فى نفوسنا ونتقدم لخدمة شرع الله تعالى 
بقلوب مخلصة و نيات ختسبة . 


١‏ - ولذلك يحب أن ندزس كل ما حلته إلينا الثقافة الإسلامية العريقة 
من آراء ومذاهب » ونحب أن ننه هنا إلى أمرين قد أشرنا إل ما فى هذا من قبل , 
أو هما من لوازم مافلنا وما يترتب عليه وهنا نصرح مهما غير مكتفين بالإشارة . 

أولها ‏ ألا يعتقد معتقد أن الآثار الفقبية ذهب الإمام زيد أو مذهب 
ابن أخيه الإمام جعفر الصادق تفترق فى جملة ما اشتملت عليه من فقه افتراةا كثيراً 
بجعل المنازع متباينة تمام التباين . وحسب القارىء أن يعم أن الصلة العلمية بين 
الآممة أععاب المذاهب التى انتشرت فى الأمصار كانوا على إتصال بأنمة آل البيت 
رضوان الله تعالى عنهم » فأبو حنيفة كان على اتصال بالامة عمد بن البافر » وابنه 
جعفرالصادق » وعللاتصال بالإمام زيد » ومن حمل رسالته من بعده من آ ل البيت» 
مثل الإمام عبد الله بن حسن الذى مات فى حبس المنصور شهيداً مظلوما , يا حمل 
أبو حنيفة من بعد , وكا نالإمام مالكرضى الله عنه على صلة بالإمامجعفرالصادق » 
وكان به معجياء وكان يقول ؛ « ما رأيت جغفر بن تمد إلا صا أو مصليأ أو تاليا 
للقرآن » وإذا كان الشافعى لم يمكنه الزمان من الاتصال بأولئك الآئمة , 
فقد اتصل رضى الله عنه بالصفوة من تلامیذم ؛ وكان عنده رضى الله عنه 
عقل يز مدرك يستطيع أن تغرف الأراء الى الالشيزية إل هرلا الام 
وما فيه ترید عليهم » وقد ثبت فى تارخه رضى الله عنة أنه كانت له ولاية بالين » 
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تولى فا بعض أعمال القضاء . وأنه اتهم أبان ذلك بأنه على اتصال ببعض زعاء 
العلويين الذين يريدون الاتنقاض على الرشيد . وكذلك انهم بأنه كان على اتصال 
بالعلوبين فى مكة . وإنه إذا كان قد نن عن نفسه الاتهام السياسى » وإنه فى ذلك 
لصادق . فإن الاتصال العلى لم يكن لين . وإنه قد صرح بأنه أخذ عن مقاتل 
ان سلبان الق الز يدقن :واغتيزه إماما والتفسس ٠‏ وقد قال ذلك : ومن أراد 
انق فو ال غل أن ون اراد ال فو عال عل عد بن امجن 
ومن أراد الحديث فو عيال على مالك . ومن أراد التفسير فمو عيال عل مقاتل 
ان سلمان » ولقاتل ااشيعى الزيدى هذا مقام فى النفسير والفقه وأصوله . 
لقن الف ف لين ,كاك ا وكتان :قر اذاك اوكا 
متشابه القرآن . وكتاب الحيوانات فى القرآن . وله فى أصول الفقه « كتاب 
الناسيخ والمنسوخ ». 

وإذا كان التبان ليس قائما من كل الوجوه . والاتصال كان قدما فانه بلاشك 
من العم النافع الاطلاع على آدائهم فى الفروع . وإذا كان الخلاف فى بعض المسائل 
كبيرا . فان الرأى امخالف لا يحلو من وجه تحب دراسته ويغض من قيمة العام 
الا رة ٠‏ انه تلق عل ف بارا من نوراب اله قله رن هه ين , 
يۇخذ به » وهو على أى حال فيه نور مبصر لآنه عل » وفى كل عل نور . 

الآص اناق الذى حت اليه الد هى أن آراء اة ا ل بل عند 
دراستها أنها مذاهب تدرس » ولا تدرس على أنها تاه إلى طائفة معينة ‏ فاتنا 
قد قررنا فى هذا المهيد أن ااطائفية يحب أن بمحى . حتى لا يكون فى الإسلام 
فرقة » وحتى يكون المسلدون جميعا فى رحمة النجاة . ولا يكون الخنص بالنجاة 
واحدة من سبعين » وك ما كان فى الماعنى من افتراق . 

۲ - واا بهذه النية نتجه إلى تجميع التراث الإسلاى » بعد أن طال أمد 
التفريق . وقست القلوب » وقد كتبنا من قبل فى أصول الفقه الجعفرى من ناحية 
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المصادر » وفى أبواب من الفروع فى فته ذلك ا1ذهب » فكتبنا الميرأث عند 
الجعفرية » ولكنا لم تخص الإمام جعفر | الصادق بالدراسة ,وكنا على نية أن نخصه 
بالكتابة رضى الله عنه » و لكنا تأخر نا ٠‏ حتى حك القدر العادل بأن نقدم عمة 
الك ميد عليه فى الدراسة » وكام من العترة الطاهرة علا الرضوان » وع جدها 
عام النبيين الصلاة والسلام . 

مو وإنا ساسلك فى دراستنا ما سكناه فى دراسة الآثمة الذين سبقت لنا 
معونة الله وتوفيقه دراستهم ٠‏ وسنتجه إلى دراسة حياته 5 والينايم العلمية الى 
اسّق منها »والبلد الذى نشأ فيه ,والعلماء الذين النزمهم ؛ وإن كان عل آ لالبيت أكثره 
فى بيوتهم» بيد أن الإمامزيداً رضىالته عنهلم قتصر علءه على ما تلق فى بيته » وبيته . 
بيت العم »> بل تجاوز يته إلى الاخسذ م نكل أسبابالعل » ولقد رحل إلى البصرة 
فى هذا السبيل » والتق بالعلماء فى الكوفة » وفيا كان جهاده فى رفع الظم 
وإقامة الحق . 

وإنا لنرجو أن يوفقنا الله تعالى إلى ية نشأته الى [نتجت تلك المار الطيبة . 

وإنا إن استطعنا معونة الله أن نيبن نشأته باعشاره الغرس الذى كانت منه تلك 
الدوحة الوارفة الظلال الكثيرة الأثمار » ذإننا سنتجه إلى دراسه عصمه , لاله 
إذا كانت النشأة الآولى هي البثرة فىالأرض الطيبة » ذإن العصر هو الجو الذى 
يعيش فيه اعرس والزرع » وعيا ؤينمو » فإ نكل بذرة صالحة تناج إلى الأرض » 
وحتاج معا إلى الجو الصاح الذى يغذيها وسميها مع الآرض الطيبة » ولذلك 
عند ما وصف الله المكان الذى ينبت صا الغذاء الجسمى والروحى ذكر أنه البلد 
لا الأرضء فقد قال تعالى:«و البلد الطيبخر ج نباته بإذن ريه .والذىخيث لار ج 
إلا نكدا » والبلد مو الأرض والجو » وليس الآرض وحدها . وإن ذلك ثانت 
فى المعاق والمادة على سواء» والنص القرآلى فى المعاق أوضح › وهو 
قد سبق لا . 


( ؟ الإمام زيد ) 


۸ س 


۴ - وإنا إذا أمدنا اه معوانه » ووققنا بعناءته إلى ترضيح عصره » فإننا 
تنجه من بعد ذلك إلى عليه . وهنا نجد المصادر تضطرب . والمنازع نختلف » ذلك 
أن الذين >ملون اسم الزيدية » ويتتسبون إلى ذلك الإمام ال جليل قد توزعتهم 
الأرض »ول يجتمعوا فى مكان واحد وكاهم يدعى أنه مثل بآرائه ذلك الإمام » 
وأنه ينقلا ويحكيهاء وأن الصدق عنده . وقد قال صاحب مطلع البدور . وجمع 
البحور : «الزيدية بالعراق فى أماكن مشتتة » و بالحجاز فى بوادى المديئة » 
وهم على أصل الفطرة » ومنهم من ثم فى الين فى العوالى والنجود . وبعض بطون 
تامة » وإن زيدية المن كالشعرة اابيضاء فى 2 الور | لأسو ۳ 

ولعله يقصد مذا التشبيه أن زيدية المن ليسوا م الزيدية كاهم . ولا أكثرم , 
بل ثم نادرون فى عدد الزيدية الكي ر كندرة الشعرة البيضاء فى أديم ون سود 
ر لعلهيقصد أيضاً أن مذههم هو المذهب النير انأو الواضح فى المذاهب‌الزيدية . 


وإنه فىاجملة قد حمل اسم الزيديةجماعات عفتلفة فى منازعها ومنايجها » وكان كل 
أرض حل فيا أخذ المذهب من لون ه-ذه الأرض وخواصها . کا تحمل ابر 
فى مروره فى مجراه لون الأرض الى يمر بها مع لونه وطبيعته . 

> -وإن هذا يتقاضانا أن تتحرى أى البلاد أصدق نقلا عن زيد‎ ٤ 
, وتصويراً لتفكيره العلى والسياسى » وإننا نرج وأن مبتدى إلى ذلك وإنه لعسير‎ 
> وليس بالسبل اليسير , ذلك أننا لاجد مأثوراً واضحاً مين به الاقوال ال#تلفة‎ 
فنجعله المقياس الصادق . الذى عك آراء الإمام بصورة صادقة نستطيع معا‎ 
أن نحم بأن ما يوافقبا صدق , وما يقاريها قريب منه » وما يخالفها ليس سليم‎ 
النقل ؛ اللهم إلا إذا اعتبر الجموع المنسوب إلى الإمام حي النسبة . فإنه يكون‎ 


)١(‏ مطلع البدور وع البحور + ١‏ ص ۲٣‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
الكرى برقم ۲مم . 


5 


:عتدنا إذن المقياس الصادق الذى توزن به الآراء الفقهية المنسوبة إلى الإمام زيد » 
.سواء منها ما يعد أصلا › وما يعد فرعا . 
ولكن قد تكلم الناس فى نسية ذلك الكتاب إلى الإمام زيد » وإننا سنتجه 
بعون الله تعالى إلى خص النسبة ومدى عتا » وسنوازن فى سبيل ذلك بين المروى 
فيه عن على كرم الله وجهه › والمروى فى ماح السنة » فإن وجدنا كثرة ما يروى 
فى الصحاح يخال ف كثرة ما يروى فى امجموع فاتنا نقرر أن النسبة مشكوك فى 
أمرها » وتعر“فنا الفقه من جاب خر » لعلهأصدق نسبة » وإن لم تكن الكثرة 
عخالفة , ذانا قبل نسبة الجمو ع إليه راضين » ونعمل انجمو ع ميزان معرفة الاقوااء 
الصادقة اانسبة من غيرها , ذلك لافنا نقيل دام ماتلقاه العلماء بالقبولءوما رجحت 
نسبته مالم يوجد دليل ينقض الآ مالمقرر » لان ذلك الدليل يتبع ‏ والشك الجرد 
عن الدليل لا یکن فى رد ما تلقاهالناس بالقبول » ذإن تاق الأجبال لأس من غير 
اعتراضدافع هو فیذاته حجة للإثباتءأ و کايقو لالفقهاء هو اهر يشبد بالصدقء 
فلا يدفع ذلك الظاهر إلا عجة مانعة من الصدق » ومثل ذلك مثل مايقرره الفقهاءمن 
أن اليد دليل الملك ظاهراً > فلا رول الملكية إلابتة بهذا الظاهر إلا إذا وجد 
دليل ينقضها . 1 


ه| - وإننا بعد التسلم بصحة النقل فىكتاب المجموع يكون من الواجب 
علينا أن تعرف الموازين الذى كان يبى عليها استنباطه » ذلك أن مجموع فيه 
روابات روما عن انی پل . وفيه روابات عن أيه وعن آل أليبت » ويقف 
فى الرواية عند على رضى الله عنه » ولا يزيد فلا يروى عن الصحابة سواه » مع أنه 
م يطعن فى كيار الصحابة ۾ يا فعل كثيرون من المتشيعين . وأحياا لا يروك . 
بل يقول رأيه 5 دأينا فى با الكفاءة فى الزواج ۰ وكا دنا فى تررم اب 
الفحل » وترم المصة والمصتين فى الرضاعة . 


وإذا كانت له رواية وله رأى . نما مقياس الرواية الصادقة عنده ‏ هل 


سساو # سے 


مايروى عن آل البيت دون غيزمم ؟ وما مقياس الاجتباد بالرأى عنده › أيعتمكد 
عل القياس » وعمومات القرآن ‏ وأيءتمد على المصالح » أم يرد العقل والاستصلاح- 
ويتجه إلى العقل وحده » غير معتمد غل سواه . حيث لا نص بناء على ما قرره 
فقماء المعتزلة من أن العقل بحسن ويقبح > وأن لللاشناء حساً ذاتراً وقبداً ذا .. 
ه أن العقل بناء 0 يحص 0 نص عن الشارع بالاص. 
أو انبى بالطلب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة ؟ 

وإن معرفة الموازين الى كان يقيس با الرواية الصحيحة من غير الصحيحة 
وط ق الاجتهاد بالرأى المستقم أو غير المستقم هى مايقوم به أصول الفقه. 
الزيدى » ولاشك أن امجموع ليس فيه ماين ذلك ويوضه , وإن كان. 
ف شيء من ذلك فهو إشارات وليس بعبارات » هر و إعاء إل أصول 6 وليس. 
بياناً لأصول . 

١١‏ - ولذلك كان لا بد من القاس الاصول من جهات أخرى ٠‏ وتلك 
الجهات تلتمس من أصول الفقه الزيدى الى دونها الأخلاف الذين قاموا على ذلك. 
الفقه من بعده » وهنا تعترضنا صعوبات من نواح ثلاث : 

آولاها ‏ أنه المذهب الديدى قد تشعب » فد تبعه ناس ف العراق » وناس . 
فى الجزيرة العربية » وناس فى خراسان » وكثيرون فى الين , وقد أشرنا إلى ذلك . 
من قبل » وإن كل إفلم قد صبغ اذهب بصبغته فى السياسة وى الفقه » حتى. 
عار يظن أن الزيدية مذاهب وليست مذهياً واحداً » قد استقامت أصوله » 
وتفرعت هروعه عل هذه الآصول » وإذا كانت الزيدية قد اختلفت فى السياسة ( 
فهى :ف الفقه أكثر اختلافا . 

الثانية - أن باب الاجتهاد فى المذهب الزيدى مفتوح لم يغلق » وقد كان 
مفتو-اً فى الآصول کا هر فى الفروع » فهل الذين جاءوا من بعد الإمام زيد 
التزمو! الأصول الفقبية الى الزمما وم يزيدوا علا » وبذلك يكونون مجتبدين. 


عه يد 


في ال اذاهب » وليسوا مجتبدين مطلقين »> فإن الاجتباد المطلق يقتضى الاجتهاد . 
فى الاصول وى الفروع معا : 

التالئة ‏ أنكتب المذهب الذى ينسب إلى الزيدية تشتمل على آراء الأية 
ما بين سنية وشيعية » وأن لفقه اة الاربعة مقاماً لا نكر , الم يشكر زيد 
أطاهر إمامة الشنيغين أن بكر وعر رضى اله عنهما . 

من أجل هذا كان تعرف أصول الإمام زيد رضى الله عنه ‏ ليس الطريق 
فيه معبداً سهلا » بل لا بد من تذليل عدة عقبات ليس من السبل تذليلها » وإنا 
إن شاد اه تاق تمي الى هذه الغا مدن من اف تعالى العون و اتر فق + 
ولرلاهما ما استطعنا شيا . 

۸ - هذا وإنا لا بد قبل أن نخوض فى فقه الإمام أن ندرس حياته ولا بد 
أن ندرس القافة الو تلةاها . والبيت الذى نبت فيه ونبتدىء بذلك بعونه تعالى . 


زيد بن على 
(مدصسوم) 
مولده : 

۱۸ - هو زيد بن على زين العابدين بن ا حسين بن على بن أب طالب . لخدم 
الأعلى من قبل يبه على بن أنى طالب فارس الإسلام وباب مدينة العم » وأقضى 
الصحابة » وابن عم رسو لاله يلق » وأخوه عند المؤاغاة » وجده من قبل أمه عمد 
أبن عبد الله » ورسول الله وخام النبيين » فهو بهذا ذو السب الرفسع الذى 
لا يدانيه نسب » ولا يقاريه شرف إذا تفاخر الناس بالنسب » ولكن دا لړ 
خاطب بنی هاشم « فقال هم یا بی هاشم 5 لا يأتينى الناس بالأعال وف 
بالانسابء ولذلك ضمت العترة النبوية إلى ذلك النسب الطاهر العمل الصاح » 
فكان نورم بالعمل الصاح يسعى بين يدم . 

وقد ولد زيد رضى اله عنه فى سنة ...م من مجرة الرسول”22 »ولم يذكر العلساء 
تاريخ مولده » ولكن جل الروايات على أنه قتل شبيداً فى الميدان للدفاع عن الحق 
سنه ١7‏ وأجمع المؤورخون عل أن سنه يوم مقتله كانت لا تتجاوز الا نة 
والأربعين » وبذلك يكون استشماده وهو شاب مقبل على الحياة » ولكن حب. 
الحق دفعه إلى الثررة عل الظل . كا سنبين عند اكلام فى مقتله رضى الله عنه . 
وإمه كانت أمة سندية أهداها إلى أبيه الختار الثقئى » والهنود أهل تأمل وتفكر » 

)۱( جاء فى مقدمة المجموع : « روى أنه لما ولد سئة وبا بشر به على بن الحسين » 
فأخذ المصحف ف فتحه , وذظر فيه فرج أول سطر إن الله اشترى من المؤء نين أ نفسهم, 
وأموالهم » فأطبقه وفتح الثانية نخر ج ١‏ ولا سين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » 
بل أحياء » فأطبقه ثم فتح فرج « وفضل الله الجاهدين » فأطبقه » وقال عزيت عن هذا 
المولود » وإنه لمن الثبداء > وهذا يدل على أنه ولد سئة 76 » و لكن يكون على هذا" 
عمر .عند وفاته يسنة » وهذا خلاف ما أجمع عليه ا لمؤرخون » ولذا أخترننا ماذكرنا .. 


س ل اسل 


وزهادة » وبذلك التق فى زبد. نسس رفيمع وعل ونبل » وذكاء على بن أنى طالب » 
مع التأمل المندى . 
بره : 

٠‏ - وإذا كنا لا نستطيع التعريف الكامل بأمه » فإنا نستطيمع التعريف 
المقرب لأبيه » وأبوه هو على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما » وهو الابن 
الذكر . الذى بق من أولاد الحسين رضى الله عنه » فقد قتل أخ له فى المعركة 
الفاجرة الى شنها يزيد وعماله على الإمام الحسين بن الطاهرة فاطمة الزهراء . 

وم حضر المعركة على هذا لاله كان عيضا . وقدكان فى اثالتة والعشرين 
من بره أو يزيد على ذلك » ولعل الله سبحانه وتعالى أبقاه من هذه السيوف 
الآمة لتبق ذرية الحسين الصلبة من بعده فى عقب على هذا » ولقد ثم عمال يزيد 
أن يقتلوه » ولسكن الله كف أيد.هم عنه » فقد ذهب بعد هذه المقئلة الى كانت 
فى أهل البيت إلى يزيد . لخرضه بعض الفجرة على قتله » ولكن نجاه الله » و لقد 
جاء فى تاريخ ألى الفداء : , أشار بعض الفجرة على يزيد بقتله أيضأً , فنعه الله تعالى 
منه . ثم کان يزيد بعد ذلك يكرمه ويجلسه معه . ولا يأكل إلا معه , ثم بعثهم 
إلى ا.دينة » وكان على بالمدينة ترما معظا . 

وأم عل“ هذا كانت منسبايا الفرس » من أولاد كسرى ؛ وقد ذكر الرمخشرى 
فىكتابه ربيع الابرار : « إن يزدجر كان له ثلاث بنات سین فى زمن عر بن 
الخطب » فكانت إحداهن لد الله بن عير تأولدها سالما » والآاخرى 
محمد بن أنى بكر الصديق » فأولدها القاسم »> والاخرى للحسين بن على فأولدها 
علياً زين العابدين » . : 

وإن الثلاثة كانوا من العلباء الأجلاء ذوى الفضل ف العل وات . 

وقد کان على بن الحسين دام الحرن شديد البكاء »> لانه عاش بعد أن قتل ٠‏ 
الاحبة من قومه وآله » وقد قيل له فى ذلك » فقال رضئ الله عنه : « إن يعقوبه 


عليه السلام ب حتى | بيضت عيناه على بوسفءوم يع أنه مات بو[ قرأ بت بضعة عشر 
من أهل یی بذڪون فى غداة يوم وأحد» أفرون حزهم يذهبمن قلى؟ » الك 

 »”.‏ وإن الحسرات الى أصابت نفسه عقب مقتل أسرته ترتب علها ثلاثة 
أمور .كل واحد منیا كان فيه خير وفير . 

أولها ‏ أنهلم تنزع نفسه إلى الاشتغال بالسياسة . لآنه رأى ماترتب على 
ذلك فى أسرته , بيد أنه مع ذلك لم يقر ظالمأ فيظلمه . وما كاري رضىعنحق ببدر » 
ولسكنه شفل نفسه بإسداء الخير » ودرس الدين وكان تخن الثقة من الحكام 
الظالمين » ولذلك قال رضى الله عنه : « التارك لللام بالمعروف والہى عص المسكر 
كالنابذ كتاب الله تعالى وراء ظهره » إلا أن يتن مہم تقاة . وقد قيل له : 
« وما التقاة» قال : يخاف جباراً عنيداً أن يستطيل عليه أو أن يطغى » 

وتانها ‏ أنه انصرف إلى العم والدراسة والفحص لاه وجد فى ذلك غذاء 
قلبه وسلوان نفسه » وصرةاً لها عن الهم الداتم . والآلم الواصب المستمر . ولذلك 
طلب الحديث » واتجه إليه . وطلب الصالحين » وأخذ عنهم وقد كان يطلب العم 
من كل تخص سواء أ کان رفيا فى أعين الناس أم كان غير دفيسع ما دام عنده عل 
ينتفع به > وقد روى أنه كان إذا دخل المسجد تخطى الناس حى لس في حلقة 
زيد بن اسل » فقال نافع بن جبير بن مطعمالقرشىعاتأً : « غفر الله لك » أنت سيد 
الناس تاق تنخط ى خلق الله و أهل العم وقريش»حة تجلس مع هذا العبدالاسود » فقال 
له على بن الحسين » ما لس الرجل حيث ينتفع » وإن العم بطلب حيث كان » . 

وف زو اند کان سعى للالتقاء سعيد بن جبير التابعى الذنى كان مولى 
من الموالى » فقيل له ما تصنع به ؟ قال : أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها » 
ولا منقصة . إنه ليس عندنا مايرميئا به هؤلاء .. 

الامس التالث : أنه من وسط صخرة الاحزان والالام نبعت الرحمة » ففاض 
قلبه بها »> فكان رحا بالناس . كير الجود والسخاء . فا عل أن عل أحد دنا » 
)١(‏ البداية والتهايه لابن كثير جيه ص ٠١‏ طبع السلفية . 


س0 د 


وله به مودة إلا أدى عنه دينه »> ودخل على مد بن أسامة بن زيد بن حارثة 
يعوده . فوجده يبك » فقال ما يكيك » فقال عل“ دين . قال وکر هو ؟ قال خمسة 
عشر ألف دنار » فقال زين العابدين هى عل > . 

وقد قال مد بن إسحاق : « كان ناس بالمديئة يعيشون لا يدرون من أين 
يعيشون ومن يعطيهم » فلبا مات على بن الحسين فقدو! لك » فعرفوا أنه هو الذى 
كان باتہم بالليل ما باتہم به » ولمامات وجدوا فى ظهره وأكتافه أثر حمل 
الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كين » . 

ولقدكانت صدقاتهكلها ليلا . وكان يقول رضى الله عنه : « صدقة اللي لتطء 
غضب الرب » وتنير القلب والقبر » وتكشف عن العبد ظلبة بوم القيامة, . 

ولم تسكن رحمة زينالعابدين با اس و بالمتصلين عطاء يعطى» بل كانت مع ذلك 
سماحةوعفواً » بعفو عنالقر سب وعنالبعيد. وعن‌ظلمه وأساء إليه » نالمنه ابن عه 
حسن بن حسن وهو سا کت ء فليا کان الليل ذهب إلى منزل ابن عه . وقال له : 
يابن العم إن كنت صادقاً يغفر الله لى . وإنكنت كاذب يغفر الله لك ٠‏ والسلام 
عليك » م رجع . فلحق به ابن عه فصا حه . 

وتروى الأعاجيب عن رحته وسماحته » ومنها أن جارية كانت تحمل الإبريق 
وتسكب منه الماء ليتوضأ » فوقع على وجهه وشجه ٠‏ فرفع رأسه إلها لامأ » 
فقالت الجارية له : إن الله تعالى يقول : « والبكاظمين الغيظ » فقال : قد كظمت 
غيظى » فقالت : والعافين عن الناس » فةال : عفا الله عنك » فقالت : والله عب 
الحسنين , قال : أنت حرة لوجه الله تعالى » . 

'؟؟ - وقد كان رضى “الله عنه لا يساير الذين يذمون الآثمة الراشدين › 
ولم بعل عنه رضى الله عنه أنه قال فى أبى بكر وعر وعثيان إلا خيراً , وکان يعتبر 
عبة المتشيعين لآل عل" الذين يذمون أو ليك الأثمة غير سائغة » بل يعتبرها عاراً ‏ 
ولذا روى عنه أنه قال لبعض الشيعة : « أما الناس أحبونا حب الإسلام » فا برح 


حا كا اس 


حم حتى صار عليناعاراً وحتى بغضتمو نا إلى الناس » فهو فى هذا الكلام القم 
يدعو الذين يغالون فى الحبة إلى أن تكون محبتهم فى دائرة الإسلام وآدابه ء 
فلا يذموا العادلين الذين قر.هم النى مزق » وكانوا منه منزلة الحواريين من عيسى 
ابن ريم عليه السلام . 

ويروى أنه جلس إليه قرم من أهل العراق » فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا 
منهما » ثم ابتدءوا فى عثهان . فقال م رضى اينه عنه : أخبرونا أأنتم من المباجرين 
الاولين الذين أخرجوا من ديارم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله ؟ قالوا : لا . قال أهأتم من الذي ىا الدان 
والإعان من قبلبم يحبرن من هاجر إلهم » . قالوا : لا . فقال حم أما اتم فقد 
أفررم على اسک وشبدتم على أنفسكم أك لستم من هؤلاء ولامن هؤلاء 
وأنا شید آذك لستم من الفرقة النالنة الذين قال الله فهم : « والذين جاءوا من 
بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنواء الآية » فقوموا عنى لا بارك الله فيكم , ولاقرب دور تم 


مسعون "ون بالإسلام , ولس من أهله ,© . 


ول تسكن بته لجده على کرم الله وجهه فا مغالاة . ول تدفعه إلى أن ينحله 
من الأحوال مالم يثبت من الدين عندء . 

ولقد ادعى بعض الشيعة فى عهده أن علا سيرجع » فسْل فى ذلك على 
زین العابدين » قال له قائل : « می يبعث عا ؟ فقال رضى الله عله : « يبعث والله 
يوم القيامة وتهمه نفسه ». 

» ل هذه الخلال السمحة الكرعة » وممذا الاعتدال فى التفكير والرأى‎ ٢ 

٠١(‏ " داه والهاية + ٩‏ ص ٠١۷‏ » وقد رويت هله الرواية منسوة إلى عمد 


الباقر بن على ذينالعابدين » ولمل الواقعة تتكررت فشكرر معها القول» مرة مع الاب . 
وهال ممع الان : 


س ۷ سه 


ومهذه التقوى الى لا تعرف سوى لله ب اشتهر على زین العابدين فأجله الناس. 
وأحبوه » حتى إنه كان إذا سار فى مردحم فسح الناس له الطريق . 


ويروى من عدة طرق أن هشام بن عبد الملك حج قبل أن تول الخلافة » 
فطاف بالبيت » فلما أراد أن يستل الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر خلس عليه 
وسل » وأهل الشام حوله » وينما ه وكذلك إذ أفبل على بن الحسين » فلما دنا من 
الحجر ليستل تنحى عنه الناس إجلالا له وهية واحتراماً > وهو فى بزة حسنة . 
وشكل مليح > فقال هشام من هذا ؟ استنقاصاً له »> وكان الفرزدق 
الشاعر حاضراً ؟ فقا أنا أعرفه › فقال هشام من هو ؟ فأنشد الشاعر الفحل. 
تلك القصيدة : 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قائلها 
ينهى إلى ذروة الع الى قصرت 
يكاد مسكه عرفا راحته 
يغضى حياء ويغضى من مبابته 
بکفه خيزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
ينجاب نور الهدى من نور غرته 
جمال أثقال أفوام إذا فدحوا 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
من" جله دان فضل الآنبياء له 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
كنا بديه غياث عم نفعبما 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التق الث الطاهر الع 
إلى مكارم هذا نى الحكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
ركن الحطم إذا ما جاء سل 
فا يكلم إلا چن لديز 
عن كف أروع فى عرنينه شم 
طابت عناصرها والخم والشم 
كالشمس ينجاب م نإشي راتما الغم 
حلو الثمائل ماو عنده نعم 
دد اناد اه فل حيرا 
وفضل أمته دانت لها الامم 
عنها الغواية والإملاق واقلم 
ستوحكفان ولا يعروها العدم 


س 


ل ا کی پرا 
لا يخلف الوعد » ميمون نقيبته 
من معشر حېم دين ولغضهم 
ستدفع السوء والبلوى بم 
عقدم بعد ذكر الله ذكرم 
إن عد أهل الق كانوا متهم 
لا يستطيسع جواد بعد غايتهم 
م الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
ْ يأف لهم أن عل الذم ساحتهم 
لا ينقص العدم بسطأ من أكفهم 
أى الخلائق ليست ف رقابهم 
فليس قولك مہ هذا بضائره 
من يعرف أله يعرف أولية ذا 


ينه إثتات الم والكم 
رحب الفناء أريب حن يعنزم 
صجفر وقرمم منجى ومعتدم 
ويسيزاد به الإحسان والعم 
فى كل f>‏ ومخنوم به الكلم 
أوقيل من خير أهل الأرض قيلمم 
ولا بدا نهم قوم وإن كرموا ٠‏ 
والاسد أسدالشرى والبأس عتدم 
خیم كرام > وأيد بالندی هضم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
لأولية هنا آوله نسم 
العرب تعرف من أ نكرت والعجم 
فالدين من بيت هذا اله الآمم 


ولقد روت كتب التاريخ والسير والآدب هذه القصيدة منسوية إلى الفرزدق 
الشاعر . ولم يتشكك الرواة والمؤرخون فى نسبتها إلى الفرزدق ٠‏ وأكثر كنب 
الآدب لم تثر بحاجة شك حوها . ولكن الاصفباى بعد روايتها كاملة م نقلنا 
ذكر أنها ليست من نفس الفرزدق ولا على منباجه . لان الفرزدق كان منباجه 
فى الشعر غير ذلك » إذ كان يستوعر فى أسلويه وألفاظه , وخياله »> لاله تخير 
منهاج شعراء البادية الجاهليين كامرى” القيس والاعثى وغيرهما ؛ ورجح 
الاصفهاق نسبتها إلى يعض شعراء آل اليبت ولم يذكره . 
1 وإنا لا نزى ذلك الشك سائأ » أو يتفق مع المنهاج السام فى دراسة الروايات 
للأسباب الآتية : 


أوما ‏ تضافر الروايات كبا على نسبتها إلى الفرزدق » وعدم محاولة 

الأصفباق الطعن فى الرواية بتكذيب رواتما . 
ثانيها ‏ أنه لم يعين بالدليل الشاعر الذى:نسبإليه من بينشعراء؟ لالييت.و لايصم 

أن يلخى نسب قصيدة لابا وقائلبا » ويتركها مجهولة اأنسب» أو «نسبها بخير حجة. 

ثالثها ‏ أن الشاعر الذى يستوعر قد يرق أحياناً على حسب المقام الذى 
يقول فيه , ذإذا کا الشاعر يصف البادية با كامبا وما فما فإنه يستوعر كطبيعته 
وطبيعة الموضوع الذى يتصدى لوصفه » وإذا كان الموضوع الذى يتكلم فيه 
وصفاً لاخلاق وشم فإنه بلا ریب سيلين » وإلاما كان شاعراً مجيداً تخیر 
ما يناس بكل مقام من مقال . 

وإن امأ القيس الجاهل رق شعره فى آخر حياته عند ما تزلت به النوازل » 
ولسنا مام الرواية للأدب » حتى ننقل لك وصفه لمرضه وما بزل به > وكذلك. 
الأعشى وكعب بن زهير عند ما مدحا النى بلق رق شعرهما رقة تلفق مع شم 
٠‏ النى ومكارمه » فليست رقة الفرزدق فى هله القصيدة بغريبة » تستدعى 
الإنكار والشك . 

وبحب هنا أن نقرر أن الفرزدق كان ميل ميلا شديداً إلى آل البيت . 
وإن لم يكش من الشعر فيم اتقاء لأذى الآمويين , والفرزدق هو الذى الى 
بالحسين فى الطريق إلى العراق » وحذره من الذهاب وقد سأله الحسين عن حاهم 
فقال له : وعل الخبير. سقطت » قلوبهم معك » وسيوفهم مع بى أمية» . 0 

ولقد نزل الآذى بالفرزدق بسبب هذه القصيدة » خبسه هشام أمداً بعسفان , 
وهو مكان بين مك والمدينة » فأرسل إليه على بن الحسين رضى الله عنهما 
باثىعشر ألف درم فل يقبلها » وقال : «إعافلت ماناتته هر وجل ونسرة للحق » 
وقياماً عق رسول اله يلم فهذريته » ولست أعتاض عزذلك بشیء » فأرسل إليه : 
« قد عل الله صدق نيتك فى ذلك » وأفسمت عليك باق لنقبلنها » فنقبلها منه . 


س ۰ ا 
نشا ة زد 


۳ - فى ظل هذه الدوحة الكرمة نأ زيد وترعر ع وتربى » وإنه يلاحظ 
فى وسطه الذى نشأ فيه ثلاثة أمور كبا يؤدى إلى أعظم تهذيب » وأ كل خلق , 
وأعل المكارم . : 

اول دو امود - هو ذلك الشرف النسى الذى لايعلو إليه نسب 
فى العرب أو غير العرب ٠‏ فهم عترة النى ته ويجرى فى دمائهم دم النى 
الطاهر » وإن ذلك النسب يعلو.هم عن سفساف الامور > ويتجه ببم إلى معالها 
وعظائما . 

وثانبها ‏ أنبم أصيبوا بشدائد وحن لا :فق مع ما يستحقونه من تكريم » 
فكانت تلك انحن سب فى أن يتطامنوا للناس من غير ذلة » أن يعطفوا » وأن 
بكرنوا دحماء بهم » وإن أعاظم الرجال دال يز فهم شرف النسب وعزته » مع 
صقل امحن و ارما . وقد رأيت كيف دفعت الملئات علياً زين العابدن أبا زيد 
إلى ما کان فيه من رحمة ورفق بالناس . وقد رأى زيد فى تربيته الآولى هذه 
المكارم وذلك السمو الروحى . 

الاس التالك _ اتجاه الأسرة إلى العم > فإن انحن وويلاتبا جعلنهم بتجهون 
زاس کن فبه م شم عا م فيه فل يدوا إلا العر ملاذاً پلوذون به , 
ولقد جربوا السياسة فل يحدوها إلا عوجاء لا تستقم » فاتجهوا إلى العم يستفرغون 
فيه كل قواهم » وم حفدة على” مدينة العل » وعترة النى صاحب الرسالة الإهية . 

فإن اتجهوا إلى العم ٠‏ فقد اتهوا إلى المعين الذى جرى إليهم من أسلافهم , 
وم يبت النبوة وبيت العلل مما > وأذلك لاجد غرابة إذا وجدنا العلماء البارزين 
والائمة امجتهدين فى ذلك البيت الكريم فى عصر ذلك الشاب المرتدى كان ,تلاق 
فى هذا .لييت أكثر من آم أدبعة فى العم والفقه . بعضهم فى مثل يزه ف نه 


س ۳ 


وبعضهم أ كبر منه ف عصر واحد . كان فى البيت الإمام زين العابدين كير 
الأسرة» وابنه مد البافر الذى بقر العم وشقه ‏ والذى كان يكبر زيداً . وقدكان 
له أستاذاً بعد أبيه . وكان فى البیت أيضاً جعفر بن مد رضى الله عنبما » وهو 
فى سن زيد » وإنكان ابن أخيه » وكان مع هؤلاء فى المدينة أيضأ عبد الله بن 
حسن » وهو فى مثل سن زيد أيضأ > وكل هؤلاء نة أخذ عنهم فقهاء العصر , 
وأنمة الفقه » فعن مد الباقر أخذ أبو حنيفة » وكتاب الآثار لان حنيفة فيه 
الروايات الكثيرة عنه وعن ابه جعفر . وأخذ أيضا عن عبد الله بن حسن » 
وكانت له به صبة . . . وهكذا : 


روايته عن أبيه : 


4 - فى هذا البيت الذى يعد مد العم النبوى نشأ زيد وتكوفت ميوله 
ومنازعه فى الحياة , واتجاهاته , ولعله كان من نعمة الله على العم أن أبعد أو ليك 
الآئمة عن السياسة وما فا من مشاغل ‏ إلى الع » وقد تلق زيد علمه الأول فيه , 
ولا شك أنه حفظ القرآن الكريم . فإنه كان عتادكل مؤءن وخصرصاً إذا كان 
يطلب فقه الدين ويطلب حقائةه ويتعمق فى دراسته » وقد اجه من بعد القرآن 
إلى الحديث يتلقاه عن أبيه وعن أ-خيه » وأبوه فد روى ع نكتيرين من آ ل البيت 
فقد روى عن على رطى الله عنه كثيرا والطريق إليه إما أن يكون من آل البيت 
أو من غير آل الييت » وقد يكون الطريق إلى على كرم الله وجهه الحسين نفسه , 
ومن ذلك حديث مع عليه فى الصحاح السستة . وهو مارواه على زين العابدين 
ابن الحسين عن أبيه عن على بن أن طالب رضى الله عنه أنه قال: « أصبت بكرا 
( أى جملا ) يوم بدر وأعطاق رسول الله يل شارفا » نأنختهما بباب رجل من 
الانصار , وأنا أريد أن أحمل عليهما اذخر! ( أى حطباً يعد من العطر ) أستعين به 
على ويه فاطمة » ومعى رجل من بى فينقاع . وف البيت حمزة بن عبد المطلب . 
وقينة تغنيه , غر ج حمزة بالسيف . لخب أسنمتها» وبقر خواصرهما وأخذ من 


کادهما . فرأيت منظراً عظم . فأتيت النی يلك , فأخبرته » نفر ج يمثى ومعه 
زيد بن حارثة حتى وقف على حمرة ‏ ذتغيظ عليه » فرفع حمرة رأسه » فقال : 
ألستم عبيد آبا !۱ » فرجع رسول الله يق يمثى القهقرى » . 

وواضح من سياق الحديث أن ما كان م نحمزة إا كان من الجر » وقد كان 
ذلك قبل أن ينل النص القاطع بتحر يما ولهذه الحوادث وأشباهها كان عر 
رضى الله عنه يضرع إلى ربه قائلا : ١‏ اللهم بين لنا فى الفر بيانأ شافياً» . 

ومن روايته عن غير على رضى الله عنه وعن طريق آل البيت ما رواه بسند 
متصل بأسامة بن زيد أن رسول الله بر قال : « لا يرث المسل'الكافر» . 

وأحيانً كان الإمام على زین العابدين يروى الحديث مسلا لا يذ كر فيه 
الصحان الذى رواه » وذلك لانه فى عهد لم يكن التشدد فى وصل السند ثاب . 
لقرب العهد من النى يِه » ولعدم فشو الكذب » ولوجود القات الذين يطمأن 
لنقلهم » ولا يسألون من أين جاءوا مهلا . 

وقد ذكر المحدثون أنه روى مع من روى من آل البيت من ابن عباس 
وجابر » ومروان » وصفية أم المؤمنين » وأم سلمة وغيرهم من الصحابة . 

وتم روی عن عزن العا بدین‌الزهری‌رضی الله عنه »وهو ګر العرما قال الإمام 
مالك رضى اله عنه » فقد كان أوثق الناس ملا وآدقهم علءاً بما أثر عن الصحابة 
والنابعين الذين كانوا أ كبر منه كسعيد بن المسيب » ونافع مولى عبد الله بن عر 
وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومن ذلك مارواه عبد الرازق عن ابن شباب. 
الزهرى عن على بن الحسين أن صفية (أم المؤمنين) رضى الله عنبا جاءت إلى رسول 
الله يلت ليلا تزوره » وهر معتكف بالمسجد » خدثنه ثم قامت فقام معها » فر 
رجلان من الانصار , فلا رأيا النى لقي أسرعا ء فقال رسول الله ب : « على 
رسلكا » إنها صفية بنت حى » فةالا سبحان اله يا رسول الله » فقال عليه السلام 
إن الشيطان برى من الإنسان بجرى الدم » وإ خشيت أن يقذف ف قلو بكاشيا» 


کک س 


ه؟ ‏ وهكذا نرى أن الإمام زين العابدين كان عد AEST‏ 
عل الحديث » ک) أخذ عن غيره » وقد أخذ عن أببه أيضاً الفقه يم أخذ عنه 
الحديث . وقد كان زين العابدين فةما کا کان محدثا . وكان ذا إحاطة فما بدرسه 
من مسائل فى الفقه وكان له شبه مده على بن أنى طالب کرم اله وجهه فى قدرته 
على الإحاطة :المسألة الفقهية من كل جو انما . والنفريع عليها. وقد كان ابن شباب 
الزهرى يتلق عنه الفقه ا أخذ عنه الحديث ؛ وقد روى سفيآن بن عيينة عن 
ان شباب الزهرى أنه قال : « دخلنا عل الحسين بن عل . فقال فم كنت ؟ قلت : 
تذاكرنا الصوم فأجمع رأنى ورأى أانى عل أنه ليس من الصوم شىء واجب 
إلا شهر رمضان » فقال يا زهرى ليس کا قلت » الصوم على أربعين وجهاً , عشرة 
منها واجبة » كوجوب شبر رمضان » وعشرة منها حرام › وأربع عشرة خصلة 
منها صاحها بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم النذر واجب» وصوم 
الاعتكاف واجب قال الزهرى قلت : فسرهن ياين ر سول اله . قال : أما الواجب 
فصوم شهر رمضان › وصيام شهرين متت بعين - يعنى فى قتل الخطأ لمن لم جد العنق 
قال تعالى : « ومن قبل مؤمناخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهء إلى #وله 
تعالى : « فن لم يحد فصيام شهرين م تابعين توبة من الله » وكان الله علما حكماء 
وصيام ثلاثة فى كفارة الهين لمن ل د الإطعام . قال الله عز وجل : « ذلك كفارة 
أمانكم إذا حلفتم » وصيام حلق الرأس ٠‏ قال الله عز وجل : « فن كان منک 
مريضاً أو به أذى من رأسه؛ ففدية من صيام أو صدقة أونسك » وصوم دم المتعة 
لمن ل يحد الحدى . قال الله تعالى : « من متع بالعمرة إلى الحج فا استيسرمنالحدى 
فن لم يعد فصيام ثلاثة أيام فى احج . وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » وصوم 
جزاء الصيد ٠‏ قال الله عز وجل : « ومن قله مك متعمدا لجزاء مثل ما قتل 
منالنعم حك به ذوا عدل منك هديا بالغ الكعبة . أ وكفارة ذلك طعام مسا كين 
أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره » وإنما يقوم ذلك الصيد بقيمته م يقضى 
امن على الحنطة . وأما الذى صاحبه بالخيار فصوم بوم الاثنين والجيس » وصوم 


(؟ الإمام زيد ) 


س ۳ 


ستة أيام من شوال بعد رمضان » وبوم عرفة » ويوم عاشوراء »كل ذلك صاحبه 
بالخيار » إن شاء صام » وإن شاء أفطر » وأما صوم الإذن ٠‏ فالمرأة لاتصوم 
تطوعاً إلا بإذن زوجها » وكذلك العبد والامة » وأما صوم الحرام » فصوم بوم 
الفطر » ويوم الاضى » و أيام التشريق » وبوم الشك نبينا أن نصومه كرمضان » 
وصوم يوم الوصال ؛ وصوم الصمت حرام ؛ وصوم نذر المحصية حرام » وصوم 
الدهر حرام » والضيف لا يصرم تطوعاً إلا بإذن صاحبه . قال رسول الله يلتم : 
« من لزل على قوم » فلا إصومن تطوعا إلا بإذنهم» ويؤمس الصى بالصوم » إذا 
لم يراهق تأنيساً » و ليس بفرض » وكذلك من أفطر ليلة من أول النهار » ثم وجد 
قوة فى بدنه أمى بالإمساك » وذلك تأديب من الله عز وجل وليس بفرض » 
وكذلك المسافر إذا أ کل من أول النہار ثم قدم أ بالإمساك » وأما صوم 
الإباحة فن أكلأو شرب ناسيا من غير عمد » فقد أبيح له ذلك وأجرأه الله عن 
صومه » وأما صوم المريض وصوم المسافر » فإن العامة اختلفت فيه فقال بعضهم 
. يصوم » وقال قوم لا يصوم » وقال قوم إن شاء صام » وإن شاء أفطر » وأما نحن 
فنقول : يفطر فى الحالين جميعاً » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء » قال الله 
عز حل ؛ « فعدة من أيام أخر, 20 : 

دم - تلق إذن زيد فى نشأته الاولى الفقه عن أبيه فقد كان فقيها واسع العم 
والمعرفة » وكان يأخذ بكتات الله تعالى ثم بسنة رسول اله يلقع » وكان راوية 
للحديث تلق عنه العلماء فقه الحديث ٠‏ وکان ګېد بريه > ولسئاأ فى مقام من يبين 
نوع اجتهاده بالرأى ؛ لان وجوه الرأى فى ذلك العصر لم تسكن بميزت ¢ ومناهج 
الاستنباط لم تكن قد أحصيتودو نت » ولكن عراجعة هذه المسائل الى سردناها 
فى الصيام يتبين أنه كان يدرس الاراء فى كل الاتجاهات خصوصاً آراء الذين 
عاصروه فى العراق أو فى المدينة » وإن هذا يدل على قربه فى فقهه من فقه التابعين 


(1) المسالة كلها مدونة ؛ فى حلية الأولياء + م ص 147 . 
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الذين عاصروه كسعيد بن المسيب ونافع » وكان حريصا على أن يأخذ من بعضهم 
كسعيد بن جبير » وقد ریت فى تاريخ حياته > كيف کان يتخملى الرقاب حتى 
بحلس قربا من حلقة زيد بن أسل . 

كان هذا هو الاستاذ الأول الذى تلق عليه الإمام زيد رض اله عنه » فقد 
تاق عنه حديناً أخذه عن الثقات » وتلق عليه فقهأ قيا مستقم التفكير عيطأًء 
وإذا كان قد لزم أباه ذلك أمداً » فإنه مقدار ذلك الأمد تكرن استفادته › 
ولكن أباه قد مات وسن زيد ل تنجاوز الرابعة عشر » فقد توفى زين العاءدين » 
فى سنه عه من رة النى يلل > وإذا كا زيد قد ولد فى سنة ۸٠‏ کا نرجح فإنه 
يسكون حين توفى أبوه قد أوفى عل الرابعة عشرة » وتلكسن تنفتم فما المدارك › 
وتى و #فظ وى كافة لأخذ الكثير » وخصوصاً عند من يكون فى مثل همة 
زيد وتفرغه » وانصرافه لطل با حقائق . 


۷م - وإذا كان أبوه قد تركه يافعاً » فإن أخاه عمد البافر قد خلف أباه 
فى إمامة العم والفقه والحديث » وكانت له مثل أخلاته ومشل ورعه » ومثله 
فى احترامه لسلف هذه الآمة ‏ وخصوصاً أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » يروى 
عروة ابن عبد الله : « سألت أبا جعفر مد بن على عن حلية السيف » فقال : 
« لابأس بها » قد حل أبو بكر الصديق سيفه » قال : قلت وتقول الصديق ؟ قال 
فوثب وثبة واستقبل القبلة “م قال : نعم الصديق » دعم الصديق » فن لم يقل الصديق 
فلا صدق الله له قولا فى الدنيا والآخرةء وقال-لأحد المتشيعين » وهو جاير 
الجعق : يا جابر » بلغنى أن قوما بالعراق يزعءون أنهم حب ننا > ويتتاولون أبا بكر 
وعمر » ويزعمون أنى أملتهم بذلك » فأبلغهم عنى أن إلى الله منهم برىء » والذى 
نفس مد بيده '( يعنى نفسه ) لو ولیت لتقربت إلى الله دمام > لانالتى شفاعة ٠‏ 
مد بلقم » إن لم أ كن أستغفر لها » وأترحم عليهما ٠‏ إن أعداء الله لغافلون عن 
فضلهما وسابقتهما » فأبلغهم أن برىء منهم » ومن تبرأ من ألى بكر وعمر رضى انه 


س ۳۹ س 


عنهما '» وقال , « م لم يعرف فضل قضل أ بكر وعمر فقد جهل أالسنة » وقال 
فى قوله تعالى : إماوليم الله ورسرله والذين آمنراء» وفسر الذين آمنوا 
فقال هم أححاب محمد » فقال له" جار الجعنى : ٠‏ يقولون هو على » قال : ٠‏ على 
من أصماب عمد 00 ,! 

وإننوقة ا سار ان ريم قات ويجمع علبها امووضوة وكات الف 
إلامن انحرفوا عن الجادة ‏ تدل على أن ذلك الإمام الجليل قد اتد مس 
السياسة عن بعد » فقدصار له أتباع ,تلقو نعنه أواص:وينزيدو زعلها أقرالاء وينكر 
سقيمها » ويصوب صمحبها » وبذلك يكون آل اريت قد خرجوا عن العزلة 
الى اانزمها » وشدد فى التزامبا كير فى عصره على زين العابدين وذلك لان الصدمة 
الى أصابتهم مقتل الحسين كانت عنيفة » بل إنها كافت عنيفة فى قلوب المسلمين 
أجمعين إلامن طمس الله على بصيرته » فسكان عنف الصدمة اء للصمت العميق » 
وشغل الوقت بالعم والانصراف للعبادة› وسلتكلم عن ذلك باستفاضة فى عصر 
زيد رضى الله عنه . 

ولقد كانت وفاة زين العايدين بعد TT‏ > وصار رجلا سوياً 
له أبن من سن زيد » وهو جعفر الصادق رضى الله عنه » وبعد أن صار فى العل إماماً 
بتع ويقصدإليه أمثال أف حنيفة » ولقد أخذ عنه زيد بعد أبيه » فق دكل الرواية 
عن أبيه إذ لم يكن معقولا أن يكون فى هذه السن الممركرة قد أخذ عن أبيه كل 
ما تلقاه من -حديث ؛ وقد كان زين العا دين حر يصأ على أن يتلق أحاديث انی يلأ 
من كل التابعين الذين النق بهم » فكان هو رواية للحديث » ولقنه أبناءه » 
وقد ناله كاملا عمد ء وناله من الاب والابن الا كبر الشاب زيد رضى اله 
عن أ يسع : 


وکا أخذ عن أخيه تمد حديث أببه وغيره أخل عنه الفقه > فقد کان عد 
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عقأ يؤخذ عنه » وينتقد الآراء وبطحصبا » و ينقد كار الفقباء ويقدمون حنابا 
لآرائهم إن بلغه عنهم عخالفة . 

يروى أن أبا حنيفة التق فى المدينة بمحمد الباقر » فلما رآه قال الباقر رضى الله 
عله : , أنت الذى حر لت دين جدى وأحاديثه بالقياس » فقال أبو حنيفة : معاذ 
الله » فقال مد : بل حرلته » فقال أو حنيفة : اجلس مكانك کا عق لك 
حتى أجلس کا عق لى » فإن للك عندى حرمة » كحرمة جدك بر فى حياته على 
أصما به » خلس ثم جتا أبو حنيفة بين يديه » م قال إنى سائلك عن ثلاث كامات » 
فأجبنى : الرجل أضعف أم المرأة » فقال عمد : المرأة » فقال أبو حنيفة : ك5 سهم 
المرأة ؟ فقال الإمام للرجل سبمان » وللمرأة سم » فقال أبو حنيفة + هذا قول 
جدك ؛ ولو حولت درن جدك اكان ينبغى فى القياس أن يكون للرججل سهم » 
وللمرأة سبمان » لان المرأة أضعف هن الرجل » قال أبو حنيفة : الصلاة أفضل 
أم الصوم » مقال الإدام : الصلاة أفضل » فقال هذا قول جدك » ولو حولت قول 
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أم تما أن تقعنى الصلاة 
ولا تقضى الصوم . ثم قال : البرل أنحس أم النطفة ؟ قال : البول أنمس » قال : 
فلو كنت حولت دين جدك بالقياس كنت أمرت أن يغتسل من البول» 
ويتوضأ من النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دن جدك بالقياس › فقام 
عمد فعائقه20, . 

وإذا كان البائر له هذه المنزلة الفقبية والاجتاعية الى جعلته عاسب الفقباء 
على آرائهم » ويا کہم علا » فقدكان لاخيه الاستاذ بعد أبيه . 

۴۸ - وف البيت کان عام فاضل جليل لاقاه العلساء بالتقدير > والعامة 
بالإجلال » والآمراء بالإ كرام » ذلك هو عبدالله ب نالحسن بنا حسن » ابن ابن عم 
زين العابدين » وفى طبقة ‏ أولاده » فقد كان محدثأ ثقة صدوةاً »> روى عن التابعين 


س ۳۸ س 


وعن ابن عم أبيه على زين العابدين > وروی عنه جمع من الحدثين » منهم سفيان. 
الثورى » ومالك رضى اله عنه » وكان معظ) عند العلياء » وكان عابداً زاهداً » 
وفد على عر بن عبد العزيز فى خلافته فأ كرمه » ووفد على السفاح فى أول عبد. 
العباسية » فعظمه » وأعطاه ألف ألف درم » وتتلدذ عليه أبو حنيفة » وكانت له 
به مودة خاصة » وقد توف عبد الله فى حبس أب جعفر المنصور سنة ه164 ء بالغا 
ن الق سا وسعيق اة إذ ف ول .ياي 

استقلاله العلى : 

۹ د خرج زيد فى تلك المدرسة اللبوية بالمدينة ‏ إذ أن أولئك اللاجلاء. 
بعد أن امتحنهم ايه تعالى ذلك الامتحان الشديد فى السياسة » وفتك بكر اتهم الغدر 
وسوء الجند » وظل الحكام ‏ اعنزلوا كل شىء إلا عل الإسلام والتفقه فيه 
ورواية الحديث » فزاد قدرم » وعظم نفعهم 2 وقد كان زيد هو وجعفر الصادق. 
ابن أخيه أصغر هؤلاء سنا » فافتبس منهم الكثير . 

ولكنه ل يلرم البقاء ف المدينة بعد أننضج » وقد ثبت أنه ذهب إلى البصرة » 
والتق بعلمائها » وقد قال الشهرستاق فى الملل والنحل إنه تالدذ لواصل بن عطاء > 
وأخذ عنه الاعتزال » فقد قال فى زيد رضى الله عنه : « أراد أن عصل الأصول. 
والفروع » حتى يتحلى بالعل » فتلدذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغزال رأس 
المعنزلة مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أي طالب فى حرو به الى جرت يبنه 
وبين أصحاب امل » وأصصاب الشام ما كان على يقين من الصواب » وأن أحد. 
الفريقين مما كان على الخطأ لا بعينه » فاقتبس منه الاعبزال »< . 

وإن هذا الخبر فيه ما يدل على أمور ثلاثة : 

أولها - أنه التق بواصل ابن عطاء » وتنلمذ عليه » أو اقتبس منه » وأن. 


: E GÊ ERAN 


الذى دفع زيداً إلى لقائه والدراسة عليه هو رغبته فى أنه بحصل الأصول مع 
الفروع »> وقد حصل عل الفروع فى المدينة > وبق أن عصل عل الأصول 
فى البصرة » لان البصرة كانت مد الفرق الإسلامية ٤‏ وأو حنيفة عند مأ کان 
يدرس عل الكلام كان يذهب إلى البصرة ليجادل ويناقش » حى إنه ليذكر أنه 
ذهب إليها نحو اثنتين وعشرين مرة . 

ثانها تاغل عن واصل مع أنه كان يعلن أن جده ع“ بن أفى طالب 
فى قناله مع أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ومع معاوية ‏ ما ثبت أنه على الاق 
بيقين » وأن فريقاً من الناس قد اعتزلوا الفريقين » وأنهم الذين مرا المعترلة » 
وهذا يدل على الاستقلال الفكرى عند زيد بن علل. . 

وثالث الامور الى بدل عليها أن زيداً بعد أن اكتمل غادر المدينة وأخذ 
يتلق العم من أى مكان 3 ومن أى تخص كارف 3 وذلك شأن طالب العم 0 
فهو كطالب الجواهر لا يتقيد بمكان » ولا يتقيد بغواص واحد يهديه إلا » 
وبدله علا ٠.‏ 

.م - ولكن أيصح أن نقول إن زيداً تلبذ على واصل فى هذه المرحلة ؟ 
إن الرجلين كانا فى سن واحدة » فقد ولدكلاهما فى سنة .٠م‏ من الهجرة النبوية 
واصلا لا “سكن أن يكون فى مقام من يدرس مستقلا إلا إذا كان فى سن ناضجة . 

وهذا نرى أن التقاء زيد رضى الله عنه بواصل بن عطاء كان النقاء مذا كرة 
علمية » وليس التقاء تلبيذ يتلق عن أستاذ فإن السن متقاربة » وزيد كان ناضجاً » 
فهو قد أراد أن يعرف الواحى الختلفة حول أصول العقائد » ا تلق فروع 
الأحكام عن أسرته » وفى المدنية مهد عل الفروع . 

وزيد عندما اعتزم الع بأصو ل العقا ئدعندالف رق الختلفة كانم و فقا إذ اختا رالبصرة». 


نے د 


فإن البصرة كانت موطن الفرق امختلفة حول العقيدة الإسلامية » فكان فبا 
طائفة من الشيعة مستترة » وفها المعثذلة » وفيها القدرية » وفها الجهمية » وفها كل 
الذين تكلمرا فى صفات الذات العلية » فن أراد عل العقائد لافرق الختافة فليقصد 
إليها » ولذلك عندما كان أبوحنيفة فى صدر حياته متجه-اً إلى عل الكلام كان يذهب 
إلى البصرة ويجادل فقباءها ‏ حى لقد روى أنه ذهب إلى البصرة نحو انين 
وعشرين مرة للمناظرة فى عل العقائدي ذكرنا ٠‏ وإنه بذلك ليذكر أنه بلغ شأواً 
يشار إليه فيه بالأصابع » ولكنه عدل من بعد إلى الفقه وانصرف إله . 

وقيل رحلة زيد إلى البصرة أيسرغ لنا أن تقول نه ما كان من قبل على عل 
بأصول المعزلة ؟ لعل الإجاية عن هذا السؤال إتوجب علينا أن نرجع إلى علماء 
آل البيت قبل زيد أو الذبن عاصروه » وهنا نيحد من الاخبار ما يذكر أن علباء 
آل البيت تكلمرا فى العقائد » وكانوا قريبين مما قاله واصل بن عطاء » بل إنا 
جد من يقول إن واصلا تلق عقيدة الاعتزال عن 1ل البيت فقد كانوا على عل به ء 
وحوري مد ابن الحنفية » ابن على رضى الله عنهما » فقد كان عالماً غواصا 
فى العلوم » وتّد قال فيه الشهرستا قف الملل والتحل : 

« كان كتير العم غير المعرفة > وقد الشكر »هضيب ار اط + قل أخيره 
أمير الؤمنين ( أى على ) عن أحوال الملاحم > وأطلعه على مدارج المعالم » 
قد اختار العزلة » وآثر الول عل الشبرة <“ . 

وقد ذكر المرتضى فى كاب المنية والامل عندبيان طبقات المعتزلة أن الطبقات 
الأول كانوا من آ ل اليبت » فعلى زين العابدين وابنه الباقر » والحسن والحسين من 
قبلبما » ومد بن الحنفية أخوهما , كانوا من المعتولة : 

ولیس عندنا ما يكذب هذا ء بل عندنا م رزكيه » فان مذهب المعتولة هر فى الات 
ذهب الزيدية فى العقائدومذهب الا ثناعشرية فى اجملة » و يخلب عل الظن لذلك أن هذ | كان 
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هذهب السلف من 1ل البيت » إذا كانوا قد خاضوا فى أصول الاءتقاد . ودخلوا 
فى هذه الحرمة. 

ومن المؤكد أن الإمام زيداً رضى ايله عنه قد خاض فى هذا خوضاً . 

وإذا م بوجد ماين أن ل الت تک NE‏ الذى تكلم نه 
واصل بن عطاء اوها رنه ٠‏ فاته لايد 3 نفرض ا عند ما ذهب 
إلى البصرة ما كان خالى الوفاض من عل العقائد » بل -ن على عل بها » وما كا 
لقاوه بواصل بن عطاء كير المعزلة بالبصرة إلا لقاء مذاكرة ‏ وليس لقاء تلق 
عل ل يكن به عهد من قبل . 

١م‏ تلق زيد من العلل ما يتاقاه مله » وقد قال أو حنيفة رضى الله عنه 
لمن سأله من تلق علمه . فقال ؛ «كنت فمعدن العم » ولزمت فقماً من فقبائهم,0© 

وإن ذلك تابت بالنسبة لزيد رضى الله عنه » فقد كان فى معدن عل الإسلام 
ومنزل الوحى. ٠وموطنالشربعة‏ الإسلامة الذىفيه بزلت»و فيه طبقت » وعمل 7 
الصحابة » وتوارث أهلها أعمال الساف الصاح » تلك هى المدينة » الى كانت 
موطن الإسلام » وموطن أهل الزهادة والمعرفة » ومن انقطعوا عن عرجاء 
السراسية وما فيا » ولزم فا أباه أولا . ثم أخاه تانيأ ‏ وف المدينة تلق عل 
الفروع والحديث » وحفط القرآن . وعم قراءاته . وكان من عل عصره بقراءات 
الق ران » وأ كثرم فهماً وإدرا كا لمراميه وغاياته التى عب أن يتلقاها كل مؤمن بالله » 
طالب للحق » وعل ما فيا أيضاً من أقوال العلماء فى أصول العقائد . 

ولكنه ل يكتفه عا ثاقاه فى المدينة » بل خرج منبا إلى العراق » وهنالك 
فى البصرة ال تى بالفرق امختلفة » وذا كر أهلها وعل منها أحو الها » ودرس فى هذه 
الاثنا ء العراق ومافيه » درس العراقالذى قنل فيه جده الحسين غدراً وظلاً ء وفل 
فيه جده على من قبل بعيلة » وبذاك ازداد علا » عز الناس » و عل الحقائق الإسلامية ء 
و فالعراق كان قدشب عزالطوق » وخرح من مرتبة الطالب للعل إلىمرتبة المتبو رديه . 
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زید فى ميدان العمل,, 


م # خرج السيف المصقول من تمده » وتقدم ليدان العمل فى السياسة الى 
كانت الشقة الحرام على أيه » إذ قد تحاماها » وامتنع عن الخوض فبا ٠‏ ول يجه 
إلا أخوه الذى انى أباه فى القيام على شئونه ؛ وهو مد الباقر » بل الذم 
المدينة » وهنا يتساءل القا. وى" »أدخل زد فى السياسةالعملية تارا » أم أنه اضطر 
إلا اضطراراً » إذ أحر ج فى كرامتهء وأحس بأنه نيل من عز ته وهو من سلالة 
الصناديد الأبطال الدين ل يرادوا على الذل » ولم يرضوا بالظل » فهو من سلالة 
فارس الإسلام على بن أف طالب » وحسبه ذلك وكنى . 

لكى نجيب عن ذلك السؤال لابد أن بع الحوادث » فهى التى تبدينا إلىالإجابة 
عن ذلك السؤال إجاءة صحبحة وهى الى تكشف لنا المعمى من هذه القضية . 

سم كانت الهوادث تير آل البيت إلى الكلام فى السياسة مع الرغبة الملحة 
فى اعنزاها » فقد ظهر فى البلاد الإسلامية طوائت قد ا رفت » وكانت تدعى 
آنا تتكلم بام آل ابیت » وقد رأيت كيف کانوا بلعنون أبا بكر وعر 
رضی الله عنهما . 

ولاعل بأمرهم على زين العابدن فى عن نفسة ذلك اقول » ولما حضروا 
بجلسه » وسمع تق ولهم طردم من امجلس وقد كان ابنه محمد البافر رضى الله عنه بعل 
متل تلك الافوال عن بعض أهل العراق فينى ذلك عن ل البيت ويبالغ فى نفيه . 

وتد کان آل البيت على حی فى هذا الى لآن زعناء المتشيعين كانوا دعون. 
آم رن اسم أولئك الأمة الذين كانوا زاهدين فى السياسة منصرفين إلى الع 
انصرافاً تاماً مطلقاً » ذادعى بیان بن معان 'التميمى الموفى سنة ٠٠١‏ ه الذى 
دعر إلى آراء منحرفة أنه كان حى آراء فى هاشم بن مد بن على » ولا عل حاله 
أبو هاشم كذبه » وأعلن البراءة منه ومن أفواله » والمغيرة بن سعيد الارق 
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سنة ١١‏ الذى کان يدعو إلى مثل ما يدعو إليه بان كان يكذب على ممد الباق 
أبن على زین العابدين » حى اضطر إلى إعلان البراءة ما يقوله وينسبه إليه . 

ولقد كانالادعاء بأنهم يتكلمون باسم أولئك الائمة ثم انه رافهم » ثم نى ذلك 
الانخراف مدعاة لان يتظان بئو أمية فى أمى أنمة آ ل البيت وقد كان هذا النظان 
تبدده قوة الأموبين » وعدم ظهور حركات إجابية ‏ وإقامة آل اريت بالمدينة 
لا خرجون منها » ولا يتجاوزون الحرمين .ما > إلا إذا طلم أحد مس بی أمية 
فى دمشق » فإنهم يذهبون ثم يعو ودون إلى حراب العل الذى التزموه . 

وم - ولكن كل قوة لا تستمد من الحق والمعونة الإلهية ما ها إلى ضعف 
ثم إلى زوال»؛ > فليا أخذت الدولة الاموية فى الضعف بعد عهد الوليد بن عبد الملك » 
وسلمان وعر بن عبد العزيز > أخذ الظن بألمة آل البيت يقوى ويشند › 
إذ لا قوة تبدده » وخصرصاً أنه قد ابتدأت الدعوة إلى تغيير الخلافة الأهوية ؛ 
تنمو وتزيد » وقد ظهرت فى خراسان بدعاة أقرياء» وقد أشار إلبها المؤرخون 
فى حوادث سنة ٠١١‏ ه » ولعلبا ابتدأت قبل ذلك > وقد ابتدأت دعرة هاشمية 
غير واضة» وكان المفروم 'أنبا عاوية بل لقد قالوا إنبا علوية » ولا اثنقلت 
إلى العباسمية ذكروا أنها بوصية من إمام العلويين » وقد قالوا إنه أبو هاشم عبد الله 
ابن مد بنالحنفية » فقد كانت له الإمامة وأوصى با إلى تمت بن على بن عبد الله 
ابن عباس . 

وقد ابتدأت فى العراق » وانتقل الدعاة من العراق إلى خ راسان » وقد ابتدءوا 
کار ل ل لابن الآثير ما نصه: دق هذه 
السنة ( أى سنة م )٠‏ وجه ميلرة ( أى داعى الهاثميين ) رسله من العراق 
الوك ضاق يز أس ا ودر زفق اياف مذلاة 'النفاف رلك عدا 
خراسان فضعام › ٠‏ فقال من تتم ! قالو| : ناس من التجار . قال فا هذا الذى كى 
عدم ؟ قالوا لا ندری ل دعاة ٠‏ قالوأ إن لنا فى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن 
هذا ؟ فقال من يعرف 0 ؟ لجاء ناس من خراسان أكثرم من ربيعة 


دا غ ميد 
والين » فقالوا نن نعرفهم . وم علينا إن أتاك منهم شىء تكرهه تفلل 
,١‏ 

وهذا التبر يدل عل أن الدعرة للدولة الحاشمية قد ابتدأت سراً فى العراف 
ثم كان انتمَاها إلى خر اسان سنة ٠١‏ .و لقد ادعى بعض ال مؤورخين أنها ابتدأت مس 
وت عنفوان الحجاج 8 بو سف الق نقؤ طاغية اح الادرى فى العراق ( فان الشدة 
E E TE‏ 8 تمرخ الدعر أت › وتدير الا نقلابات 

وقد ا ا 8 أعم الدعرة اما ية تمر وتزيد فى عهد 
هتام ان عبد الاك ٠‏ وقد كان ۳ من أفرى ملوك بدو أهرة 3 وأشدم EE‏ 
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والاخبار ناه بالدعرة 'ضاحمية من خراسان > وهر ب رما بصر حديل » 
ويأم ولاته بأخ_ذم بشدة . لمكيلا لا تفرخ الدعوة وتلتج 9 راتما > وقد اشتدت 
ا 0 و مت فى خفاء وكان ها مطبر تظبر به »> حى 0 أن کن رمال 
مد بن عل بن عبد الله بن عباس ولاة من تبله على هؤلا .بستخفون ولا يظهرون 
إلا اذا كان فى الظهرر. مارد الدعرة » وكل هذا دول سنة .3 وما بعدها. 

وما كانت عبن هدام لتغفل ع نكل هذا » وهو ءا ما يظبر بالسيف وما خی 
بع لحه محاولة االكشف . ودرق هذه الدعوة ال ماشمية التى يذاصرها العلوبون , 
كانت دعوة العلويين الصرحة فى العراق قوبة شسديدة حى إن خالد بن عبد الله 
المسرى ابعل بالدعرات الجرية الى ندعو إلما بان بن معان » والمغيرة بن سعيد 
فقتليها . وقد عليت ماکان وما وبين أف هائم » وحمد البائر من بعده . 

مم - كان هشام القرى ينظر إلى العلويين نظرة الحريص المستيقظ » والعدو 
اثر لص . عرف حب الناس لهم . وت ثیر م فهم من و علما ز بن العابدين 
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فى الطواف بالكعبة > والججاهير تنشق صفوةاً لير ويستل الحجر الاسود » 
وهو لا يستطبع مع أنه م بيت الإمارة › ون ل یکن فى ذلك الوقت ت مرا 
للبؤمنين . ولكن کان يلق الاطمئنان فى قلبه أنهم مقيمون ف المدينة تحت عين 
ولاته وبصرم » وكأنهم فى عبس أو ل آقامة ن 3ة قن وا م لأ نفسهم 
وارتضى الحكام ذلك لمم ولا نفسهم . 

او ق أشباهم قد أخن 
بجوس خلال الديار باح منقرأ دارساً . ولقد ذهب إلى العراق الذى تقم فيه شيعة 
لل الت ؛ ومنه تحرح الدعرة الماشية إلى خراسان » وقد استترت العلويين » 
ول تنكشف عل حقيقتا إلا بعد أن أخذوا صوجان الحم » وجلسوا على عرش 
لدولة الإسلامية » أو هيئت السبل هذا الجلوس . 

ذلك الاب القى أت يتل وة إلى رات اتةه هاو 
ابن على زين العابدين » عندئذ ذهب الاطمئئان من قلب هشام بن عبد الملك » وحل 
حله القلق والاضطراب من ججوته » وهر اليل الحترس الذى يسبق ما خشاه 
بالعلاج » أو الوقاية منه » فهو فىكل أحراله بحتال للم قبل وقوعه . 
إحراج زيد : 

+م ‏ أخل هشام بعاج | لاص الذى ظهر بين يديه » وقد ترك لولاته 
مخرأسان علاج ما تحت یدہم ؛ وم جميداً ثقته وبطاننه » ويقدمرن طاعته فى كل 
ما يفعلون » ولا يقدمون شيا عليها . 

ولا سبیل له عى.زيد مادام لم طهر منه خر وج ٠‏ ولاميل إلى إلفتنة» ولكنه 
قام بنفسه أنه يغذى هذه الفين , ولذا اتجه إلى إحراجه » ويظبر أنه ما اختصه 
من 1 ل بيته بالإحراج » وبين أيدينا فىكتب الناريخ أخبار تكشف لنا عن إحراج 
زيد » وبعض الظاهرين من لعل » والاتحاه إلى التشنسع عل آل اليب ف إجملة 
وإثادة القالة فهم فى المدينة » ولاذكر من هذه الاخبار اثنين : 

أونها - ماذكره ابن الآثير فى الكامل أن زيداً كان ييه وين جعفر 


أبن الحسن بن الحسن خلاف عل نظارة أوقاف على كرم الله وجهه ‏ بالمدينة »وكان 
الخلاف غير شديد بينهما ‏ ثم اتتقلالخلاف من بعد وفاة جعفر إلى أخيه عبد الله 
أبن الحسن بن الحسن » فاتهز خالد بن عبد الملك بن الحارث والى المدينة من قبل 
هشام وقد تب لى الفصل فىهذا الخلاف ‏ هذه الفرصة لين يد الأزاع احتداما » و 
المدينة الشتائم يتبادلها أنمة آل البيت » واندفع عبد الله بن الحسن وقال لزيد 
فى الخصومة : « بان السندية » فضحك زد » وقال : قد كان إسماعيل لامة » ومع 
ذلك صبرت بعد وفاة سيدها . إذلم يصبر غيرها ‏ يعنى فاطمة ابنة الحسين أم 
عبد الله » إنبا تزوجت بعد أف عبد الله الحسن بن الحسن ٠‏ ثم ندم » اواستحيا 
من فاطمة وهى عمته فل يدخل عليبا زماناً » فأرسلت إليه يابن أخى : إلى أعم أن 
أمك عندك كأم عبد الله عنده » وقالت لابنها عبد الله : بسا قلت لام زيد أما والله 
لنم دخيلة القوم كانت » . وال َك الذى يريد النزاع مستمراً أرسل إلهما يقول 
يا اغدوا .نا فلست عبد الملك إن لم أفصل بينكا » فباتت المدينة تغلى كالمرجل » 
يقرل قائل قال زيد كذا » ويقول قائل قال عبد الله كذا » فليا كان الغد جلس 
خالد فى المسجد » واجتمع الئاس » فن شامت » ومن مهموم » فدعا مما خالد » 
٠‏ وهو حب أن يتشاتما » فذهب عبد اله يتكلم » فقال زيد الكربم : لا تعجل 
با أباحمد » أعتق زيد ما 0 
أجعت ذرية رسول الله يلتم لام » ما کان حمعېم عليه بو بكر ولاعر . 

وكان تا أ على خالد أن هى الاصرمة لآن أحد الخصمين تنازل عن حقه لصاحبه » 
ولكن ما كان خالد يريد حك ولا فصلاء إنما كان يريد فتع الباب لقالة السوء 
عن آل النى پل > ولذلك أسفه هذا الإنهاء > وقال حرض ال جالسين على زيد 
لإحراجه وإيذائه : « أما لهذا السفيه أحد » تکل رجل من ذرية الانصار » فقال 
ANNE NE emel‏ ولاطاعة » فقال 
زيد : اسكت » فإنا لا نجيب مثلك ؛ قال : ولم ترغب عنى » ذوالله إى لخير منك , 
وأ خير من بيك » وأى خير من أمك » ذنضاحك! زيد وقال : «يا معشر 


قر یش هذ! الدين قد ذهبء فقال عبد الله بن واقد من ذرية أمير المؤمنين عس بن 
الخطاب : كذبت أيه القهطانى ( بريد الشاتم لزيد) فراقه هر اشير قلت شا 
وأرأوأماً » وتناوله بكلا م كتير » ثم 2 ركنا ن اء وري الارن 
وقال : « إنه والله ما لنا على هذا من صبر »© . 

يعات انيما نت دهن يك . وداود بنعل بن عبد الله بن عباس و مدن عمر 
ابن على بن أف طالب إلى العراق » كان واليه خالد بن عبد الله القسرى فأ كرم 
وفادتهم »؛ وأجازم بمال ثم عادوا رى المديئة » وقد عزل من بعد ذلك خالد بن 
عبد الله القسرى سنة ٠.‏ » وتولى ولابة العراق من بعده بوسف بن عمر اللقنى » 
فادعى أن خالداً ابناع من زيد أرضاً با مدينة بعشرة لاف درم م رد الآرض 
عليه» فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرم إليه بدمشق » فلسا ذهبوا إليه 
سألهم عن ذلك » فأقروا بالجايرة و انگ وا ماسوى ذلك > خلفيم خلفوا 
فصدقهم وأسم المسير إلى العراق ليقابلوا خالداً » فساروا على كره ٠‏ وقابلوا 
خالداً فصد آم فعادوا نحو المدينة > , 

وبروى أن الذى ادعاه بوسف بن عبر التقى على خالد وهؤلاء العلية من بى 
ها شم هو ودائع أودعهم إيام فأحضرم هشام من المدينة وسيرم إلى يوسف 
يجمع يهم وين خاد الذى کان عبوسا فى حبس بالمراق . وما قدموا العراق, 
قال بوسف لزید إن غالداً زعم أنه أودعك مالا ء قال زيد + كيف يودعن مالا » 
وهو يشت آبائ على منبره » فأرسل إلى خالد فأحضره ‏ فقال هذا زيد قد أنكر 
أنك قد أودعته شيا » فنظر غالد إليه وإلىداود » وقال ليوسف : أتريد أن تجمع 
مع إنمك ها فى هذا » » كيف أودعهء وأنا أشتمه › وأ شم آياءه على انبر » ٠‏ . 

وإن هذا الخبر يصور كيف كان أمراء هشام يعملون على إحراج زيد » فرة 
بإثادة النزاع ينه وبين أسرته » وأخرى بادعاء مالم يقع . 
(0) الكامل جه ص هم 0 

(0) الكتاب المذكور . 


شت حي 


۴۸ - لما اشتد أذى خالد بن عبد الماك بن الحارث والى المدينة لزيد ذهب 
إلى هشام بن عبد الملك بدمشق » يستأذن عليه ال عالدا |إللهء > فلم يأذن له 
هشام » أرسل إليه ودقة بها طلب الإذن مكنب هشام فى أسفلبا : ارجم 
إل مرت زأى بالات ومكزر ذلك وز يقل ل : «والله لا أرجع إلى خالد 
أبدا »وأخيرا أذن ل[ واس خاد أن عة > وع ھی ما يقول»؛ فسم»ه بقول : 
«والله لا عب الدنيا أحد إلا ذل » » ثم صعد إلى هشام > خلف له على ثىء فقال + 
لا أصدقك , ثم قال متحدياً : «لقد بلغ يا زيد أنك تذكر الخلافة » وتنمناهاء 
1 وأنت ابن أمة !! قال زيد : إن لك جواباً . قال فتك . 
قال : إنه ليس أحد أولى بلله » ولا أرفع درجة عنده م نی ابتعله . 
وقد كان إسماعيل ابن أمة اوا ابن صر>حة › فاختاره الله تعالى » 
وأخرح منه خير البشر ‏ وما على أحد من ذلك إذا کان جده رسول الله ملز » 
وأبوة قل ناف طا : > فقال له هشام أخرج ؛ فقال 0 ثم لاأكون 
اا 


هذا أقصى عايات الإحراج يذهب إليه ليكو إليه واليه » فيكون الاذى » 


ولقد ذ كر المسعودى فى مروج الذهب هذا اللقاء الآخير » باختللاف قليل 
فى الالفاظ » فقد جاء فيه : « دخل زيد على هشاء بن عبد الملك بالررصافة » فلا 
متل بینیدیه لم ير موضاً يحلس فيه » فلس -حيث اتتهى به انجس » وقال : با أمير 
المؤمنين ال ا كبر عن تقو ی الله . ولا يصغر دون قوی لله » فقال 
هشام : اسكت لا أم لك ؛ ' أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة وأنت ابن أمة ع 
قال يا أمير المؤمنين إن کا إن ات ا چ يه وان اه سكن 
فقال بل أجب » فقال : إن الأممات لا بقعدن بالرجال عن الغابات » وقد كانت 
أم إسماعيل أمة لا م إسحق » فل منعه ذلك أن عه الله نيا » وجعله للعرب » 


فأخرج من صلبه خير البشر مدا بم فتقول لى هذا » وأنا ابن فاطمة » وابن 
على » وقام وهو يقول0© : 
شرده اجرف وق له كذاك من يكره حر الجلاد 
منخرق الكفين بشكو الجرى کت أطرا صو و حداد 
قد كان في الموت له راحة ولموت حتم فى رقاب العباد 
إرب عدت اله له دولة ترك آثار المدا كالرماد 
ويروى ابن الاثير أنه لما خر ج من عند هشام » وهدده بأنه سوف لا ری 
منه إلا ها یکره » إذ قال له هشام اخرج ٠‏ فقال أخرج ولا أ کون إلا حيث 
تكره » فقال سال : يا أبا الحسين لا تظهر هذا منك » فرج من عنده , 
وسار إلى الكرفة > فقال له عمد بن عمر بن على بن أف طالب : « أذكرك 
الله يازيد لما لحقت بأهلك » ولا تأت أهل الكوفة > فإنهم لا يفون لك , 
فم يقبل .. وقال 
بكرت ترفن ا e‏ معز ل 
فأجبتها إن المنية نبل لا بد أن أسق بكأس المهل 
إن الملية لو نل مثلت فمل إذا نزلوا يضيق المزل 
فاقتى حياءك لا أبالك ا إف اؤ سأمرت إن لم أقتل 
وم - من هذه الحوادث الى سقناها متتابعة يتبين أن زيداً لم خرج انه كان 
يريد الخروج فى ذلك الوقت ويقصد إليه قصداً له فيه الإرادة الكاملة » ولكنه 
أحرج ؛ واوذى فى كرامته ومروءته > وهو حضيد عل بن أف طالب > والذى 
يعرف كله أمير المؤمنين عبر بن الخطاب إذ يقول : ١‏ يعجبنى الرجل راد عل 
الضي » فبقول : « لا بملء فيه » وهنا يوا الشاب الحاشمى . ٠‏ لا يمل فيه » ويرضى 
)١(‏ معنى هذا البيت مزق الكفين لا حمل سلاحا ويشكو الحزن » وتهزله أطرافه 
حجارة متعددة مرهفة . وراجع القصة فى مروج الذهب + ۲ ص 187 . 


( ؛ الإمام ريد » 


س له هم س 


بامنون فى سبيل العرة والكرامة ٠‏ ويرى أنه إن لم يقتل معد السيف » فإنه 
ا ٠ OE‏ والماية لله منبل ءعذب حتاره بدل أن يذوق م الساة 
ومس الذاة .'ستمرار » ولذا خرج معجلا ٠‏ ولعله كان يريد التأجيل » وقد سكت 
مدا کا سكت أسلافه . 

وإنه إذا عل أن زيداً كان قد اختا_ مدهب المعنزلة منباجاً له فى فهم العقائد . 
وإن من المقررات الثاشة عندم أن الام بالمعروف والبى عن المنكر أصل. 
من أصوهم » وانه كان بكرر أن من أبم مقاصده إصلاح ما بين هذه الامه ء 
وإقامة صرح الحق وهدم ناء الباطل » و لعله كان وس خلال العراق بين الوتمت 
والآخر » لاللعل فقط ء ل هذا » ولانه كان يموى أن بعال الام بالتديير امح 
الذى يهى حك الامويين . ولكن عين هشام المترصدة دفعته إلى الخروج دفماً » 
لكيلا بتخذ الآهبة » ويدر الام فى أناة »> وخصرصاً أنأخبار الدعرة العباسية 
كانت تسرى فى فوة وخفاء » كالماء يسرى من تعت الجدران فينقضها ؛ وتتهدم 
من حيث لا يشعر أحد » وهشام يتتبعها بالسيف إذا ظهرت » وهيبات فقد بعل 
أنه إن قطع امار الظاهرة › لا يقطع الجنور الى تسرى عروتها فى باطن 
الارض » وهى نامية » فلا بد أن يعاجل القار » و يتفرغ للجذور » وهبات فقد 
كانت أحم وأخق ' 


81 نم 


الخروج والشهادة 

۽ - حر ح ذلك الإمام الشاب مطرحاً كل خو ؛ قاصداً طلب الح 
أو ا موت » وما أصاب فهر خير له وأهدى سبيلا , 

ولقد حاء فى مروج الذهب للسعودى ما نصه : و تقد كان زيد شاور أخاه 
أبا جعفر بن على بن الحسين بن على » فأشار عليه بألا ركن إلى أهل الكوفة , 
اذ كان | أهل غدر ومكر » وكان مها قتل جدك على ء وبا طعن عمك الحسن » وما 
تا أبوك الحسين ( لعله اراد جده القريب) فأنى إلا ما عزم عليه من المطالبة 
بالحتى . فقال: إف أخاف عليك ياأخى أن تكرن غداً المصلوب بكناسة الكرفة , 
وودعه 5 جعفر وأعليه نما لا بلتقيان . 

وإن هذا الخبر فى ظاهره يدل على أن الإمام حمد الباقر » وهو المكى 
أنى جعفر » كان حرأ ساعة خروج زيد مقاتلا بالكرفة وهذا الظاهر غيرصادق » 
لآن الإمام أبا جعفر قد مات فى سنة ١١4‏ » ومناقب أف حنيفة للسكى تقول : 
إنه مات سنة 1١10‏ » وقد رجحنا الآولى » لأنها هى التى أجمع علبها المؤرخون 
التقات كالطبرى وابن الاثير 9 , واب ن كتير وغيرهما ‏ وعلى كاتا الرواءتين فظاهر 
الخبر لا ينفق مع الوقائع ؛ لان خروج زيد کان فى سنة ٠۳١‏ ؛ وكان مقتله 
سنة ٠۲٢‏ . ولا نستطيع أن قول إن هذه المشاورة كان فى ابتداء نية الخروج 
إلى الكوفة زائراً باحدأ . متسربلا سربال العم » وهو يذرى أن بعل أحرا اء 
وشخ مرها ودار ضرا لآل اليك لقال بعد الغافوة لزنا“ لق 
يائقيا ‏ وهذا بدل على أن زيداً كان قد اعتزم الخروج بالفعل » ثم هو فرق هذا 
تلاق معه عد ذهابه إلى العراق وعودته منه عدة مات قبل الإحراجات الکن 
قوم ا الآمويون وولاتهم » وخصوصاً هشاماً . 
(۱) مروج الذهب + ۲ ص ۱۸۱ 
(۲) الكامل جه ص مم . 


س و س 


ولذلك نرفض هذه الرواية » ولعلبا حرفة فى نسبتها إلى عمد الأئر » وحقيقما 
ا منسرية إلى مد بن م إن على » فهر الذى ثنت تارضأ أنه نصحه عن عر نه 
على | "روج ٠‏ 

و - ولقد ج فى الملا والتحل للشبرستاق أ عدا الباقر رضى 
> نه هد ناقشه فى 'أمينء رهما دراسته الاعنزال وا.دتناقه مذهب وامل . 
وثانهما فى اشتراطه ی لإمام من آل فاطمة أن خر داعا لنفسه » ٠‏ تد قال 
ف ذلك الشبرستاق ما نصه : 

دوجن 5 لاه ووو عدعة لااد ...من ححيث كان يتتليل ل صل 
ابن عطا. » و ,متيس الع من جوز الخطأ على جده :. قتاا. النا كتين والقاسطين 
ومن بتكل فى القدر على حير ما يذهب إليه أهل البيت » ومن حبث إنه أن 
يشترط الخروج شرطاً فى كرن الإمام إمامأ » ستى قالله يرمآ عل تعدية م2هبك » 
والدك ليس إمامآ فإنه لم رج قطء ولا تعر ان للار وج )< . 

وإنه يجب أن نقف هنا وئفة تصيره نناقش فها هذا الخبر » مداه رن دن 
ححا » أما الجر الأول منه فقد قررنا أن زيداً ل يكن تلبيذآ لواصل لأنهما 
من سن واحدة » ولم يكن زيد فى انصرافه لاملل بأقل من انصراف واصلى 
إليه » ون زيد” لم تكن علاقته بواصل غير مناظرة العلماء إذا جمعهم محان 
واحد » وقد تحرى الأراء من عقل أحدهما للآخر من هذ المناظرة » والكلام 
فى القدر كان شائعاً ہین آل البيت » وقد دوں ذلك المرتضى فى كتابه اة 
والآمل » وھ كتاب معتمد سح وقد أن أئمة آل البيت قد تكلموا فى القدر 
متدتين للإنسان قدرة . وقد نسب [لهم فى كتب الشيعة ذلك القول وقد قالوا أن 
واصلا تلق الاعتزال عن أن هاشم بن مد ابن الحنفية . وقد نسب إلى الحسن بن 
أف عبد الله جعفر الصادق ما أ فى مجاوبة ومنائثة : 

« إن أضسال الماد لاتخاو من ثلاث منازل » إما أن تكون عن الله تعالل. 

)١‏ الال والنحل للشهرستاى + ١‏ ص ٠١‏ هامش كتاب الفصل لابن حزم 


سوج لدم 


خاصة » أو منه ومن العبد على وجه الاشتراك فبا » أو من العبد خاصة » فلو كانت 
من اله تعالى خاصة لكان أولى بالجد على حسنها » والذم على قبحها » وم يتعلق 
بغيره حمد ولا لوم > ولو كانت من الله ومن العبد لكان امد لما معا فيا » والذم 
عليهما جميعاً فها » وإذ بطل هذان الوجهان ثبت أنهما من الخلق » فإن عاقهم الله 
تعالى على جنايتهم ها فله ذلك » وإن عفا عنم فهم أهل التقوى والمغفرة»20 . 

وإذا كان ما ينقله الإمامية الاثنا عشرية عن آل البيب صادةا فإنه يكون من 
نابت أنهم لايرون فى القدر وأفعال العباد غير ما رى المعنزلة , اللهم إلا إذا قلنا 
إن الإمام مد الباقر خاصة ما كان يرى رأى المعتزلة . 

وإن اتصال واصل نزيد لايدل على أن زيداً قد أخذ عنه قوله إن علياً لم يكن 
على الحق بيقين فى قتال الأمريين > وإن كثيرين يشسكون كل الشك فى نسبة هذا 
الرأى إلى واصل بن عطاء نفسه » إذ أن الذين ينسبونه إليه يذكرون أن هذا 
هر السبب فى تسمة المعتزلة «عتزلة إذ يقولون إن الاعتزال نشأ فى طائفة من 
الصحابة رأت اعتزال الفريةين اللذين تقاتلا » وهما على رضى الله عنه وأتباعه 
ومعاوية ومن ماله > ويذكرون أن السبب فى وجود هذه الفرقة كان سياسا 
اتداء » وإن هذا كله موضع نظر » ولم ينلقه علماء الملل والنحل والفرق بالقبول 


على وجه الإطلاق 
ولذلك لانرى ذا الجزء من القول مرضعاً کون فيه جزء مقبول من غير 
ارت . 


۽ وأما ال جزء الانى » وهو المناقشة فى كون الإمام لا بد أن خر ج داعا 

إليه . ؤاننا نقرر أنه إن كان ذلك عند الخروج فإنه لا يمكن قبوله , لأن الإمام 
جمد الباقر توفى قبل أن خر ج زيد أو يهم بالخروج » فلا موضع لقبول الخير 
على ذلك الوجه » أما إذا كانت تلك المناقشة فى مذا كرات علية بين الأخ الآ كبر 


)۱( تصحیح الإقاء ص ٠٠١۲١‏ . 


سد وق س 


الإمام الباقر » وأخيه الذى يعد تلميذه بعد أن شب الصغير عن الطوق » وصار 
له فى الع مقام المناقش ٠‏ فإن ذلك يكون له موضع من القبول » وله على ذلك 
شاهد » أما وجه قبوله فلاانه لادليل عل کنن :وها نقله الغلناء ولا يك ديه 
أحد » فلامناص لنا مق بوله » وس جهة أحرى دنه لابد أن يجرى بين آل البيت 
مناقشات فى هذا الشأن ماداهوا بدرسون عل الإسلام كاه › وکو هم يدعون 
لا نفسہم بالخلافة أو لا بدعرں اس آخر خارج عن نطاق البحث 0 


وأما الشاهد على صدق هذا القول مهو كثرة ذهاب الإمام زيد إلى العراق . 
وتوالى رحلاته حى كان رضى الله سنهعارفا للشيعة من أهل العراق ٠‏ والاخبار 
الآئية :ل 0 0 المراقبة ها كانت ولاق لاه 
بالإحراج » ول عر ج أحداً من آله سواه » ولقد صرح بذلك فى آخر لقاء » 
وهر الذى أعيزم بعده 0 إذذكر هشام له أن نفسه تنازعه الخلانة . 

وإذا صح ذلك الخبر عن المناقشة التى جرت ين الاوين رض الله عنهما 
وکرم وجببماء فإنه لابد أ ن يكون الخلاف له مدى أوسع منذلك إذ أن مؤداه 
أن الآئمة من آل البيت ما كانوا يرضون فى ذات أنفسهم بالك الأمرى . 

و نهم كانو1 يعتبرون حك الأمويين حک إمامة » بل حكم غلب » وإن خضعت له 
e‏ ؛ وهذا ه و مهاج السنة كما صر ح بذللك ابن تيمية فى كنابه المقدم 
هذه السمة » فقد ة قسم الم إلىقسمين حك خلافة نبوية لها شروطما ؛ وحم م 
ا ل SS‏ 
القرشية » والشورى والمبايعة والعدالة » ومن المؤكد أن الانى لم ونوافر . 

مع ولكن أخبار آل البيب مقنضى ما نقله الشبرستانى عمسا كان بين 
الأخوين من منائشة _لاتدل على ذلك فقط » بل تدل أيضاً على أنهم كانوا يعطاون 

وصف الإمام أو الخليفة لواحد منهم » وير تبون ينهم » فعلى زي نالعا بدين كان إماماً » 
والباقر كان إماماً » ولكن كيف يمكن الترفيق بين هذا و بين عفاطبتهم للأموبين. 


لاهج س 


ومن بعدهم للعباسبين بقوهم : «٠‏ يا أمير المؤمنين » والجواب عن ذلك أنهم كانوا 
تخذون التقبة ستاراً لما فى تفوسهم . حى لا توالى الآذى الذى يزل مم . 

وإن سباق الاخبار كلها يدل على أن اجميسع كانوا بتخذوں سق . وأن زيدآ 
مع رأيه فى الخروج كان يتخذ التقية أولا بدليل أنه كان خاطب هشاءاً بقوله : 
ديا فين الم هنين +.... 

واشتراطه الخروج للإمام إئما يكون إذا كانت له ورة عر ج بباء أو على 
الاقل ي>اول أن تكون له قوة . وإن هذا السياق بمى نا إلى أن الإمام زيداً 
أداد أن ينبى حال العزلة التى اعزل فا آل الييت الاتصال الئاس سياسا » 
وبث دعوتهم فهم » فإن أباه الق قد اختار هذه العز لة دعد الصدمة الى صدم ا 
فى آل الرسول الا كرمين » وكانت عر لته بأ من النصره رالتأبيد » لانهم ابتلوا 
بأنصار ليست لهم عر يمة ولاصبر » وسار على هده العزلة السياسية ابه عمد رضى 
الله عنهما . أما زيد فةد رأى الخروج عن العزلة ء والاتصال بالناس › وسار 
فى ذلك إلى مدى تصور فيه هشام الخطر على نفسه . وإن كان الله تعالى تد أخنى 
عنه الخطر الحقيق . وهو ما يبيته العباسيوں . فز يةاومه بالقدر الذى قاوم به 
حركة زيد . 

ولعله كان درم أن حركة العباسية كانت علوية . لما اقسمسر بإطائمة ء 


— "م كت 


فى المعركد 


٤‏ خرج زيد » وأخذ يعد العدة للبعركة , ذذهب إلى الكرفة » وقد منعه 
بعض أهل البيت النبوى من أن يثق بأهل الكوفة ا أشر نا ويا سنين» ولكنه 
اعم » لانه اعتقد أنه لاعيش له مع الامريين . 

وقد ذهب إلى الكرفة مستخفياً » و لكنه استخفاء المعلوم AE‏ 
بجهرلا أممره › وقد آل فى استدفائه يتتقل فى المنازل » والشيعة تع حيث 
بزل » وهی تختلف إليه (بابعه ؛ وكانت صيغة بيعته : ١‏ إنا ندعرك إلى كتاب الله 
وسنة ننيه به وجهاد الفا ليل والدفع عن ا مستضعفين » وإعطاء الحرومين » وقسم 
هذا الىء بين أهله بالسواء ؛ ورد المظالم » ونصر أهل الحق » أتبايءرن عل ذلك » 
ذإذا قالوا : نم » وضع بده على أيديهم » ويقول عليك عهد الله ومبتاقه » وذمته 
وذمة رسوله 2 لتفين؟ بليعى › ولتقاتلن عدوى › ولتنصحن لى فى السر 
والعلانية » فإذ قال المبأيع لم مسح يده على يده » وقال اللهم اشهد » . ويقول 
ابن الآثير : « بابعه على ذلك خمسة عثر ألهاً > وقيل أدبعون ألا“ » وبظبر 
أنه انضم إلى شيعة الكوفة شيعة واسط والمدائن الأخرى فبلغوا أربعين ألفاً . 

ولقد قال الأصفهانى فى مقاتل الطالبين : إن أهل الكوفة حملوا زيداً على 
الخروج عند ما جاء إلهممقابة خالد بن عبد الله القسرى فى حبسه مما » ول یکرم 
ايها وفادته » وقد استحثره فى هذه المرة على اروج » وقالوا له وهو خارج عم 
إلى المدينة : « أين تخررج عنا رمك اه ومعك مائة ألف سيف من أهل الكرفة 
والبصرة وخراسان يذربرن نى أمية سا دونك , وليس قبلنا من أهل الشام 
إلا عدة يسير: » فألى علييم ( فا زالوا يناشدونه حتى رجع إليهم »20 وبظبر أن 


(۱) ابن الاير جه ص هم . 
)( مقاتل للطالبيين وان الاين والطرى . 
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الذى حمله على الرجو ع الهم بعد ه! ذا اتأى هر لیو رء معاملة هشام وتحربه إهاسه » 
ولماهم بأن يعرد إلهم قال له داود بن على : يابن عم إرن هؤلاء يغرونك 
من نفسك » أليس قد خذلو! من کان أعز عليهمم ملك جد عل" بن أنى طالب 
حتى قتل » والحسن من بعده بايعوه م وثبرا عليه ٤‏ انز عر | رداءه وجرحوه › 
أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين » وحلفوا له وخذلوه وأسلدوه » ولم يرضوا 
بذلك حتى قتلوه » فلا ترجع الهم » وإنى خائف إن رجعت إليهم ألا يكرن أحد 
أشد عليك منم » وأنت أعل » » ومضى إلى المدينة » وذهب زيد إلى الكرفة . 
مع - ولا أخل زيد الببعة وابتدا ارجات وين فين 

الحسن بن الحسن الذى کان يكبر زيداً Rs‏ أصه : 

١‏ أما بعد فإن أهل الكرفة نفخ فى العلانية » خور السريرة » هرج فى الرخاء 
جز ع فى اللقاء تنقدمهم ألستهم 2 ولا تشابعهم فلوبهم » و لقد تواترت إلى" كتبهم 
دعو مم 0 0 کک کک ا e‏ 
وإن e‏ اجتمع اا : 0 1 إلى مشقة 
نکن ۵ . 

ومع توالى هذه الاذر ما نكص زيد على عقبيه ٠‏ بل أخذ يسير فى المعركة , 
وسار فها ضعة عشر شمر يدعر الناس إلى بيعته على الندر الذى أسلفناء وجمع 
الموع ‏ واتفق مع زعساء أصحابه على أن يكون خروجه فى مستبل صفر 
سنة ٠۲٢‏ ولكن اللانباء ترامت إلى والى العراق ‏ وترامت إلىهشام بن عبدالماك » 
فأرسل هشام إلى والى العراق وسف بن عم ر كتاراً جاء فيه : 

عه > فأ فى طلبه 


(۱( کک وص ۸۷ ٠.‏ 
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اتوه والى العراق إلى طلب زيد الإمام ومن معه » وكان لا بد لزيد أن يطهر ء 
ولا بدله أن يتقدم . لذلك دعا أتباعه الذين بابعوه » وقد علدوا بيعته . ولكنهم. 
ما إن رأوا الشدة ‏ حى أخذوا يتناقشوں ويتجادلون » ويتعرفون رأيه . وأثاروا 
حاحة, وم بعلمون أن آل البيت لا ينيرو ما » وننقل لك المناقشة كا روا كنب 
التاريخ › وقد جرت ف الدار التى كان يقم يها زيد / 
قالوا له : ما قولك رمك الله فى أف بكر وعمر ؟ 
فقال : غفر الله لما . ما جمعت أحداً من أهل تبرأ ممما . وأنالا أقول 
يبما إلا حيرا . 

فقالوا : فل تطالب إذن بدم أهل البيت , 

فقال : إن أشد ما أقول فمن ذكرهم أنا كنا أحق الناس بوذا الاس » 
ولكن القوم استأثروا علينا به . ودفءونا عنه » وم يبلغ ذلك علدنا 
كمرا » قد ولوا وعدلوا ؛ وعلوا بالسكتتاب والسنة . 

قالوا : فل تقاتل هر إذن ؟ 

قال :إن هؤلاء سوا اوفك .إن مو لاء طبرا الناس + وظلدوا 
أنفسبم » وإنى أدعر إلى كتا فه وسنة نبيه » وإحياء السئن » وإماتة البدع » 
فان تسمعوا يكن خيراً دک ولى » وإن تأبوا فلست علكم بوكيل › فرفضوه 
وانصرذوا ونقضوا عه“ وأعلوا أن الإمام هو جعفر الصادق . 

5؛ - کان هدا الخلاى » وقد تأهب العدو . وأخدذ مباجم ريداً وأتباء 4 
فاضطر إلى المقاءلة بل الميعاد الذى قدره بشهر ودعا أتباعه شعاره ,يا منصرر 
يامنصورء إلى القتال » فل بحبه إلى دعرته إلا ( ٠۸‏ ) مائتان وثمانية عشر رجلاعدآ 
وإحصاء وقيل نحو أربعالة » وقد بابعه من الكو فة وحدهاعل النصرة والقتال خمسة 
عش رألفاً » ولكن لم يكن إلا هؤلاء الذين أجابوا ؛ والباقرن ضعفوا ونكتوا 


)۱( أبن الأثير واب نكثير جه ص FY‏ 
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ف أعانهم »> ومنادى ريد يناديهم : +١‏ اخرجوا من الذل إلى العر » احرجوا 
إلى الدين والدنيا » فإنكم لست فى دين ولا دنيا » ولكن أصابهم الفزع وال جرع » 
ولكن زيداً لم يتضعضم . وإن رأى بوادر الحزمة . بل قال: ١‏ أنا أغاى 
أن بكر نوأ فد فعلو ها 1018 > أما والله لأقاتلن حتى أمرت» . 


وتقدم عترة النى وحفيد عل إلى الميدان ومعه عدد دون عدد أهل بدر 
أو نحوه .وجيش عدوه كتيف قرى عيئه المدد فى كل ونت وقاتل ذا العدد 
الضثيل ق الحسات . و لكنه كان أكوى فى المي ران . راجمالكفة فى الميدان . فان لو 
وهزهوا جناح جيش الأمريين › وثتلوا مہم أ کش س سبعين قنیلا ‏ ويحز العدو 
کر تہم عنتتال أو لتكالمؤمنينالصارين:السيفء فاستعاذرا بالرى؛ برهون لسبامهم 
حاب ريد رضى الله عله وعببم » ولم ينالوا منهم إلا السوام . وبال زيداً سم فى 
حبته »وعند انتزاعه منها كانت منيته » وبذلك لم يستطيعوا أن ينالوا منه إلا بالطريق 
"تى الوا .ها حده الحسين رصى الله عنهم ؛ لان أحفاد عل لا لاقي أحد 
ق المبدان ا ص 

ء لقد کان صنيسع قعام عه ون عن e‏ يزيد وأبن رياد ی جده . 
هقد متل نه » بعد أن دفن , ولقد كان ابنه يحى حريصاً على أن يدفن أباه عيث 
لايعم بمرصعهأحد . هدفنه فى ساقية » وردمم! . ووضع عليها النبات لكيلا بعل 
أحد بمكان جثمانه الطاهر . ولكن أحد لذن ء و ! ذلك أنأ والى الآمريين. 
رکا ام كيرا فرق امو ,يكوا القن ؛ وا جوا الان ورام 
ونصبوه بكناسة الكرفة بأم هشام بن عبد الملك بن مروان . 


وإن الحرب من جانب الأمريين كانت حرباً فاجرة ليس فیا شیء من الم 
الإسلامية بمحترم . فإنه ليذ كر أن رجلا من جند الأمورس على درس رائع أخذ 
بشتم فاطمة الزهراء بنت رسول الله بق شتا قبيحاً » لعنه الله » ولعن من أيدوه » 
وأرسلوه » فبك الإمام زيد حى ابتلت لحبته » وجعل يقول : « أما أحد يغضب 
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لفاطمة بنت رمنول الله يلقع » أما أحد يغضب لرسول اله بلقم » أما أحد يغضب 
َه تعالى » فاستتر أحد رجال زید » وسار وراءه وقتله ورماه من فرق فرسه 
الرائع > وركه, فشدد الأمربون على ذلك القاتل الفاضل » فكير أصحاب زيد » 
وحملوا عليهم حملة شديده » واستتقذوا من ثأر لكرامة بنت الرسول يلق » 
ولقد طابت نفس زيد رضى الله عله ذا » عل يقبل ما بين عيبي الرجل الذى 
ثأر لكرامة الرسول يي ولكرامة الإسلام » ويقول : « أدركت والله ثأرنا » 
أدركت والله شرف الدننا والآخرة وذخرهاء' . 

۷ - أنتهت المعركة هذه النهاية الألمة » ولقد ذكر بعض المؤرخين 
أن هشاماً ل بسر هذه النتيجة م نكل الوجوه » فقد كان بود أن ينتبى الاص 
من غير تتال ويؤمن زيدا » ويكون فى شبه أسر » ود استدلوا على ذلك بکتابه 
الذى كه إلى يوسف بن عير » فإنه طلب إليه أن يؤمنه قبل أن يقاتله » 
وأد يكرن لذلك الكلام مرضع » ولكن ليس سببه الشفقة أو شيئاً من الإبمان » 
وإما السبب فما بظهر من مجرى التاريخ أنه لايريد أن رير أحقاد القلوب » 
فإن فى إثارة تبك الاحقاد ما ينمى الفن الى تفرخ فى الهفاء .وقد علبهاء وإن لم 
يعم مكامنها على وجه التعيين » وةد كان ذلك فى موضعه من الحق » فان الذين تألموا 
لمقتل زيدء ثم مقتل ابنه عى من بعده الوا على إجابة الدعرة الحاشمية الى حملها 
العباسيرن انثيالا » ولعل مقتل زيد كان سياً من أسباب نجاح الدعرة العباسية 
مع دقة الاديير » وإحكام الاستخفاء : وتنك نقمة الله تعالى نز لما يمن استباحوا 
حرمات آل البيت . وإن الشعور بالظل الحسوس الملءرس يلب القلوب أ كثر 
مما :تلب الأقرال والمؤامرات › فذلك دعوة عامة صارخة إلى الأورة » 
وإزالة الطغيان . 

وإنه فرق ذلك السبب » وهو واضح وضو ح الشمس » أن موان بن الک 


)01 مةا تل الطالبيين ص 14١‏ . 
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قد أوصى نيه بألا بنالوا من أولاد على بن أبى طااب » فإن شوم. ظلبهي . 
قد أتى على البيت السفياى » واذلكبكان بصادق علياً زين العابدين » ويبالغ 
ف تكريمه وتقديمه » ويوصى بنيه به خیر] »و لعل هشاماً كان يذكر جیداً كلام 
جده موان . 

وإنه قد قق تشاؤم مروان فى أحفاده فقد التبى ملكبم بتلك القتلة 
الفاجرة »5 انتبى ملك أولاد أنى سفيان بقتلة الحسين الآثمة . 

لقد قلنا إن هشاماً » كان بود أن ينتبى الام من غير قئل للأسباب الى 
:كر اها وما کان ذلك شفقة ورحمة » بدليل أنه أم بالكثيل وصلب الان 
الطاهر ؛ ليرهب ويفزع › وقد أحدث فعله » فأرهب, ولكن أدى الإرهاب. 
إلى إحكام ال بيد » وتف ريم الدعوة العباسية » وإذا كان قد نبش قبر زيد» وحمل 
د مه ليه » فبعد عشر سنين ببشت قبور الأموبين جميعاً »> ومدت الموائد 

جشب القتل الذين تونى لعباسيرن قتلهم من بی مروان » ولقد جاء 
فىمو. الذ المسعردى شاتة فى الأمريين والعبرة فما كان من نبش قبور 
ا قال ٠‏ 

١ة‏ ل بعض شعراء بى | يه حاطب | مان وشعتهم من أببات : 

صلينا و 5 جذع عل ول أر مهدياً عل الجذع يصلب 

وای تحت حديته ودا » "م کت هه م إلى يوسف ( أن ولى الم ان م 
بإحراةه » وذروه فى الرياح . قال المسعودى , وحى اليثم ٠,‏ عدى الطائى ع. 
ترق بين هالوم ؛ رق بح عبد الله بن على ( أى. العباسى ) لذ _ قرر بن أمبة 
فى أيام أف العباس السفاح 'فانئه' إلى قبر هشام » فاستخر جناه تعيحاً ما فقد منه 
إلا بعش اش » فضر به عبد الله بن على ماين سرطاء ثم أحرقه » واس رجن 
سلوان من أرض دابق » فل نيحد منه شيئاً إلا صلبه وأضلاعه اسك غاج قناع 
وفعلنا ذلك بغير ما من بى أمية ‏ وكانت قبورم بقفسرين »م اتنهينا إلى د.شق » 


س ب لم 


عاستخر جنا الوليد بن عبد الملك » فا وجدنا فى قبره قليلا ولا كثيراً , واحتفر نا 
عن عبد الملك » ها وجدنا إلا شئون رأسه , ثم احتفر نا عن بريد بن معاوية . 
فا وجدنا إلاعظ) واحداً > ووجدنا مع لحده خطاً أسود , كأنما خط بالرماد 
فى الطول فى لحسده » ثم اتبعنا قبورم فى جمييع البلدان , تأحرقنا ما وجدنا فيه 
منهم » وإما ذ كرنا هذا الخ فى هذا ال موضع لقتل هشام زيد بن على ء وما نال 
هشاماً من المثلة ما فعل سمه مس الإح راق كفعله بزيد بن على غ20 . 

وما سقنا ذلك الكلام لنبرر ما فعله العباسيون بقبور الآمريين وأجداهم . 
ما كان ذلك بسائغ شرعاً »> ولك ل بن العبرة فى تقسدير الله تعالى » فإن الله 
ساط الطاغين تعضهم على بعض للاعتبار » فأو لتك الظالمون من الامو بين اعتدو ا 
وجروا وفعلوا مافعلوا بعترة النى يړ › فتولام آخرون بمل مافعلوا › 
وحفت كلة الله تعالى : ١‏ وكذلك «ولى بعض الظالين بعضاً ما كانوا 
مكسبون » . وهكذا كانت العبر لمن هو من أهل الاعتبار » و لكن القوةرعناء 
لا تعتبر » و لا تستبصر . 


عبرة وحسره : 

۸ - استشهد زيد ى المعركةء ومات ف الميدان » وفى مشتجر السيوف › 
ومرى السهام » فات شجاعاً حرا أياً » لم يرض بالدنية فى دينه » ولم برض بأن 
برى باطلا يرتفع » وحقاً ينخفض » وسنة موت » وبدعة تحيا ٠‏ وشرعاً هدم » 
وظلاً يقوم » وم يرض ,أن يرى استبداداً يرهق النفوس ويرمض القلوب » بدل 
الشورى الى سنها جده الأعلى مد بن عبد اه بلقم . واتبسع فيها آم الله سبحانه » 
إذ يقول فى حك التغزيل : «وشاورم فى الآمس » ويقول سبحانه أيضاً : , وأمرمم 
شورى ينهم » . 


. ۸۲ مروج الذهب + ۲ ص‎ )١( 
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مات زيد ذلك الموت الكر م الذى ارتضاه لنفسه » ولدينه » ونال الدرجة 
الرفيعة الى لا يناها إلا الصديقون » والشهداء المقريون » و لكن فالنفس حسرة » 
بل إن نفس المؤمن لتذهب حسرات على عترة الرسول وما نزل بهم . وما ندرى 
لماذا كتب فى لوحه المحدرظ وفى قدره المقدور ‏ أن يكرن هذا مآل 
الذين يطالبون بالحق من أبناء الحسنين رضى الله عنمما . وهما سيدا شباب 
أهل الحنة » کا حدث الرسول الكريم » وإن العقل ليتلسس ف ذلك عبرة يعتبر 
ها . ولايجحد فى ذلك إلا أن بضرب المثل للاستشهاد فى سبيل الحق » والنطق 
كلمة الحق » ولقد قال النى الكريم : « سيد الشمداء حمزة بن عبد المطلب » 
ورجل قال كلة حق أمام سلطاں جائر فقتله » و لقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا 
فى الاسنشپاد يقتدى به » ومتدی بنوره فى عؤلاء الارار ٠‏ فقد ؤدوا الإسلام 
بأتفسهم » والحق بأرواحهم ٠‏ وكان حقاً عل كل مؤّمن أن يطالب مما يطالبون 
به . ويقولكلة الحق فى كل مقام » وحسبه أن ينال شرف الشهادة كبؤلاء . 
وقد يقول قائل : وهل أفادت كلة الحق الى قالوها ! ! لقد كانت الفائدة 
لو اتتصروا وسادوا ! ! ونقول فى الجواب عن ذلك ؛ إن كلبة الحق الى قالوها » 
وذهبت أرواحهم الطاهرة فى سبيلها أفادت الحق فى ذاته . وحركت الضمائر 
المؤمنة » وحسبك أن تعل أن مقتل الحسين ذهب بالدولة السفيانية » وأن مقتل 
زيد ذهب بالدولة المروانية » وأزال الله حكمها » وحقت كلة الله : « وتلك الايام 
اداو ها بين الناس » ولعلبم لو سادوا وغابوا لتحركت الآهواء واختلفت المنازع 
حرطم ءا اختلفوا فى إمامة على بن ألى طالب فقيه الصحابة وقاضيهم » وفارس 
الإسلام غير منازع ٠‏ والطعن فى حكهم يكون أشد وأنكى » وأكثر تحريضاً 
على الشر والفساد » ألم تر كيف فعل معاوية ما فعل فى اتهام التق البق فارس 
الإسلام » وأم تر كيف تقول ال+وارج الاقاويل على إمام المدى » ورموه 
غا زموه ]ذا كل القول ف هر لاء الاتقناذ» فن دا ادى رن للناسس ةة 
ویکون لهم هادي » إنه خير للإسلام أن يكونوا بمنجاة ع نكل قول » حتى عن 


ا اكد 


تقول الزور » وأن يكونوا للهداية وحدها » وإن اشتد الظل قام منهم من يعلن الحق » 
وإذا تقتل كان قتله قارعة تقر ع القلوب 2 وتدفع العقول إلى التغيير > والجوارح 
إلى الأعال » ذلك قدر الله المقدور » « وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال» . 
وه ولا يسوغ لا أن نترك هذا الموضوع من غير أن نراجع رجعة اتتبسع. 
فبا سلسلة الحوادث الى جرت » وتنابعت » وأخذ بعضها عجز بعض » حى 
اتتبت إلى تلك الكارثة الكبرى الى هرت قلوب المسامين » ولا بزالتهز مشاعر م 
إلى اليوم > وقد يتساءل القارى“ لماذا ترك زيد منهاح أيه وأخيه › وابن أخيه 
جعفر الصادق الذى کان فى مثل سنه ؟ لقد فهم اجو أب فى طبه الكلامالذى ذكر نا 
من قبل » والآن نوضح ببعض التوضيح ما أجملنا . 
ولقد اختص زيد من بين أولاد فاطمة الزهراتتدبعد الحسين بكم الانتقالك 
والرحلة : وإن كثرة تتقله فى العراق أغرى العراقين وف قلوهم تشبع لآل عل 
رضى الله عنهم أجمعين بأن بزينوا له طلب الحق الذى هر لآل عمد يلاه 2 
ولانستطيع أن نقول إن الإمام زيداً الالمعى غره غرورم > ولكن كو تنقله 
أطلعته على مظالم الآمريين وعظم مايرتكبون » ولعل مقامه فى المدينة ما كان 
يطلعه على كل ما يدث » وقد اطلع على 1 ثار الحجاج وما ارتتكب » وأفعال الذين. 
جاءوا بعده » وخصوصاً بوسف بن عر الذى كان والى العراق من قبل هشام » 
فقد كان ظالماً قاسياً » قد تقول عليه » وعلى خالد بن عبد الله القسزى الأقاويل' » 
وطلبه ليواجه خالداً »> فكان يبتعد عن لقائه » ولما طلب ليه هشام أن.يذهب. 
إليه ذكر شام قسوته » وقد قال ابن الاثير فى ذلك : « قال زيد لحشام لما أمره 
بالمسير إلى بوسف ما آمن إن بعثتنى إليه ألا يجتمع آنا وأنت حیین أبدأ ,20 › 
فهذا يدل على مقدار ما كان براه فيه من قسوة»والقسوة تغرى ذا اهمة بالا :تقاض » 


. ۸٩ الكامل جه ص‎ )١( 


س و“ لم 


ولذلك فتح قلبه لسماع إغراء العراقيين بعد هذا السفر » وأخذ أهل الكوفة 
. يکاټو نه > ويستمع اليه" و يدعو نه » وهم بالتريث . 


وإذا أضيف إلى هذا ماذكرنا من إحراجات هشام ء ثم إهاناته » فإن ذلك 
ما کان ليسمح مئل زرل فی مته و شجاعته E)‏ عل الضم يراد به ؛ ويهذا 
تبيأت الأسباب لآن يتقدم للميدان يدعو إلى الحق > وإلى طريق مستقم » و لیس 
على الحر من غضاضة فىأن يصدق الذين يظهرون أنهم معالق » ومن نصرائه ء 
فإن الجر الصادق الآمين يفرض ف الناس الإخلاص للحق » ولذلك ولما ظهر 
من إحر اجات وإهانات لم يستمع إلى صوت الذين نصحوه بالسكوت » وحذروه 
من أهل العراق » وخاصة أهل الكوفة فى ذلك العهد .. 


ويضاف إلى کل ما سبق أن زيداً تلاق مع واصل ونذا كر آراء المعتزلة » 
وقد اختارها زيد مذهباً فى الاعتقاد » وإن من أصوها المتفق عليها الى لا تلف 
أحد منهم الام بالمعروف وانهى عن المنكر » وقد رأى حفيد على منكرا ا٤ا‏ 
«علناً شائعاً ؛ ومعروفاً مهملا غير مرعى » ورأى الأمور كلها منكوسة ممكوسة , 
كدائرة تقطع بعضما لجميعما معكوس » فكان نحقاً عليه أن يتجرد للام 
بالمعروف والنبى عن انكر »> وإذا كان واصل تد نفذ ذلك الاصل على طر يقته , 
وهو مجادلته لأهل الملل و النحل الختلفة » والدفاع عن الإسلام فى كل ما يثيره أهل 
الاهواء والزنادقة ‏ فريد بن على يتةدم بطريقته التى ورثها عن جده الحسين 
وجده على رضى الله عنهم ٠‏ وهو الوقوف فى وجه الظالمين يناضل » وکل ما أثر 
عنه رضى الله عنه من كلام فى هذا المقام يدل على أنه ماخرج رضى الله عنه 
إلا لإقامة السئن وإماتة البدع » وتطهير الحكم الإسلاى من الفساد والظر 
والعبث » فهو فى هذا ينفذ الآصل الذى اعتنقه » وهو الاس بالمعروف ٠‏ الى 
عن المنسكر » ولعله فى سبيل تنفيذ ذلك المبدأ عل الوجه الآ كل قد ترك مدا 
التقية الذى كان يدرع به کا كان يفعل أهل بيته بعد اا_كارثة الكبرى الى نزلت 


( ه الإمام زيد) 


بالإسلام فى شبيد كر بلاء » رضى اله دنه » و لعن الله قتلته إلى يوم الدين . 

ولعل ذلك الآصل الذى أخذ به فى وجوب الام بالمعروف والهى 
عن المنكر هر الذى دفعه لان يقول إن الإمام لا يعد إماماً إلا إذا خرج داعا 
ائفسه » اعلن خرو جه أنه قد صب نفسه لاحق دون سواه » وليلتف الناس حوله 
ناصر بن له فى الحق الذى يقيمه » والباطل الذى يدمغه ويزهقه 

هذه ميادى” سامة اعتنقها زيد ؛ وتقدم لها » وامها ستحق الثناء من كل الناس 
الذن يؤمنون بالحق لذات الحق فى كل االاجيال » ولا ينقص من قدره أنه 
م ينتصر ء لان الرجل يستحق الفضل بإمانه بالحق » واتخاذه الأسباب رفع شأنه » 
وإذا كانت اقلوب قد اضطربت من ضعفاء الإمان بالحق الذين لا يلقون بأساً » 
فا عل الذى تقدم وحده للفداء من غضاضة ف إيمانه وتقدمه » وإنما اللوم كل 
اللوم لمن تقاعد وقت النصرة . 

ولقد کان الذينخذلوا الإمام زيداً جديرين بأن حكوا بالآمويين » لآنه ورد 
فى بعض الآثار : كينها تتكونوا يول علي » والحا م لون من ألوان احكومين › 
وکان زيدا جديراً بالشبادة الى رفعته » وهزت قلوب المومئين » ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 


طلب زيد الخلافة 


انث هنا بحرى حث هل خر ج زيد دعر لنفسه ؟ مكذا يقول الزيدية, 
والسياق التارى 4 ورأئ زيد نفسه فمن يكون حليفة على ماسلبين » 
فالزيدية يقررون أن زيداً كان إماماً » وأنه خر ج بوصف أنه إمام خر ج يدعو 
لنصرة الحق » وإنه قد استوفى شروط الإمامة ؟قتضى رأيه » إذ هز من أولاد 
فاطمة » وقد خر ج ردعز الناس لطاعته . 

والسياق التاريخى يؤيد ذلك » فقد أخذ البيعة من أهل الكوفة › فقد بايعوا 
عل كتاب الله وسل رسوله لړ وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين » وإعطاء 
المحرومين وقسم الىء بين أهله بالسراء » ورد المظالم ونصر أهل الحق» وهذا 
عهد إمام قد اعتزم القيام بالحق والدعوة إليه . 

وقد كان الإمام جعفر الصادق الذى كان يعاصره يله » و يثى عليه ,-ديراً , 
وقد كانا فى سن متقاری ة کا ذكر » وقد جاء فى ككتاب مقاتل الطاليبين « عن عبد الله 
بن جرير قال : « رایت جعفر بن جذ مسك لزید بن على بالركاب » ويسوى ثيابه 
على السرج » وإن هذا الخبر إن صح يدل على رين : 

أحدهما ‏ إجلال الإمام جعفر الصادق لعمه الإمام زيد رضى الله عنه . 

والناى ‏ أن الإمام زيداً كان عميد آل الحسين بعد أخيه عمد البافر » 
ولعله كان أسن قللا من الإمام جعفر الصادق » إذ أن ميلاده مختلف فيه فقيل 
-سلة ۷١‏ » وقيل سنة ۸٠٠‏ ومأعلى الإمام جعفر رض اه عنه من غضاضة فى أن 
یکر مكبير بيته » و ليس فى مثل هذا العمل صغار عليه . 

١ه‏ - وبذلك. يتبى السياق فى ظاهره إلى أن الإمام زيدآ دعا لنفسه 
بالإمامة » ولا يوجد ما ينقض الادلة الى سقناها » ولكن جاء فى كتب الإمامية 
أن الإمام فى سلسلة الآئمة الى سانوها كانت لجعفر الصادق بعد أبيه مد الباقر » 


کا كانت بعد على زين العابدين لابنه الباقر » والإمامة بالوصاية » أو الوراتة 
عند : وقد بزهوأ الإمامزيداً عن أن يطلب ما ليس له >ق » وأنه رضى امه عنه 
كان ,دعو الئاس إلى العاوية » وأنه ما كان يتصور أن يعلن نفسه إماماً قبل 
أن استفر لاس ولو انسفن اد لدعا للإمام الحقيق » وهو جعفر الصادق 
رضى الله عنه » وود جاء فى كتاب بعنوان ‏ الصادق ‏ ما نمه 20 : 

«زيد عليه ااسلام ما ادعى الإمامة لنفسه ٠»‏ بل ادعاها الناس له » وما دعاه 
لنبضة إلا نصرة الحق وحرب الباطل » وزيد أجل شأناً من أن يطلب ما ليس 
لفح ولو اظ لعرف أين يضعها » وقد نسبت بعض الاحاديث ادعاء 
الإمامة لنفسه » ولكن الوجه فيا جل » لان الصادق كان خثى سطوة 
نى أمية » ولا يأمن من أن ينسبوا اليه خروج زيد » و أن قيامه بأم منه, فو خز 
هو وشعته...» . 

م يقول : «وكئ فى إ كار نېضته وبراءته ما بوصم به بكاء الصادق عليه » 
وتقسيمه الامو ال فى عائلات المقدو لين معه » و تربع من خلف عن نصرته › 
وتسميته التارين معه بالمؤمنين » و الحاربين له بالكافرين , . 

ونرى من هذا أن الإمامية مع إجلالهم لزيد ومقامه فى الجهاد ٠‏ وإقرارم 
| بثناء الإمام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه ينكرون أن يكون قد ادعى 
الإمامة لنفسه » ويتخذون من التناء دلبلا على أنه ماادعى الخلافة لنفسه » وقد 
يتخذ الخالف من الثناء عليه والبكاء لمقتله دليلا على أنه كان يدعو إلى نفسه ,2 
وأن الإمام أبا عبد الله يوافقه على دعوته » وقد اتخذوا أيضأ من تسمية المقائلين. 
معه بالمؤمنين » والخالفين له بالكافرين دليلا على أنه لم يدع لنفسه 4 وقد تيل 
ذلك دليلا على النقيض » لانه إذا كان يسمى الذين أصروه مؤمنين فلأنهم ناصرو| 
الإمام الحق . 


)01 كتاب الصادق الشيخ تمد الحسين المظفرى ب ١‏ ص هع . 


به - وإن الأحكام فى هذه القضية إلى الدليل المنطق ينتهى بنا إلى أن نقرر 
أن الإمام زيداً رضى الله عنه خرن مجاهداً للظل داعي إلى الحق » وأنه لم يفرض 
لنفسه سلطاناً حى يستقر الاس وستولى عل البلاد ويحك » وعندئذ يدعى 
الخلافة أو يدعو لمن يدعو إليه » ولكنا ميل إلى أنه كان هى“ لافسهء لا لغيره» 
ذلك لان رأبه أن الإمام بحب أن خر ج داعياً لنفسه » وهو الذى خرجء فكان 
هو الجدير بأن يكون الإمام » ولآنه لايرى الإمامة تكون بالوراثة » واذا جوز 
إمامة المفضول ا سنبين . 

وإن الذين ينكرون إمامته أو يقولون إنه كان سيفرض الاس لغيره » وهو 
أبن أخيه الإمام أ عبد الله 'جعفر الصادق أن يرفضىا مبدأين ثبت نسبتهما 
للإمام زيد » وهما أن الإمامة ليست بالوراثة » وأن الى يلق عرف الإمام 
بالوصف ول يعرف بالاسمء والثاق : أن الإمام بحب أن خرج داعبا لنفسه , 
قإذا أنكروا نسبة هذين المبدأين » فإنه يكرن من السبل نى طلب الإمامة عنه » 
واعتباره داعا للدرضى من آل على رضى الله عم أجمعين » وبظهر أن الإمامية 
ف ن نسبة هذين المبدأين إليه ويعتقدون أنه كان على رأيهم فى أن الإمامية 
بت لعلى بالشخص لا بالوصف و أن كل إمام يوصى لمن بعده » و أن الإمام عمد 
الباقر أخذ بالوصية عن أبيه على زين العابدين » وأوصى بها لابنه أنى عبد الله 
جعفر الصادق » ون نقرر صدق هله المبادى” وحةنسبتها إلى الإمام زيد . 


س ليغ س 
ع الإمام زد 


عه ب أجمع الذين عاصروا الإمام زيداً على أنه كان ءالآ غزير الع » حيطا 
بشتى العلوم الإسلامية » فهو عالم بالقراءات » وكل علوم القرآن من تفسير » 
وعل بالناسخ والمنسوخ » وهوعالم من علماء العة|ئد له فبها آراء تعد مذهباً فى تفسير 
العقائد الإسلاممة » ويعل مقالات الفرق الختلهة فما » ولقد عده المرتضى فى اة 
والآمل من شيوخهم » وكان عالماً فى الفقه غزير المادة فيه » وراويا طديث. 
آل البيت وغيرم » وقد تتلدذ له شيوخ الفقه بالكوفة > حتى إنه ليروى أن 
أبا حنيفة تتلءذ له سنتين » ولقد جاء فى الروض النضير عن أف حنيفة أنه قال د 
« شاهدت زد بن على فا رأيت فى زمانه أفقه منه » و لا أعل » ولا أسرع جوابا » 
ولا أبين قولاء لقد كان منقطع القرين» . 

ولقد قال عبد الله بن الحسن بن الحسن الذى كان معاصراً لزيد ويكبره 
فى السن ينصح الحسين بن زيد : ش 

«رأيتك مختاراً » فأردت أن أعظك لعل الله ينفحك بها » إن الله قد وضعك 
موضاً لم يضع به أحد إلا س هو مثلك » وإنك قد أصبحت فى حدالة سن »> 
وإن الناس يتدرو نك بأبصارم » والخير والشر يبتدران إليك » فإن تأت ما يشبه. 
سلفك فما نرى شيا أسرع إليك من الخير » وإن تأت با يحالف ذلك » ذواللم 
لاترى شيئا أسرع إليك من الشر » وإنه قد توالى لك آباء » وإن أدق آبائك. 
ذيد بن على الذى لم ار فينا ولا فى غير نا متله <“ , 


فعرد الله بن الحسن يصف زيداً بأنه لم يت مثله فى عصره لا فى آل البيت > 
ولا فى غيرثم » وعبد الله بن الحسن الذى شهد هذه الشبادة هو شيخ أنى حنيفة 2 
وأبو تمد النفس الركية الذى خرج بالمدينة » وإبراهم الذى خرج بالعراق . 


. ۳۸۹ مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 


ولقد قال عل الرضا الذى کان معاصرآً للبأمون : ١‏ إن زيد بن على كان من 
علباء آل غود( , 

ولم يتمع العلياء على تقدير عالم كتقدير زيد بن على رضى الله عنه » فأهل 
السنةء وا مر جئة » والمعتدلة » والشيعة ‏ قد أجمعوا على إمامته فى العم » وأنه كان 
حجة فى عل الفقه » فكان هن أعل الناس بالحلال وال حرام » ولقد أجمع العباد 
والزهاد وغيرثم على أنه لم يكن له نظير فى علمه وخلقه كوا اوسا وتان 
الطالببين «أن المرجئة وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحداً ,20 . 

عه - ولقد كان العلباء يعتبرون ثورة زيد على الطغران الامرى ثورة أهل 
العل والزهادة والنسك عليهم » حى إن بعض المؤرخين يذكر أن الذين قاتلوا مع 
زيدكانوا من القراء والفقباء » و أن الآخرين تخلفوا عنه » وقد قال أبو حنيفة : 
ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر » فقيل له لم تخلفت عنه ؟ قال حبسنى 
عنه ودائع الناس عرضتها على ابن أل ليلى > فل يقبل > نففت أن أمرت مهلا » 
وبروى أنه قال فى الاعتذار عن عدم الخروج معه : «لو علمت ,أن الناس 
لا عخذل ونه کا خذلوا أاه لجاهدت معه » لآنه إمام حق » و لكن أعينه بمالى » فبعث 
إليه بعشرة لاف درم » وقال للرسول: ابسط عذرى له ° . 

ولقد أرسل أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الذين خرجوا مع زيد فى رسالة 
أرسلها إليه : ,قل لزيد لك عندى معونة وقوة على جهاد عدوك ؛ فاستعن بها نت 
وأصحابك فى الكراع والسلاح » ولقد قال عمد بن جعفر الصادق : «رحم الله 
أبا حنيفة » لقد عققت مودته لنا فى نصرته »0© . 

ولقد کان رضى الله عنه عظم الثقة فى الفقهاء وا محدثين , لاله منم » ولذلك 
لما اشتدت الشديدة » ورأى اذل الناس عنه كان يرسل إليهم يستتصر بهم » 
7 ا ملتسن 

(0) مناقب أنى حنيفة لابن البزازى + ١‏ ص 0ه . 
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ولذا كان أ كش المجاهدين معه من شبابهم » وقد كان سفيان الثورى دث 
الكرفة وواعظا إذا ذكي ديد بک على ما فقده العلل بفقده » وعل ما فقده التق 
والفضل بإصابته » وود حرج معه بعض القضاة . 

وهكذا نرى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء والحدثين » وأهل التق » 
والمغالون من الشبعة لوا عله فى ساعة القددة . 

ده - كان زيد عالمساً بلا نزاع » وكان علا واسع الأفق » مستبحر المعرفة » 
عم آراء الفقهاء ما بين حصا بين وعراقيين » وعل المناهج الفقبية كايا ون غالماً 
بحديث آل البيت وغيده ) ركان عالماً بالفرق الإسلامية » ولعله أول علوى 
جاهر با تحال ودف من امهب ؛ حتّى لقد روى الشهرستاق کا ذكر ا أن 
أخاء لا كبر عمد الباقر قد أأسكر عليه ذلك ؛ وكان عالماً بعلوم القرآن کاہا » فن 
أبن وصل إليه ذلك العل المأشتعب الذراحى » الختلف المناهج ؟ 

إننا قدرنا فما كتبنا عن الانمة ا عل الإمام يرجع إلى عناصر أربعة 

ا الإمام الشخصية فهى المستودع الذى تكرن به الذخيرة 
العلبية » وهى القوى الى توججهه وتصرفه وتظهره › وهى الى تنميه وتبى عليه ٠‏ . 

وثانها ‏ شيوخه المؤجهزن له » فهم الذين يضعون ,يده على يناع العلل » 
وھ تر ارده ودوت إل تراط الست دا 

وثالثها ‏ عم لالعالم » فإله بعد أن يستوى سوقه » ويقف مستقلا عنمو جيه 
يكون له شأن فى تنمية علمه ؛ ومن الناس من يتهيأ هم تربية علدية سامية » ولكن 
ماإن يشب عن الطوق » حى #انب العلل والعلماء »ويسير فى طريق يحف فيه ما نبت 
فى عقله » ويطء الضوء الذى انبثق فى قلبه » ومنهم من يسير فى طريق من طرق 
الحياة تنمو به الاغراس الى عرست فى نفسه . 

ورابعها ‏ العصر الذى بعيش » فإن العصر الذى يعيش فيه العالم » كالجز 
الذى يعيش فه النبات » فكي أن الجر يثر فى النبات بالقاء » أو إطفاء الحأة فيه , 
فكذلك الجو بالتسبة للعالم » إما أن ينمى عليه , وإما أن يته . 


ل لا د 


5ه ل ول على زيد بن عل رضى الله عنه بصفات تخصية تزع به إلى العل الى 
الصا » وإن تلك صفات الصفوة من آل على بن أنى طالب كرم ألله وجهه »> 
58 الشاعر كان يعنى ذرية على عند ما قال : 

ونا بلك من جر وة فما ترارثه آباء آباثمم قبل 

فكأن السجايا العلبية والخلقية الكريمة ميراث يتوارثه أولئك العلية 
ال كرون من آل النى بل » وكأنه تجرى فى نف وسسهم الاخلاق النبرية» کا تحرى 
فى عروتهم الدماء النبرية الطاهرة الركية » وما من صفة فى أى إمام من أنمة 
7لالبيت إلا وجدت فباعبقة نبوية » وعرفاً #ديأء وهمة علوية » ولذلك كان أنمة 
آل ابیت مرضع إجلال كل معاصرم » لا فرق بين شيعى وغير شبعى » ويرون 
فهم سجايا ومواهب ليست فى سائر الناس » فأبو حنيفة لا يرى فى جعفر الصادق 
إلا علياً عالياً وخلقاً ساماً » ولا يعدل به وبأبيه عمد الباقر أحداً » ومالك رض الله 
عنه کان بحل جعفر بن مد هذا 5 ولا رى ف المدينة من يساويه » وكان بآول : 
ما رأيته إلا على إحدى خصال ثلاث : إما صائماً » وإما مصلياً » وإما قار للقرآن 
وزيد قد رأيت أنه عند ما خر ج ما شد أزره إلا الفقباء والقراء . 

ولماذا كانت تلك السجايا فيم » وقد اختصوا بها دون سائر الناس الذين 
عاصروم » ألآنه بحرى فى عروقهم دم النى الطاهر الرى » ودم عله الفقيه 
الفارس الذى كان لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؟ يقول فى ذلك الا كثرون» وربما 
نوافقهم على قولهم إلى حد » ولكن ذلك ليس مطرداً ‏ وإلا کان کل من ینتسب 
إلى الرسول وعلى فى هذا الرهان له هذه السجاياء وتنك الخلال : 

والحق فى هذا المقام أن آل البيت فى القرن الأول وأ كش القرن الا تهيأت 
أديهم أسباب جعلتهم ذوى سجايا ليست عند كل الناس » ذلك أن البيت النبوى 


كان عتمظاً بكل ما توارثه من عادات نبوية » وذكريات علوية » وكا يدق 
هذه الذكريات وينميها ما كانوا يرون من تسكر ساسة الحعصر لمم » وما يرونه 
من أنهم قد حرموا السلطان فمكفوا على الميراث الذى ورثوه ولم ,تجهوا 
إلى غيره » وإذا كان لكل أسرة تةاليد وعادات ونظم » فتقاليد آل البيت فى هذا 
العصر كانت الاتجاه إلى العم وطلبه ونشره بين الناس ٠‏ وإلى تأليف قلوبه 
المؤمنين » وهداية الضالين . 


وإن ما بزل بهم من شدائد مع ما نشثوا عليه من عزة وما جملهم الله تعالى به 
من إيمان صادق ورحمة لبوية ‏ كان سيباً فى أن كانوا يتطامنون للناس» ويألفهم 
المؤمنون وبألفونهم مع مبابة وإجلال لمكائهم من الرسول الكريم » وعلى 
ابن أفى طالب کرم الله وجهه . 


ولقد كان یتسای بهم نسيهم عن سفساف الامور > ويعلو بهم عا بط إليه 
غيرهم من لم يكن لحم مثل نسم » ولم يستعلوا بهذا النسب » لما كانوا يعلدونه 
عن النى بلقم » والعهد به ل يبعد » وما نزل بهم من شدائد جعلهم #سون بآ لام 
غيرم » وتنفجر ينابيع الرحمة فى قلوبهم . 

وفى اجملة لم يكن فى آل بيت النى فى القرن اللاول والتاق إلا كل نبيل 
وخلق كريم . 

وإذا كان ذلك عاماً فى أهلالبيت فى هذا الرمانفز يد قد اختدسهو وأخوته من 
ينهم بزيادة » وهى أن الذى رباه ونقسّأه التنشئة الآ ولى هو أبوه على زينالعابدين» 
وقد علست مكانته › وسابةاته فى الخلق اللكريم > والفضل والسياحة والمروءة . 
ولذا اتصف زيد بصفات جايلة سامية جعلت منه ذلك العام العظى » وامجاهد الذى 
جاد بأقصى ما ملك » وهو نفسه . 


ومن هده الصفات : 


دا هلا د 


)١(‏ الإخلاص: 
۷ه - والإخلاص نور يشرق ف النفس فتضىء » وهر الاتاه » وتخليص 
نفسه لله » وهر أعلل درجات الإيمان » ولذلك قال النى يك : « لا يؤمن أحدم 
حى خب الشىء لا عبه إلا لله » وإن المؤمن إذا اتجه إلى طلب الحتى اتجاهاً مستقما 
لاعرج فيه قلف اله فى قلبه بنور الحكة » فل إدرا كه » وأشرق عقله » 
واستقامت مداركه ولا شىء ينير القلب كالإخلاص › ولا شیء بطؤء نود 
العقول كا هوى إن سيطرة الهوى والغرض تطمس على البصيرة » فلا ييصر » وعلى 

الفكر فلا يدرك . 

وقد ف الله سبحانه وتعالى الإمام زيداً رضى الله عنه الحظ الامفر 
من الإخلاص » فقد دفعه إخلاصه للعل لان يباجر فى طلبه > فطلب شتى العلوم 
من مظانها » وأما كنها » ففقه الدين » وعل الفروع تلةاه فى بيته ومن المدينة » 
وعل الفرق انقتل إلى البصرة الى كانت موطن#. افرق الإسلامية الختلفة 
فتلقاه مها وما استكير عن أن ذا كر واصل بن عطاء » وإن كان لا يوافقه على 
كل ما يقول ويزعم ؛ ومبما يكن رأى الناس فى واصل فان زيداً لم #تنع عن 
مذا کرته ما دام جد فيه علياً . 

وقد كانت أولى ثمرة من ثمرات الإخلاص هو التقوى » وقد تضافرت 
الاخبار بذلك ‏ وإن تقواه جعانه يستشهر داماً خشة الله تعالى » ولقد وصفه 
بعض معاصريه » فقال : «رأيته بالمدينة وهر شاب بذ کر الله عنده فيخثى عليه» . 

لقد قال واصناً نفسه : « إن زاك بن على ل بتك اله محرماً مال عرف ميه 
من شهاله .20 وبربط رضى الله عنه ربطاً دقتعا بين تقوى الله تعالى وطاعته » 
وحبة الناس وطاعتهمله فيقول رضى الله عنه : «من أطاع الله أطاعه ماخلق الله » . 

وقد كان لإخلاصه يسعى مع شل المسابين . وإصلاح ما ينهم » ورأى 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص ٠۲۸‏ ب 


التلية الى صدعرا الافتراق . وقد ذهبت نفسه فداء لمسعاه » وحاولته [<ياء 
السئن ‏ وإماتة البدع . ورد كيد الطاغين 8 

ولقد دفعه إخلاصه إلى السماحة ‏ فقد كان محا كرما مختلف مع ابن عمه 
غبد الله بن الحسن بن الحسن » فيندفع إلى القول فى أم زيد » فيعرض بأم عبد الله 
قافا دا + “م يندم أشد الندم . ويكفر عن ندمه يترك کل ما له مس حق 
لابن عمه , 

وقد دفعه إخلاصه أيضاً إلى التعالى عن السغهاء وعدم الالتفات إلهم ولانه 
بإخلاصه سما مرا روحيا . علا به , 

ولقد كان نور الإخلاص يبدو فى وجهه وقوله وعله » وقد قال فيه بعض 
معاصريه : «كنت إذا رأيت زرد بن على رأيت أسارير الور فى وجهه » ولقد 
قال فيه بعض الذين عاصروه أيضاً : « قدمت المدينة -غعلت كلما سألت عن زيد 
أبن على قيل لى ذاك حليف القرآن .97 . 
(ت )الشجاعة : 

۸ه - ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض . والإخلاص الذى 
جعله ينطق بالحكة ‏ كان شجاعاً » قد ناه الله الشجاعة الأدبية » والشجاعة 
فى الحرب » والهمة ؛ والنجدة » وقد دفعه الو ع الاد من الشجاعة إلى أن يول 
الحق لا مخشى فيه لومة لاثم » حتى فى أحرج الاوقات وأشدهاحاجة إلى المداراة ء 
لقد تقدم للبيدان » اء ناس أرادوه على أن ينال من أى بكر وعمر » تأنى ذلك 
عليهم » ولو أدى ذلك إلى أن يفةدنصرتهم » فطالب الحق لا يتخذ الباطلمطية له » 
فإن طرريق الحق فى نظر زيدوا ل بیته هر الحقالذى لا عوج فيه فإنالباطل لا ينتج 
إلا باطلا » ولقد دفعته تجاءته الآدبية لآن يطرح مبدأ النقية الذى اشتهر 


)1( مقاتل الطالبيين ص ١.‏ . 
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آل البيت الآخذ به » ولقد كان إعلانه لآرائه سيا فى أن تعرض للأاذى » 
وسيباً فى أن بتخاذل عنه أنصاره » وسبباً فى أن يحالفه بعض آله ولكن من يقصد 
إلى الحق لذات الحق لا.بمه إلا رضاالله > ولا مه الخلق إلا مقدار ما يكون 
فى إرضائهم رضا الله تعالى . 

أما التوع الناى من الشجاعة فقد دفعه لان يتقدم إلى الميدان يقاتل خمسة عشر 
ألفاً » وليس معه إلا نحو ثلائمائة كأهل بدر » ولقد انحط ذلك العدد القليل على 
تلك الفئة الكبيرة » فنال منها مقتلة شديدة » ولو اس مرت الحال على ذلك المذوال 
الذى ابتدأه لاتتصر » ولازال بسيفه دولة الظل > ولكن رى بسهم من جانبه 
العدو الذى كان يفر منه فراراً » فكانت منيته » و تسب أنه لولا ذلك السهم الذى 
سددوه إليه بعد أن زوا عن لقائه رمم هز ية منكرة » ولكن الله سبحانة 
أرادأن يزيل دولة الأمويينمن ليسوا فىمثل أخلاقزيدء لانهلو كان هو الذى أزال 
دولة الأمويين ما أل عليهم سيف النقمة الذى أنزله العباسيون وما نبش قبودثم 
کا نبشها رجاحم » وما كان سفاحاً كأ العباس السفاح » فأخر الله تعالى اس 
الظالم ليتولاه ظالم مثله »ا قال تعالى : « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانرا 
يكسبون» وكل شىء عنده بمقدار » عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال . 


وإن الشجاعة والإباء متلازمان لا يفترقان » ولا ينفكان » خَيئها كانت 
الشجاعة كان الإباء » وحيثها كان الإباء كان الإقدام . 
2 وقد كان الإهام زيد رضى الله عنه شديد الإباء » و إباوّه جعل فيه حساسية 
شديدة بظل الظالمين » وما كان بحس بالمظالم تقع على 1 ل بيته فقط » فإن آ ل البيت 
ما كانوا رمون من الشكريم »> فكان التكريم كفاء لما بقح بهم من ظل » 
أما غرم فكان ينزل بهم الظل ا كاتف > ولا خفف له » وهر بحس بالأمهم » 
وكانها نازلة به . 


ولقد كان بحيش فى نفسهكل هذا » فتحدثه نفسه بأن يتقدم » ولقد روى 


عن بعض معاصريه أنه قال : , أردت الخروج إلى الحج ‏ فررت بالمدينة » فقلت : 
«لو دخلت على زيد بن على » فدخلت » فسلمت عليه » فسمعته يتمثل : 

ومن يطلب المال المقنع بالقنا يعش ماجداً أو تخترمه الخارم 

متى تجمع القلب الذكى وصارماً 2 وأنفاً ميا تمتنيك المظالم 

وكنت إذا قوم غزونی غروتهم فهل أنافى ذا يال مدان" ظالم(© 

وإن هذا الخبر يدل على ما كان يبعت فى نفسه من إحساس بالظل » وما کان 
برضى نفسه من الشعر » إلا الشعر الجاسى الذى عمله على الإقدام » وقد أقدم , ' 
فأرضى ربه » وكشف عن مدى ظل الظالمين . 
(<) الصيير : 

وه - وان الذى يتجه إلى تغيير ما عليه الحكام من ظا وافع بالناس » 
إلى عدل يحب أن يكون صبوراً » فالصبر عدة الجاهدين » والصبر وال جز ع نقيضان 
لايجتمعان » والصبر والفز ع ضدان لا يلتقيان » وإن الشجاعة من غير صبر هور 
واندفاع » والتهور والشجاعة حقيقتان مختلفتان » و إن الصبر فى حقيقته بتضمن 
تحمل الشدائد » ويقتضى ضبط النفس » وعدم الاندفاع إلى ما يرضى » وقد كانت 
هذه الخصال من أخص ما بحل به زيد رطى الله عنه » فهو يضبط نفسه عند 
ما يسع كلام السفباء فلا يحاريهم » ولقد قصصنا عليك كلام أحدم عند ما ترك 
حقه حى لا بكون آل البيت مضغة فى أفواه الناس » وينتهزها فرصة من لاحر بعة 
للدينفىقليه » فيذيع قالةالسوء ع نالرسول وآ له » فقد ضبط نفسهإمام الحذى » عمن 
شتمهولم يزد على أن قال : إن مثللايرد مثلك » ولم يضبط بعض ا+اضرين من ذرية 
عبر بن الخطاب نفسه فاندفع ثائراً » وهو يقول لهذا الشائم : « والله لزيد خير 
منك نفساً وأباً وأماً » وتناوله بكلام كثير » ثم أخذ كفا من حصباء وضرب به 


. ٠۴۲ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


الأرض وقال : والله ما لنا على هذا من صبر » وقد عاد بنا هذا الرجل العمرى 
إلى غضبات عمر رضى اله عنه فى الحق » وكيف کان يتلق رسول أنه يله ورة 
عمر الذى كان لا يخضب إلا نه بالحدوء ليعاج الام » ووياظر فى حاضره وقابله » 
ووسائله وغاياته » ومقدماته ونتائجهاء وكأنما كان زيد فى مر قف النى يضبط نفسهء 
وحفيد عرف موقف جده بصييح صيحة الحق الى كان يصيحها الفاروق رضى الله 
تعالى عنه » علىما بین کل واحد منهما ومن مله من تفاوت بعيد » كالفرق بين النى 
ومن بعده » والهواريين ومن ينبعونهم بإحسان . 

ولقد كان الإمام زيد يعرف حقيقة الصبر ويدعو إليه . ويحث أتباعه عليه ء 
وکان يتحل به حتى إن اتمه قدكتب عليه : «اصبر تؤجر » وتوف تنج » ومكذا 
رى أن شعاره الصم وضبط النفس دابآ > حتى لا ينزلق فما لا حسن عافبته , 


(د) الوعى الفكرى : 

۰ ورث زيد رطى الله عنه من أمه السندية ذكاءها وعمقما وقوة التأمل 
انى اتصف با الهنود » وورث عن آل أبيه الذكاء والعقل المتفكر الملبم ء 
والنفس المترثبة الى تدفع الفكر إلى العمل » والاستقصاء فى التفكير » ولذلك 
كان أقوى مايرصف به ذلك الإمام النابغة هو الوعى الفكرى الكامل » فقد كان 
ذا ذكاء ناف › لم يهمله حتى يتبدد ‏ بل انصرف إلى العم يطلبه » وقواه عليه حافظة 
واعية » فقد أوتى ذاكرة تحفظ كل ما يقرأ وبسمع » كان بحفظ الأحاديث , 
اتی يرويها عن أبيه وأخيه وآل بيته جميعا » وأبره کان پروی عن كل التابعين 
الذين التتى بهم فى المدينة > وكان فى المدينة أ كش التابعين » فكانت موطن العم 
النبوى » عن التابعين » وقد تاق كل هذا وحفظه ٠‏ وألقاه على كثيرين من 
أعاظم الفقباء » كأ حنيفة وغيره . 

وكان لما آتاه الله تعالى من وعى فكرى لا يكن بما تلقاه من أهل يته › 
بل كان برحل إلى البلاد الى تسكون مظنة لان يعل منها مالم يعم . وكان ذلك الم 


س وړ س 


العم الغزير الذى يطويه فى صدره وينطلق على لسانه فى وقته ؛ فإذا تكلم اثالت 
عليه المعاتى انثيالا » يرد الجواب فى أسرع وقت ٠‏ وقد قال فيه أبو حنيفة وهو 
الفقيه الفاحص الناند : ٠‏ شاهدت زيد بن على فا رأيت فى زمانه أفقه منه » 
ولا أعل > ولا أسرع جوابا » ولا أبين قولاء لآد كان منقطع القربين » 
وقد نآلنا لك ذلك من قبل » فكان مع ما آتاه من ذاكرة قوية ذا بديبة 
حاضرة تسعفه باللفظ البليغ والمعنى الحم الدقيق فى وقته وقد نقلنا لك جوابه 
على البديبة عندما تبجم عليه هشام » و نقلنا لك قوله عندما نافش أهل العراق » 
والبلاء بلاء > وقد هموا بالرجوع عن نصرته وحاولوا أن يدوا مبررا *ن 
كلامه يسمح لهم بأن يخذلوه فى ساعة وجيت عليهم "فيا النصرةء إذ مم الذين 


غرروا به ¢ ودفعوه ٠.‏ 


ولقد كان وعيه الفكرى يظبر فى أجل مظاهره عند تعليله للوقائع » وربطه 
بنالأسباب والمسببات » وإن تلك هى أخص أوصاف العقل العلى . وهى أدق 
مظاهر الوعى الفكرى » ولقد ذكر لنا الشبرستاى كلامه فى بيان السبب الذى 
من أجله يقرر الرضا بإمامة الشيخين أب بكر وعمر مع تفضيله الإمام عليا عليهما » 
فقد جاء فى الملل والنحل ما نصه : 


« كان من مذهب زيد جواز إمامة المفضول مع تيام الأفضل » فقال 
( أى ذيد ) كان على بن أنى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت 
إلى أبى بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعرها من تسكين ثائرة الفتنة » 
وتطييب قلوب العامة » فإن عبد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريبا » 
وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام لم حف بعد » والضغائن فى صدور القوم 
من طلب |اثأر کا هى » فا كانت القلوب ميل إليه كل الميل » ولا تنقاد له الرقاب 
كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لمن عرفرا باللين والتودد 
والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله بل ألا ترى أنه 


— إړ س 


لما أراد أبو بكر فى مرضه الذى مات فيه تقليد الامى عمر بن المخطاب قال الناس 
لقد وليت علينا فظا غليظا » فا كانوا يرضون بأمير المؤمئين عر » لشدة صلابته 
ف الدين » وفظاظته على الأعداء »> حى سكنهم أبو بكر رضى الله عنه » وكذلك 
حون أن يكون المفضول إماما» والافضل فام > يرجع إليه فى م , 
وحم حكمه فى القضايا .20 , 

وان هذا الكلام يدل عل مقدار ما عند الإمام الشاب النابغة من قدرة عل 
تعليل الوقائم » وفوق ذلك يبين ما كان عليه من نزاهة دينية تمنعه من أن ينال 
من نزاهة الشيخين أب بكر وعمر اللذين كان وذيرين لجده العلل مد يلت و 
يقول السنى كان أولى أن يقدم أبا بكر وعمر ا 
وجبه » ونقول إن ذلك رأيه » وهو رأى لا بقدح فى الإإعان ولا ينقصه » 
ولايمنعه أن يوصف بالتزاهة الكاملة والإخلاص الكامل . 

وإن وعيه الفسكرى جعله يطلب العم من كلى إنسان أيا كانت نحلته » فإن العلم 
يلتمس من كل مكان » وهو كاللؤاؤة الفائقة'لا تهون طموان غائصها الذىاستخر جراء 
والمعرفة لا تنقيد بمكان » ولا حتازها حيز . 
(ه) ق ْ 

» قد لشأزيد فى وسط البيان » نشأن فى بیت النى »و بیت عل‎ +١ 
ود بن الله عبد پم قد أوتى جوامع الكلم »> وفصل الخطاب » ولا يقاريه‎ 
وأبلغ خطباء‎ ٠ فى هذا غيره من العرب » وعلى بن ألى طالب خطيب المسلمين‎ 
الصديق , أجمع‎ eS 
نقاد الكلام على أنها أبلغ كلام بعد كلام الرسول » وقدرواها كاملة أبو بكر البافلاق‎ 
وجموعة خطبة كانت موجودة عند علباء آل البيت‎ ٠ فى كتابه إياز القرآن‎ 
من أولاد على رضى الله عنهم أجممين » وكانوا يثوارثون هذه امجنوعة ويحفظرنها,‎ 


)۱( ا ٠‏ هامش الفصل لابن حزم . 


٦ (‏ الإمام ريد ) 


ولعل لبابها فى ديوان الخطب الذى جمعه الشريف الرضى » وسماه نج البلاغة . 

وعل ذلك نقول إن الفصاحة وجردة البيان كانت فى ذلك البيت الطاهر » 
وخصوصا أنه كان يقم بالمدينة » ولم تسر العجمة إلا » والعصر الأمرى كان 
عصر بیان وةدكان زيد من أمراء البيان الذين حسنون القول » وكان يفضل 
البيان الرائع على الصمت ؛ وفيل له " لصمت خيرم البيان ؟ قال تيم الله المسا كتة » 
ما أفسدها للبيان » وأجلبا لعي والحصر >“ وإن هذا الكلام يدل عل أنه 
کان برف عقله ,العلل » ولسانه بالبيان » ويروضه عليه » ويتجنب الصمت الكر > 
حتى لا ٤رت‏ مرهيه اليا نية » ويعسر عليه الول عند حاجته إليه . 

وجاء فى كتتاب زهر الآداب الحصرى : ٠‏ كانت بين جعفر بن الحسن بن الحسن 
ابن على وبين زيد رضران الله علمهم منازعة فى وصية فكانا إذا #نازعا ازال الناس 
علمهما ليسمعرا محخاورتهما » فكان الرجل حفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر 
وحفظ الآخر اللفظة من كلام زيد > فإذا انفصلا وتفرق الناس عنهما قال هذا 
لصاحبه . قال فى موضع كذا وكذا »> وقال الا خر قال فى موصع كذا كذا » 
کن ما قالا » و بتع له رنه »ما يتم الواجب عن الفرض » والنادر من الشعر » 
والسائر من الل » وكانا أ_بة دهرهما وأحدوتة عصرهماء . 

وهذا الأذاع قد أشرنا إليه من قبل وفد ورت النذاع عبد الله خو جعفر » 
ولكن ل يكن عل هذه الصفة الى كان عللها فى عبد جعفر . وإظير من ساق 
القصة » يا ذكرها الحصرى فى رهر الآداب أن الإمامين كانا بتخذان من تيك 
الخصومة مباراة بانية إيظهرا بها أمام الملا من المسلدين » فسا جاء عبد الله 
وذكرت بعض النايزة وأراد أن يستغلم! والى المدبنة من قبل هشام للحط منمكانة 
أل البيت . فرت عليه الإمام النابفة العبقرى زيد . و أنهاها » حى لا تنكون عارآ 
فك إن كا ار 


(1) ذه الآذات + | ص ۷۲ والحصر عدم 'اقدرة عند إرادة "!كلام , 
(8) لتاب المذكون : 


A۳ سد‎ 


ولقد كان أشد ما مخشاه هشام من زيد قوة بيانه و تاره » وقد كتب إلى والى 
العراق عند ما ذهب إليه : « امنع أهل الكرفة من حضور مجلس زيد بن على 
فإن له اساناً أفطع من ظبة السيف » وأحد من شبا الآسنة » وأبلغ من السحر 
واللكبانة ؛ ومن 03 فف ف عوده 2 5 


حت إن أوانك الذن ES a‏ السلمة + 
أو الاجناعة ٠‏ لا بد أن تكون م فراسة قوية تدرك الأمور على وجهبا » 
تا المقادير بغير ما يقدرون . ولا ينقص ذلك من قوة إدرا كيم ويقظة 
إحساسهم ‏ وفد تضطرم الأحوال لان يتركوا تقسديرثم » وأخبار زيد تدل على 
أله كان رى اهر اة فود الماع ر وان رة ر ن و و 
العقل وكثرة التجارب » وكرة الإحساس 2( وقد اجتمع كل هذا فىزيد › 
فهو عق الفكرة كتير الاستقصاء والتزع » شديد الحساسية » قد جرب وخبر 
الامور » وإنه ليرى الاس فيعرف ما وراءه » ول تذهب فراسته فى الميدان » 
فقد رأى تخاذل أهل الكرفة بعد أن بايعه منهم نحو خمسة عشر ألفا عند ما تقدم 
للميدان » فقر رأنها حسينية؛ أى يفعلون معه ما فعلوه معجده الحسين رضى الله عه » 
ولقد بدت فراسته يوم أن ترك الخصومة عند ماعل أن والى المدينة خالد بن 
عبد الملك » يريد أن بجعل منهم موضع قالة السوء بين أهل المدينة » ول تخطئه فراسة 
يوم أن خر ج من حضرة هشام بن عبد الملك » وهو يعل أنه قاتله لا محالة » وخير 
له أن يمرت ف الميدان من أن يموت على فراشه . 

وقد يقول قائل كيف يكرن قوى الفراسة » ويثق بأهل العراق وقد حذره 


منم "ل البيت الذين عاصروه » وهو يعم من تاريخهم ما بعل ؟ والجواب عن ذلك 


)١(‏ ذه الآداب الحصرى » وظبة السيف طرفه » وكذلك شبا الرخ » والكيانة 
ما كان يؤثر به 'لكبان من سجع يدعون فيه عل الغيب . 


نه وب تت 


إن فراستة لم تخطئه » ولذا احتاط من غدرم » فبايعهم فى المسجد » وهو بعل أنه 
لا تمنعهم ببعة من تاذل . ولكنه كان يعم أن الذلة فى البقاء أشد على نفس 
من الموت فى ميدان القتال » على أنه قد تبين من سيأق القتال الذئ ذكر ناء وحكته 
كل كتب التاريخ أنه كان لا عالة منتصراً بمن كان معهء لآن أهل الشام لم يكو نوا 
على عزيعة ماضية تسمح لمم بالنصرة , ولو تكاثر جمعهم » وإنه عند ما التق اجمعان 
كانت الملة عليهم شديدة » ولم ينقذهم إلا النبل اتخذوه سلاحا لهم » وكان القدر 
' دور . وقد أشرنا إلى بص ما ظنناء من حكمة الله تعالى فا هدر » وکل ثىء 
عنده مقدار . ١‏ 
(ذ) الغية.: 

جد كان زيد رضى اه عنه مهيبا قد أتاه الله تهالى بسطة فى الجسم » بمقدار 
ما آتاه تموة فى العقل » وحكمة فى الفعل » وحاء كياء النبيين » وإن أدل شىء 
على هيبته فرار هشام بن عبد الملك من لةائه » ولما أراد أن يبينه فى الجلس نال 
من أمه کا يتكلم السفراء » وقد رد عليه رداً أخمه » وم جد هشام أمامهإلا عبارات 
ليها السلطان الغاشم » رلكن لا تقوى على الوقرف أمام الشخصية القوية المبيبة » 
وإن مبابته كانت تقوم مقام جيش لجب » فكان إذا تقدم للميدان يشبه جده 
على بن أف طالب إذا تقدم » وكان أهل الشام يفرون أمامه يا فروا أمام جده » 
ولم ينالوه إلا بسهم من بعد » حيث بعدوا عن هيبته » وسطوة روحه . 

> - وف الملة لقدكان ذلك الإمام الشاب النابغة مرموقاً » مرعى الجانب » 
معترفا له بأكرم الخلال ؛ حتى فى حياة أخيه الا كبر الإمام مد البافر رضى الله 
عنهما » وكان له حبسا وصلاله معجاً > ويروى فى ذلك الحصرى فى كتابه زهر 
الآداب عن رجل من بنى هائم أنه قال : ,كنا عند عمد بن على بن الحسين » 
وأخوه زيد جالس » فدخل رجل من أهل اللكوفة > فةال جمد بن على : إنك. 
لتروى طرائف من نوادر الشعر » فكيف قال الانصارى لاخه؟ فأنشده : 


— Ao — 


ما إ أبو مالك بان ولا بضعيف قواه 
ولا بأللت له نازع يعادى أخاه إذا مانباه 
ولكنه غير لمحلافة كرم الطبائع حاو ثناه 
وا او اليه كنا 
فوضع محمد يده عل كتف زيد » فقال : هذه صفتك يا أخى » وأعيذك بالله 
أن تكون فتيل العراق » . 
ولا شك أن هذه الآبيات تدل على عظم عبته له » وإيجابه بخلاله » وإن کان 
قد انتقد بعض ما فيه » وهو مبالغته فى الإباء» وساق ذلك على لسان الراوى الذى 
نقل وصف الأنصارى لآاخيه . 


هه - ذكرنا فى.نشأته الآولى أن الذى قام بتنشتته وتعليمه أبوه عل 
زين العابدين » وإن شئت فقل إنه زين التابعين أيضاً > وعلى ذلك تستطيح 
أن تقول : إن أول شيخ له هر أبوه الذى كفله من صغره إلى أن بلغ اخ » 
وقد تولاه من بعده أخره ممد البافر » وقد صاحبه حى شب عن الطوق »> 
ولا شك أن عل أيه كان يتلقاه ذلك الاب الكريم من كل الذيق کارا بالمدينة م 
اتابعین» ولكن فتحنا كتاب المجموع لنستأنس به ونعرف من کان يروى عنهم » 
ومن بأخذ من علمهم فوجدنا الأحاديث الى يروما كلها عن آنه عن جده الحسين 
عن على بن أنى طالب عن النى يق » وأحيانا بقف السند عند على ولا بذكر 
انی بلق فبكون الحديث موقوفاء وقد جاء الشراح ء للمجموع ؛ فكا نوا يثبتون صمة 
هذه الأحاديث بالروايات عن الكتب المعروفة عن أهل السنة كالبخارى ومسل » 
ومن أن ذاود راشان ظ 

وهنا ينساءل الباحث هل کان زين العايدين لايروى الحديث إلا عن سين .. 
والحسين لا يروى إلا عن أبيه على کرم الله وجهه ؟ 

ولكن كيف يكرن ذلك » وإن الثابت فى الكتب الى تصدت لشرح حياة 
الإمام النق الزاهد زين العابدين تذكر أنه كان يتلق عن التابعين الذين يلقاهم » 
ومن لا يلقاهم بسعى فى لقائهم ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : إن النابت فى التاريخ 
لا مكنا أن کل ٠‏ ونقول فى التوفيق بين ما فى الجموع : وما هو الابت 
من أن الرواية فى أنمة آل البيت كانت بين اللابناء والأباء ؛ إن أنمة آل البيت 
كانوا يأ<ذون برواية آبائهم ٠‏ وبجدون فيا من. حيث العم بالسنة غناء » 
ولكن ذلك لا منعهم من أن يلتفعوا بالعل من غير طر يقبا » فيتعرفوا من التابعين 
فتاوى الصحابة وأقضيتهم ليستطيعوا أن يدرسوا فقه ماورثوه من أحاديث نبوية 
تلقو ها عن بائهم ¢ وقد كان ذلك يعينهم على دراساتهم الفقهيه ٤‏ وذلك ماوق 


من مد البافر » وما وقع من جعفر السات . وما وقع من زيد لس د 
الإمام أبو حنيفة أن جعفر الصادق رضى الله عنه كان من أعل الاس بأقوال 
الناس » فقد جاءفىمناقب ألى حنيفة لللكى أن أبا جعفر المنصور قال : يا أبا حنيفة 
إن ااناس قد فتنوا عفر بن مد . فهى له من المسائل ااشداد » » فهبأ له أربعين 
ا اا ار و شر آم فة ف وسكت هذه اغا نت 
أنا سيفر |ا:صرر.؛ فدخخا.:. عليه وحعفر بن مد جالس عن بمينه » فليا بصرت به 
دخلتى من اة لحعفر بن د الصادق مالم يدخن لاف جعفر › فسلات عليه 
وأومأ لست ثم التفت إليه ٠‏ فقأل با أبا عبد الله » هذا أبو حنيفه , فقال : 
نعم ... ثم التفت إل وقال يا أبا حنيفة ألا على أف عبد الله من مسائلك علب 
ألق عليه . فيجيبى . فيقول : نتم تقولونكذا » وأهل المدينة يةولون كذا › 
و>ن نقولكذا ١‏ فر ما تابعنا . وربما تابعهم ٠‏ ورا خالفنا . حتى أتيت على 
الأريعين مسألة .ما أخل منبا بمسألة , ثم قال أبو حنيفة : , إن أعل الناس أعلمهم 
باختلاف اناس » . 

وإن هذا الخبر يدل على أمرين : 

وا - أن آل البيت لم يكن علمهم مقصوراً على ما يتوارثونه من أحاديث 
مروية عندم , ولا على ماوصل إليه اجتباد أسلافهم » بلكانوا حريصين على أن 
بتلقوا الع عن غيرثم » ويتعرفرا ما عند فقهاء الأمصار لا فرق ين إفلم وإقلم . 

وثانهما ‏ أن اكام كانوا ينفسون عليهم المتزلة التى نالوها بين الناس يعلمهم 
وأخلانهم . وشرف اتصالهم برسول الله لر . 

وإذا كان زيد قدكان فى سن جعفر ابن أخيه » وااصلة ينما مستمرة . فلا بد 
أن نفرض أنه تلق عن غير 1ل البيت . وخصوصاً أنه كان أ کش اتصالابالئاس 
من أن عبد اله جعفر الصادق . وأبيه الإمام تمد الباقر رضى الّدعنهم أجمعين ولكن 
عند ما روون لا ينقلون إلا عل آل البيت حى لا يندرس » وغيره ترويه الرواة . 


به 


بد - وإن الاقتصار فى الدراسة الاولى للإمام زيد على عل آل البيت 
لا يدل على نقص ف الدواسة » فإن الإمام علا كرم الله وجهه مكث فى الكوفة 
خمس سنوات » كان الإمام والمفتى للءسامين » فوق ما كان له معزلة فى الفتيا فى عهد 
أبى بكر وعمر وعثهان رضى اله عنبما » وقد كان عمر رضى الله عنه كايا أعضلت 
مسألة قال : ١‏ مسألة ولا أبا حسن ها » وإن مكوث على رضى الله عنه وكرم الله 
Es‏ ردنا الفلا أو يكاد من شأنه أن بورث أو لاده علما 
غزراً » وثروة فقهية عالية عالية , فكانت تلك الثروة تنتقل بين ذريته .كا تقل 
التزكات بن الورثةء يد أا رو أطول قا وا کی رة وأزق ماه > 

وكل إمام من أنمة آل البيت يزيدها بما .يدرس وما يحتبد » فزين العابدين درس 
واجتهد وأخذ عن غير ل البيت من التابعين » ومثله أبنه أبو جعفر محمد البافر 
وححفيده جعفر الصادق » وابنه زيد رضى الله عه » ولكن الام الذى يعد 
الأصل ويتوارثونه هو تلك التركة المثرية من الفقه والحديث الى تركها لهم على 
رضى الله عله » وكأنها الأصل » وغيرها تنمية لها فى نفس من يتلقاها فزداد ءلاً 1 
من غير أن يدخل عل هذا الأصل غيره » حى لا حتلط بغيره من أقرال الناس » 
ولعل هذا هو الذى جعل بعض العلماء يقول عن الزيدية : إنهم لا بقبلون 
إلا أحاديث آل البيت ؛ ولكن عند القحيص بد بعض 1ل البيت كانرا بتلقون 
الأحاديث من مظانها . ومجتودون فى أن بعاموا الفقه الذى تلقاه فقباء الأمصار , 
ويوافقونهم فب أو يخالفونهم » منفردين إآراء بنوها.علل التركة الى ورثوها من عم 
وحديث كله عن طريق إمام الهدى على" كرم الله وجهه . 


کک ت 


+ - قد يكون عند الشاب ذكاء خارق ظ ويتلق العم من رجاله » ولكن 
مسالك الحياة تتجه به إلى غايات أخرى » فقد يتعل وفيه ذكاء . ولكنه يتزع 
إلى الفروسية والجهاد » وقد يزع إلى العكرف على النحارة وكسب المال » وم 
الاتججاه تخبو الجذوة العلمية التى انثقت فى نفسه . فالاتجاه الشحصى إلى الحياة يى 
العلل فى نفس الشادى فيه أو يطفئه . 

وإنظان ق ا :الامو :إلا و ا 
هم عسا لزل بهم إلا فى الانصراف إليه > ليستريحوا وليأمن بنو أمية جانهم » 
فزين العابدين انصرف للعل وعى به » ول يعن بثىء سواه » وكذلك أولاده 
من بعده » وإذا كانت لمم عناية شىء غيره فعلى هامش النفس والعقل » 
وا 

وكذلك كان الإمام زيد رضى الله عنه » فقد انصرف إلى العل انصرافاً تاماً » 
ولكنه امتاز عن سائر قرابنه يأنه لم يقتصن فى التلق والآخذ عن المدينة » 
بل اننقل إلى غيرها من الامصار . ولم يقتصر على عل الحديث والفقه > بل أخذ 
يدرس عل العقائد » كا تقرره الفرق الختلفة » ويطلع على المناهج المتباينة لدراسة 
العقيدة » وإن كان الكل يتجه إلى النوحيد » ولا ينحرف عنه إلا س ضلى وزاغ » 
NE,‏ ش 

ولقد أداه الانئقال إلى أمرين جرا عليه فى حياته متاعب : 

أولما - أله انتقل إلى العراق موطن الفلسفة 'وعل الأديان ( وعم الفرق 1 
واضطر ان يلت بأهل العراق ‏ وفيهم شيعة العلو بین » ولا بد أن يسرى الحديث 
إلى السياسة وما عليه " ل على من ومان ين یم الاي ينعمب ل آمل امراق 
قولاء واعتقاداً » وليس عملا ونصرة . 


 —‏ ما 


والاس الافى ل 9 عون و كانت ثر صيده و#صى عليه حركاته 4 
وقد تبع ذلك م الإحراجات ما حكينا . مما أدى إلى خروجه علبهم . 
وحدوث ما كان 7 

۸ - وإذا كان زيد قد خرج للعل يطلبه من مظانه . فإنا هذا نقسم 
حياته دورين 0 

الاول ‏ حياة الاق للحديث والقرآن وعل آل البيت وهذا الدور قبل أن 

والتاق - العل بأفوال الناس وما عندهم . وأخبار الصحاية وما عند النابعين 
من مأثور عليوم > وهذا قد طليه من مظانه بعد أن شب عن الطوق . وفى هذا 
الدور أخذ عصل أصول الفرق . وعل العقائد ؛ أو عصل الاصول بعد أن <صل 

وماذاکر فيه من العقا ند واضح بين فى آرائه ای تنقارب من آراء المعزلة 1 
إن لم تكن ھی کا كانت فى عهده رضى الله عنه 

وأما فى الفروع فقد جاء فى المجموع ما بد على أنه كان يذكر المسائل الختلف 
فها مع كثير من أهل العا فى عصره » وإليك بعضاً من ذلك : 


جاء فى باب اللكفاءة فى الزواج « قال زيد بن على عليهما السلام : سألنا أهل 
النخوة والكبر من العرب ؛ فقلنا لهم أخبرونا عن نمكاح العجمى للعربية حرام 
أم حلال ؟ فقال بعض ہم حلال . وقال بعضهم حرام » فقلنا أرأبتم إن ولدت ولداً 
هل ثبت نسبه ؟ قالوا : نعم » قلنا فهر إذن حلال لان لو كان حراماً لم ثبت . 
أدأيتم لو طلقا قبل أن يدخل بها هل لها عليه نصف الصداق » أرأتم إن دخل ہا 
هل يكون لا ما می لما أومبر ملا » آرآيم إن دخل بها هذا الاج , 
هل >لبا ذلك ازوج قد طلقا ثلاثا » أدأيتم إن مات وله مال هل يورثونها منه ؟ 


حة ت 


أدأيتم إن رض ما أبوها أو أخوها آهل هو جائز أو باطل » هذا كله جائز » 
وهر نكاح سقيس » 60 . 

هذه مناظرة جاءت ف اجو ع » وهی تدل على أنه خرج بعلمه يناظر به , 
ولعل هذه المناظرة کا وهر بأرض العراق 2 و فقهاء العراق م الذين كانوا 
يتشددون فى اشتراط الكفاءة للزوم الزواج .م يصور ذلك فقه أف حنيفة رضى 
أنه عذه »> وقد جرت فی عبارا:» ذات العبارات الى كانت ت#رى فى مناظراتهم عند 
استخراج الافيسة وى ابتداؤمم الكلام بكلمة أرأدتك 2 و أدأيتم »حى لقدعام 
الشعى الآ رأينيين , وااشعى كا نيحالف طريةتهم » وهى القياس والتفريع عل المسائل 
وفرض مسائل لم تقح > وهر الفقه الفرضى ١‏ ويظهر من مياق ذلك الكلام 
أن الإمام زيداً رضى الله عنه كان يرى النمربع وفرض المسائل الى لم تقع › 
إما ليعطى لما حكا . وإما ليخن منها دليلا » ألا تراه فرض عدة فروض كبا يؤدى 
إلى صمة الزواج مع عدم السكفاءة فى النسب . وهو فى هذا ينبس منهاج القياسيين 
الذين يعقدون المشامبه بين المسائل المقررة ااتابتة فى الفقه ( لمقيسوا علا غيرها » 
وهو فد بى حة الزواج ولزوهء على وجرب المهر ونصفه » وعلى الميراث وغيره » 
واعير العقد ما دام قد عقد فقد صار لازماً 2 ولا رتبة يكون فها العقد ححا 
تكلم فى أصوله 0 

4 ل وإذا كانت هذه المناظارة شف عن لقائه بأهل العراق ومذا كرتهم 
مسائل الفقه > فقد وجدنا له كلاماً ف الكفاءة يدل على کن رصل بالعلياء 
فى كلل أرض إسلامية خرج عليها » وفى المواطن الى أقام بها »> وخصوصاً المدينة 
التى كانت مېد العم البوى > ققد جاه 2 ذلك الباب ما نصه : 

م قال أبو خالد رحمه ابته الت الإمام زيد زیك نن على عامهما السلام عن 


. ٦۲ص‎ ٤+ )1١( 
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نكاح الا كفاء فقال عليه السلام : الناس بعضهم أ كفاء لبعض عر بهم ويجميهم » 
وقرشيهم وهاشمهم » إذا أسلبوا وآمنوا » فدينهم واحد . لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . دماؤثم واحدة , ودياتهم واحدة 1 وفرانْضهم واحدة » ليس أبعضهم 
على بعض فى ذلك فضل . وقد قال عر وجل : ٠‏ ولاتتكحوا المشركين حى يؤمنوا . 
فأذن المؤمنين جميعاً العربى والعجمى أن ينسكحوا بئات المؤمنين من المشركين جميعاً 
عربهم ويحمههم إذا أسلمواء وقد تزوج زد بن حارثة وهو مولى زينب بنت جحش 
وه قرشسة › وزوج بلاكل هالة بنت عرف ٠.‏ أخت عبد الر حمن ن عورف »2 
وزوح زديق مولى رسول الله لړ عرة بنت بشير بن العاص بن أمية . وروج 
عبد الله بن رواح مول معاوية بت لعمرو بن حريث » ونزوج عمار بن یاسر 
رطى الله عنه أخنا لعمرو بن حريث ء وزوج أبو مخذام بن ألى فكيبة أغزأة 
من بی زهرة .27 , 

وإن هذا الكلام يدل على أنه تلق أخبار الصحابة . ويدل عل أنه كان متصلا 
أهل المدينة من غير 7 ل اليبت . فإن ذلك الرأى يتفق مع آراء الفقهاء الذين كانوا 
بالمذينة من غيرهم » فالإمام ماللك كان يرى رأيه وهو الذى كان ہا من بعد الإمام 
زيد رضى الله عنه وأدرك شطراً كبيراً من حياته . إذ استشهد الإمام زيد وهو 
فى الثلاثين من عره تقريباً فقد كان برى أنه لا كفاءة إلا بالندين » ومنع 
الكفاءة فى النسب والحرية والإسلام والمال» والحرفة . ول يعتبرها » وقال 
ابن القم فى دأيه هذا إنهروح الدين . 

وإن هذا الكلام يكشف بعض الكشف من ماج الإماميز يد ف فهم ألفاظ 
القرآن . وذلك أت اللفظ العام يدل على كل ما يشمله الافظ نما . ولذا 
اعتير قول تعالى: « ولا نکر المشركين حى يؤمنواء إذناً عاماً بالزواج 
لكل بنات المؤمئين › إذا اس أى مشرك » فاع العموم فى الطاب 


6 المجموع + ؛ ص وه . 
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ف قرله تعالى : ١‏ لا تسكحوا » واعتير العموم أيضاً فى لفظ المشركين , عله 
-أملا للعجم والعرب . ش 

ولو تنبعئا الاستنباطات الكثيرة التى استنبطها زيد لوجدناها تدل عل أنه 
رضى الله عنه كان يدرس العم وإطلبه من مظانه أي كانت هذه المظان ,, يدرس 
الفقه مع أهله . ويذاكرم فما يختلف فيه معہم . لا یی عن طلب الحق أى يكون 
وفى أى مكان . 

N‏ هزاف اله ريه كامة موقت أن لغا + إلى أن استقميد 
فى سبيل الحق الذى حمل وحده عبئه » ولم يعاونه أحد فى حلهإلا طائفة من القراء 
والفقهاء وأهل الحديث . 

لقد نشأ فى بيت عل ,ول يكن ذللك البيت من شأنه أن برب أطفاله على النعومة » 
حتى يكون من ينطبق عايهم قول الله تعالى : « أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الاصام 
وهو غير مبين» بل نشأ فى بيت تكائفت عليه أسباب الالام النفسية » فصبر , 
وأخذ بقول عل رضى الله تعالى عنه فى الإيان بالله وقدره : « إن صبرت نهذ 
أمر الله وأنت مأجور . وإن لم تصبر نفذ أمر الله وأنت موزور » قتجماوا 
بالصبر فى هذه الالام . وم الاعراء بإعانهم و بالحق » وبالتساى بنسبهم عن أن 
يكون منهم ما ينزلهم عن مرتبة الاتساب إلى النى و إلى عل“ . ومن شأن التربية 
على الصبر أن يكون الناثىء ترى الإرادة رهف العريمة » حتمل الشدائد 
والمكاره من غير أنين ولا ضجر . 

ولا بلغ زيد سن القبين تلق العل من أفواه آبائه الكرام » حى إذا تكامل موه 
ازم علماء آل البيت وغيرهم ‏ وكان فى مبد العم يعيش بالدينة وهى مدينة الرسول. 
زق » منزل الوحى » ومقام الصحابة ‏ والى كان يأرز إليها عل الإسلام » والنى اعتبر 
الإمام مالك ماعليه أهلها حجة فى الدين » ولا شب عن الطوق أخذ يطوف, 
ف الأقالم طالا العل أنى يكون » ومن أى #خص يكون رضى الله عنه وعن آله . 


5 سس ره 


١‏ عصر الإمام زيد هر العصر الاموى » فقد ولد فى عنفوانه . وتتل 
وقد تأابت على الآمريين القلوب ؛ وانطوت عل إحن وأحقاد وزادها متتله حدة 
فوق حدة » حتى أحم ال م كآن من بعده العمل » والإزالة . 5 الاقام أنزله 
بهم من کان على شا كانم » وم العياسيرن E, TIE‏ 

والعصر الأموى كان باانسبة للبيت انبوى عصر لام امسية . عالجها أو لنك 
ا مرن من آل الت بالالصراف إل ا راجا انى اس راش 
والتحقيق » وأمدوا الفسكر الإسلاى بارال من احقائق . وقد اتصلوا فى هذه 
الآثناء بالشعوب الإسلامية فى سائ اللامصا_ . ذللك أن إقامتهم كانت ف المديئة , 
فكان المسلدون يفدون علهم من كل البقاع الإسلامية بزورونهم ويرتشفرن 
من مناهل علمهم » عند ما يحيئرن لزيارة الروضة السريفة على صاحما أفضل الصلاة 
والسلام » فعمت علومهم واتسع تفرذم بالعل » لا بشىء سواه . 

واتمد شارك آل البيت فى ' لامہم كتيرون من الاؤمنين » فكانت قلوب 
الكنيرين تطوى على أشد الآلام فمن من المؤمنين الصادق الإرعان كان يرضى 
عن مقتل' الحسين رطى الله عله ۲ ولاعما فعله يزيد بن معاوية فى المدينة وأهلها 5 
وأخذه نساء الأنصار وأبناءم سبايا » فكاات الالام تسرى فى تلوب المؤمنين › 
ولولا أن الالام إذا تطاولت ألفت النفس بسببها ما لم تسكن تألفه » بل كانت #نفر 
وھ اجر کت الفنن طرل ذلك العهسد » ولم ترجع القضب إلى أجفانها أبداً . 
وف الحق إن الفتن ابتدأت شديدة قوية جب . وكانت بفتن الخوارج » وبفان بعض 
المتململين من الحم الأمرى » ونخروج ابن الزبير والختار ‏ ول تسكن الفآن 
إلا فى الصف الاخیر من حم عبد المنك بن مروان » ولكنم! اثتقات من الخ روج 
العأ إلى اللدبير الف » ولذلك يقول الحققرن إن التدبير المحم الذى انتبى 
بوجود الك العباسى قد ابتدأ فى حياة الحجاج بن يوسف التق طاغية امرب , 


س م س 


وما سكنت حركات الخوارج إلا لاظهر فما بعد حركات الانقضاض المقوضة 
اتی أنت على كل شیءء ول تبق من الحم الاموى شيا » ول تذر إلاما يذكره 
الناس عنهم 7 

٢‏ - ولقد انترن وجود العصر الأموى بوجود الفرق الدينية فى السباسة 
وف العقائد » ووجرد المذاهب الإسلامية فى الفروع ٠‏ وف املة نيحد أن العصر 
الأمرى كانت فيه البذور اى قام عليها العل الإسلامى من بعد » فقد ابتدأ فيه تدوين 
العلوم , وتأصيل أصوهما » فابتدأ وضع ع النحو » وعم العروض » وعل الفقه وعل 
العقائد . والتفكيرات السياسية المجردة . 

وقد عاصر الإمام زيدكل هذا » وأسمم فيه حظ وافر » واشترك فى بنائه , 
فكان له رأى فى السياسة وفى علوم العقائد . وله فوق هذا وذاك مذهب ف الفقه 
وع زيد كان مما ورثه عن آبائه 7 ل البيت . مضافاً إليه ما تحاوب به فى تفكيره مع 
عر ووا ا به نوما ا قد 

ولذلك يكون من الواجب علينا أن تتعرض بكلمة موجزة موضحة عن السياسة 
فى العصر الامرى ٠‏ وفرق العةائد فيه » ونشوء المذاهب الإسلامية الخنلفة . 


ع اا 
١‏ ال السساسية 


۷۳ وجدت الدولة الأموية بعد النزاع الذى قام حول الحلافة بين على كرم 
اله وجهه جد الإمام زيد , ومعاوية بن أنى سفيان الذى ابتدأ من جانب معاوية 
بالمطالبة يدم عثهان رضى الله عنه باعتباره من أولياء دمه »> واتهامه علي باه مالا 
على تله » وأن فتلته فى جيشه » ولم يقتص منهم . وتحول النزاع من حال إلى حال 
إذ ذ أنه بعد حكم الحكين عند ما عضت الحرب معاوية وجيشه » وع وا عل اليقين 
أن جيم » وهر جيش البغاة مقضى عليه لا محالة ».فدعوا إلى التحكم ٠‏ وكبله 
عا“ عل كره منه › وانهى الاس فيه إلى تحقيق الخدعة > وعندلذ نادى معاوية 
بنفسه خليفة » ولقد انتهى الخلاف بين على كرم الله وجهه ومعاوية بن أف سفيانٌ 

بقتل أحد الخوادج طارص ان ع وففالة | لمر وض رسن لني 
ب EE‏ 
إذ أن معاوية عهد لابنه يزيد » وما كان يزيد من يرضى عله فى خلق أو دين » 
أو على الأقل ل يشتهر عنه ذلك » وقد اعتبر هذا أمراآً غرياً على حك الإسلام » 
ولذلك عده الصالحرن من المؤمنين ما ابتدعه معاوية فى الدين » وإذا كان قد ادعى 
أنه يقلد أبا بكر فى عهده لعمر بن الخطاب فإن وجه القياس غير حيس ؛ فان أبا بكر 
ما عهد إلى ابنه عبد الرحمن أو غيره » بل عهد إلى رجل كان وذيراً من وزداء 
انی يلت ولا تربطه به فرابة قريبة أو بعيدة . وهو الفاروق الذى فرق الله به 
بين احق والباطل » وهو الذى قال فيه النى مرجم : « 1ه العبقرى الذى لم بغر فرية 
فى الإسلام أحد » وقال عليه السلام فيه : , إن الله كتب الحق على قلب عمر 
ولسانه » وقال فيه عليه ااسلام أيضأ : ا 1 5 
فكيف تنم المقايسة , 'لعهدين » إن ذلك من إفساد السياسة للألفاظ والمعاق 

رالرى ف ال وة بال يلكا أضاعة اة 
ابن ألى سفيان : 


س ۷ س 


« أربع خصال فى معاوية لولم تسكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة » خروجه 
على هذه الامة بالسفباء » حى ابثزها بغير مشورة منهم » واستخلافه يزيد . 
وهو سكير خمير يلبس الحرير » ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً » وقد قال 
النى بلقم : « الولد للفراش » وللعاهر الحجر » وقتله حجر بن عدى » فيا له 
من حجر بن عدى ۲( , 

4 - ل برتض الناس تلك البسدعة الى ابتدعها معاوية » وجول بها الىك 
الإسلاى من خلافة نبوية قوامها الشورى إلى ملك عضوض يعض عليه بالنوجز , 
ووقع ما تنبأ به النى ملت إذ قال عليه السلام : « الخلافة بعدى ثلاثون » ثم تصير 
ملكا عضوضاً » . 

وإذا كان معاوية بدهائه وتمكن سلطانه لم بعل أحداً يعلن القامل والانتقاض 
فإن ذلك الانتقاض قد ظهر بمجرد موته » فقد انشق فى الإسلام البثق الكبير » 
خرجت المدينة يمن فيها من ذرية المباجرين » والانصار > وخر ج الحسين بن على 
بالعراق » وتجرد لذلك قراد الآمويين الذين أشربوا مشرب بزيد » وانقلب الاس 
إلى قتال لاتراعى فيه من جانب الاه وبين وقوادم أى حرمة » حى لقد قنل 
الحسين بن على قتلة فاجرة » وقثل معه بضعة عشر من آل البيت » وأخذ نساء 
آل النى يلتم سبايا أو شبه سبايا إلى يزيد بن معاوية . ولقد قيل إنه أ كرممن » 
ولعل ذلك من النعرة العربية » إذ يلتقون معه فى عبد مناف » ولم يكن 
لئزعة الإسلامية . 

وخرجت المدينة يا أثرنا » فكان منه ماهر أشد وأنكى, وسيقت إليه 
السبايا من أبناء المباجرين والانصار » وهكذا توالت هذه الفعال وتتابعت »> 
وقلوب المؤمنين مستلكرة » قد طويت مع الإيمان على حقد على هؤلاء الظالين » 

)١(‏ المنية والأمل للمرتضى » وحجر بن عدى كان قد خرج على معاوية ثم سم 
أمان أمنه به معاوية » ثم قتله ورجاله غدراً » و نكثا فى العيد . 


(؟٠‏ الإمام زبد) 


وقد قال الحسن البصرى ساعة أن بلغه مقتل الحسين بجيش عبيد الله بن زياد 
الذى ألحقه بنسيه معاوية : « واحسرتاه ! ! ماذا لقيت هذه الامة » قتل ابن 
دعا ابن نبها » اللهم كن له بالمرصاد.» وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» . 

م - ولقد سكنت الآمور سكوناً ظالماً بعد تلك الحوادث الدامية , 
ولكنه كسكون النيران المتأججة الى لا تظهر شعلتها » ولا يظهر دالا وتصبر 
القاوب بقوة تأججبا » ولذلك بعد أن هلك يزيد بن معاوية خرجت الاقالم 
الإسلامية عن حك الآموبين » فاستولى عبيد الله بن الزبير على الحجاز » واستولى 
اختار الثقنى على العراق » وتتبسع قتلة الحسين بن على رضى الله عنهما » خارب أعداء 
اللو بين وأكثر من القتل الذربع فهم » ولم يعل أن أحداً اشترك فى عاربة الحسين 
إلا قتله » وكان من قتل عبيد الله بن زياد » بعد أن أخذ يستجير بالقبائل العر بية» 
ولكن م ينجه ذلك من القتل » وهو الذى قاد الجيوش فى مقتل الحسين » ثانى اثنين 
هما سيدا شياب أهل الجنة . 

ولقد استمرت المعارك بين المسلدين » حى ا#صر القتال بين عبد الله بن الزيير 
وعبد الملك بن مروان » واتهى الاس بأن صارت الامور إلى دولة بى موان 
بعد أن زالت دولة بنى سفيان » شؤم مقتل الحسين . 

ولقد سلط عبد الملك على أهل العراق الحجاج بن بوسف التقى » کا سلط 
من قبل معاوية عليهم زياد ابن أبيه » وكان الحجاج عاتياً قاسياً »> حتى أحصى من 
قنلهم صبراً فبلغوا عشرين ومالة ألف . 

وإن هذه القسوة أنتجت تدجتبها » وهى ألما منعت الفان من أن تظهر › 
و م ا 

أحدهما ‏ خر وج الخوارج فقدكانوا قوة مرهبة للدولة الأموية » وقد رمام 
الاموبين با لهب بن أ صفرة . مفضد شوكتهم > وأضعف فوتهم ٠‏ ولكنه 
م يستأصل شأقتهم . ٠‏ 


الام الثانى ‏ هو أحقاد القاوب » ونفرة ذوى الإعان منهم » حتى لق 
أعتبروا حك الحجاج ومن ولوه ابتلاء مناقه» واختبار لإعانهم » بل إن الكثيرين 
قد اعتبروه نقمة الله تعالى لتخاذهم عن نصرة آل البيت » وتمكين الأآمريين 
من الحسين رضى الله عنه . 

5 - ولقد زاد القاوب بغضآ الحكام الآمريين ما كانوا >اولون به من 
الغض من مقام على رضى اه عنه » فقد كان ذلك ديدنهم > واستوى فى ذلك 
السفيانيون والمروانيون 

فقد سن معاوية سنة سيئة فى الإسلام » وهى لعن إمام الحدى على بن أف طالب 
كرم الله وجهه على المنابر » بعد خطبة المعة » وقد تضافرت على ذلك أخبار 
المؤرخين » فذ كره ابن جرير فى تاره » وابن الأثير وغیر هما » ولقد نباه عن تلك 
السنة السيئة » بل عن تلك الجر بمة الكبرى الأاتقياء من بقية الصحابة رضى الله عنيم 


ومن هؤلاء السيدة آم سلمة زوج رسول الله پل وأ م المؤمئين , فقد أوسلت إليه 
كتاباً هذا نصه : 


«إذ دنک تلمنون الله ورسوله عل منابرك » وذلك أذكم تلعذون على بن ألى طالب 
ومن أحبه , وأ شبد أن الله أحبه ورسوله » ولكن معاوية لم ياتفت إلى كلامبا . 
واستمر فى غدمّه » وقد استمر ذلك طول حك الآمويين : ولم يلغ إلا فى فترة بک 
الحا م العادل عبر بن عبد العزيز رضى الله عنه » فقد کان حكه فى وسط حم 
الأمويين كال جرء الأيض فى وسط صفحة سوداء » فقد ألغاه »> وأحل 
عله قوله تعالى : إن الله یام بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى ویہی عن 
الفحشاء والمنكر » ولكن حكام الادويين الذين جاءوا من بعده أعادوا الفجور 
إلى مناب رهم .ولا حول ولا قوة إلا بالته تعالى . 

۷ - وكان هذا بلا شك مثيراً لاحقاد المؤمنين ولم يرضه أحد من المسامين 
ا رضاء إلا أولئك الذين وضعوا لوبهم تحت سلطان الحسكام » وت سلطان 


سے ۰۰ د 


أهل الدنيا » لا يبغون عنهم حولاء ولا ,تجهون إلى الله أبداً . 

ولقد اشتدت النقمة النفسية حى تشكك الولاة أنفسهم فى سلامة أعالهم 
من الناحية الدينية » وخصوصاً بعد أن أبعد العادل عبر بن عبد العزيز حكاءأ ظهر 
اجون فى علانيتهم » ول يستتروا كا استتر أسلافهم . 

وإنه بروى فى ذلك أنه لما قدم عمر بن هبيرة والياً على العراق أحضر الحسن 
البصرى » وعاممآ الشعى » فقال لا : « أصلحك اه » إن أمير المؤمنين يزيد بن 
عبد الماك بكتب إل ىكتباً أعرف فى تنفيذها الحلكة » فأحاف إن أطعته غضب الله 
وإن ل أطعه لم آمن سطوته » فا تريان لى ؟ فقال الحسن للشعبى : يا أي عمرو أجب 
الأمير . فرقق له فى القول . وانخط فى هوى ابن هبيرة» و لكن ابن هبيرة 
لايستشن دون أن يسمع قول الحسن » فقال : «تمل يا أبا سعيد » قال أو ليس 
قد قال الشعى » فقال ابن هبيرة ؛ فا تقول أنت » فقال الواعظ التق : « أةول. 
والله إنه لا بوشك أن زل بك ملك من ملائكة الله فظ غلبظ » لا بعصى ما أمره 
اله » فيخر جك من سعة قصرك » إلى ضيق قبرك ٠‏ فلا يغنى عنك ابن عبد الماك 
شيا » وإنى لأرجو أن الله عر وجل يعصمك من يزيد » وإن يزيد لا بعصمك من 
لله » فاتق الله أبها الأمير » انك لا تأمن أن ينظر اله » وأنت على أقبح ما تكون 
عليه من طاعة يزيد نظرة مقتك بها » فيغلق عنك باب الرحمة » واعل ألى أخوفك 
ماخوفك اله سيحانه » حين يقول : «ذلك لمن خاف مقاعى وخاف وعيد» 
وإذا كنت مع الله عر وجل فى طاعته كفاك بوائق يزيد » وإذا كنت مع يزيد 
عل معصية الله » وكلك اله إلى يزيد حيث لا يغنى عنك شيا . 

۷۸ کان الم الأموى مع ما أجرى أيه عل أيدى قراده من فوح 
إسلامية يتسم بالقسوة السياسية » و يمنع الان عق أن يبدوا آراءم فى الحكام 
إلا مابوافق.هرام » وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام . 
حتى كانوا يعبرون عن أنفسهم أنهم خلفاء اله » وحتى إنه ليتطاول أمتال الحجاج. 


کا 


آبن رسف القن » فيسألأمهما خير خليفة الله أم رسول الله . . فلعته الله » إن کان 
قد قال ذلك » وإن تلك الكلمة الى صاح مها عبد الماك بن ص وان فى البيت الحرام 
وجموع الحجيج حاشدة : « من قال لى اتق الله قطعت عنقه » كانت شعار الملوك 
من بى أمية وولاتهم » اللهم إلا تلك الفترة الى كانت كومضة البرق فى ذلك الظلام 
الدامس » وهى عصر الحا كر العادل عمر بن عبد العزيز . 

هذه وقائع وأقوال ها بلا ريب أثرها فى النفوس » فإن الصلة التى تربط الحا كم 
بامحکرم تنقطع وبنظر كل واحد منهما إلى الآخر نظر الخصم المتربص . لا نظر 
الراعى المرشد المصلح » وإذا كان فى أفعال بعض الحا كين صلاح » فإنه ينظر إليه 
نظرة الشك لا نظرة الاطمئنان » وقد كان ذلك فى كل الاعمال الإصلاحية 
التى اتجه إليها ملوكهم . 

٩‏ - وإنه فى الوافع لولا الا ننصارات الباهرة الى كان ينتصرها المسلدون 
ف مشارق الارض ومغارمها تقض الناس ٠‏ فتلك الا #صارات کان لما 
من الروعة ما جعل المؤمنين يسكتون غير راضين » وهل يتقدم «ؤمن للاننقاض 
وهر بعلم أن جيوش تتية ابن مسل تدق أسوار الصين » وتسير مجاهدة فائة . 

ولذلك صمت أهل الإمان وسكنوا » ومنعوا أن تتح رك الفتن » وأن شروا 
إتحن القلوب » ولذلك لما هدأت الحروب » ووقفت الفتوح فى آخر العصر 
الامرى تمركت الاحقاد » فأنت عل الببت الأهرى من قواعده . 

وإنه من المقررات العلمية أن الانتصارات لما أثرها » فى الثفاف الناس حول 
الحكام 3 ولو كانوا غير صاحين 6 والاتتصارات تغرى الذين عندمم قدرة عل 
الداخلى » وإن کان لا يقل عنه خطراً وشات ٠‏ بل إن النى بلقم قد صرح بأنه 
أفضل » فقد قال عليه السلام : « أفضل امجاهدين حمرة بن عبد المطلب » ود جل 


ef —‏ سسس 


آثار مظال الاهوين : 

¥ بهم الباحث العلى النظرى الذى يؤدخ للعلوم والمذاهب لا للدوادث. 
والوقائع أن يعرف مدي تأثي رالوقائع فى الآراء » ومدى تأثير الآداء فى الوقائع » 
وإنا لنجد الآراء توجه الوقائع , والوقائع قد تبعث آراء جديدة » فقد كان الخلاف 
ين على ومعاوية يفوم على عدم اعتراف معاوية ببيعة على رضى الله عنه وكرم الله 
وجبه » لان الذين بايعوا علياً رضى الله عنه هم أهل المدينة وحدم »ولم يبايعه 
من كان من الصحابة والتابعين بالشام » فانبعت الخلاف أأهل المدينة وحدم ثم 
الذين لهم حق البيعة » لانها قصبة الإسلام » وفيا أكثر الصحابة وأجل التابعين » 
وإذا كان بعض الصحابة قد خر ج منها ء فقد اختلطوا بغيرثم فى المدائن » وما يمكن 
تيزم عن غيرثم بإعطائهم حق التصويت دون من يجاورو.م وعلى ذلك يكون 
القين بالمكان أولى من القيين بالاشخاص » ولان ببعة ألى بكر وعر وعثيان نمت 
عبايعة أهل المدينة فقط . وتعلل معاوية فى خروجه بأن الاختيار لمن فى المدينة 
وغيرها من الامصار , ولاح لعلى مادام لم يتم اختياره بالعرب فى الأمصار 
الإسلامية كلها » ولكن ذلك التعلل ل بمنع أن جمع العلماء على أنه كان باغيً . 

ولقد روى أن النى بلقي » قال لعار بن باسر : « تقتلك الفئة الباغية » 
وقد قتلته فة معاوية ومن معه ‏ وإنه ليروى فى ذلك أن مقتل عمار أثر فى الفريقين. 
المتقاتلين » فع ال الورع الامين تقدم من بعد ذلك متحمساً للقتال » لأندصدق 
عليه الحديث بأنه العادل > وخصمه هو الباغى » ولذلك خرج بنفسه يضرب > 
والصفوف تنزاح بين يدى بطل الإسلام وحامل اللواء فى خيير » حى ثم 
معاوية أن يفر أمام سيف الله المسلول . 

أما أثر مقتل عسار فى جيش معاوية فقد تاذل » وروى لمعاوية الحديشه 
الشريف » فأوله تأويلا فاسدآ تأباه العقول حتى السقيمة » إذ قال : ١‏ [إما قتله 
من أرسله ¢ 


لس م ~~ 


هذه صورة من تأثير الآراء فى الوقائع » أما تأثير الوقائع فى الآراء فإنه يبدو 
فى أثر مظالم الأموبين » وعدم سماعهم لنصم الناصمين » ولوم اللامين » ومنعهم كلية 
التقوی من أن يو جما أحد إلييم » مع أن كل مؤمن ألزم بها حك الإسلام » وقد 
كان من أثر ذلك تكون الفرق الإسلامية فى الخلافة » ودعواتها إلى آراء مقتصدة 

ويصع أن نعتبر من تأثير الوقائع فى مثلبا وجود عصر عر بن عبد العريز 
فى وسط تلك اله نة الجالكة » فانه بلا شك جعل الناس يأنسون بالعدل بعد 
أن استوحشوا للظل » فوجه الكثيرين بد أن مات إلى ضرورة التغيير > 
وخصوصاً أن الذين جاءوا كانوا أشد استهانة قوق الناس . 

ويب أن نلاحظ أن الإمام زيدآ رضى الله عنه قد عاش فى عهد عر بن 
عبد العزيز » وكان فى ذلك الوقت شاباً نبداً قوياً » فقد كان فى حدود الرابعة 
والعشرين من عهره » وقد بلغ أشده الفكرى والعقلى » وصار مستقل النظر يكون 
٠‏ آراءه ويكون اتجاهاته » ولا بد أن يكون لمارآه فى عبر بن عبد العريز من عدل 
واضم له أثر فى تفكيره السياسى . 


س 4 ٥‏ سس 


افرق السياسية فى عبد الامو بين 


١م‏ - ظهرت الفرق الساسية فى العصر الأمرى » وإن كانت جذورها تمتد 
إلى أعءق من ذلك بكتير ء ذلك أنها فبتت مذ بويع بالخلافة لاف بكر صديق 
الإسلام » إذ كان من الصحابة من يرى تفضيل على » وكان من هؤلاء الزيير بن 
العوام » والمقداد بن الاسود » وعمار بن ياسر ء و للكن اختفت تلك النزعة فى لجة 
التاريخ » وطوتما الاعمال الباهرة الى قام بها الشيخان أبو بكر وعمر » فقد كانت 
خلافتهما حصن الإسلام المكين » ثم ظهرت تلك الزعات فى آخر عصر 
ذى التورين عثْهان بن عفان رضى الله عنه » واشتدت وتباورت أفكار التشيمع 
لعلى کرم الله وجهه > وأفكار المعارضين له فى عصره رضى الله عله » ووجد 
هنهم من احرفوا عن الجادة » وخلعوا ربقة الإسلام كأتباع عبد الله 
ابن سباً » ويقال عنه عبد الله بن السوداء » لان أمه كانت أمة سوداء . و#داكان 
زعم التحريض ضد حم عثمان رضى الله عنه » وقد زعر عبد الله هذا أن الإله حل 
فى على كرم الله وجهه وقد ادعى رجعة النى بتع : ورجعة عل رطى الله عنه . 
ولما قتل الإمام على كرم الله وجهه أنكر أنه مات » وقرر أنه حى » ولو جاءوا 
إليه برأسه الكريم فى صرة . 

ومن أوائك المنحرفين طائفة أخرى تسمى الغرابية ادعت أن الرسالة كانت 
لعلى » وأن جبريل أخطأ ونزل على مد بلقم وذلك للمشاببة التامة بين على والنى 
كشاية الغراب للغراب » وذلك كلام لا يؤيده الواقع » وهو خروج 
عل الإسلام » لاله فى معى الإنكار ارسالة النى يلق » وجواز الخطأ على الله 
تعالى وملائكته . ٠‏ 

كان الفريق الأول كافراً بالاتفاق . لانه بدعى الحاول , وذلك شرك » ولقد 
ظهرت بعض هذه الاقرال فى عهد على رضى الله عنه , فهم على بإعدامهم ولكن 
م له ذلك . 


س هو لد 


ولنترك هؤلاء وما ثم عليه وليسوا من المسلدين فى شىء ون تنكل فى الفرق 
الإسلامية أو اذاهب الإسلامية . 

ولقد كان فى مقابل الشيعة من يعاند قريشاً كاها فى الخلافة » وم الخوارج » 
وكان بين الوارج أمة وسط » والشيعة أنفسهم درجات ف التشيع ؛ وآد عاص 
الإمام زد كل هؤلاء » وجادل محم ا اکل عل ذلاك رحلاته الختلفة 
إلى العراق عامة وإلى البصرة والكرفة خاصة » وفد حق علينا الآن أن نقول 
كامة موجزة ع نكل فرقة من هذهالفرق ؛ لنعل آراء الإمام زيد » ومرضعها من بين 
هذه الأراء . 

1س القتجمسيفة 

۲ - قوام المذهب الشيعى هر ماذكره أن خلدون فى مقدمته » إذ قال : 
- «إن الإمامة ليست من مصال العامة الى تفوض إلى نظر الآمة » ويتعين القائم فبا 
بتعيينهم » بل ھی ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا يوز لنى إغفاها » وتفويضها 
إلى الآمة ؛ بل يحب تعيين الإمام هم » ويكون معصرءاً عن الكبائر والصغائر » . 

ذلك قول فيلسوف التاريخ » ولكن يظهر أن تعميمه قد يكرن فيه بعض 
الغلط ‏ ذلك أن الإمام زيداً وأتباعه > لاعكون بعصمة الإمام . ولا منعرن 
الآمة من تعيين من تاره للإمامة . ولذا يجوز الإمام زيد رضى الله عنه إمامة 
المفض ل على ما سابين . 

ومہما يكن من ضحة ااتعمے فى كلام ابن خلدون > فإنه من المتاق عليه أن عا“ 
ابن أ طالب هو الخليفة امختار من النى بر عند الشيعة »> ولكن الإمام زيداً 
کا سنن » ا 5-0 ن يوان اا 
النى يله إليه » لا بمنع جواز اختيار غيره ؛ فهو أفضل الصحابة » ولكن اختار 
الخاد آنا كن وق سد عورم اضلدة راوها ف ااا 
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ول يكن الشيعة فى تشيعهم لعلى وآله درجة واحدة ,2 بل منهم من غالوا 
وخرجوا عل الإسلام وقد أشرنا إلى بعضهم » ومنهم من غالوا من غير أن 
يخلعوا الربقة » ومنهم المقتصدون » والمعتدلون منهم لا يكفرون الصحابة » 
ولا يفسةونهم » وقد قال ابن أنى الديد فى أوصافهم « وكان من أصعابنا أصحاب. 
النجاة والخلاص والفوز فى هذه المسألة » لانهم سلكوا طريقاً مقتصدة » قالوا 
« إنه أفضل الخلق فى الآخرة وأعلاهم منزلة فى الجنة » وأفضل الخاق فى الدنيا » 
وأ كثرم خصائص وم زايا ومناقب » وكل من عاداه أو حاريه أو أبغضه ء ذإنه 
عدو الله سبحانه وتعالى » وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون من. 
ثبتت توبته » ومات على :وليه وحبه » فأما الافاضل من اللمباجرين الذين ولوا 
الإمامة قبله » فلو أنكر إمامهم » وتحضب عليهم وسخط فعلهم فضلا عن أن يشبر 
السيف عليهم أو يدعوم إلى نفسه - لقلنا إنهم من المالكين »كا لو غضب رسول 
لله يل ؛ للآنه قد ثبت أن رسول الله پر قال : « حر بك حر » وسليك سلی» 
وأنه قال : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداهء وقال له : ,لا بحبك إلا مؤمن » 
ولا يبغضك إلا منافق » ولكنا رأيناه رضى إمامهم و بايعهم » وصلى خلفېم 
وأنكحبم ؛ وأ كل فيئهم » فل يكن لنا أن ننعدى فعله » ولا نتجاوز ما اشتهر عنه » 
ألاترى أنه لما ړی“ من معاوية بر نا منه » ولا لعنه لعناه » ولا حک بضلال أهل 
الشام » ومن كان فم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهما 
حکنا أيضاً بضلاهم » والحاصل أننا لم نجعل ينه و بين النى بلقم إلا رتبة النبوة » 
وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك يينه وبينه » ولم نطعن فى أ كابر 
الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم »2© . 

وإنذلك الرأىالمقتصدف اتلاق إلى حد كبي رمع ما نقلناهلك عن الإمامزيد » 
وإن كان ابن أ الحديد ينسب نفسه إلى« الاثنا عشرية» الذينيرون أن الإماممعين, 


ماحد 


بالشخص لا بالوصف » وأن الإمام بعد النى بل ؛ على , ثم الحسن , م 
الحسين » ثم على زين العابدين > ثم مسد الباقر ٠‏ ثم جعفر الصادق .... الخ 
الشاعش : 

ويقابل هؤلاء من يسمون الاسماعيلية » وم يخالفون إخرانهم الإثنا عشرية 
قيمن هو الإمام بعد جعفر الصادق 20 5 

ولان هذه الفرق انشعبت هذه الشعب بعد مقتل الحسين لا نتعرض هم 
بالتفصيل لاهم لم يؤثروا فى مذهبه أو تفكيره ولا نتعرض لهم إلا مقدار انخالفة 
لمم فى اجملة فى آرائه فى تعيين على رطى الله عنه بالخلافة من النى ياه هم رون 
ا ٠‏ وأوصى إلى على“ ہا » وه وأوص بها للحسن » 
2 أوصى ا الحسن للحسين » ثم أوصى الحسين لعلى زين العابدين » ثم أوصى. 
. هذا لابنه مد الباقر » وهدا أوصى إلى ابنه أنى عبد الله جعفر الصادق ٠.‏ 2 ' 
موطن الشيعة : 

عم نشأ الشيعة ابتداء فى مصر ء وكان ذلك فى عبد سيدنا عثمان رضى الله 
عنه » إذ وجد الدعاة فيا أرضاً خصبة » ثم عدت بعد ذلك أرض العراق » واتخذته 
مستقراً لها ومقاماً » ذاذا كانت المدينة ومكة وسائ مدائن الحجاز مدا للسنة 
والحديث » والشام مبداً لنصراء الآمويين » فقد كان العراق موطن التشيع . 

ولماذا كان العراق هبد الشيعة ؟ لقد تضافرت عدة أسباب » جعلته كذلك > 
فالإمام على بن أن طالب أقام به مدة خلاقه , وفيه التق بالناس » ورأوا فيه 
ما أثار تقدي رم » ولم يعلذوا الولاء ” بقادهم للأمرين قط ؛ 0 
أبن أبيه » فقضى عل المعارضة أن تظبر » ولكنبا م يقتلع بغض الآمويين. 

من القاوب:: 


جے 


(۱( راجع فى هذا كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لو لف ص ١ه‏ 0 وما ولبا 


ك مم١1‏ سس 


وما مضی زياد استمر ابنه عل حكه من بعده فى عهد بزيد بن معاوية » 
وصار العراق أول المنتقضين على الآمريين » حتى استقر الاس لبنى مروان فى عبد 
عبد الماك » فرماهم بالحجاج » فاشتد فى القمع » وكلما اشتد فى القمع اشتد اذهب 
الشيعى فى قلوب معتنقيه . 

4 - والعراق فوق ما تقدم كان موطن الفرق الإسلامية كبا » وذلك لاله 
ملق حضارات قد عة . ففيه علوم الفرس . وعلوم الكلدان . وبقايا حضارات 
هذه الامم > وقد صمت إلى هذا فلسفة اليونان » وأفكار انود . وامتزجت 
هذه الافكار فى العراق بالمناهج الإسلامية . فكان لذا منبت الفرق الإسلامية . 

وقد قال ابن أف الحديد فى بيان السبب فى أن الفرق كانت بالعراق : 
« وما ينقدح لى فى الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله 
بلقم أن هؤلاء من العراق وسا كن الكوفة . وطيئة العراق ما زالت تنبت أرباب 
K1‏ راء وأصماب النحل العحيبة والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإفاء , أهل بصر 

قيق ونظر وبحث عن الاراء والعقائد » وشبه معترضى المذاهب e‏ 
TT‏ : مانى وديصان ومزدك وغيرم . وليست طينة الحجاز هذه 
الطينة . ولا لاذهان أهل الحجاز هذه الأذهان , 

وحن نوافق ابن ۹ الحديد على هذا الاظر › ولا بد فى هذا المقام أن نة 
إلى أمرين : 

أحتدها تان توالى القمع الشديد من أمثال زياد والحجاج ومن ولهما » 
مع شدة إخلاصهم لآل البيت . جعل فما تصديقاً من غير رغبة فى العمل › 
فقد توالى علييم التفرقة بين الاعتقاد والعمل » ولذلك لم جرا داعي العمل 
عند ما يدعون إليه . 

ولذلك كانت هذه القتلة الفاجرة للإمام الحسين بتخليومعن العمل معه أولاء ثم 
لهم عن نصرة الإمام زيد ىوقت الشديدة ثانا > إذ تعودورا الاعّاق الرخيص 
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اذاهب » وهر الاعتناق الذى لا يكلف جهاداً » ولذا جاءت نصرة العباسسيين 
فق لاس وخر اساوب لمق یاف 
انما - أن الإمام زيداً لما كثرت زياراته للعراق تأثر تضكيره ذه 
الفلسفات الى كانت فى العراق » وقد رأينا كيف اختار مذهب المعتزلة مذهاً 
قالغنا نه وذ رواسا تر غا 
هم - وانه بسبب هذهالتزعات الفاسفية ف العراق » وكونه مبدالشيعة كان خااط 
المذه ب الشيعى نزعات فلسفية وأفكارفارسية, حتى لقد وجدنا بعض العلماء الأو ربيين 
بقررون أن أصل اذهب الشيعى نزعة فارسية » إذ أن الفرس يدينون بالملك 
وبالوراثة فى البيت المالك ولا يعرفون معن ألا تتخاب للخليفة . وقد انتقل النى 
لت إلى الرفيق الاعل ‏ ولم يترك ولد . فأولى الناس بده ابن عب وقد اعتاد 
الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فما :قديس ٠‏ فنظروا هذا النظر نفسه إلى عل 
' ومن جاء بعده من ولده . 
ويقرر فريق آخر من العلماء الأوربيين أن الفسيعة نزعه هودية » لام 
يقولون : إن هناك مبدياً مننظراً . ولعل هذا القول كان شائءاً فى العصر الأموى . 
فقد كان الشعى الذى كان من التابعين وعاش فى العصر الأمرى عن ااشيعة : ٠‏ نهم 
مهود هذه الآمة »ولقد قال ابن حزم من يعد ذلك : 
« سار هؤلاء الشيعة فى سبيل المرؤد القائلين إرن الياس عليه السلام , 
وفنحاس بن العازار بن هرون فزعوا أن الخضر والياس علبيما السلام حيان 
إل الان 03 ظ 
وإن هذا الكلام رما ينطبق على الذين قالوا من الشيعة إن هناك مهدي ينتظر., 
من مثل الاثناعشرية الذين يقولون إن الإمام الثاق عشر حى يرزق يسر من رأى » 
وام ينتظرون ظهوره » وكذلك الكيسانية يعتقدون أن حمد بن الحنفية حى. 


(۱( ا : 


اا 


برزق » وأنه سيعود فيملاً الأرض عدلا > کا ملت جورآً وظلاً . 

واسكن هذا الكلام لا ينطبق على الزيدية ا قررها الإمام زيد » فإنه رضى الله 
غفا قر ذا ونادط ليه وان ارا عر يترا ولك الج وا مرا 
الاحد من الانمة أنه حى يرزق اوضع هذا من الذين يتسمون بأسم الزيدية 
عن اذا ر أنه سو ساف ل 


فرق اأشعة 
٠‏ جم - نقتصرهنا على ببان الفرق الى عاصرت الإمام زيداً » أو ظهرت تبله » 
ولانذكر الفرق الى خرجت بآرائها عن الإسلام ٠‏ وم السبئية والغرايية 
وت أشرنا إ لہماء ولتنكلم فى أظهر الفرق الى ظهرت ف العصر الأمرى وهى : 
الكيسانية : 
۷ - هذه الفرقة ظهرت عقب مقتل الحسين رضى الله عنه » وقد ثأرت له 
SS‏ وآراؤها 
ند تاع ار بن عبيد التق 3 وقد كان من الوارج ثم صار من 
الشيعة الذين يناصرون علياً وأبناءه » وسميت الكيسانية نسبة إلى كيسان » قيل 
إنه اسم للمختار بن عبيد » وتیل إنه اسم م ولى لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ؛, 
وتیل اسم لتلبيذ محمد بن الحنضة . 
وتمد قدم الختار الكو وفة مع مسل بن عقيل بن أب طالب عند ما جاءها من قبل 
الحسين بن على رضى الله عنما » ليتعرف اخ رال العراق ¢ ومقدار ماعند أها 
هن نصرة للحسين . 
و لما عل عبد الله بن زياد أمير السكرفة من قبل يزيد بن معاوية بوجود الختار 


۱ س 


قبض عليه و حبسه وضريه » واستمر فى حبسه إلى أن قتل الشهيد أبو الشبداء 
الحسين' رضى الله عنه » فشقع له زوج أخته عبد الله بن عبر لدی ابن زياد فأطلق 
سراحه » على أن خرج من الكوفة فرج إلى الحجاز » وقد روى عنه أنه قال 
فق قا مي 

« سأطالب يدم الشهيد المظلوم المقتول سيد المسلدين » وابن سيد المرسلين 
« الحسين بن على » فوربك لاقتلن بقتله عدة من قتل على دم «حى بن ذكريا » . 

“م لحق بعبد الله بن الزبير الذى كان يستعد للاستيلاء على الحجاز وما والاه 
من بلاد الإسلام » وبايعه على أن بو ليه بعض أعماله إذا ظهر ٠‏ وقاتل معه أهل 
الشام » ثم رجع إلى الكو فة بعد موت يزيد » وتفرق أم المسلبين » وفى هذه 
العودة ادي اها ليا قل عبد بن اة اج او وول وله ابتار هن 
قتلة الشبيد » وسعى ابن الحنفية المبدى الوصى وقال للناس . 

« لقد بعثى المبدى الوص » ؛ SS‏ 
والطلب يدم أهل بيته » والدفع عن الضعفاء» 

وأخد يدعو باسم مد بن الحنفية » لآنه ولى دم الحسين » و لانه كان ذا منزلة 
بين الناس » قد امتلآات القلوب بمحبته » وتقدير علبه وفضله فقد كان كثير العم 
غزير المعرفة » رواد الفكر , مصيب النظر فى العواقب . 

وش وای ينادى باسم هذا الإمام الجليل > وأخل ينشر أوهاماً بعد 

ذَلِك > فأعلن ابن الحنفية ابرا من الختار عل الل من الآمة » وعلى مشود 
من العامة عند ما بلغته أوهامه وأ كاذه > وعرف خیء ناته ٠‏ ولكن 
مع تلك البراءة تبعه كثيرون من أنصار العلويين لشدة رغيتهم فى الانتقام للحسين 
رصى»أشسلئه ... . ١‏ 25 كك 

وقد كان الختار يسجع سجع الكهان > وبدعى أنه عبر عن المستقبل » ومن 
سجعه : « أما ورب البحار والنخل والأاثار » والمهامة القفار . والملائكة الايرار 


٣ —‏ س 


لقتل ن كل جبار » بكل لدن خطار » أو مبند بتار حتى إذا أقت عمود الدين » 
E E‏ 
ول أحفل بالموت إذا أن . 

أخذ الختار فى محارية قتلة الحسين وأعداء العلويين . وأ كثر من القتل الذريع 
دهم » ول بعل أن أحداً اث شترك فى الجيش الذى قتل الحسين إلا قله » لخبيه ذلك 
فى نفوس الناس » فالتفرا حوله » وقاتلوا معه حى قتله مصعب بن الزيير من قبل 
اه عبد الله . 

كم - )١(‏ وآراء الكيسانية لا تقوم على ألوهية الآئمة من آل البيت 
كا يقول اسبئية » بل تقوم على أمباس أن الإمام تخص مقدس يذلون له 
الطاعة » ورشقون بعلمه ثقة مطلقة »> واعتقدون فيه العصمة عن الخطا › آنه رش 
للع الإفى . 

(ب) ويدينون برجعة الإمام ٠»‏ وهو فى نظرم « مد بن الحنفية » » ويقول 
بعضهم إنه مات » وسيرجع , وبعضهم وم الآ كثرون يعتقدون أنه لم يمت » 
بل هو حى ہل رضوى عنده عسل وماء » ومن هؤلاء كثير عرة » وهو من 
الشعراء » وقد قال فى ذلك : 

مشر E‏ الك ارسي باو 
على واتلاثة می بنيه م الأسباط ليس بهم خفا 

فسبط سبط إمان وبر وسبط غيبتة كرلاء 
وسبط لا يذوق الموت حى يقود الخيل يبعه اللواء 
تغيب لا پړی عېم اا برضوى عنده عسل وماء 

) >) ويعتقد الكيسانية بالبدداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما بريد 
تبعأ لتغير عله .وأ آنه يأمر بالثىء . ثم يأمرخلافه » وقد قال الشرستاق فى هذا + 
«إما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء » لاه كان يدعى عل ها حلث من 


۳ 


الأحوال » إما بوحى يوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعف 
أصحابه بكون شىء » وحدوث حادثة » فان واف قكونه قوله جعله دليلا على دعواه » 
وإن لم يوافق قال قد بدام لربم » . وب ذلك بلا شك ضلال مبين » 
وضساد ف الاعتقاد . 

(د) و يعتقد الكيسانية أيضاً تناسخ الآرواح > وهو خروج الروح من جسد 
وحلو لحا فى جسد آخر » وهذا الرأى مأخوذ من الفلسفة "الطهندية 2( فهم الذين 
يقولون ذلك القول » ويقولون إن الروح تعذب باتتقالها من حى إلى حى“ أدق » 
وتاب بانتقالها من حى إلى حي“ أعل دنه » e‏ , 
ولكنبم ارا بالائمة > إذ قرروا أن الأئمة تنتقل أرواحهم 
انى تحمل العصمة » بعضهم إلى بعض » فتنتقل روح الإمام إلى الذى يليه . 

«) وکانوا يقولون : « إن لكل شىء ظاهراً وباطناً » وإن لكل شخص 
دوحاً » ولكل تنبل تأويلا » ولسکل مثال فى هذه العام حقيقة والمنتشر فى العال 

من السك والأسرار يجتمع فى الشخص الإنساق » وهو العمل الذى آثر به عل“ 
عليه السلام أبنه « عمد ابن الحنفية » » وكل من اجتمع فيه هذا العل هو الإمام سحا 

.و س وترى من هذا أن آراءم مرج من الفلسفة المندية وغيرها »> 
وقد امعزجت هذه الآراء بمحبتهم لآل البيت » عفرجت من ذلك المزاج هذه 
الآراء اة : 

وم فى هذه الأراء يتجبون إلى تقديس الآثمة تقد قديسا مطلقاًء وإذا يرفموم 
إلى مرتبة الآلوهية » فقد قاربوم من منزلة النبوة » واعتبروم رمز للعل الإلمى . 

وقد أنحطئوا فى جنب 'الله تعالى » وكان فى كلامهم ما يمس تتزيبه سيحانه 
وتعالى » وذلك فى قوهم فى البداء » إذ جوزوا بقولهم هذا على الله مسيحانه . 
وتعالى الجهل . 

وإن الكيسانية لم يكن لهم أتباع كثيرون فى البلاد الإسلامية » و لعل 


)۸ الأمام زيد ) 


!]| س 


من أسباب ذلك أن الإمامية الذين انبعث منهم » الاثنا عشرية والاسماعيلية وغيرم 
من بعد قد أخدذوا منهم الدعاية إلى العلويين » ووجب علينا أن نذكر منبتهم فى ذلك 
العصر » وإن كان تفرعبم فى العصر الذى يليه 1 


؟ ‏ شيعة منحرفة بعد الكديسانية 


٩‏ - اهت حركة الختار التقى بقتله » ولكن تفكيره ل ينته » بل آنا 
وجدت مرتعاً خصياً فى الكوفة من بعده » وإذا كانت حركة القمع الشديد 
قد أخفت الأراء ومنعتها من الظبور والإعلان » فقد مکنا من أن تفر خ 
فى الظلام وتتخذ خلاياها وراء الاستار > ويحاول رجانها أن يتصلوا بأنمة 
7 لالبيت البارزين کان جعفر مد الباقر الذى كان أظهر آل البيت وأعلام مكالة 
بعد أ بيه عل زين العابدين › ولكن الإمام باقر كان بنفر منهم نفوراً شديداً › 
ويرد على أدبارمم خاسئين . 

وقد أخذت تلك الحركات الخفية تنمى وتشتد ؛ واترافها يظهر وين فى آخر 
القرن الأول» وأول القرن الثانى . 

وقد ظهر التشييع المنحرف مع آراء حول القرآن لم نكن مألوفة » فقد ظهر 
القول يخلق القرآن قاله ا جعد بن درجم » وظهر القول بالجبر قاله الجهم بن صفوان, 
وظهر القول بن القدر قاله غيلان الدمشق . وقد تلقاه عن يهودى . وإذا كانت 
الآراء الشاذة قد ظهرت فى وقت وإحد » فقد ظهر معبا آراء الشيعة المنحرفه , 
ودع إليها رجال نكرم الإمام اتتق مد الباقر بن على زين العابدين . 

۲ - ومن هؤلاء رجل امه بیان بن معان الميمى » وقد قتله خالد بن 
عبد الله القسرى والى العراق من قبل الآمويين » وقد ابتدأ ذلك الرجل الكلام 
بالقول بخلق القرآن » وقال ابن قتيبة « إنه أول من قال ملق القرآن» . ويظبر 


0 انك 


أن ذلك الرجل كان مجوسى الأصل ؛ وهو دخيل فى الإسلام : إذلم تذهب عنه 
لته رة » فقد جاء فى كتاب أخبار الرجال أنه كان يعتقد أن إله السياء م غير 
إله الأرض ء وأنهما حتلفان0© . وقد ادعى أنه الإمام e‏ بن مد 
ابن الحنفة » وأنهنص عل إمامته9© 5 

وقد کان يتخذ الشعوذة والسحر سبيلا لاتأثير فى الناس ؛ حى قيل إنه ادعی 
النبوة بعد الإمامة » ولقد قتله کا ذكرنا خالد بن عبد الله . 

وجاء معه ويعاصره المغيرة بن سعيد » وینما كان بیان يدعى الانتماء محمد بن 
الحنفية وأولاده » كارن الغيرة يدعى الاتماء محمد الباقر » وأنه داعته 
وباسمه يعمل » ولقد قال ابن الأثير فى بيان عقيدة المغيرة بن سعيد وبيان بن 
معان ما نصه : 

» إن اله على صورة رجل على رأسه تاج‎ : TS 
وإن أعضاه على عدد حروف الهجاء » ويقول ما لا بنطق به 1 مان » تعالى الله عن‎ 
» ذلك › ويقول : إن الله لما | راد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه‎ 
كت بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصى والطاعات » فليا رأى المعاصي‎ 
» أرفض عرقاً > فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظل » والآخر عذب نير‎ 
“م اطلع فى البحر ف رأى ظله » فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقطع عينى ذلك الظل‎ 
» فحقه » وخلق من عينيه الشمس » وسماء أخرى » وخلق من البحر الملم الكفار‎ 
ومن البح رالعذب المؤمنين » وكان يقول باطية على » وتكفير أف بكر وعمر وسائ‎ 
وكان يقول : إن 'الاتبياء لم يختلفوا فى شىء‎ ٠ الصحابة إلا من ثبت مع على‎ 
من الشرائع » وكان يقول بتحريم ماء الفرات » وكل نهر أو عين أو بر وقعت فيه‎ 
نيجاسة ..وكان يحرج إلى المقبرة فيتكلر فير ى أمثال الجراد على القبور » وجاء المغيرة‎ 


(۱) أخبار الرجال للكثى ص ١4+‏ طبعة بومباى . 
(۲) مقالات الإسلاميين للأشعرى + ١‏ ص ه وما يليها ١‏ 


ةكوت 


إلى عمد الباقر » فقال له : أقرد أنك تعل الغيب » حى أجى لك العراق » قهره. 
وطرده » وجاء إلى ١‏ بنه جعفر بن عمد الصادق » فقال مثل ذلك » فقال أعوذ باه - 
وكان الشعى يقول للمغيرة » ما فعل الإمام » فيقول أتهزأ به » فيقول : لا , إا 
أهر بك . وأما يان فإبه كان يقول بإلهية على » وأن الحسن والحسين إهان »> 
ومد بن الحنفية بعده , ثم بعده ابنه أبو هاشم بن عمد بنوع من النناسخ » وكان 
يقول : إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجه » وحتج بقوله تعالى : «ويبق وجه 
ربك ذو الجلال وال كرام» > تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علو . 
كيرا » وادعى النبوة وزعم أنه المراد بقوله تعالى : دهذا بيان للناس90©© . 
| مه سقنا هذا الكلام لآنه يصو ركيف اشتد الانحراف الفكرى » لانه كان. 
بر فى أستار إلطلام ‏ وما يرب فى الاستار تعشش فيه الجراثم الفاسدة » وكانت. 
الكرفة وما ورأءها مبداً ذه الآ اء المنحرفة التى تولدت فى أخيلة مريضة 
قد أصاءها درن الجوسية والوثنية القديمة » فكانو! حشوية فى اعتقادم بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى » وكانوا وثليين بادنسبة للأأئمة إذ اعتقدوا أنهم آلة » وأن روح 
الإله تتتقل فيم من إمام إلى إمام كانتقال الارواح بالتناسخ من حى إلى حى » 
وم فى ذلك شيهون قدماء المصريين فى وثنيتهم » إذ كانوا يعتقدون أن روح إلحبم 
(رع ) تاتقل من فرعون إلى فرعون » وبذلك شاغ لفرعون أن يقول ما حى عنه 
القرآن الكريم : د ألكمر من إله غيرى » . 

وكان لا بد أن يوجد من يزيل تلك الآوهام الفاسدة » وينق عقول أ#تابها 
من أدرائها » وين أن تصل إلى السكافة > وحملبا على السير فى طريق الاءتدال. 
وطريق الحق الستقم .00 

4 - وقد اطلع زيد بن على رضى الله عند عل هذه الآفكار » وكان عليه 
أن ينقيها » وأن يبين ضلاها وانحرافها » وأن منع تأثيرها فى قلوب الئاس » 


(1) الكامل جه ص ٦ب‏ . 


۷ ا 


وأن يعلن البراءة : لنفسه ولال بيته منبا » وقد كان مع هؤلاء من الشيعة من يؤمن' 
اله تعالى ووحدانيته » ويؤمن برسالة النى يلك » ويعلو بمرتبة النبوة عن مرتبة 
NA‏ ا ا CA‏ 
ومنہم من يكفرهما > وذلك لانم عالفوا وصية النى يلقم » إذ أوصى 
بالخلافة من بعده لعل" بن أي ا بالنص » أو بالإشارة الى تكون كالنص 
فى وضوحا . 1 

وفوق ذلك يعتقدون عصمة عإ“ والاوصياء من بعده الذين تنوالى خلافتهم 
أو إمامتهم بالوصية بأن يوصى الإمام لمن بعده . 

كان لا بد للإمام زيد من أن يواجه الفريقين بالحقيقة لا بالجدل يحادطم به » 
فقدكان رضى الله 0 بمنعه من أن بجحعل دين الله جد لا فيمرق 
المتجادلون حقائقه بالتجاذب والشد » والإلحان بالحجة , کک 
الموهمة . والعبارات المشكك . واذلك ل يجادل ٠‏ بل أعلن الاج المستقم 
آل البيت الذى يرتضونه » ويعتبرونه غير خارج عن الدين » م 
و و بأنه وحده الذى واجه أو ليك 
المنحرفين فى ديارمم » وعرف خبيئة آرم » ؛ أما غيره من اللآئمة الأعلام فقدكانوا 
منجاة من أن سمعو هذه الأوهام » وذلك بإقامتهم ا اة ال المدينة 
المنورة » ومن کان يفد الهم من هؤلاه يردون كيده للإسلام فى ره . 

هه - وقد اختفت تلك الانحرافات فى لجة التاريخ الإسلااى ء ومن بق 
من الذن يعتقدون فى أولوهية الاتخاص كبعض الاسماعيلية الآن لا يعدون من, 
المسلمين فى شىء . 

وقد غربلت تلك الأراء فظهرت مش عونق الإناة ا 
يعتقدون أن الإمام منصوص عليه بالوصية من النى يلت » وهو على » وأن من 
يجىء بعده منصوص عليه بالإمامة م نالإمام قبله ا إهام يوصى لمن إعده. 


وقد قامت الإمامية بشتى شعبها » من لم خر ج عن المبادى” الإسلامية على أمو رأربعة د 

أولحا ‏ أن الإمام منصوص عليه من النى . ثم كل إمام موصى إليه من قبله » 
ولذلك يسمى الأآثمة الأوصياء . 

ثانها - أن الآئمة معصومون عن الخطأ . ومعصومون عن ارتكاب الذنوب 
قبل إمامتهم وبعدهاء لانم المرجع فى أحكام الدين فى عصورم » وكلامهم حجة » 
ولا يعتبر كلامه حجة من جوز عليه الخطأ ‏ کا لا يعتبر كلامه حجة من يجوز عليه 
أن يقترفن الذقوت: . 

اا أن اميم بفيوضات نورانية . وأن هذه الفيوضات تسرى إليوم 
بالوصاية الى عين الإمام بها أوصياء . 

رابعبا ‏ أنه تجرى على أيديهم خوارق العادات . وأن هذه الخوارق 
يسمونها معجزة » وذلك ليثبتوا بها وصابتهم لمن ينكرها . 

وإذا كانت معجزات النيين لإثبات النبوة » فعجزة الأوصياء لإثبات 
الوصاية » وإنه قد ينكر بعض الناس حجية أةوالهم وعصمتهم من الخطأ » فلا بد 
من حجة يشبتون بها تلك العصمة الى فاضت علبهم . وهذه الحجة هى الخارق للعادة 
الذى يحرى على يديهم أو المعجزة کا يسمونما . : 

كليم يعتقد فوق هذا بالمبدى المنتظر . وهو الإمام المغيب الذى ياتظر 
أن يظهر فيملاً الأرض عدلا »کا ملت ظلاً وجوراً » فالاثنا عشرية اعتقدوا بغيبة 
الإمامالثاق عش وأنه سيظبر . وكذلك الاسماعيلية لهم إمام سيظهر »ولكن هذا 
كان بعد أن قتل زيد » فالإمام زيد لم يدرك الادوار الى عرضت طلاء الإمامية 
وانقسامهم ‏ لانم ماانقسموا إلا بعد وفاة الإمام جعفر الصادق وقد توف بعد 
الإمام زيد بنحو من ست وعشرين سنة . 

ولقد سقنا هذا لك تين التفكير الدبى والسياسى لمن كانوا يعلنون اتماءم 
لال البيت » وأنهم يناصرونهم > وكيف نادى زيد رضى اه عنه بالاعتدال مشدداً 
فى دعوته » حتى استشبد فى سبيلبا رضى اله عنه . 


2 ۹ 


الخوارج 


٦‏ - عاصر زيدالخوارج فى إبان سطوتهم وقوتهم » ثم أفول نجمبم وذهاب 
قوتهم اإذلك كان مهنا علينا أن نقول كلسة فيم . وخصوصاً أنبم الفرقة 
الى كانت تقابل فرق الشيعة » وهى فى تفكيرها عى نقيض تفسكير الشيعة » إذ الشيعة 
يعتبرون الإمامة فى بیت على رضى الله عنه » والخوارج لا يرون أن يبتاً من يبوت 
العرب يختص بالإمامة ٠‏ بل لا رون قصرها على 'لعرب ٠»‏ ويجحوزون أن تكون 
فى الموالىء ويرون أن الافضل أن تتكون فى غير قريش » كيلا يكون للخليفة 
منعة تحميه من الخلع إذا جار أو ظل ‏ والخوارج لون من الألوان المنحرفة 
التى ظهرت فى ذلك العصر الذى امتلا بالافكار الغريبة . 

وقد اقترن ظبور الخوارج بظهور الشيعة . فقد ظبر كلاهما كفرقة فى عبد 
على رضى الله عنه » وقد كانوا من أنصاره الاشداء . 

وقد ظبر الخوارج فى جيش الإمام على عندما اشتد القتال فى صفين » وذاق 
معاوية مرارة القتال . ولفحته ناره » وهم بالفرارء لولا أزفكرة ت التحكم قد أسعفته 
> فرفع حيشه المصاحف ليحتكوا إلى القرآن ولكن علياً أصر على 

ستمرار على القتال » نفرجت خارجة من جيشه تدعو إلى قبول التحكم » 

0 إلى قبوله » وكانت الخارجة هى نواة الوارج من بعد » وقد انتبى التحكم 
بالخديعة التى خدع بها أبو موسى الاشعرى » وهو قبوله عزل على فى نظير 
أنيعرل عرو بنالعاص معاوية » فعزل هو علياً » ولم يعزل عرو معاوية؛ بل ثبته 
واشتد ذا ساعد البغى الذى كان يتولاه معاوية . عندئذ أعلنت هذه الخارجة أنها 
أخطأت وأخطأ معها على بقبول التحكم › ون هذا الخطأ كفر › وأتها قد ثابت 
وأنابت » وأن على على“ کرم الله وجه أن.يتوب من هذه_الخطيئة'؛ و إلا فب وكافر 
وا شار لم لاحم إلا لله ولذلك موا المحكة لكثرةتردادثم 
لكلمة لاحك إلا له » ويقصدون بذلك أن سكم الرجال فى أمور الدين لايجوز . 


ا 


بره - وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية حماسة لآرائها » وأشدها تمورآ 
واندفاعاً » وم فى دفاعهم وتهورمم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها , 
وظنوا هذه الظواهر دينآً مقدساً » وقد استرعت ألبابهم كلمة لا حك إلا لله » 
فاتخذوها ديناً ينادون به . وقد استووتهم أيضاً فكرة البراءة من سيدنا عثمان رضى 
الله عنه والإمام على كرم الله وجهه » والحكام الظالين من بى أمية » وسدت عليهم 
تلك البراءة كل طريق يتجه بهم إلى الحق » أو بنم.ون منه إلى معاق الكلات 
الى يرددونها » بل إلى معانى الحقائق الدينية فى ذاتها » ول بنظروا إلى هذه البراءة 
على آنا الآصل للدخول فى جماعتهم »فن تبرأ من أولئك الابمة ومن بنى أمية 
سلکوه فى جمعهم » وتساعوا معه فى مبادى” أخرى من مبادئهم . 

ولقد ناقشهم الحا العادل عبر بن عبد العزيز » ول يأخذوا عليه ظلاً 
فى حك » ولكن أخذوا عليه أنه لم يعلن البراءة من أهل بيته الظالمين مع إقرادم 
أنه خااف من سبقه م بى أمية » ومنع استمرار ظاهم » بل رد المظالم 
التى ارتكبرها إلى أهلبا » ولكن استولت علهم فكرة النطق بالتبرؤ » فكانت 
هى ال حائل يينهم وبين الدخول فى طاعته » والسير فى لواء الماعة الإسلامية . 

٩۸‏ - ولقد أدام القسك بالألفاظ إلى انخراف فتكرى غريب » فكانوا 
بمنعون قتل الذى أو أكل ماله » ويقتلون المؤمن الذى يخالفبم » يروى فى ذلك 
أنه لقيهم عبد الله بن خباب بن الآرت » وف عنقه مصحف » ومعه ا مأته » وهی 
حامل » فقالوا : إنالذى فعنقك يأمرنا بقتلك » قالوا : فا تقول فىأىبكروعرء: 
غائ خيراً » قالوا : فا تقول فى على قبل التحكم ٠‏ وف عثمان فى ست سنين. 
( أى السنين الآولى لخلافته ) فأثثى خير »> قالوا : فا تقول فى التحكم , قال قول 
إن علياً أعل بكتاب الله منكم » وأشد توقيآ على دينه » وأنفذ يصيرة » قالو! : إنك 
لست تتبع الهدى 4 زعا تيع ارجال على أسمائهم > ثم قربوه إلى شاطى” النهر انر 
فذعوه » وبقروا بطن امرأته . وساموا فى هذا الوقت رجلا نصراناً بنخلة له » 


جد ]مم 


فقال ھی لک » فقالوا واللّه ما كنا لنأخذها إلا بشن » فقال: ما جب هذاء أتقتلون 
مثل عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا تخلة » فقالوا لك ذمة رسول امه . 

وبذلك التقت فهم صفات متضارية : تقوى > وهوس ف التفكير » وغَلظة 
وخشونة وور واندفاع 5 ونظرات جا نة إلى الن واج الدينة ظ شان كل 
من يتعلق بالالفاظ من غير أن ينفذوا إلى مراهيها ٠‏ “اما 

وو - والسبب فى وجود هذه الصفات نى الخوارج أن أ کرم کانمن عرب 
البادية » وقليل منهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا فى فقر شديد وجفوة ¢ 
وعد عن العلوم » فتكون من جمو ع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق العقول » 
وهتهورة مزدفعة 1 لبا خارجة من الصحراء 3 وزاهدة لاما ل تجد »> إِذ النفس 
اتی لاتجد إذا عمرها مان » ومس وجدانها اعتقاد قوى ‏ انصرفت عن الشبوات 
المادية وملاذ هذه الحياة » واتجبت بكليتما إلى نعم الآخرة . 

ولقد كانت هذه المعيشة الى لعيشو 1 دافعة إلى الخشو نه والقسوة والعنف 4 
. ولو أنهم عاشوا عيشة رافبة فاكبة فى أى نوع من أنواع النعم لخفف ذلك من 

٠ E E‏ ويروى فى ذلك أنز ياد ابن أبيه 
بلغه عن رجل یکی با الخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الخوارج »› 
فدعاه وولاه ورزقه أربعة لاف درم كل شبر» وجعل عمالته كل سنة مائةألف , 
فكان أبو الخير يقول : « ما رأيت شيا خيراً من ازوم الطاعة والتقلب بين أظبر 
الحاعة » ولم بزل واليآ حتى أنكر منه زياد شيئاً . فتنمر لزياد به » فلم رج 
من محبسه حى مات » 0© , 
۰ - والخوارج مع حماستهم الدينية لوحظ أنهم جميعا من القبائل الربعية ؛ 
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وين الربعمة والقبائل المضرية إحن” قد ية 2 ولذلك لا تخلو ح ركبم من لہ 
للمضربين » فيم حسدون قريشاً على استيلاتهم على الخلافة » ولعل هذا العامل 
کان يعمل فى نفوسهم من حيث لا يشعرون . فإن الاحقاد قد تبعث على الآراء 
والمذاهب من حيث لا شعر صاحب الرأى أ المذهب . وأن الإنسان قد سيطر 
على نفسه هوى يدفعه إلى ف؟ ة معينة . وتحيل إليه أن الإخلاص باعثه والعقل 
وده هو الذى ديه . 

وإذا كانت تلك هى الحقائق النفسية فلا بد أن نتصور أن الخوارج وأ كثرم 
لغ رن رأوا انكلفاء عن عضر 1 فنفروا من حكمم » وفكروا فى الخلافة ومن 
يسنحقها تحت ظل هذا التفور » وهو يدفعهم وم لا يشعرون . 

وال وإرج كانوا من العرب ٠‏ وليل من غير العرب من كان مع الخواررج » 
وذلك على عكس الشيعة . فإن أكثر الشيعة كانوا من الموالى » وقليل من كان 
وقد روى ابن أن الحديد أن تم و'لىخطب آمرأة من الخوارج فقالوا لها فضحتنا » . 


سو 


المبادىء التى تجمع فرق الخو ار ج 


٠ ١‏ - وإن مبادىء الخوارج مظهر واضم لتفکیر م » و بعنعها يدل سذاجة 
عقوم . ونظر|” نهم السطحية » وتعلقهم بالالفاظ » ونقمتهم على القبائل المضر 3 
عامة 2 و قريشاً . 

)١(‏ وأول هذه الآراء أن الخليفة لا يكون إلا بااتخاب يقوم به عامة 
المسلمين » لا فريق منهم » ويستمر خليفة مادام قال بالعدل مقما للشرع » مبتعداً 
عن الخطأ والزيغ » فإن حاد وجب عزله أو قتله . 

(ب) وا فوا أنه لا ختض بيت من وت العرب أن بكرن 
الخليفة منه » فليست الخلافة فى تريش  »‏ يقول جمهور المسلمين » وليست لعرف 
٠‏ دون أيحمى » واجميع فا سواء. بل يفضلون أن يكون الخليفة من غير قريش » 
ليسبل عزله أو تتله إن خالف الشرع وحاد عن الق ؛ إذ لا تكون له عصبية 
نحميه » ولا عشيرة تويه . 

(+) وإن النجدات من الخوارج يرون أن لاحاجة إلى إمام إذا أمكن 
أن يتناصف الناس فما بيهم ٠‏ فإن رأوا أن التناصف لا يتم إلا بإمام يحملهم على 
الحق فأقاموه جاز . فا فإقامة الإمام عندم ليست واجبة ا > بل جائزة › 
وإذا وجبت فإما جب حك المصلحة . 


(د) ويرى الخوارج تكفير أهل الذنوب » ولم يفرقوا بين ذنب وذتب » 
بل اعتبروا الخطأ فى الرأى ذناً » ولذا كفروا ٠‏ علياً » کرم انه وجهه ورضى الله 
عنه بالتحكم » مع أنه لم يقدم عليه عختار » ولو سل أنه اختاره » فالامس لا يعدو أنه 
اجتهاد أخطأ فيه . فلجاجتهم فى تكفيره رضى اله عنه دليل على أنهم يرون الخطأ 
فى الاجتباد خر ج الخطىء من الدين 1 

> وإن هذا الميدأ هو الذى جعلهم يخرجون على جماهير المسلمين‎ - ٠ 


کد چ 


ويعتبرون مخالفهم مشركين » وأقضوا مضجع الحكام لسيبه » وقد أقاموا هذا 
المبدأ على ظواهر الالفاظ > متل قوله تعالى : « وه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غى عن العالمين , فظاهر اللفظ قد يفم منه 
أن تارك الحج كافر بدليل المقابلة ‏ ول قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوده » » والفاسق بلا شك أسود الوجه فهر كافر » ومثل قوله تعالى فى شأن 
يوم القيامة : « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومثذ علا غبرة 
ترهقها قترة أولئك ثم الكفرة الفجرة » » والفاسق لا يمكن إلا أن بكرن وجهه 
يوم القيامة عليه غبرة ترهقها قترة » فهر من الكفرة الفجرة » ومنها قله تعالى : 
« ولكن الظالمين بآيات الله جحدون » فالظل جحود . والجحود كفر » والفاسق 
ظالم فهز كافر وجا<د . 

وكل هذا تمسك بظراهر النصوص . 

۴ - ولان أدلتهم كلها مسك بظواهر التصرص » وعقليتهم لا تنجاوز 
الالفاظ فى ظراهرها وتنفذ إلى لبها ومعانها كان عة كرم الله وجهه وهو البلييغ 
الذى يعرف كيف يضع القول فى مراضعه إذا نافشهم لا يناقشهم بنص قرآنی 2 
أو حديث نبوى » بل يناقثهم بعمل الرسول بإ حتى لا بحدوا مناصاً 
إلى اتخالفة . ومن ذلك قوله فى يان أن الخطأ لا يقتضى الكفر » بل إن الذنب 
ولو كيرا لا يقنضى الكفر : 

« فإن أيتم إلا أن تزعموا أن أخطات وضالت » فل تضلون حامة أمة مد َل 
و طونم يخطق » وتكفرونهم بذنونى » سيوف كم على عواتقم ‏ تضعونها مو ط 
البرء والسقم ٠‏ وتخلطون من أذنب يمن لم يذنب > وقد علستم أن سول الله يلاه 
دج الزاق امحصن ء ثم صبل عليه ثم ورثه أهله » وقتل القاتل وورث ميراثه أهله > 
وقطع بد السارق > وجلد الزاق غير الحصن , ثم قسم عليهما من الىء » ونكحا 
المسلات » وأقام حق الله يهم » ول منعهم سهمهم من الإسلام » ول عزج أسماءم 
من بين أهله» ونرى فى هذا الكلام القم ردا مفححا مم » فل يستطيعوا أن ماروا 


Yo 


فيه » ولقد عدل رضى الله عنه عن الاحتجاج بالنصوص إلى الاحتجاج بالعمل 
الذى كان يعمله النى يلتم » لآن العمل لا يقبل تأويلا > ولا يفهم إلا على وجهه 
الصحيح » فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيرم الذى لا يصيب 
إلاجانباً واحدآء ولا يتجه إلا إلى اتجاه جز » وف الاتجاه ال مز الجانى فى فهم 
العبارات بعد عن مرماها ومقصدها » وفى النظرة الكلية الشاملة الصواب » وإدراك 
الحق م نكل نواحيه . 

٠٠64‏ - وثرى من هذا أن نزعة الخوارج تقوم عل الاخذ بظواهر 
اللصوص » والاندفاع فى العمل » والتهور فى الكلام » ومعاداة أ كش الآئمة › 
وليس بين تفكيرم والعمل تراخ ٠‏ بل إن الفكر يصحبه العمل » ولا تقديس 
عندم لللأشخاص » وعلى عكس ذلك اما الشيعة » خصوصاً الإمامية الذين. 
ابتدءوا يكو نون مذههم فى هذا العصر ٠‏ فإن مبادئهم تقوم على النصوص والتخيل 
وترك الالفاظ وظواهرها » وتأويلها بما لاتقبله » فهم يقولون إن للألفاظ ظاهرآً 
وباطناً » وللباطن باطناً » وهکذا »> وهذا تقيض لما يسلكه الخوارج » والشيعة 
بأخذوون عدأ النقية » وهو ألا بعلنوا آراءم » خشية أن يقع الظل » وأولئك 
يرون أن القعود عن نصرة الحق شرك أو فى حكم الشرك » فهم يقاتلون عامة 
المسلمين » لانم يسكتون علىظل الظالمين » وفوق ذلك يقومالمذهبالشيعىعلى أساس 
أن بيا معي له المنزلة الأولى فى استحقاق الخلافة » وكل البيرت دونه والإمامية 
منهم يرفعون الا نمة إلى مرتبة التقديس » بل يصرحون ,أنه لا يعلو البى عن الام 
إلا بالوحى » وكل ما للنبى من.مزرايا. بعد ذلك هى فى الإمام . 

ولقد جاء زيد فنطق بالاعتدال المطلق الذى ليس فيه مسك بظواهر الالفاظ» 
بل تعرف لفقه الدين » وإدراك لمراميه هن غير تأؤيل الالفاظ بغير ما لاتقيله » 
واعتبار الأثمة فاا كسائر النا سء ولكن لهم فضل الت والعل والصلة بالرسول » 
وكان الإمام زيد يأخذ بالتقية ابتداء » ولكن لا يقر الظل والضم » فلا رأى الضم 
تقدم غير هياب إلى أسباب الموت غير مدخر شيا . 


لمم 


اختلاف الخوارج فيا بم 


٠‏ لان الخوارج يأخذون بظواهر الآمور والالفاظ كانوا كثيرى 
الخلاف فما ينهم يشجر الخلاف ينهم لأصغر الآمور » وربا كان هذا هو السر 
فىكثير من انبزاماتهم مع قوة شكيمتهم فى القتال . 

وكان المبلب بن أنى صفرة الذى نصبه الامويون لقتالهم يتخذ الخلاف 
ينهم ذريعة لتفريقهم وخضد شركتهم» وإذالم حدم عتلفين دفع إليهم من بثر 
الاختلاف بيهم . [ 

ومن ذلك ما عكى أن حدادا من الآزارقة وم أعنف طائفة فى الخوارج ‏ 
كان يصنع نصالا «سمومة » فيرى با أحاب المبلب » فرفع ذلك إلى المبلب » 
فقال : أنا أكفيكره إن شاء الله تعالى » فوجه رجلا من ابه بكتاب وألف 
درم إلى سكر قطرى بن الفجاءة قائد الوارج وأميرهم » فقال له : ألق هذا 
الكتاب ومعه الدرام فى المعسكر » واحذر على نفسك » فضى الرجل » وكان 
فى الكتاب : « أما بعد فإن نصالك قد وصلت » وقد وجيت إليك بألف درم 
فاقبضها » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى » فدما الحداد » فقال : 
ما هذا الكتاب ؟ قال : لا أدرى ! ! » قال : من هذة الدراهم ؟ قال : لا أعل بهاء 
فقتله » خاء عبد ربه الصغير » فقال : قتلت رجلا على غير ثقة وبينة ! ! قال : 
فا حال الآلف درم ؟ قال : يحون أن يكون أمرها ذبا ويجحوز أن يكون حقاً ء 
فقال قطرى : إن قتل رجل فيه صلاح ء أمى غير منكر › والإمام أن يحم 
بما يراه صالخا » وليس للرعية أن تعترض عليه » فتنكر له مع جماعة معه , 
وإن ل يفارقره» . 

وبلغ ذلك الخلاف الملبب > فأراد أن بزيده احداماً ,2 فدس [أمهم رجلا 
نصرانياً جعل له جعلا برغب فى مله » وقال : إذا رأيت «قطرياً» فاسجد له » 
خإذا نباك » فقل [تماسجدت لك » ففعل ذلك النصراق » فقال قطرى : [نما السجود 
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مه تعا لى » فقال النصرالى : ما سجدت إلا لك » فقال رجل من الخوارج : إنه قد 
وی حون اق ون ولد ال : «إنك وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم أت لها واردون » » فقال قطرى : إن التصارى قد عبدوا المسيح عيسى بن 
ميم » فا ضر عیسی شيئاً > فقام رجل من الوارج إلى النصراق فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من الخوارج على قطرى إنكاره . 

وبلغ المبلب ذلك الخلاف أيضا » فأراد أن يزيد الاس بينهم احتداماً » فو جه 
ال رجلا يسأهم ٤‏ فاتام وقال لم ديم رجلين خرجا مباجر, ن [ليكم مات 
أحدهما فى الطريق » ويلغ الآخر إليك فامتحتتموه » فل يحر الحنة » ما تقولون 
فما ؟ فقال بعضهم أما ا ميت فن أهل الجنة » وأما الذى ل يز الحنة فكافر حتى 
جين الحنة » وقال قوم آخرون ا 
قطرى إلى حدود اصطخر فأقام * شهراً والقوم فى خلافهه ٩2‏ 

- و إن أخذم بظواهر الالفاظ کان له أثیره » bs‏ 
فكا کان هذا ثير الخلاف کان يدقع التهم » وروی فى ذلك أن عبيدة بن هلال 
الیشکری اتہم بام أة حداد » رأوه مراراً يدخل داره فى غيبته » فأتوا قطرى بن 
الفجاءة أميرم فذكروا له ذلك ٠‏ فقال لحم : إن عبيدة من الدين بحيث علمتم » 
ومن الجباد يحيث رأيتم » فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة » فقال انصرفوا . 
م بعث إلى عبيدة فأخبره » فقال: بتو يا أمير المؤمنين »م ترى قال : إى جامع 
بنك و بينهم 5 فلا تخضع خضو ع المذنب ¢ ولا تتطاول تطاول اليبرىء , جع 
ينهم » فتمكلموا › فقام عبيدة فقال : « بسم الله الرحمن الرحم » إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة مدي , لا نحسبوه شرآ لك : بل هو خر للم > لكل امرى” منهم 
دا كت سل وا تولى كبره منهم له عذاب عظم ... إلى آخر الآآيات 
الكر عات » فليا معوها بكوا وقاموا » واعتنقوه » وقالوا استغفر لناء ٠”‏ . 
)١( 0‏ هذه الأخبار مأخوذة بتصرف من شرح نبج البلاغة + ١‏ ص ٠٠٦‏ . 
(۲) الكامل للبرد ج ۲ ص ۲۲۵ . 


— ۳۸ 


وبتلك النلاوة أبعدم عن أن بنظروا فى قضية الاتهام » أهى صادقة » فيستحق 
العقاب » أم هى كاذبة فيكو نوا قد يهتوه. لم يفكروا فى هذا إزاء النص من غير 
أن يطبقوه » وبذلك أصدروا الك بالبراءة من غير دليل: ؛ بعد أن اتهموه ا 
أيضاً من غير دليل » واتقلوا من النقيض إلى النقيض من غير سبب قوى يقتضو 
ذلك العدول السريع . : 
فرق الخوارج : 

۷ - بسبب كثرة الخلاف ينهم كثرت فرقهم » وإن كانت المبادى” 
الى ذ كر ناها تجمعبم فى اجملة » ومن هذه الفرق : 
الازارقة : 

٠‏ - وم أتباع افع بن الأزرق الذى كان من بى حنيفة » وكانوا بأقوى 
الخوارج شكيمة » وأكثريم عمدداً > وم الذين تلقوا الصدمات الاولى 
من ابن الزيير ٠‏ والاموين > وقد قاتل نافع قواد ابن الزيير » والامويين تسم 
عشرة سنة » وقتل فى ميدان القتال » وتولى بعده آم نافع بن عبيد الله » ثم 
قطرى بن الفجاءة . 

ومبادتهم الى میزوا بها عن غيرثم : 

(1) آم لايرون مخالفهم غير مؤمنين فقط ٠‏ بل يرون أنهم مشرکون 
مخلدون فى النار » ويحل قتالهم وقتلبم . 

(ب) وأن دار انخالفين دار حرب يستباح فيا م يستباح فى دار الحرب » 
ويباح سى النساء والذرية » ويباح قتل من قعدوا عن القتال . 

(<) بباح قتل الأطفال » ويقررون أن أطفال عخالفيهم مخلدون فى النار » 
أى أن الذنب الذى أوجب كفر عخالفهم يسرى إلى أولادم اع أن أولادم 
م يرتكبوه » ولكنه انحراف فكرى منهم 1 


4 ل 


(د) ومن آدامهم الفقبية أنهم لايقررون حد الرجم » ويقولون ليس 
فى الق رآن إلا حد ال جلد , خد الرجم لم بجىء فى القرآن ‏ وم يقبت عندهم ى السنة , 

(ه) ورون أن حد القذف لا يثبت إلا من يقذف محصنة بالرق » ولايثيت 
على من يقذفون الحصنين من الرجال »› لانہم أخذوا بظاهر النص : « والذين 
برمون امحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدومم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا هم 
شبادة أبداً » وأولئك م الفاسقون » فل يذكر حد اذى الحصنين من الرجال . 

. (و) ويرون أنه يجوز على الآنيياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر0© , 
وإن ذلك بلا ريب من المتناقضات فى أمراهم إذ آم بنا عکون بأن تكب 
الكبيرة مشرك بجوزونما على الا نبياء » فالنى قد يكفر ثم يتوب ء وقد أخذوا 
دلك من ظاهر قوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتخأ مبينأ > ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك › وما تأخر, . 
الج دات : 

۹- وم أتباع دة بن عو عر من نى حليفة » وقد خالفوا الازارقة 
فى تكفير قعدة الخوارج الذين لا عخرجون إلى قتال الخالفين » کا حالفوم 
فى استحلال قتل الاطفال » وك حالفوم فى حك أهل الذمة الذين يكونون مع 
خالفيم » فالازارقة قالوا إنه لا تباح دماؤ م احتراماً لعقد النمة الذى دخاوا 
فى أمان أهل الإسلام » وقال النجدات : إنه تباح دماؤم کا ايحت دمام 
من يعيشؤن فى كنفهم من الخالفين . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن النجدات يرون أن إقامة إمام ليست واجبة 
وجزباً ديا » بل هى واجبة وجوباً مصلحياً بمعنى أن المسلبين لو تواصوا بينم 
بالحق و نفذوه لم تكن إقامة الإمام واجبة ء لعدم الحاجة إليه . 


. الملل والتحل الشهرسنائى‎ ٠ 


٩ (‏ الإمام زيد) 


س e‏ س 


والنجدات قد خالفوا سائ الخوارج فى أنهم جوزوا الأخذ بالتقية » بأن 
يظهر الخارجى أنه مع الماعة حقناً لدمه » 

والنجدات كشأن الوارج قد اختلفوا فى أمرر ثانوية فرقت جمعبم » ولقد 
اختلفرا على نجدة أميرم لامور نقموها عليه : 

منها أنه أرسل ابنه على رأس جيش فسبوا النساء » وغنموا غنائم . فأ كلوا 
من الغنيمة قبل القسمة فعذرم » ولم يؤاخذم . 

ومنها آنه م يكفر من ارتكب ب ذنباً أو جب.حدآ » وقال لعل الله يعفو عنهم , 
وإن علبيم ففى غير النار» ثم يدخلهم الجنة » وهو ذا يخالف ميدأ الخوارج 
العام الذى عك بأن مرتكب الذنب كافر » وكان نحدة يتسا مع الخارجى 
00 

ءا سل ا و الس و وال الس ی العا 
البحر عند قسمة العطاء ٠‏ 

وقد تفاقم الخلاى حول هذه الآمور وغيرها واشتد نفرجت ثلاث 
طوائف 

طائفة ذهبت إلى سجستان مع عطيه بن الأسود ؛ وهو من بى حنيقة 

وطائفة ثارت عل نجدة وقتلته » وأقامت مقامه -أبا فديك » وقد وضعت بدها 
عل ٠١‏ كان نجدة قد استولى عليه » واستمرت قوية إلى أن أرسل إليها عبد الملك 
ابن مروان جيشاً وهزمبا . 

والطائفة النالثة هى الى ءذرت نجدة فما صنع » وقد بقيت أمداً من غير قوة 
حتى انتبى أمرها من تلقاء نفسها . 
الصفرةة : 

, وه أتباع زياد بنالاصفر » وم فى آرائهم أقل تطرفاً من الازارقة‎ - ٠ 
. وأشد من الإباضية کا سنبين‎ 


۳١‏ س 


وقد خالفوا الازارقة فى مرتكب الذنب . فالازلرقة أعتبروه مش كا 
أما الصفرية فم يتفقوا على أنه مشرك ٠‏ بل منهم من يرى أن الذنؤب الى فيا حد 
مقرر لا يتجاوز مر تک الاسم الذى ماه القه به من أنه زان أوسارق أوقافف , 
وما لیس فية حد فر تکیه كافر » ومنهم من يول إن م تمكبٍ الذفب لا يعد كافر] 
حى بحده الوالى . 

ومن الصفرية أبو بلال مرداس . وكان رجلا صالخا خرج فى أيام يزيد بن 
معاوية بناحية البصرة » ولم يتعرض للناس » وكان يأخخذ من مال السلطان ما يكفيه 
إن ظفر به » ولا يريد الحرب ولا يبتغنها » فأرسل عبد الله بن زياد من قتله 

ومن الصفريه أيضاً عمران بن حطان » وكان شاعراً زاهداً قد طوف 
ف الأقالم الإسلامية فار نحلته » وقد انتخبه الصفرية إماماً لم إحد 
أبى بلال مرداس . 

ومن أخبار الذين تولوا أم هذه الطائقة تبين أب لانرى إباحة دماء 
المسلمين » ولا ترى أن دار الخالفین دار حب » ولا ترى جواز سى النساء » بل 
لا تری قتال أحد غير معسكر السلطان . ۰ 
العجاردة : 

ا - م أتباع عبد الكريم بن جرد أحد أتباع عطية بن الاسود الدى 
خرج على تحدة › وذهب بطائفة إلى سجستان ٠‏ وثم هذا قرييون من النجدات 
فى ارام 

وجملة آرائهم أنهم بتولون القعدة من الح وارج إن عرفو | بالتقوى » ولا يرون 
أن المجرة من دار الخالفين واجبة » بل يرونها فضيلة » ولا يرون استباحة 
الأعوال » ولا يباح مال حالف [لا إذة قتل » ولا يقتلى من لا بقاتل . 

وقد افترق العجاردة فرقاً كثيرة لامور مختلفة . منها ما تتعلق بالقدر » وفدرة 


ل س 


العبد » ومنها ما يتعلق حك الاطفال ؛ وكان يبتدى” الام بحدل » ويتتهى الجدل. 
إلى خلاف » وانشعاب فرقة . 

ومن أمثلة ذلك أن رجلا اسمه شعيب كان مديناً لآخر امه ميمون » فلا 
تقاضى هذا دينه » قال شعيب : أعطيكه إن شاء الله , فقال ميمون : قد شاء الله 
ذلك فى هذه الساعة » فقال شعيب : لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه › فقال 
هيمون : قد أمى بذلك » وکل ما اس به فقد شاءه » ومالم يشألم یام به » فأرسل. 
شعيب وميمون إل رئيسهم وإمامهم عبد الكريم بن جرد »> فأجاب إجابة مهمة 
محتملة للقولين » فقال : « إما تقول ما شاء الله كان › وما لم يشا م يكن » ولا يلحق, 
ا وة 
٠‏ وذا الإهام فى الإجابة ادعى كل منهما أن الإجابة توافق رأيه » وانقسم 
اأعجاردة إلى شعيبية وميمونية . 

ومن أسباب الخلاف ما يروى أن تجردياً امه علبة له بنت نغقطيها يحردى 
آخر » وأرسل إلى أمها بسا لما » ويقول فى سؤاله : 

« إن كانت قد بلغت » ورضيت الإسلام على الشرط الذى يعتبره العجاردة » 
لم يبال کم كان مبرها » . 

فأجابت الام : إنها مسلمة فى الولاية » سواء أبلغت آم لم تبلغ . 

فرفع الاس إلى عبد الكريم فاختار البراءة من الأطفال ٠‏ وعالفه ثعلبة 
وانبعئت من الفرقة فرقة أخرى اسما اللعلبية . 

وهكذا نمد خلافاً جر لا تكون له صلة بالسياسة يترتب عليه الانقسام 


اس" عه 


إلى فرقتين » أو انشعاب طائفة منهم إلى فرقة قائمة بذاتها . 


الإباضية : 


۲ - م أتباع عبد الله بن [باض » وم أ کش اچ اعتدالا » وأقربهم. 
إلى الماعة .الإسلامية تفكيراً , فهم أبعد عن الشطط والغلو » ولذلك بقوا » 


ا س 


وهم فقه جيد ٠‏ وفيهم علاء ممتازون › ویقے طوائف منهم فى بعض واحات 
الصحراء الغربية » ويعض آخر فى بلاد الزنجبار » ولمم آراء فقهية » وقد اقتبس 
القانون المصرى بعض أرائهم > وذلك ف الميراث بولاء العتاقة » فإن القانون 
ال عر عن ل الور مسن ا ر مع أن المذاهب 
:الاربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية » ويسبق فما الرد عل ا 

وجملة آرائهم تنبين فما بل : 

)1( أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولامؤءنين » ويسمونهم كفاراً , 
ويقولون عنهم : إنهم كفار نعمة » وذلك لانم لم يكفووا باه » ولنكن قصروا 
فى جنب الله . 

(ب) دماء مخالفهم حرام » ودارم دار توحيد وإسلام» [لامعسكرالسلطان » 
ولكنم لا يعلنون ذلك » فهم يسرون ف أنفسهم أن دار الخالفين ودماؤم حرام . 

(<) لايحل من غنام الممسلءين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح » وكل 

اها فيه قوة فى الحروب » ويردون الذهب والفضة . 

(د) تجوز شهادة امخالفين ومنا كحتهم , والتوارث يينهم و بين الخوارج ثابت» 

ومن هذا كله يتبين اعتدالحم وإنصافهم لخالفيهم . 
خوارج لا يعدون مسامين : 

١١‏ - قام مذهب الوارج على الغلو والتشدد فى الدين » ولكنهم أخذوا 
بالظواهر ول يغوصوا فى تعرف حقائق الإسلام » فضلوا من حيث أرادوا 
الخير » وأجهدوا أنفسهم » وأجهدوا الناس » وإن المؤمنين الصادق الإعان 
لم يحكموا بكسفرمم » وإن حكوا بضلالهم » ولذلك روى أن «علياً» رضى الله عنه 
ل 0 : « من طلب 

الحق فأخطأ » ليس كن طلب الباطل فثاله » فعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه 


س : 


يعتير الخوارج قد طلبوا الحق » ولكن أخطثره . 

والكن مع هذا الغلو نبت فى الخوارج ناس د ذهيرا مذاهب لبست. 
من الإسلام فى:ثىء » وهى تنافض ما جاء فى الكتاب الكريم » وما تواترت به 
الاخار عن رسول الله بت . وقد جاء فىكتاب الفرق بين الفرق للبغدادى 
أن طائفتين منم خرجوا عن الإسلام بيعض آدائهم . وهما : 

١‏ - اليديدية : وم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجى » وكان [ياضياً » ثم ادعى 
أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة الحمدية 
وهذا يخالف ما قرره القرآن الكرجم من أن مدا يلت حاتم النبيين . 

۲ - الميمونية : وم أتباع ميمون العجردى الذى خر ج لخلافه فى مشيثة الله 
وتوافقها مع أمره , وقد أشرنا إليه نفا . وقد أباح نكاح بات الأولادء 
وبئات أولاد الاخوة والأخوات ٠»‏ وقال فى علة ذلك : « إن القرآن لم يذكرهن. 
فى ال حرمات » وذلك قول من لم يمهم القرآن ولم يفهم العربية » واطرح الأثور , 
وخالف البدهيات العقلية وسنة الوجود . 


من الق رآن » لأنها قصة غرام فى زعم » فلا تصح أن تعد من القرآن » فقبحهم الله 
تعالى لسوء ما يعتقدون » وقد ضاوا هذا ضلالا بعيداً . 


۳ س 


الخوارج وأثرم فى الح الأ.وى 


4 - اشد أ الخوارج فى العصر الاموى » وإزعاجهم لان الناس » 
وتخطفهم المسلمين فى أطراف البوادى » لا يبقون على قم » وقد ذكرنا أنهم.. 
يفهمون الدين من ظواهر الالفاظ ؛ وبمرقون من حقائق الإسبلام مروق السهم. 
من الرمية مخلص من يخلص منهم؛ و لكن يرمزن غيرم بالكفر رالفسوق عنجهالة 
ومن غير بينة » ولا سلطان من الشرع مبين . 

وقد كانت حركتهم تشتد كلما وجدوا من الآمويين ضعفاً بعد قوة » -فركتهم 
اشتدت بعد معاوية » وبعد يزيد » وبعد هشام بن عبد الملك » حى إنهم قوضوا 
حک الامريين أو اشتركوا فى تقويضه » فإنه فى الوقت الذى كان يعاق فيه من 
حركات العباسيين فى خراسان » وخ روجهم ما يعانى » وقد أخذوا ينقصون عليه 
الأرض من أطرافها قام الخوارج واستولوا على المدينة سنة ١.‏ ه» أى والدولة 
الآموية فى النزع الاخير » وبعد مقتل الإمام زيد بلحو تماق سنوات . 

فقد جاء فى الكامل لابن الاثبر : «وفى هذه السنة (أى نة ٠٠۹‏ قدم 
أبر حمزة الخارجى الحج . . . فبا الناس يعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم 
أعلام وعام سود على رءوس الرماح » وهم سبعائة » ففز ع الناس حين رأومم 1 
وسألوثم ع حاهم : فأخيروم بخلافهم موان > وآل وان > فرأسلهم 
عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك » وهو يومد على مك والمدينة » وطلب مهم 
الهدنة » فقالوا نحن بحجنا أَضن » وعليه أشح » فصالحهم على أنهم جميداً آمنون 
بعضهم من بعض حى ينفر الناس . 

وبعد أن اتبى الحج » وانتبت سنة 159 ودخلت سنة ٠١١‏ دخل أبوحمزة 
قائد الوارج المديئة بعد معركة كانت بينه وبين أهل المدبينة › فقتلوا منهم كثيرا » 
وكانت القتلة فى قريش » إذ كانت فهم الشوكة » فأصيب منهم عدد كثير » وقدم 
المهزمون المدينة » فكانت المرأة تق الواح على ميا > ومعبا النساء , فا تبرح 


س ۳ س 


النساء حتى تأتبن الاخبار عن رجالحن » فيخرجن امرأة » ام أة »كل واحدة 
منبن تذهب لقتل زوجباء فلا تب عندها ام آة لكثرة من قتل “(١‏ 

ثم جاء من يعد ذلك من قبل الأموبين من أخ رجهم ٠‏ وكان فى ذلك تفريقٍ 
لقوى الآمويين مكن العباسيين من الانقضاض علمم » وإنه من الواجب أن نذكر 
خطبة أبى حمزة عند ما فع المدينة » فهى تصور النقمة على الآمريين ومن ولام » 
وهذه هى الخطبة : 

« يأهل المدينة : ميرت زمان الأخول (يقصد هشام بن عبد الك ) 
وقد أصاب مارم عاهة » فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنم خراجک نفعل » 
فزاد الغنى غنى » والفقير فقرآً » فقلتم له جزاك الله خير » فلا جزاكم خيراً » 
ولاجزاه خيرآ » واعلبوا أننا ل نخرج من ديارنا شرآ ولا بطراً ولاعبثا ء 
ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم قد نيل منا » ولكنا لما رأينا 
مصابيسم الحق قد عطلت » وغَندّف القائل بالحق ‏ وقتل القنائم بالقسسط ‏ ضافت 
علينا الأرض ى رحبت » وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الر حن » وحم القرآن » 
فأجبنا داعى الله « ومن لا بحب داعى الله فليس عجر فى الارض » فأغبلنا من قبائل 
شتى » ومن قليلون مستضعفون فى الأرض ء فآوانا وأيدنا بنصره › فأصبحنا 
بنعمته إخواناً > ثم لقينا رجالم ‏ فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحم القرآن. » 
فدعرنا إلى طاعة الشيطان » وحم بى مروان » فشتان لعمرو الله بين الغى 
والرشد » ثم أقبلوا مرعون > وقد ضرب الشيطان فيهم يحرانه » وغلت دمام 
مراجله » وصدق علهم ظنه » وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب وكتائب › 
بكل مبند ذى رؤنق؛ فدارت رحاناء واستدارب رحام بضرب برتاب به المبطلون » 
وأتم إأهل المدينة » إن تتصروا مروان وآل مروان يسحتك الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين ». ش 


)۱( الكامل لابن الاير جه ص ه4١‏ . 


سس ۷ س 


«يأهل المدينة ولك خير أول » وآخرك شر آخر » يأهل المدينة أخبروق 
دن كمانية أسهم فرضبا الله عز وجل فى كنابه على القوى والضعيف » خاء تاسع 
ليس له فيه سهم“ » فأخذها لنفسه مكابراً ماربا » يأهل المدينة بلغنى أنكم 
تنتقصو نأصحابى: قلتم شباب أحداث › وأعر ابجفاة» ثم و الله مكتبلون فى شبابهم » 
غضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أقدامهم » . 

٥‏ - سقنا هذه الخطبة » وإن كانت قد قيلت بعد استشهاد الإمام زيد 
نحو ماق سنوات » لاما تدل على اضطراب الآفكار وفى الجرء الاخير 
من العصر الامرى » وإن هذا القلق النفسى الذى نشأ من الإحساس بالظل 
قد يظهر أحياناً فى فورات عنيفة ٠‏ لآ نكبيراً من الكيراء » أو زعم فرقة من 
الفرق ‏ استجاش نفسه ما يقع من ظل أو مس فىكرامتة » أو وجد ضعفاً فاتهزه 
. ومن الآول ماحدث ف قيام الإمام زيد » فكانت ثورته مظهراً من مظاهر 
الاضطراب النفسى » والقلق الذى أنشأه ااظل » فقام رضى اله عنه » وقد توالت 
- من بعده الفررات الختلفة » لان استشباده وما جره أثار الاحقاد » وحرك 
النفوس المؤمنة . حى كانت القاضية على اله المرواق ىكل البقاع الإسلامية » 
وإن قام من بعد ذلك فى الاندلس 5 

والخطبة تدل على أمو ركثيرة » فهى تدل على أنه تحرك فى هذا العصر ما بين 
الغننة والفقير من تفاوت » حى إن أبا حمزة ليألم من ترك بعض الخراج » لان فيه 
زيادة الغنى من غناه » وزيادة الفقير فى فقره ومتربته » إذ حرم حقه بسبب الترك 


)١(‏ يقصد بالسهام المانة ما جاءت فى قوله تعالى : «١‏ [تما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين علا والمؤ لفة قلوبهم وف الرقاب قالغارمين وفسييلالله وا بنالسييل» 
فبذه ما نية هى مصارف الزكوات » ومصارف الخراج » والسبم التاسع الذى أشار إليه 
هو ما يحتجزه الما ك لنفسه ‏ ولوأ نصف لقال إن صاحب هذا السهم المدعي يأ كل السهام 
جميعباء ولا يبق منها ولا يذر . 


سات 


لللإغنياء وهوما أخذه الإمام زيد رضى الله عنه » وتعهد فى خطبة-دعوته أن يعطى 
كلذى حق حقه» وما :دل عليه الخطبة أن الخوارج كانوا يأخذون على أهل المدينة 
وخصوصاً الفرسيين منهم . وفى الواقع إنه قد وجد من بين سكان المدينة دار 
الحجرة من كان بالغ فى موالاة بين أمية » حتى إنه ليالئهم فى ظلمم » وكيدم لال 
الرسول يلقع . وقد قصصنا ن قبل ما کان من الانصارى الذى تهجم على الإمام 
زيد رضى الله عنه بغير حق إلا أن يكون فرط مالاته للأآمريين وكرامتهم حتى 
لقد غضب لذلك أحد أحفاد عمر بن الخطاب » وثار ثورة شديدة » وقرر أنه ليس 
عل هذا صير . 

وتدل الخطبة أيضأ على أن السكرت فى عهد هشام بن عبد الملك كان سكوت. 
المغيظ امحنق ء لا الراضى المطمان . 

وتدل أيضأ على أن حركة الوارج فى هذه المرة كانت حركة البوادى » 
فإذا كانت حركة زيد دلت على نقمة أهل المدائن , خركة ألى حمزة الشارى حركة 
أهل البادية » فالمق أهل المدن وأهل البادية على ضرورة التغير فكان بقيام 
دولة بى العباس . 

وإن ما ذكره ا السبب الذى من أجله 
احتار الإمام زيد القيام حركته فى الكوفة لافى المدينة فوق أن الذين كانوا 
رضونه على الخروج من أهل العراق : 

ا كان جاع ينا غود العصر من الناحية السياسية » ؤهى توجه 

تفكير المفكر الخلص إلى الطريق الأمثل فى السياسة والحكم » فإن الخطوط 

المعوجة الى كانت فى الساسة والح > وتحوم فى الرءوس ولا تظهر 
فى العمل » هى الى توحى بالماج المستقم » فإنه «ن المقررات أن الخط 
المستقم لا تين استقامته إلا وسط الخطوط المعوجة » وإن اعوجاج الخطوط 
اه 


هه 


تم إن أحوال العصر كانت نير كل النفوس المؤمنة » فإذا كان للأمويين. 


— 4 — 


فضلف الفتوح الإسلاصة فإنه يذهب به أساو ب الک الذى | نجوه ء فقد قام عل 
القمع والعنف » وقد أدىالعنف إلى هذا الاضطراب النضى » وإلى هذا الانخرافه. 
الفكرى » وكان لزيد فضل أنه جعل الفكر المستقم فى الحك مظهراً علا » 
فوضح بطلان الأوهام التى قامت حرل الإمام على وبنيه » وحارب الطفيان 
الأموى ء وزسم الخط المنتقم الیک الى يرعنى أهل الحق جميعاً . 


۲ - الكلام فى أصول الدين فى عصر الإمام زيد 


۷ - كان زيد رضى الله عنه من علماء العقائد »کا كان من رجال السياسة ع 
وكانت آراؤه حول ا نابعة من امان قزى ما يعتقد »کا كانت مواففه 
المباسية دة إل كان بالحق ووجوب نصرته ۽ وفى غهده كانت القفرق. 
الإسلامية قد نبت نبتها » وقام سوقها > تغاض فما كانت تخوض برأى آرتآه » 
وکان راه به فها وسطأ معتدلا فى اجللة كارائه فى السياسة » فا كان بتطرف تطرف. 
بعض الفرق » وقد عاض کا سنبين آراءه فى مسائل حول القدر » » و ل 
الذنب ؛ فق علينا فى هذا المقام أن تك فى هاتين المسألتين من ابتداء الكلام 
فيهما ء ثم نثشير إلى الفرق امختلفة بإعاز » حتى يتبين رأى الإمام زيد واا 
مکش وفآ عند الكلام فى آرائه 5 


۸ - يوغل الكلام ف القدز من حيث إرادة الإنسان وأفعاله بجوار. 
إدادة ألله سبحانه وتعالى 075 إلى ما قبل الإسلام 2 بل إن الذين تكلمورا يله 
فى الإسلام كازرا يرددون بعض ما قيل من قبل 4 والجاهليون كان و اررون 


شركيم بان الله شاءه ٠‏ ولو لم يشأه لم یقح » فقد قال سبحانه وتعالى عنهم + 
« سقول الذين آشرکرا لو شاء الله ما آشرکنا ٤‏ ولا ` آباونا ولا حرم 


000 


من ثىء » كذلك كذب الذين من قبلہم حتى ذاقو بأسنا » قل هل عندكم من عل 
غتخرجوه لنا » إن تنبعون إلا الظن » وإن أتم إلا تخرصون» . 

ولقد ثار الكلام فى القدر فى عصر النى يلت وقد امنا النى أن نؤمن بالقدر 
خيره وشره » فقال عليه الصلاة والسلام » وقد سأله جيريل الامين عز الإبمان : 
« أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» . 

وقد ذكر صاح بكتاب المنية والامل أن تفسير القدر بالعل الأزلى ته تعالى 
قد ورد فى <ديث عن إن عمر رضى الله عنهما » فقد جاء فى هذا الكتاب : 
« عن عبد الله بن عبر حدٹی ألى عير بن الخطاب أنه مح رسول الله ب يقول : 
د مثل عل الله فيكم كثثل السماء الذى أظلتكم > والآرض الى أقلدم < فكا 
لا تستطيعون الخروج من السماء والآرض كذلك لا تستطيعون الخروج من عل 
الله » وج لا تحمل السماء والأرض عل الذنوب كذلك لا جمدم عل السماء» 
فهذا يكون القدر هو تقدبر الله تعالى فى علبه الازلى الذى لا يتغير ولا يتبدل . 

وإن الثابت المؤكد عن النى يلتم أنه ى عن ا وض ف القدر . 

١9‏ - ولا انتقل النى بق إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلدون بالود 
:والنصارى » وكان الكلام فى القدر متوارثاً عندم وجد فى عهد الصحابة الكلام 
فى القدر » وكان عر يعاقب من يعتئر بالقدر عمسا يرتكب » يروى أنه أف 
بسارق » فقال له : لم سرقت » فقال : قضى الله عل“ بذلك » فأمى به فقطعت يده » 
وضرب أسراطاً » فقيل له فى ذلك » فقال : القطع للسرقة , وال جلد لما كذب 
على الله » . ش 

وقد اشتد الكلام فى القدر فى عهد على رضى الله عنه » لكثرة الاختلاط 
فى عبده رطى الله عنه » وقد روى عله رطى الله عنه أنه فسر القدر بمعنى العم 
الأزلى » فقد جاء فى لج البلاغة وشرحه لابن ألى الحديد مأ نصه : 


— إا س 


« قام شين إلى على عليه السلام » فقال : أخبر نا عن سير نا إلى الشام » أ كان 
بقضاء الله وقدره . فقال : «٠‏ والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطثنا موطثاً » 
ولاو اواو الآ قضاء الله وتيرة: فقال الشيح »> فد الله أحتسب عناى » 

ما أرى لی من الاجر شیا . فقال الإمام : مه أيها الشيخ > لقد عظم الله أجرم 

فى مسيرم وأتم سامون ؛ وفى منصرف م وتم منصرفون » ولم تكونوا فى شىء 
من حالک 00 ولا مضط بن » فقال الشيخ : وكيف القضاء والقدر ساقانا » 
فقال الإمام : و>ك لعلك ظننت قضاء لازم“ , وقدراً حا » لو كان كذلك 
لبطل التواب والعقاب » والوعد والوعدد» والام والنهى » ول تأت لائمة من الله 
لمذنب » ولا دة لحن » ول يكن اخسن أولى بالمدح من المسبىء . ولا المبىء 
أولى بالذم من الحسن » تلك مقالة عبدة الاوثان » وجنود الشيطان » وشوود الزور 
أهل العمى عن الصزاب . وهم #درية هذه الآمة ومجوسبا > إن الله أ تحخبيراً 
« أى للبكلف الاختيار فى الطاعة « ونين حدر واف سرا > ولم يعص 
اويا ٠‏ ول بطع كارهاً » ول يرسل الرسل إلى خلقه عب ول يخلق السمرات 
والآأرض وما ينما باطلا «ذلك ظن الذين كفروا : فريل لاذين كفروا 
فق الا :+ 

فقال الشيخ : « فا القضاء والقدر الاذان ما سرنا إلا مما ء فقال الإمام : 
هو الام من الله والح ء ثم تلا قرله تعالى : « وتصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » 
فض الشيخ مسروراً » وهر يقول : 

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضواناً 

أو ضحت من ديننا ما كان ملتبساً جراك ربك عنا فيه إحساناً 

ومن هذا الكلام يتبين أن الإمام علياً كرم الله وجبه يفسر القضاء معن 


» مراد الإمام لعلك ظننت قضاء يكرهك على التنفيذ وقدراً يعبرك عليك العمل‎ )١( 
. بل أن الله قدر وأمى » وللكلف الخيار فى أن يعمل أو لا يعمل وهو بجرى بعمله‎ 


٣‏ س 


الك السكليق » ويظهر أن القدر معناه عنده : العل الأزلى . 

٠‏ - وقد إستمر الكلام بعد عصر الصحابة وأخذ ينمو ويشتد فى عصر 
التابعين ومن جاء بعد » فكان ا وض فيه شديدا فى العصر الاموى » وفى عصر 
الإمام زيد ظهرت الفرق الى تنكل فى القدر » فظهر معبد الجوى والجهم بن 
صفوان » وقد اتجها إلى ال بأنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وظهر القدرية » 
فظبر غيلان الدمشق الذى قتله هشام بن عبد الملك  »‏ ظهر واصل بن عطاء » 
وكل أولثك معاصرون للإمام زيد رضى الله عنه »> وسانكم بكلات موجزة 
عن آراء هذه الفرق . 


متك الكييرة: 


١‏ - ظهر الكلام فى مر تكب الذنب فى عصر الإمام على کرم الله وجهه 
ورضى عنه » فإن الخوارج ماخ رجوا عليه إلا لانه ارتكب ذناً بمرافقته على 
التحكم » وإنه لا بد س توبته منه » وإلا فإنه كافر » وقد كثر الكلام بسبب ذلك 
فى مرتكب الذنب » فأفرط الوارج وكفروه » وفر“ط المرجئة » فاعتبروه 
مغفوراً , لآنه لايصر مع الإإمان معصية » كا لا يضر مع الشرك طاعة » وتوسط 
فريقان » فريق قال إنه فى منزلة بين المؤس والكافر » واسمه فى القرآن فاسق › 
ويصح أن يقال عنه عسل > ولا يقال عنه مؤمن , وأولئك بقرون أنه مخلد 
فى النار ما لم ينب و سن تربته فإن التو به تشب ما قبلبا » وفريق قال إند مسل 
وهو فى أهل الإبمان › والمعاصى لاتضر أصل العقيدة » وإن تاب وأحسن 
الثوبة غفر اه تعالى له »> ول لم يتب » فإنه مستحق للعقاب » وإن الله 
سبحانه وتعالى معاقبه إلا أن يتغمده رحمته وعفوه» وخلاصة هذا الرأى أن يرجأ 
أمره إلى الله تعالى » ويسمى هؤلاء مر جئة السنة 1 


وقد روى عن الحسن البصرى أنه قال إن تكب الكبيرة منافق ٠‏ 
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وفى ذلك المضطرب من الا راء كان يعيش الإمام زيد رضى الله عنه » 
وتا عند ما اتتقل إلى البصرة الى كانت تموج هذه المذاهب الختلفة » 
وكان المعز لة الذين نادوا بالمزلة بين المنزلنين يقيميون بالبصرة ؛ وقد ارتضى الإمام 
ذلك الرأ ی ع ل اختلاف سر اسنيين إن شاء الله تعالى » وقد ادعى عليه أنه أخذه 
من وأصل أبن عطاء الغزال » وقال الشبرستاق إنه تتلمذ له » وقد ينا القول 
فى ذلك عند الكلام فى نشأته . 

۰ الفرق الدشة 
الجيرية أو الجهمية: 

+0 خاض المسلدون فى عصر الصحابة وعصر التابعين فى القدر , 
وادتباط ذلك بأفعال الإنسان الى يكلف القيام با أو الكف عا وهل للانسان 
إدادة فما فما يفعل بحوار إرادة الله تعالى » وقدرة بجوار قدرته سبحانه وتعالى » 
بحيث يخلق أفعال نفسه ويكون مستولاء عنبا يوم القيامة کا أشرنا . 

وقد أجاب عن السؤال الجبرية » فزعموا أن الإنسان لا علق أفعال نفسه › 
وليس له قدره على ما ينسب إليه من الأفعال . فقوام هذا المذهب » نن الفعل 
عن العبد ونسبته إلى الرب ؛ ونما يخلق الله سبحانه وتعالى أفعاله عل حسب مشيئته 
سبحانه و:نسب الأفعال إلى العياد مجازاً كا يقال أثمر الشجر » وجرى الماء , 
ورك الجر وطمت الشفين ٠‏ وققنمت الم وأمظرت وأ ينت الارض 
إلى غير ذلك » والثواب والعقاب جبر أيضا » واانكليف جير أيضاً (“ . 

وقد خاض المؤ رون فى بيان أول من تكلم بوذه النحلة » ومن المؤكد أنه 
شاع فى أول العصر الأموى , وآخر عصر الصحابة » وقدكتب عبد الله بن عباس 
فما رواه المر تتضى فى المنية والامل إلى قوم من أهل الشام » وفى هذه الرسالة تفبيم 


. الملل والنحل الشہرستانى‎ )١( 
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لمم لفنكرتهم الجبرية » فقد جاء فى آخرهاء « هل منك إلا مفتز على الله يحمل 
إجرامه عليه » وينسب ذنوبه علانية إليه . 

وقد رويت رسالة للحسن البصرى وجهها إلى قوم من أهل البصرة » استنكر 
منهم قوم بال جبرأيضاً , وقد جاء فى هذه الرسالة : « من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره 
فق د كفر , ومن حمل ذه على ربه فقدكفر . 2٠0.‏ . 

۴ - وببذا ينبين أن فكرة الجبر شاعت فى الشام » وشاعت فى العراق » 
ولكن لم بكنهاداعية واضح حمل تبعة الدعوة ‏ ويقال إن أول منحمللواءالدعوة 
إلها فى أول القرن الثاق الحجرى الجعد بن درم . وقد تع منه ذلك المذهب الجهم 
ابن صفوان . وقد قيل إن الجعد بن درم أخذه عن بیان بن “معان الذى كان يزعم 
أنه يدعر لاب هاشم بن مد بن الحنفية ما أشر نا من قبل » وبذلك يتبين أن الأهراء 
المنحرفة كانت تتلاق فى يبرع واحد > وتصدر عن مقصد وأحد » وهر هدم 
العقائد الإسلامية بالتشكيك فيا . 

ومهما يكن من القول فى أول من حمل الدعاية » فن المؤكد أن الجهم بن 
صفوان حمل لواء الدعوة إليها » أخذ يدعو ذهبه عراسان حتى قتله نصر بن 
سيار لما حرج عليه فى آخر العصر الآمرى » وبق أتباعه فى نهاوند حتى تغلب 
عليه مذهب أف منصور الماتريدى فى أول القرن الرابع المجرى . 

وقد كان الجهم مع دعوته إلى الأخذ بأن الإنسان مجبور فى أفعاله » وليس 
لة اختيار قط ٠‏ و أنه كالريشة فى مہب الریاح ‏ له آراء أخرى مہا ما يأتى : 

(1) منها زعه أن النار والجنة يفنيان » وأن لاشىء علد » والخلود المذكرر 
ف القرآن هو طول المكث » لا مطلق البقاء . 

(ب) ومنها زعه أن الإمان هو المعرفة » وأن الكفر هو الجبل باه » 
فعرفة الحقائق الإسلامية من غير إذعان وتصديق ته إماناً » والجبل يعد كفرا . 

(ج) ومنبها أنه لابوصف الله بصفة العم والحياة والكلام والسمع والبصر . 


ھچ سے 


وغيرها من الصفات الى يصح أن تطلق أسماؤها على الحوادث » لاله يعتبر ذلك, 
مشابية للحوادث » مع أن هذه الصفات هى با يليق بذات الله تعالى » فهى أعل, 
من أسمائها التى تطلق على الحوادث . 

(د) وقد فى رؤية الله يوم القيامة » وقال إن القرآن مخلوق . 

ولكن النحلة الى اشتهر بها الجهم هى أخذه بالجبر . 

٠‏ وقد تصدى العلماء للرد عليه ىكل ما قال » وخصوصاً من الفرق الأخرى 
الى ناقضت مذهبه , ومن هؤلاء : 
القدرية : 

4 - وهؤلاء مذههم عل النقيض من مذهب الجبرية » إذ أنهم يقولون. 
إن الإنسان يخلق أفعال نفسه , ويكسيها ء وقد قال عبد القاهر البغدادى فى توضيح 
فكرتهم » وبيان أنهم يتلاقون مع المعتدلة فى ذلك » «ومنها قولحم إن الله تعالى غير 
خالق لا كساب الناس » ولا لثىء من أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن ااناس ثم 
الذين يقدرون أكسايهم ظ وأنه ليس لله عر وجل فى أكساهم ٠‏ ولاف أععال 
سائر الحيوان صنع ولا تقدير» » و لاجل هذا مام قدر یت( . ۰ 

ولم يقف منتحلو هذا الرأى عند ذلك » بل نفوا العم الازلى » والتقدير 
الآزلى » وقالوا الام أنف > وهذا هو الفارق ينهم وبين المعتزلة » وقد دهش 
بعض المؤرخين من تسميتهم القدرية مع أنهم ينفون القدر » ولكن ذكره 
مخالفوم لينطبق علهم الأثر الذى يتردد ذكره عند أهل الفرق وهو 
ماروى أن النى يله قال : « القدرية بحوس هذه الآمة, وجمبور العلاء 
عل هذه النسسية . 

وقد كان ظبور هذه النحلة بالبصرة فى مضطرب الاراء ومتناحر الافكار 9 


. الفرق بين الفرق طبع عمد بدر‎ )١( 


٠١ (‏ الإمام زيد 


س 


وقد جاء فى كتاب سرح العيون : « قيل أول من تكلم ف الشدر رجل 
من | ', العراق كان نصرانياً فأسل » ثم تنصر ء وأخذ عنه معبد الجبتى » 

وتد تعمدى سذأن الرجلان لامناداة موذه النحلة والدفاع عنها» معد الجمى كان 
يد٠‏ _ إلا فى البصرة ء وقد قله الحجاج مع من خترج يناصر عبد الرحمن بن 
الأشعث . وغيلان الدمشق كان يدعو إلها فى دمشق › واستمر فى دعوته » 
٠‏ ” , ١دعوته»‏ ولما ولى عر بن عبذ العزيز أرسل إليه رسالة يدعوه فبا 
إلى التزام الحق . وقد جاء فبا : 

٠‏ «أبصرت ياعبر » وما كدت » ونظرت وما كدت » اعل يا عر أنك 
أدركت من الإسلام لقا باليأء ورسما عافياً » فنا ميت بين الأموات » لاترى 
أثرآ فتبع » ولا تسمع صو فتنتفع » طغى على السنة » وظبرت البدعة » أخيف 
العام فلا ينكلم » ولا يعطى الجاهل فيسأل » وربما نحت الآمة بالإمام » وريا 
هلكت بالإمام » فانظر أى الإمامين أنت > فإنه تعالى يقول : « وجعلناهم أنمة 
مبدون بأ ناء فہذا إمام هدى » هو ومن اتبعه شريكان » وأما الآخر فقد قال 
تعالى فيه : « وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا نصرون » ولن تجد 
داعياً يقول : تعالو إلى النار » إذن لا يتبعه أحد » سكن الدعاة إلى النار م الدعاة 
إلى معاصى الله » فبل وجدت ياعمر حكما يعيب ما يصنع أو يصنع ما بعيب » 
أو يعذب على ما قضى » أو يقضى على ما يعذب عليه » آم هل وجدت رحما يكلف 
العباد فوق الطافة » أو يعذيهم على الطاعة > أم هل وجدت عدلا عمل الناس عل 
ادال وااتظالم > ؤهل وجدت صادقاً حمل الناس على الكذب والتكاذب كن 

بان هذا پیانا » وبالعمى عنه عی » . 


وقد دعاه عمر بن عبد العزيز و نائشه > ويظبر أنه أعطاه عدا بألا يتكلم 
ف هذا » لآن ذات الكلام فى ذلك إثارة شر ت لا يوجد ما يدعو لإثارتها . 


e 


ويظبر أنه إعد موت عير بن عبد العزيز رضى أله عنه عاد إلى الكلام 
فى لته والدعوة إلها » وقد أثار ذلك نقمة هشام بن عبد الملك » ولعل هشام 
رأى فيه بغضاً للأمويين » و>ريضاً علييم » فقتله لذلك » لا لهذه النحلة والدعوة 
للها » وقد جاء فىكتاب المنية والآمل : « دعا عر غيلان » وقال له أعنى على 
ما آنا فيه » فقال غيلان : ولنى بيع الخرائن ورد المظال » فولاه » فكان يبيعبا » 
ويقول : تعالوا إلى متاع الخو نة » تعالوا إلى متاع الظلة › تعالوا إلى من خلف 
رسول الله بلق فى أمته بغير سنته وسيرته . . . . فأحفظ ذلك هشام بن 
عبد الاك » وقال والله إن ظفرت به لاقطعن يديه ورجليه » فلا ولى فعل به 


عا أقدم عليه» . 
وإذا صح ذلك الخبر يكون القتل للاتقام لبنى أمية > لا جرد الدعاية 
ذه النحلة 


ول يمت المذهب بموت غيلان » فقد دام فى أهل البصرة » وتحول عند طائفة 
منهم إلى ما يشبه مذهب الثنوبه الذين جار الخير إلى النور » والشر إلى الظلمة » 
فأولتك نسبوالله فمل الخير » ولانفسهم فعل الشر ء من غير أن يكون لله فيه 
إرادة » بل معاندين بذلك إرادته , تعالىالته عما يقولون علواً كيرا . 

٥‏ - ولا شك أن حركات غيلان وما آل إليه أمره كانت عل مشهد 
مر زيد رطى اله عله » فهو ری الحم الأموى لا رتحرك لرادقة › 
ولا لاعراف. إلا إذا كان يمس عن قرب أو بعد سلطائهم » فكان بلا شك هذا 
له أثره» ولقد عد غيلان الدمشق من مناصرى آل البيت » وعده المرتضى 
فى المنية والامل فى طبقات المعتزلة الذين كانوا يناصرون آل البيت » 
ولعل ذلك كان سيا مضافاً إلى ما كان يوم من شتم فى الآمويين » الذين كان 
يشتد هشام فى الحافظة علهم من أن يتام أحد بلسانه » أو يرفع 


غل شف 


س 4۸ س 


الممبزلة : 

*' لوو وكان لا بد أن ناف بالمعتزلة بعد القدرية لقرب آرائهم فى !ابلق 
من آزاء المعزلة > حتی عد غيلان من طبقائهم کا ذكرنا » والمعزلة قد نشأت. 
فكرتهم قبل واصل بن عطاء » ولكنها تنلورت نحلة قائمة بذاتها فى عبد واصل. 
ابن عطاء : وإن لقاء واصل بالإمام زيد رضى الله غنه أمر موکد فى نظر ' 
الغتهرستاق وغيره من مؤرخى الفرق الإسلامية : وإن اثلاق الفكرى ثابته 
ينهم » ولذلك حق علينا أن نعرف آزاء المعنزلة فى عد واصل ء لا فى العبومه 
الى جامت بعده ؛ 

- إن واصلا لق الإمام زيداً رضى الله عنه وقد عاشا فى عصر وأحد » فقد ولدلا 
حوالى سنة ۸٠‏ من الحجرة النبوية على صاحهها أفضل الصلاة والسلام » ويجلت. 
الشبادة بالإمام زيد رضى أله عنه مع آل ببته الاطبار » وامتدت حياة واصل. 
بعلبه نحو عشر سنوات» إذ مات سنة ٠.۱۲‏ 

ولقد كان واضل فى جملة آرائه معتدلا إلى حد إذا قبس قوله بالآراء المنحرفة: 
الى كانت فى عصره , كآراء الخوارج والجبمية والشيعة المنحرفة » وذكر 
الشبرستاق له.آراء أربعة هى : 
(۱) كان واصل ينی صفات الله تعالى من القدرة والإرادة والعل » والحياة ». 

عل آنا حقائق غير الذات » فمو يقول : اه قادر » ولكن من غير قدرة زائدة. 
على الذات ؛ واقه عالم > ولكن من غير صفة زائدة على !لذات » وف الحق. 
أن آراء واصل فى هذا كان يقصد بها الرد على الجسمة الذين قال قولحم بيان بن. 
معان , والمغيرة بن سعيد وأشبام » ويقصد بها الرد على النصارى الذين كانو[ 
يقولون إن الاقانم الثلاثة صفات له تعالى » وهى غير ذاته » وذلك القول كأن. 
رائجاً عند نساطرة الشرق فقصد بكلامه الرد على هؤلاء » والبعد عن مضاهاة ة, رم 
فى صفات الله تعالى . 
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وواصل بنق الصفات لا ينكر ما جاء فى الآرآن من وصف الله تعالى نفساه 
بالقادر > والعلم > فقول : إنها صفات غير منفصلة فى التصور عرء الذات ء 
أو ھی أسماء الله تعالى الحسسى > فهو لسمى : قادراً » وعلماء وسميعاً » وبصيرآ » 


ومريداً . وغفوداً » ورحما . . 


(ب) وقال واصل إن تكب الكبيرة فاسق » والفاسق لا يعد مؤمناً , 
ولا بعد كاهراً ٠‏ فلا يتجاوز به ما ماه الله سبحانه وتعالى به » وهو فى منزلة بين 
الممرلتين » وقد قال واصل ذلك القول فى وسط كان القول قدكثر فى شأن ارتباط 
الاعتقاد بارتىكاب الذنوب » فقد كان الحسن البصرى يقول عن م تكب الذنب 


إنه منافق ‏ وال واج کا دأيت کانوا يكفرونه » ومنهم من کان يكفره ويكفر 
ذرينه إلا أن بعلن اك 


وا مرجثة يرون أنه مؤمن ولا يضر مع الإبمان معصية » بل غلا بعضهم فقال 
إن الإعان هر الاعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الآوثان , 
أو أعلن النتليث فى دار الإسلام » فلو مات على ذلك » مات وهو مؤمن كامل 
الإعان عند الله » وهو من أهل الجنة . 


(<) ويرى واصل أن المكلف خالق أفعال نفسه بقوة أودعبا الله إياه ؛ 
ولقد كان مذهبه وسطاً بين بجين ء كلاهما ضلال بعيد » كان بعض الدهربين 
ينسبون الخلوقات إلى الدهر » أو يقولون إن الاشياء تنشأ فى الوجود بالعلية » 
والسببية من غير أن يكون ننه إرادة مطلقة فى أى شىء » وينكرون أن الله فعال 
لما يريد » وأنه بديع السموات والآرض » وكان عل الجانب الآخر الجهمية 
الذين قررءا أنهم يقولون إن أفعال العباد هى أفعال الله تعالى » فهى ترى على بد 
العبد م تجرى الريح » وکا ينبت الزرع » وكا تحرك الارضء وقد رأى واصل 
أن ذلك إنكار للعدل الإلى » وهدم لقانون الجراء من عقاب المبىء » وثواب 


سم و18 اسم 


المطيع 4 ورأى فيه هدما للتكليف » ولح من وراء ذلك هدم الشرالع 
الدينية 6 لاه لا معى لكف الإشارن. أا 6 لا إراده له فه 4 
ولا قدرة له عليه . 


(د) کان يرى واصل وجوب الاس بالمعرؤف والهى عن المنكر » وأن. 
ذلك وأخول شوو شی بحسب ما يقتضيه الدفاع عن الإسلام > فالفقهاء بان 
السئن » ومحارية البدع » و القادة بالدعوة إلى الحق » وحمل الظالم على سلو ك الجادة » 
والتزام الشرع » وعلماء الكلام بمحارية الزندقة والدفاع عن الإسلام ضد الذين 
باجم ونه » ويوهتون حقائقه » وقد كان واصل عل هذا الهاج » فقد نصب نفسه 
لمرب الزنادقة وإبطال أقراهم » وكان له فى ذلك القدم الثابتة » وكان ذا بدية 
حاضرة » حضره الراب السديد فى الوقت القصير » وقد أوق من ذلك حظاً 
وفيراً » وكان له مهذا قدم ثابتة فى الدفاع عن الإسلام » فقد رد على المانوية0" , 
وعلى الجوس » وعل الزندقة بكل أنواعبا » وإن القدرة على الرد فى الوقت 
المناسب أعظم ما يؤتاه من نصب نفسه للدفاع عن حق » و بيان بطلان باطل » 
وقد قال صاحب العقد الفر د فى الجوابات المسددة وذوبها : 

«إن الجوابات هى أصعب الكلام كله مركا » وأعزه مطل » وأغضه 
منصباً » وأضيقه مسلكا » لان صاحبه يعجل مناجاة الفكرة » واستعال القرحة .. 
يروم فى بدهته نقض ما أبرم القائل فى رويته » فهو كن أخذت عليه الفجاج » 
وسدت له الخارج » قد اعترضته الآسنة » واستهدف للمراى » لا يدرى ما يقرع 
به فيتأهب له » ولا ما يفجؤه من خصمه » فيقرعه مثله » ولا سما إذا كان القائل, 
قد أذ بمجامع الكلام » فقاده بزمامه بعد أن رأى فيه واحتفل وجمع خواطره 
واجتهد » وترك الرأى يغب حى تمر » فقدكرهرا الرأى الفطير» کا كرهرا 


(1) ثم أتباع مانى » وقد ظهر فى فارس ذهب بين الجوسية والنصرانية 
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الجواب الل ئرى”2 فلا يرال فى نسم الكلام » واستثباته » حتى إذا اطمأن 
شارده » وسكن نافره صك به خصمه جملة واحدة » ثم قيل له : أجب ولانخطىء » 
وأسرع ولا تبطی“» فتراه جيب واب من عير أناة» ولا اسنعداد يطبق المفاصل » 
وينفذ إلى المقاتل › کا يرى ال ندل پاجندل »> وبق م الحديد بالحديد , فيحل به 
عراه » وينقض به مرائره » . 

۷ - هذا وأصل راا في #سم ء وقد التق به . ولعل الذى 
استرعى الإمام زيداً ما أخذه واصل على نفسه من الدفاع ضد الزندقة . وقيامه 
بالآمر بالمعروف والنهى عن الملسكر فى داث.ته ٠‏ وقد انعقدت يذبما صبة جعلته 
يقدر هذه الأراء وتارها مذهاً له ٠‏ ولعله قد خا اللقية التى كان يدرع بها » 
لآانه وجد ا واج الس الوق والنبى عن امك تقاضاه أن يتقدم ويدعو 
إلى السنة وإماتة الإدعة » ولا نقول إنه أخذ ذلك عن واصل » ولكن نقرل 
تلاق تفكيره مع تفكيره » وإن كان ما أخذه على نفسه أثقل حملا » وأفدح» 
وعلى قدرأهل العرم يكون التكليف . 

ولذلك تغاضى عن آراء واصل الآاخرى مثل قوله فى وافعة امل إن أحد 
الفريقين : فريق على أو فريق طلحة -فاسق لا يعينه ولم يلتفت إليها » لانه رأى 
فى أ کش ما قال صواباً » وحسب المالم فضلا أن يكون أكثر قوله حقاً . 

ونكت من الكلام فى المعتزلة بهذا القدر » وقد فصلنا القول فم فى كتابنا 
تاريخ المذاهب » فن أراد معرفة أدوار المذهب بعد واصل فليرجع إليه . ون هنا 
نكتب ما بخص عصر الإمام زيد . 
المر جئة: 

۸ - ابتدأت هذه الفرقة سياسية » إذ أنها نشأت عند الاختلاف فى أمن 

)١(‏ الرأى الفطير النى لم محص ويدرس » والجواب الد رى هو الجواب الذى 
جیه لعد وقته . 
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القتال بين الإهام على وعخالفيه » فأولئك أرجثوا الم فى أمرم . واعتصموا 
بالصمت .م اءتصمرا بالصمت عند الخلاف الذى نشأ فى آخر عبد عثمان رضى 
الله عنه » وأرجثوا الآمى فى هذا إلى الله تعالى يوم القيامة . ولذا سموا المرجة , 
وقد تمسكوا فى صمتهم بحديث ألى بكرة عن النى بم ٠‏ إذقال : ٠‏ سسكون فان 
القاءد فما خير من الماثى . والماثى فما خير من الساعى . ألا فإذا بزلت . 
أو وقعت . هن كان له إبل فليلحق ,به . وجاك ع ارح جه ١‏ 
وص كانت له أرض فلبلحق بأرضه , فقالوا يا رسول اله من لم تكن له إبل 
ولا غم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه . فيدق على <ده عجر , م لین 
إن استطاع النجاء » 

وقال ابن عسا كر فى هذا المقام فى أصل هذه الفرقة من الصحابة : 

إنهم الشسكاك الذين شكوا . وكانوا ف المغازى . فليا قدموا المدينة › بعد 

قتل عثيان › وكان عبدثم بالناس وأسم واحد ٠‏ ليس ينهم 00 ٠‏ فقالوا 
تركنا کم ومک واحد . ليس يدك اختلاف ٠‏ وقدمنا عليكم وأ تم ختلفون » 
00 : قتل عثمان ظلاً ظ وكان أولى بالعدل و أصابه بقول : 
كان على أولى بالحق وأصحاءه . كام ثقة . وكام عندنا مصدق . فتحن لا تتبرأ 
مهما + ولا تلعتيما :ولا نيد علبيا ورج مرها إل الله کن رن الله 
هر الذى يحم ينهما » . 

واستمرت تلك الفرقة على هذا الهاج بعد أن وجدت الشيعة التى تبالغ 
فى التعصب الإمام على كرم اله وجهه . وجاء الخوارج يكفرون ذلك الإمام 
الجليل . ويكفرون جاهير المؤمنين . والامويون من وراء الفريقين حاربون 
ويقتاون فأرجئرا الهم أيضاً » وووضوا الام إلى الله تعالى . 

۹ - ولقد نبتت بعد ذلك فى العصر الاموى نابتة حملت اسم المرجئة . 
وم نكن كاو لاك المتسفظين الاين ٠‏ بل اجتارت الام إلى للكلام ى شان 
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حرتكب الكبيرة » وقد نبجت فى هذه المسألة منباج الإرجاء كأولتك الذين 
أرجئوا فى السياسة » فأرجثرا الك فى مرتكب الكبيرة إلى الله تعالى 
يوم القيامة » فإن عفا فب رحمة من عنده » وإن عاقب فيه! كتسب وبا ارتكب » 
واقه هو الحم العدل . 

ولقد جاء من بعد هؤلاء من خر ح من ذلك النطاق المتحفظ فى شأن مر: كب 
الكبيرة 1 فل يرججى” الحم ٠‏ بل >§ فقال : إن الإرمان إثرار وتصديق واستقاد ¿ 
ولا يضر مع الإيمان معصية , فالإيمان منفصل عن العمل ٠»‏ والله تعالى يقول ؛ 
« إن اللّه لا يغفر أن بشرك به > ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ٠‏ بل غالى بعضهم 
وتطرف « فرعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد 
الاوثان » ولزم المودية والنصرانية فى دار الإسلام » وأعلن التليث » ومات 
على ذلك › فهو كامل الإبمان عند الله عر وجل » وهو ول الله عر وجل » 
ومن أهل الجنة ,20 , 

بل إن بعضبم زعم أنه لو قال : ١‏ أعل أن الله قد حرم أكل الخازير » 
ولا أدرى هل التزير الذى حرمه هو هذه ألشاة أم غيرها كان موم » ولو قال : 
أعل أنه قد فرض الحم إلى الكعبة غير أن لا أدرى أبن الكعبة » و لعلبا بالهند » 
كان مؤمناً » ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان » لا أنه شاك 
فى هذه الآمور ‏ فإن عاقلا لا يستجين عقله أن يشك فى أن الكعبة إلى أى جهة 
هى » وإن الفرق بين الختزير والشاة ظاهر ^ . ' 

ووجد فى ذلك المذهب المسترين محقائق الإبمان وأعال الإسلام كل مفسد» 
ما برضى أهراءه وشهواته » فأعلنه مذهاً له » حتى لقدكثر المفسدون واتخذوه 
ذريعة لمآ مهم » ومبرراً لمفاسدم » وما يحكيه أبو الفرج الاصفباق فى هذا المقام 


. الفصل ف الملل والنحل لان حرم‎ )١( 
. الملل والنحل للش ستالى‎ )9( 


إن سد 


ما يروى من أن شيعا وس جنا اختصما > خملا الحم أول من يلقاهما فلتبهما 
أحد الإباحيين » فقالا له : أيهما خير ؟ الشيعى . أم ا لمر جى » فقال : ألا إن أعلاى. 
شيعى و أسفيل مرجت » ٠‏ 

٠‏ ولقد رأينا كيف تحول الإسم مى طائفة متحفظة إلى طائفة متحللة 
من القيود الإسلامية » خالعة للربقة » وأساس مذهها أن الله يعفو عن كل 
الذئو.. , ماعدا الكفر » فلا يضر مع الإيمان معصية ٠ك‏ لاتنفع مع الكفر 
طاعة » ولقد حملت هذه الفرقة آثاما “كثيرة » حى أصبسم يعير بها من بقارا 
ق 

ولقد رأى الإمام زيد بعض المنتسلين 4.ذه الاراء . وأعلن البراءة منم 
ومن أقوالهم » ولذا قال رضى الله عنه : « أبرأ من المرجتة الذين أطمعوا الفساقه 
فى عفو الله تعالى» . 

وهؤلاء الذين أطمعوا الفساق فى عفر الله م الذين حملوا ذلك الاسم فى عصر 
الإمام زيد رضى الله عنه » فل يكن يندرج فى هذه البراءة أمثال أى حنيفة وأصابه 
رضى الله عنهم > وإن اتبمهم بعض الكتاب بالإرجاء » لان هؤلاء وأشباههم 
كانوا أخوف الناس من الله » وأفريهم إلى الطاعات › و أبغضهم للمعاصى . 

۱۳۱ - ولكن المعنزلة كانوا يطلقون اسم المرجئة على كل من لا يرى 
أن صاحب الكبيرة ليس مدا فى النار » :اذا أطلقوا على أنى حنيفة وأععابه 
اسم المرجثة » لانم يقولون إن مركب الذنب لبس علدا فى النار » بل يعذبه 
بمقدار ما أذنب » وقد يتغمده الله بعفوه › ولقه قال فى هذا المقام الشهرستاق : 

« ولعمرى لقد كان بقال لاف حنيفة وأصحابه مرجئة السنة » وعده كثبر 
من أصحاب المقالات من جلة المرجئة » ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول : 
الإعان هو التصديق بالقلب » وهو لا يزيد ولا ينقص - ظنوا أنه يؤخر العمل 
عن الإعان » والرجل مع تحرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل › وله وجه 
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آخر » وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهرو! فى الصدر الأول م 
والمعتزلة كانو ابلقبون كل من خالفبم فى القدر مرجثيا » وكذلك ال+وارج » فلا بد 
أن اللقب ما لزمه من فريق المعتزلة والخوارج , (“ . 

ولقد عد من المرجئة على هذا كثيرون من التاإين وغيرم مهم سعيد بن 
جير » ومنهم ماد بن أي سلمان شيخ أن حنيفة » ومقائل بن سلمان » والحسن 
ابن تمد بن على بن أب طالب وكل هو لاء أنمة فى الدين » ومنهم نم فى الحديث » 
وذلك لأنهم م يكفروا أصحاب الكبائر » ول بكرا بتخليدم فى النار . 

ومن أحسن ماقيل فى ذلك ما أشار إلبه الشبرستاق من تقسم المرجئة 
إلى قسمين : مرجئة السنة » وأو لك الذين قرروا أن مرتكب الكيرة غير مخلد 
فى النار » وأنه عاقب تدر ما أذنب » ورحمة الله تعالى قد تسعه فبتغمده الله تعالى 
رحمته » فهؤلاء يرجئون أمر مركب الكبيرة إلى الله > ولكتهم حکون بأنه 
مستحق للعقاب على قدر ما ارتكب » قتعار المعصية بلاريب مع الإمان » ولكنها 
لاتكفر > والقسم الثانى مرجئة البدعة » وم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان 
معصية» وقرروا أن العمل موضع العفو داكا . 
ولا شك أن الإمام زيداً رضى الله عنه عندما تبأ من المرجئة ء إن قصد هذا 
الفريق المبتدع » أما الفريق النق » فإنه ما كان يعد فى عصر الإمام زيد من المرجئة 
على هذا المعنى » وم ما أطمعوا الفساق فى عفو الله . 

م( هذا ما كان فى عصر الإمام زيد رضى الله عنه من اختلاف حول. 
الاعتقاد » وهى أفكار كان يبثها أعداء الإسلام فى الاعات الإسلامية لينيروا 
الخلاف » ووراء الخلاف المستمر تحدث الشك ف الحقائق الدينية » ويضعف 
الإيمان فى القلوب . وذلك هو أقصى ما يبتغون ؛ فكان لا بد من مام متبسع دی 
إلى الحق » ويزيل الريب » ويقف الناس عند قوله » ولقدكان ذلك هو الإمام زيد 


)۱( الكتاب المل كون : 
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الذى أجمع أهل الكلام والنساك والزهاد على تقديره كا ذ كر الأصفباق فى كتابه 
« مقاتل الطالبيين ٠»‏ والإمام قد خر ج من العزلة التى التزمها أنمة آل البيت بعد أن 
صدموا بمقتل الإمام الحسين رضى الله عنه وعن أيه » وصل الله على جده وسل » 
لذلك تقدم يدلى بآرائه فى وسط ذلك المخضم من الآراء المضطربة » لسكون كلامه 
ورا ببتدى به » فكانت له بمرعة من الآراء حول العقائد کا كانتله موعة من 
الأراء حول السياسة » وعمل على تنفيذها » واستشهد فى سييلبا . 


سا باق د 


م الفقه ى عصر الإمام زيد 


۴ - كان عصر الإمام زيد هو العصر الذى فتحت عنه عيون الاجتهاد 
الفقهى . ووجد مه متخصصون فى الفقه الإسلاى يستنبطون أحكام الحوادث 
انى تقع . والتى توقع . وهو العصر الذى ابتدأ فيه صبط موازين الفقه › 
ومقاييس الاجتهاد ااصحيح من غير الصحيم » وإنه إذا لم يكن الفقه قد دون 
فق هوسوعات فى ذلك العصر , كالدى كان من بعد ف الصف اناق من القن الاق 
المجرى - قد كان الاجتهاد والفتيا على أوسع مدى . هأئمة آل البيت اتجهوا 
إلى الدراسات الفقهية بالمدينة . ودراسات الآثار النبوية يروونها عن الصحابة 
والتابعين » ويروى عنهم غيرهم » فعلى زین العابدين أبو الإمام زيد كان يروى 
عن كثيرين من التابعين . 5 نقلنا لك . ويروى عنه ابن شاب الزهرى الذى قال 
فيه الإمام مالك : «إنه عر العم الذى لا تكدره الولاء» . ولقد روى عل 
زين العابدين عن ابن عباس » وجابر ٠‏ وصفية » وأم سلمة. وغيرم من الصحابة 
الذين أدركبي ٩(‏ ؛ وروی عنه أولاده الباقر » وزيد رضى الله عنهم أجمعين 4 
وأشبر من روى عنمن غير ؟ ل البيت ابن شہاب الزهرى »م رویناء ولقد ذكر 
علماء الحديث أنه كان قليل الرواية »> ؤقال ابن شباب الزهرى : د ما رأيت أفقه 
من على بن الحسين رضى اله عنهما » وكان ابن شبات لحبته له ولاخلاقه كان يكثر 
من مجالسته ‏ حتى لقد قال : , كانت أ كش مجالستى مع على بن الحسين < . 

ولقد كان ابنه مد البافر رضى الله عنه مثله بروى عن الصحابة والتابعين » 
ويروى عنه المحدثون , وقد قال فيه ابن كثير فى تاريخه : « قد روى عن غير واحد 
من الصحابة » » وروى عنه جماعة من كار التابعين وغيرهم , فمن روى عنه ابنه 

() حلة الأولياء + ۲ ص ٠٤4١‏ . 

») الكتاب المذكور + ٩‏ ص ۳۰۹ . 
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جعفر الصادق . والحكم بن عتيبة . والأعش . وأبو إسحق السبيعى 
والآوزاعى . والاعر ج . وهو أسن منه ‏ وابن جرج . وعطاء . وععرو بن 
ديار والذزهرى ,20 . 

کان ذلك فى بيت زيد فكان يته مهد العلل ما أشرنا » وقد لزم أباه ٠.‏ ولزم 
أخاه من بعد أبيه . وكانت المدينة الى بعيش فبا هى منزل الوحى الذى بين أحكام 
الشرع الإسلای . وقد عاش فيا شطراً من صباه . حتى شب عن الطوق . وأخذ 
ا الأقالم الإسلامية دارساً فاحصاً . 
المدينة فى عصره : 

› كانت المدينة فصبة الدولة الإسلامية فى عبد الرسول عليه السلام‎ ١4 
وفها تفتقت عقول الصحابة فى استخراج الاحكام‎ ٠ وموطن الخلافة من بعده‎ 
من الكتات والسنة . واستنباط الأحكام لما جد فى الجتمعات الإسلامية بعد‎ 
. الفتوح الى كثرت واتسعت ما رقعة الإسلام‎ 

لان الإمام عر رضى الله عنه أراد أن تفع بكبار الصحابة فى الاستنباط . 
ولأسباب أخرى تتعلق بالسياسة الرشيدة - أيق رضى الله عنه أكثر الفةباء من 
الصحابة بجواره يستشيرثم ويستفتيهم . وکون منهم جلس شوراه . 

ولما استشهد الفاروق رضى اله عنسه وآ لت الخلافة إلى ان رضى اله عنه 
سمح للصحانة الذين كان عر رضى الله عنه قد احتجزثم - أن خرجوا إلى الا رض 
المفتوحة . فكانوا نورا وعرذاناً . وكذلك كان الاس فى عهد على کرم الله وجه 
وهو نفسه خر ج من المدينة إلى الكوفة ١‏ وكان أصمابه والصحابة الذين كانوا 
بالكرفة ‏ الآصل العلى ددرستها ما ألقوه عليهم من فتاوى وما أثر عن على كرم 


ألله و ج واو ی أنه ها ونا و طر نقه هن أحاديث ته . 
جيه من 5 عن طن بعك من احاد بث بيد 


)1( تاريح أفى المداء + ٩‏ ص ٠ ٠١۹‏ 
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فليا جاء الحم الامرى عاد مس بق م,, ااصحابة هم وتابعوم إلى المدينة » 
ليرتعدوا عن ذوى السلطان . ولكلا يكو ٠‏ وجودثم بالقرب منهم مايدل 
على رضاحم بكل ما يفعلون ٠‏ ولم يبق حول معارية إلا الذين شايعوه كعمرو بن 
العاص ومن لف اة 

“م لما جاءت حلافة يزيد . “م حي آل مروانء واشتدت الفتن وكثر 
الخروج -كان أ کشر العلباء می التادس يدون فى الحجاز وار الحرمين علا 
ومأوى. وخصوصاً حوار المره اللبرى . حيث آثار الرسول وه الآ كرمين 
قائمة » وعكفوا على الدراسات الدينية . وبان أمور الدين الناس . واستئباط 
أحكام ما جد من أحداث . 


٠‏ - وبلغت المدينة فى عصر الإمام زيد » وهر صى, ثم وهر شاب 
الدروة. حن إن عر س عردالعزيز لما أراد أن يفقه الناس فى ديهم فى مدة خلافنه 

فى أول القرن التاق الحمحرى ل يحد إلا المدينة برح جع إلى عليائها » ولقد قال رضى 
الله عنه : « إن للإسلام حدوداً وشرائع وستاً فن عمل ا اسنکل الإيمان 5 
ومن لم يعمل بها لم يستسكيل الإيمان . وإن أعش أعلسكوها وأحمدم عليها » وإن 
أمت فا آنا على حبك ريص ,20 . 

وق سبل تعلم الآمة سن الإسلام والاتفاع بعل أهل المدينة اتبسع ذلك 
ا جاک العادل طر بين » كلاهما يبتدى” من دار اطجرة : 


أولها - أله اش بتغريق علياء المدسة فى الامصار ليعلدوا الناس ويرشدوم » 
وينينوا هم حدود الإسلام وشرائعه ١‏ وس جملة هؤلاء الدين أرشدم فى البلاد 
هداة م شد ين عله من التايعين ٩‏ 3 وا انشر الفقه » وعم الإرشاد مم ء ولعل 


. ٦۳٣ سيرة عبر بن عند العزير ص‎ )١( 
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هؤلاء اللادعين الذين انبعثوا من المديية منهم من اتشر فى مصر وشمال أفر يقية 
حيث كان البعد عن 5 ثار الصحابة والتادعين . 

ثانهما ‏ أنه أم بتدوين السنة المشهورة بالمدينة . فقد كتب إلى قاضها 
می فبله أف بكر بن حزم أن يدون ذلك » وقد جاء فى مرطأ الإمام مالك برواية 
عمد بن الحسن عن مالك عن حى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كشب إلى أف بكر 
عمد بن حزم : « أن انظر ما كان من حديث رسول اله يلق أو سنة أو نحوها » 
فا كتبه . فإنلى خفت دروس العلل وذهاب العلماء . 

وجاء فى كتاب المدارك فى منافب الإمام مالك : ١‏ كنتب عر بن عبد العزيز 
إلى ألى بكر بن حزم أن جمع له السن » ويكتب بها إليه ٠‏ قتوفى وتمدكتب له 
ابن حزم كتباً ‏ قبل أن يبعث بها إليه » 290 . 

وف الخلة كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الامصار بعلم السأن والفقه » 
ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى » ويعملون بما عندم. 

٠۴۹‏ - ومعنى كلامنا فى هذا المقام أن المدينة فى خر القرن الآول المجرى 
وأول القرن الثانى كانت أوفر المدائن الإسلامية حظا بكثرة من فهامن علباء 
التابعين , وكثرة ما فما من سان للنى يلت » وفتاوى للصحابه » وأقضية الراشدين 
من الفا 

ولقد قال ابن القم فى نشر الفقه والدين : 

«والدين والفقه اتنشرا فى الامة عن أععاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن 
ثابت » وأصحاب عبد الله بن عبر » وأصهاب عبد الله بن عباس > فع الناس عامة 
إلى هؤلاء الاربعة » فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمر » وأما أهل هك فعلهم عن صاب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق 
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فعلمهم عن أصحاب عبد اله بن مسعود ٩7‏ 

وينقل ابن القم عن ابن جرير أنه قال : «وقد قيل إرف ابن عبر 
وجماعة من عاشوا بعده بالمدينة من أصعاب رسول اله پل إما كانوا يفترن 
ذهب زيد بن ثابت ¢ وخا عنه من لم يكونوا حفظوا فيه شيا عن 


رسول الله لړ ٠‏ . 

وهنا نیدی ملاحظنين على القصر الذى اشتمل عليه نقل ابن جرير من أن 
عل ابن مر .يعود إلى زيد بن ثابت » والقصر الذى ذكره و ابن القم من أن العم 
انخصر فى أصماب أربعة من فقباء الصحابة › م زيد بن ثابت وأبن عباس وابن 
عر وآبن مسءود . ١‏ 

الأول - أن ابن عر رضى الله عه أدرك الرسول يلم فى أ كث حياته 
فى المدينة » فإن المذكور ف التاريخ أنه كان فى الرابعمة عشرة عند غزوة بدر 
الكبرى؛ واذا رده الرسول عنهاء وأجازه فى أحد إذ بلغ الخامسة عشرة » فأ كثر 
مدة الرسول بالمدينة كان فيا میزآ » وما كان أقل اتصالا بالرسول من زيد بن 
ثابت » وفوق ذاك فإنه قد أخذ عن أبيه العم الكثير الغزير » ولا بد أنه كان أعل 
الناس بفتاوى أبيه وأقضيته , فا كان من المعقول بعد هذا أن يقال إن عليه كله 
أو جله مستق من عل زيد رضى الله عنهما . 

الملاحظة الثانية ‏ أن القصر على أصحاب أربعة لا يمكن أن يكون قصراً 
حقيقياً . فإن من أصحاب رسول الله اا ا إعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الذى فع عين الفقه المصلحى الذى لا عالف نصاً , 
ولقد كان الشعى يقول : « من سره أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقضاء 
عر » وقال مجاهد : ١‏ إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ماذا صنع عس 
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نڏوا به » . وقال س ال ا أعز اا بدن رسول الله +1 يله أعل من عمر 
ااا 

ثم إن لعثمان بن عفان رضى الله عه فناوى وأقضية . ولعائشة رضى الله عببا 
عل غير . قدروت أكثر ما ينعلق “حكام 'نساء . وها فتاوی فى شدونين . 
وقد أخذ عا اس أخبها قاسم بن مد بن أف بكر . وابن أحتها عروة بن الزبير . 

es 

وف الق إن أععاب أولنك اصح ة الاربعةرووا فقه هؤلاء . ورووا معه فقه 
كتيرين من الصحاءة عہمو عن عيرثم . فعيدانه س عبر کاں پروی فقه أ بيه »و اعاب 
1 روا هه . ورووا معه بعض فته على بن أف طال بکرم الله وجهه . 

بمو ن وإنه حب علينا هنا أن A‏ كر أن فقه على وفناويه وأقضيته ل رو 
فى كتب السنة بالقدر الذى بتفق مع مدة خلافته التى كانت تبلغ نمو خمس سنين 
كثرت فبا الأحداث . وتنوعت هما الوقائع ‏ وقد عكف فرق ذلك على العم 
والفقه طول مدة الخلفاء الراشدين أف بكر وعمر وعثهان . فكانت حياته كلها 
الفقه وعل الدين . وكان أكثر الناس اتصالا برسول الله بر » هقد رافق 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صى إلى أن قبض الله تعالى الرسول صلوات 
ا ف ا عله کان ين أن د لدتو كني الست مق الروايات 
غن ا :#توفن الاو ىوا فة بت صحاف ما هيما كر ا : 

وإنه لابد أن يكون الح الاموی له أثر فى اختفاء كتير مما أثر عن على 
رضى اله عنه » لانه ليس من المعقول أن يلعنوه على المثابر » و أن يتركوا العلماء 
درن بطلة. + و تلوق ققاريه و أفزالة اتن > وص رصا ما كان فصل ميا 
بأساس الك فى الإسلام . ظ 

والعراق الذى عاش فيه على رض الله عنه وکرم الله و هه د كان 
که قوم غلاظ شداد . لا يمكن أن يتركوا آراء على تسرى فى وسط 
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الجاهير الإسلامية » وم الذين كانوا يخلقون الريب والشسكوك حوله حتى كانوا 
يتخذون من تكنية النى له بأبى تراب ذريعة لتنقيصه . وهو رضى انه عنه كان 
يد كل الاعترار بهذه الكنية » لان النى يتم تاهما له فى مقام عبة كحبة 
الوالد لولده . 

ولكش هل کان اختفاء أكثر آثار على رضى الله عنه سبيلا لاندثارها 
وذهابها فى لجة التاريخ إلى حيث لا يع بها أحد ! إن علا رضى الله عنه قد استشيد 
وقد ترك من ورائه درية أطهاراً كانوا أئمة فى عز الإسلام وو من يقتدى 
2 اك اشوا الله الما وا لحمو وه لمرو الف E‏ الجنفية . 
فأودعبم رضى الله عنه دلك العلى . و'قد قال ابى عباس إنه ما | نتفع بكلام بعد 
كلام ترسول يل یھ کا انتح بكلام على بن أنى طالب کرم الله وجبه . 

لقد قام أو لئك الأ بناء الابرار بانحافظة على تراث أيهم اانكرى . وهر إمام 
إهدى . ففظره مى الضياع ٠‏ وإدا كانت إقامتهم بالمدينة . فقد انتعل محم 
إلى المدينة » وكان سلفم ينقله إلى خلفهم بالرواية . فسكان البيت العلوى فيه عر 
الرواية عن على رضى الله عنه . رووا عنه مارواه عن الرسول كاملا .ورووا عنه 
فقهه وذتاويه كاملة . وكان ذلك فى کی* ذلك البيت النبوى الكريم 

وقد يقول قائل : إنه قد يكون فى الاستتار مجال للنزيد والشكثير . ونقول 
فى الإجابة عن هذا الاحتمال إن التزيد قد يكون من الذين تشيعو للبيت الكريم عن 
غير يينةوقوةدين » ولكن لا يمكن أن يكون ذلكفى رجال الييت العلوى نفسه الذين 
يتهؤن بالإمام جعفر الصادق على الأقل فليس فى هؤلاء الآثمة إلامن يقندى 
به فى عل الدين والتق والزهادة والحافظة عل التراث الإسلاى نقياً غير مشوب 
بأى شائية .' 

لذلك لم يكن غرياً أن تتكون ثمة موعة عند آل البيت حملها أولاد الإمام 
على كرم الله وجهه . ثم حدلوها أولادم من تعدجم . وقدكانت إقامتهم جميماً 
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بالمدينة فنقلوا إليها عل الإمام » وكانوا بستخفون به أحباتاً » ويعلنونه أحيانا ء 
ومہما يكن فقد كان عل آل البيت عل على آل إليهم من تركته المثرية . 

۱۴۸ - هذه كلبة عارضة ذكر ناها لمناسبة قصر ابن القم العم على أصحماب 
عنه» والإشارة إلى طريقة نقله » وقد نفصل القول فى ذلك فى مقامه عند الكلام 
فى فقه الإمام زيد رضى الله عله ٠‏ . 

وإن الذى يهمنا فى هذا المقام أن نذكر أن المدينة كانت دار الع فى العصر 
الأموى »ا كانت دار الحجرة النبوية على صاحيها أفضل الصلاة وأتم السلام » 
فقد كان فبا 8 التابعين . وقد رووا فا فقه الصحابة . وحصوصاً فقه عر 
الذى كان يتدازسِهو أكثر الاحيان مع رجال الشورى الخاصة . ومنهم على 
وزيد» وابن مسعود » وأبن عباس» وعثان »وغيرم من علية الصحابة الذين اشتهروا 
بالفقه واتخريح . 


سد 0 س 
الفقهاء السسسيعة 


همعو قد اشتبر من بين هؤلاء النابعين فقهاء سبعة حملوا عل الصحابة 1 
وم : سعيد بن المسيب . وعروة ب الزيير » والقاسم بن مد » وخارجة بن زيد , 
واو بكر بن عبد ال حمن بن حارث بن هشام ‏ وسلمان بن يسار . وعبيد الله بن 
اه ا ی كرد دوقن ي التائل فق وتان ان 
ةا قبل م ف الع سبعة أعر روابتهم ليست عن العم خارجة 
فقل م ! عبد له . عروة ٠‏ قاسم سسعيد » أبو بكر » سلمان » خارجة 
وكان مع هؤلاء السبعة عيرم ٠‏ والإمام مالك رضى الله عنه الذى تلق علمهم 
لا بعد من بينهم أبا بكر بن حادث بن هشام » ولا عبيد الله بن عتبة . ويعد هنهم 
ناس مولى عبد الله بى عمر . وأبا سلبة . 
ولا بصم أن يقال إن فقه المدينة اتحصر فى هؤلاء ٠‏ ولكتهم أشير حملته » 
والنافلون لفقه الصحاءة كانوا كثيرس . وقد تلق عل الصحابة هؤلاء . وغيدثم 
ومهم أبو الزناد عبدالله بن ذكوان ٠‏ وربيعة الرأى ٠‏ ويحى بن سعيد › 
وابن شهاب الرهرى الذى كان تلميذاً لعلى زین العاءدين أف زيد رضى الله عنما ٠‏ 
وقد رأئ الإمام ريد رضى الله عن هکل هو لاء » بعضهم رآه صغير ' ۰ وبعضهم 
رآه شابأ على حسب وفاة كل واحد من هؤلاء . وقد كان , بك يعم 
ما يروون . فانه ليس غريباً على الذى ينتقل إلى العراق ليدرس الفرى «لإسلامية 
أن بأخذ عدا فريباً منه . ولذلك كان لابد من الإشارة بكلمة لكل واحد 
من هؤلاء : 


سحيد بن المسيب : 


' هو أول الفقباء السبعة . بل هو أبرر فقباء التابعين با مدينة‎ - ٠١ 
وهو فرشى من بن مخزوم . وفد ولد رصى الله عنه فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن‎ 


- ۱ هسه 


الخطاب , ومات سنة مو ه . وقد حضر .دلك عصر خان رضى الله عه » وعلل, 
كرم الله وجبه ‏ ومعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك والوليدابنه . وبظهر أنه 
لم يكن من الموالين لبى أمية . وإن كان قد عكف على الدرس لا بير فتنة » 
ولاعرك كد . وكان بأخذ عل معاوية أنه ألحق اداه . وحالف دلك 
حديث النى بقع  :‏ الولد للف راش والعاهر الحجر » اواو که اه كان 
Een‏ أفعال ا لامر بين مع عدم التحر يض علہم » حتى حسب بعض الناس أنه کان 
يمتنع عن الحج لانه نذر أن يدعو الله عليهم فى الكعرة .فقيل له فى ذلك : « يزعم 
قومك أن ما منعك من الح أنك جعلت لله عليك إذا ريت فك الك أن تنغو :اله 
عل بی موان . فقال رضى الله عله : مافعلت ذلك » وما أصل لله عر وجل 
إلا دعوت الله علهم » وإذا كان ذلك نظره إلى بى أمية . فلا بد أن تكون 
علاقته طيبة بآ ل البيت . وإن لم تظبر . 


ولقد انصرى إلى الفقه انصرافاً تامأ › فل یعس بتفسير القرآن يي عى مجاهد . 
وکا عنى عكرمة مولى عبد الله بن عباس وتلميذه وناقل هقېه وتفسيره . وفد جاء 
فى تسیر الطبرى : ٠‏ عن يزيد بن ألى يزيد : كنا نسل سعيد بن المسيب ع 
الحلال والحرام . وكان أعل الناس . فإذا سألناه عن تفسير أيه من القرآن » 
قال : لا تسألنى عن 'ية من القر ن > وسل هن يزعم أنه لا خن عليه ثىء منه » 
يعنى عكرمة » . 

وقد التق بطائفة من الصحابة » وأخذ عنهم وتلق عليهم . e‏ 
يطلبه قضاء رسنول الله یړ . وقضاء أى بكر وعمر وعثُّان ٠‏ وأخذ أشطرا من 
عل زيد بى ثابت . وجل“ : روابته عن أف هريرة ضوره ١‏ إد زوج سعيد ابه 
أف رة ٤‏ وتلق فقه عر عن أصابه , حتى عد راوية فقه عر . وقد قال فيه 
ابن الق : «راوية عمر » وحامل عله » قال جعفر بن ربيعة : قلت لعراك ب مالك 

من أفقه أهل المدبنة ؟ قال أما أفقههم فقباً . وأعلمهم بقضايا رسول الله يلتم . 
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وفضابا أي بكر . وقضابا عبر . وقضابا عنهان . وأعلمهم بما مضى عليه الناس 0 
فسعيد بن المسيب . وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن الزيير . ولا تشاء أن تفجدر 
من عبد الله ( يعنى عبد الله بن عبيد الله بن عتبة ن مسعود ) كرا إلا جرته . 
قال عراك وأفةبهم عندى ابن شها . لآنه جمع علمهم . وقال الزهرى : كنت 
أطلب الع من ثلاثة : سعيد س المسبب . وكان أفقه الناس . وعروة بن الزبير » 
وكان بحرا لا تكدره الدلاء . وكنت لا تشاء أن تد عند عبيد الله طريقة من عل 
لاتجدها عزد غيره إلا وجدت ,20 . 

اتجه سعيد إلى الفقه بكليته . وكانت عنايته فىالخديث بمعرهة أضية النى لر » 
وعناءته من آثار ااصحابة بأقضية الخلفاء . وأكثر ماكان بأخذ من أقضية عر س 
الخطاب رضى الله عنه . وإذا كان سعيد يكن بأقضية عر فلا بد أنه كان للرأى 
فى فقهه مكان . إذ أن فقه عر محتص.بكثرة الرأى فيه فما لا نص فيه من كتاب 
أو سنة . إذعصره هر عصر الفقه والقضاء والإفتاء لاتساع رقعة الدولة , 
وحدوث الحوادث التى اقتضت ذلك الفقه وتلك الآقضية والفتاوى : 

وكان سعيد لهذا يكثر س الإفتاء بالرأى . ولقد جاء فى إعلام الموقعين : 
و کان سعيد بن المسيب واسع الفتيا . ذ كر ایس وهب عن خمد بن سلہاں المرادى 
عن ألى إسحاق كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان . وإنه لدخل يسأل عن الثىء » 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس . حتى يدفع إلى بجحلس سعيد بن المسيب كر اهية 
للفتيا . وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجرىء» » وبلاحظ أن ان المسيب 
توفى وسن الإمام زيد عو الثالتة عشرة - أو الرابعة عشرة . فلا بد أن يكون 
قد رآه وعل به . 
عروة بن الزيير : 


41ت هو تاف الفتهاء السييعة الان كان لمم فطل كين فى بان القة 
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المدى فى عصر التابعين . وهر شقيق عبد الله س الز بير وابن أحت السيدة عائشة 
أم المؤمنين » وقد ولد فى خلافة عثهان بن عفان . وتوفى سنة وه أى ف السنة 
الى'توفى فيا على زين العابدين رضى الله عنه . مهو قد أدرك الفان الى قامت 
خروج معادية على عل بن أي طالب ڪرم الله وجهه . وقد أدرك حم 
بى موان إلى عهد الوليد بن عبد اللك . کا أدرك من قبل راع الدى كان 
بین أخيه عبد الله . وبى مروان » ولعله كان معترلا الفريقين ی هدا لازاع . 
لاه لم يعرف أله خب ووصع فى هذا الام : أو استعان به أحره.ف أمره 5 
ويظهر أنه كان منصرقاً كل الانصراف إلى الدراسات العليية . فدرس الفقه 
والحديث ؛ وكان فى الحدیث کا قال تلميذه ابن شاب افزهری - حرأ لا تكدره 
الدلاء ‏ وإذا كان ابن المسيب أفقه التابعين فى المدينة . فقد كان عروة أعزرثم 
حدا > وتلق فقه الدين عن طائفة من الصحابة وأخصبم أم المؤمنين عائش.ة رضى 
الله عنها » وقد كانت مقدمة فى الفرائض والعل والاحكام . وقد أخذ عا القاسم ب 
يمد بن أ بكر ٠‏ وعروة بن الزيير . وكان عروة أعل الناس بحديث عائشة . حتى 
لقد قال : , رأبتى قبل موت عائّشة بأربع حجج . وأنا أفول او مانت ما ندمت 
على حديث عندها إلا وقد وعيته » . 

وبظېر أنه كان معنياً بتدوین ما يتلقآأه من حديث وفقه . حي لقد روى 
أنه كتب كتباً كثيرة وله ی أن کن هم كناب اق ادرال 
هذه الكتب ٠‏ وقد روى ابن هشام ٠":‏ أنه كانت له كتب «أحرفها بوم الحرة » 
ولكنه ندم بعد ذلك . وكان يقول : ہ لاں کون عندی أحب إل“ من أن يكون 
لى مثل أهل ومالى , 7 1 

ومن هذا يتبين أنه كان دا . وكان ففيها ينحو نحو الآثر . وقد مات وريد 
فى نحو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة . ولا بد أن يكون قد لقبه . لآن دروس 
هؤلاء كانت بالمسحد البوى . ولا يصمح أن يقرض عدم لقائهم إلا إذا فرضا نه 
لم يدخخل ذلك المسجد الشردف . 
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أبو بكر بن عبيد الرحمن بن الحارث : 

۳ - هو ثألث هؤلاء الفقباء السبعة › وقد كانت وفاته سنة ٩٤‏ كعروة 
وزين العابدين › وکان متنسكا زاهداً عایداً > خی لقد کان يسمى راهب قرلش* 
وقد'روى عن كثيرين دن الصحابة » وأخص من روى عنهم أم المؤمنين عائشة » 
وأم المؤمنين أم سلمة » وكان فقيمأ محدثأ » ولسكن ل يكن جريا على الإفتاء جر أة 
سعيد بن المسيب » ولذلك كان يغلب على فقبه الآثر دون الرأى . 
القاسم بن عمد , ن ألى بكر : 

م4١‏ - هو رابع الفقباء السبعة » وابن أخى أم المؤمنين عائشة » وقد توق 
سنة م١٠‏ ء وكان الإمام ريد فى شرخ شبابه تلق الحديث والفقه عن عنته 
أم المؤمنين ۽ وعن عبد الله بن عباس رطى الله عنهم جیما 2 وكان محدثا نائداً 
للحديث فى متنه . بعرضه عل كتاب الله تعالى » وعلى المشبهور من سياه 
لق » وكان فقبياً » فاجتمع له الفقه والحديث . | 

ولقد قال فيه تلبيذه أبو الزناد عبد الله بن ذ کوان شيخ الإمام مالك : 
« مارأيت فقا أعل م:ه» وما رأيت أعل مئه بالسنة » ويظهر أنه مع تدينه كانت 
فيه همة وكياسة . واعزام للأمور ولذلك روى مالك رطى الله عنه أن عر بن 
عبد العزیز قال فيه : هلو کان لی من الام شیء لاستخلفت أعيمش بی تم » 
يعن القاس بن تمد . 


عبيد أللّه بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود © 

۽ - وهذا عامس الفقهاء السبعة » وقد ترفى سنة وه ٠‏ وقيل سنه ٩۸‏ س 
وقد روى عن كثير من الصحابة . وأخص من روى عنهم ابن عباس وعائشة 
وأبرغررة . وكان مع عليه بالحديث فقا » مدركاً لاصول الفا 0 ومع كل 
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عبد العزيز . وكان موضع الإجلال والتقدير مله , إذ قد أثر فى نفسه 
وعقله تأثيراً كبيراً . وقد اجتمع فيه الفقه والحديث من غير أن يزيد أددها 
عل الآخر . 

سلمان أت ا 0 

٤٥‏ - وهو سادس الفقياء السبعة . وكان مولى للسيدة ميموية بيت الحارث. 
زوج النى ملق . ويروى أنها كاتبته مفرضت عليه مقداراً من المال بكونحراً إذا 
أداه . وقد أداه . وروى عنه أنه قال ٠‏ استأذنت عل السيدة عائشة . قال فعرفته 
صوق . فقالت : أسلمال ؟ قلت سلمان . قالت أديت ما قاضيت عليه . أو قاطعت 
عليه ؟ قلت بل ١‏ لم يبق إلا يسير قالت : ادخل أنت ملوك ما بق عليك ثى . وقد 
روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عر . وأف هريرة » وأمهات المؤمنيرميمونة » 
وعائشة . و أم سلبة . وكان لهفهم دقيق عميق » و مى علبه اتصاله بالناس » وتعرف 
أحواهم . فقدكان مشرفاً على سوق المدينة عندما كان عر بن عبد العزيز وال 
علا . وقد ترف سنة ٠١١‏ ه. 


ار جه بن ز ید س ثارت : 


.11 سابع هؤلاء الفقباء . EEE‏ ۰۰ھ . وكان فقيه الرأى 
كأبيه ريد بن ثابت . ورث علمه ١‏ فغلب عليه ما اشتهر به أبوه . وهو الرأى والعم 
بالفر اض . ولدا كان خارجة قليل الرواية »كثير الإفتاء بالرأى . وكان على عل 
كامل بالفرائض . يقسم للناس موار یمم على كتاب الله تعالی . قال مصعب یں 
عبد الله : ٠‏ كان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بن عوف فى رمبما يستفتيان . 
ويتهى الناس إلى قولما . ويقسمان المواريث بين أهلبا س الدور والنخل 
والامرال . ويكتبان الوثائق» . 


ولقد كان عالمأ فقیہاً بر حع الناس إلى قوله كا رأيت . وكان متصلا بالناس 
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بعال أمورم » اويقسم ينهم الأموال › و اکن كان مع ذلك س العباد الذين 
اشتهروا بكثرة العبادة فى المدينة » حتى أداه الام إلى اعزال الناس . فآوى 
فى آخر مره إلى العزلة والانفراد . 

٤۷‏ - هؤلاء م الفقهاء السبعة الذين كانوا أرز فقباء المدينة فى عصر 
النابعين . وكان غي رمم كثيرين ولكنهم لم يشتهروا ک) اشتهروا . 

وبحب أن نلاحظ هنا أموراً : 

أولها ‏ أن ثلاثة من هؤلاء . وم عروة ؛ والقاسم . وسلمان کانوا متصلين 
بأمبات المؤمنين بصلة القربى أو الموالاة: ولذلك أكثروا من الأخذ عبم . 
وهم بهذا الاءتبار كانوا م متصلين بال النى يِه ٠‏ ولا بد ان يكون اتصالهم 0 
أيضاً بذرية النى بل 2 و فى عهد على زین العايدين الذى هدأت فه 
الأمور » واطمأن ل البيت إلى الع » وقد قوى ذلك بلا ريب ما كان عليه الإمام 
على زين العابدين من إلف بالناس . وائتلاف معهم ؛ وما غض ذلك من مقامه , 
لاذه ره وجرا وتكرعا + 

انها أن هؤلاء الفقهاء لم يكونوا فقهاء أثر فقط . بل كان فيم علماء " ثار 
وفقهاء رأى ف) ليس فيه كتتاب ولا سنة . يدرسون فقه السلف . وخر جون عليه » 
فيستفتون فا لم بحدوا فيه نصا من قرآن أو سنة أو قول اصحالى ما ينقدح 
فى عقوم تخرجاً على ما اشتهر من قضاء النى ملاع > وقضاء الراشدين رضى الله 
عهم أجدين , وس ولك س غلب عليه عل الرواية . وقل, عندهالفقه والإقاء 
كعروة س الزيير . و أغلمهم كان يعلب عليه الإفتاء والرأى . 

وإن هذا يحعلنا عتقد أن فقه الرأى كان له مكان عندم ٠‏ وإن کان للأأثر فيه 
دخل كبير » هل يكن الر أى مقصورا على أهل العراق یک ف الدية أن 
والفرق بين الرأى عند أهل المدبية . والرأى عبد أهل العراق أن أهل العراق 
كانوا بہنوں الرأى على القياس وحده . ولك عتبروا علل الاقيسة كانوا 
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لا يقتصرون على الإفناء فما يقع من المسائل ؛ بل يهرضون ما لا بقع حى يطبقوا 
علل الافيسة الى وصاوا إلا . أما فقهاء المدينة فكان أغلب الرأى عندم النخريج 
على المأثور من أفضية الصحابة وفتاو.هم » وملاحظة المصلحة فما لا نص فيه , 
وما انوا يفتون إلا فا يقع من أمور . 

الامى الثالث الذى نلاحظه ‏ أن هؤلاء الفقهاء السبعة . ومن كان يعاصر م 
مثل نافع مولى عبد الله بن عبر » وعكرمة هرلى عبد الله بن عباس ٠‏ وتلاميدمم 
مثل ابن شهاب الزهرى ‏ هؤلاء جميعاً كانوا يزاولون نشاطهم الفقبى و نشاطهم 
فى الرواية عن رسول الله بر فى مسجد الرسول أو فى مناز مم أشرنا من قبل . 

وکل هؤلاء کان تشاظهم وزيد فى سن الشباب ‏ أو سن طلب العل » ولا يمكن 
كا أشرنا من قبل أن نفرض أنه كان مه محاجزة منعه من الانتفاع بعل مؤلاء , 
إن ل يكن على سبيل التلق والملازمة » فعلى سبيل الانتفاع من ال جو العلمى الذى 
انبعت من هؤلاء . ولا يمكن أن يف رض الانقطاع المطلق , لان ذلك معنا الإضراب 
من آل البيت عن دخول مسجد جدم يليه » وفرض ذلك بعيد عن المعقول , 
فليس لعافل أن بفرضه . وفوق ذلك فقد عرف عن أبيه التق الطاهر أنه كان 
يغثى هذه المجالس العلبية . وكان يطليها » وكان بتخطى الرقاب ليستمع إلى أحد 
هؤلاء النابعين كاذ كر نا من قبل » و ليس ابنه الكرمم تعد عن طريقة أبيه النبيل ‏ 
وخصوصاً أنه يطلب العل أنى يكون » فيرحل إلى البصرة لمعرفة ما عند أسماب 
الفرق . کا ذ كرنا من قبل . 
«موالقة ك3 التككوم ل سناله تنه نهو النضر روه ا واد 
الأخذ به بحوار الحديث . فلنتكار فيها : 


1 الرأى والحديث 


ع طول الع تاق الا والتحل : ٠‏ إن الحوادث والوقائع 
فى العبادات والتصرفات ما لا يقبل الحصر والعدد . ونعل قطعاً أنه لل يرد فكل 
حادثة نص , ولا يتصور ذاك أاضأ . والنصوص إذا كانت متناهية » وما لا بتناهى 
لا بدن بطه ما يتناهى عل تطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حى يكون 
بصدد كل حادثة اجتهاد» . 


ولقد كان الصحابة يعد أن انتقل انى يلت إلى الرفيق الأعلى أمام حوادث 
لا تناهى ولا صر . وين أيديهم كتاب الله وما يعرفونه من سنة رسول الله 
يلت . فكانوا يلجئون إلى كتاب الله > فإن ل يحدوا فيه ما يسعف حاجتهم جوا 
إلى سنة رسول الله يتعرفونها من بين حفاظها ‏ فإنلم بعرفوا حديئاً اجتهدوا آراءم 
بالبناء على النصوص » أو با ينفق مع روح الإسلام والمقاصد العامة الى جاء ا 
القرآن والنى بل ٠‏ . ه| 

وال اخ المع بالرأى » واختلفوا فى مقدار أخذم بالرأى » فنهم 
من كان يتوقف فى الفتیا إن لم جد نصاً ٠‏ ومنهم من كان يأخذ بالرأى » ومنهم 
من كان يخثى على نفسه الكذب على رسول الله يلق > حتی لا يقع تحت حم 
الحديث الشريف : « هن كذب على متعمداً فليتبوأ «تقعده من النار » ومن هؤلاء 
عبد الله ن مسعود وضى الله عنه » ولقد قال أبو عر الشيباق : , كنت أجلس 
إلى اہی مسمرد حولا . لا يقول : قال رسول الله يلك > فإذا قال قال رسول الله 
يلغ استقلته رعدة . وقال مكذا أو عو ذا أو قريب من ذاء . 


وکاں إذا أفتى برأبه يقول : ٠‏ أفول هذا رأى » فإن كان صواباً فن الله : 
وإد يكن خطأ فى ومن الشيطان ‏ ولقد كان بسر فرحا إذا وافق رأيه حديً 
لم يكن على عل به .كا هو المشهور عنه فى مسألة المفوضة . وهی الى لم يسم لها بم 
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ودحل ا زو جا . فقد قال : د ما مبر متل دسائها لا وکس ولا شطط » فشېد 
فى حضرته اثنان بأن رسول الله يلق قضى »نل قصائه . 


وقد انى عصر الصحاءة . وفهم من يكثرون س الرأى إذا لى يعلبوا نصاً 
من كناب أو سنة . وم هؤلاء عبر بن الخطاب . وعلى بن ألى طالب ٠‏ وزيد بن 
ثابت . وعبد الله س مسعود . وعبد الله بن عباس . ومهم ص يتوتقفون . 
كور سن اراي . وص هولاء عبد الله بى ګر . وعبد الله بن عرو بن 
العاص » وغيرهم . 

4 وقد جاء عصر التانعين » فكان منم الفريقان : الفريق المتوقف , 
والفريق المكثر من الرأى حيث لاجد النص مس كتاب أو سنة . وقد اتسعت 
الفرجة ہیں الفر يقين . فكانالذين يتوتفون . ولا يسرعون إلى الفتياحيث لا نصء 
ولايأخذون بالرأى إلافى أضيق الحدود . واعتبروا ذلك وقاية لأأنفسهم منالفتن. 
ولثلا يقولوا فى دين الله هذا حلال وهذا حراه مس عير حجة ولا سلطان مبين » 
فإذا أضطروا إلى الرأى كانوا كالمضطر إلى أ كل المبتة أو لم الختزير . لا يأخذون 
من ذلك إلا بقدر حدود » ولا يتجاوزون حد الضرورة . أما الآخرون الذين 
أكثروامن الرأى . فقد أكثروا مله إذا لم يصح عندم حديث . وشددوا 
فى تحرى الآحاديث الصحيحة » وكانوا يرون أنه خير لانفسهم أن يفتوا برآم 
ويتحملوا الرأى.خطأ أو صواباً من أن يقولوا على رسول الله مالم يقل بقبول 
الأحاديث الى يروما س يشك ف روايتهم »> وحصوصاً أنه فى عهد فان الخوارج 
وغيرم كثر الكذب على رسول الله ب . وقد ذكر القاضى عياض بعض 
أسبات الكذب على رسسرل الله بيثم . فقال فى الكدا بين ؛ 

«هم أنواع مم من يضع عليه مالم يقله أصلا . إما تراهعاً واستحفافاً كالز نادقة 
وأشباههم . وإما حسبة بزععهم وتديياً كجهلة ال معبدين 'لدیں وضعوا الاحاديث 
فى الفضائل و الرغائت . وإما إغر ابا و سمعة كفلقة المحدثين . وإما تعصبأو احتجاجاً 
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كدعاة المرتدعة . ومتعصى المداهب ٠‏ وإما اتباعاً هوى أهل الدنا فما أرادوه > 
وطلب العذر لهم هما أتوه . وقد تعبن جماعة م نكل طبقة من الطبقات عند أهل 
الصنعة » وعل الرجال . ومهم س يعمد إلى كلام الصحابة وغيرم » وحم الوب 
والحكاء . فسا إلى النى يلقع “٠.‏ , 

۰ - وقد جاء عصر تابعى التابعس الدى عاش فيه ريد رضی الله عنه » 
ودخل فى الذى تله . وود اتسعت الفرجة ب الفريقي من الفقباء ٠‏ وصار 
لكل فريق سمة ينسم ما . وقد صار لكل إقلم س الأقالم الام فة 
فى أحد المباجي » وذكر بعض المؤرخين أن المدينة اشتهرت بفقه الآثر , 
واشتهر العراف بأنه موطن فقه الرأى . وراج ذلك النظر رواجاً شديداً . حى 
أصبح فى مرتبة المقررات الفقبية . ومن لا نشك فى أن فقباء اارأى فى العراق 
كانوا أكثر س إخوانهم فى الححاز . وفقهاء الآثر فى الثانى كانوا أكثر , ولكنا 
لا نستطيسع أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رأى . وفقه الحجاز جملة فقه أثر , 
فإن الآثر كان مشمورآً فى العراق . والرأى كان مأخوذاً به فى المدينة وسائر 
مدائن الحجاز . وقد رأينا أن الفقباء السبعة الذين مثلوا الفقه المدنى أصدق ميل , 
کان كبيرهم ابن المسيب لا يهاب الفتيا . حتى لقب بالجرىء » ولا بجر على الإفتاء 
بكثرة ‏ من لا بحرو على اارأى. ولایو صف بالجرىء فى الفتيا من يققف عند الأاثر 
لا بعدوه » بل يوصف بالجرىء من يسير فى دائرة المأثور » ويكش من التخريج 
عليه وااسبر على منهاجه إن لم يكن نص أو أثر فما يفتى فيه . 

١ه‏ - والحق أنه ما وجد فقه فالرأى لازم لا بد منه فما لا نص فيه » 
و لكن المدارس الفقبية فى عصر التابعي وتالعيهم كانت تختلف باختلاف الشيوخ ' 
الذي تلقوا عليهم . و.اختلاف الاثار الثاءتة عندم . وقد قال ولى الله الدهلوى 
ا التشريع الإسلاى لاستاذنا المرحوم جمد ( بك ) الخضرى 
ص A۷‏ 


0 


س ۷۹ س 


فى اختلاف المدارس ما نصه : « صار لكل عالم من علساء التابعين مذهب على 
حیاله ‏ فاتتصب فی کل بلد إمام , مثل سعيد بن المسيب › وسالم بن عبد الله بن عر 
بالمديئة » وبعدهما الرهرى والقاضى حى بن سعيد » وربيعة بن عبد ال حمن فبا » 
وعطاء بن أنى رباح مه , . وإبراهم النخعى والشعى بالكوفة > وا حسن البصرى 
البصرة » وطاووس بن كيسان بالين , فأظما الله أ كبادآ إلى علومهم » فر عبوا فيا ء 
وأخذوا عنم الحديث » وفتاوى الصحابة وأقاويلهم . ومذاهب هؤلاء العلناء 
وتقيقاتهم من علد أنفسهم : واستفتى فيا المستفتون . ودارت المسائلٍ ينهم » 
ورفعت إلهم الأقضية ‏ وكان سعيد بن المسيب وإبراهم وأصابهما جمعوا أيواب 
الفقه جميعها . وكان هم فى كل باب أصول تلقوها من السلف » وكان سعيد بن 
المسيب و أصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس فى الفقه » وأصل مذهييم 
فتاوى عبد الله بن عبر وعائشة وابن عباس . وقضايا فضاة المديئة » لجمعوا 
من ذلك ما يسر لمم , ثم نظروا نظرة اعتبار وتفتيش » 


«وكان إبراهم وأصحابه يرون أن عبد اله بن مسعود وأصحابه أك الا 
فى الفقه .ا قال علقمة لمسروق : وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول ألى حنيفة 
للأوزاعى : إراهم أفقه من سالم » واولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من 
عبد الله بن عمر . وعبد الله هو عبد الله »> وأصل مذهبه فتاوى 
عبد الله بن مسعود . وقضايا على وفناويه . وفضايا شريح وغيره من قضاة 
الكوفة › لجمع من ذلك ما يسره اللہ . ثم صنع فى آٹارم دم أهل المدينة 
فى آثار المدينة ». 


«وخركج کا خراجوا . خلص له مسائل الفقه فى كل باب . وكان سعيد بن 
المسيب لسان فقاء المدينة . وكان أحفظهم لقضايا عمر . ولحديث ألى هريرة . 
وإبراهم لسان فقهاء الكوفة ٠‏ فإذا تكلا شىء ولم ينسباه إلى أحد . فإنه 
الا كود وی اعد من ف دعا ار عا زماء » ونحر ذلك . 


عد رابا اده 


فاجتمح علہما فقهاء بلدهما , و الوا پيا وعقاوة وخر جو( 

ويقول فى مو ضع آخر  :‏ امختار عند کل عالم - مذهب أهل بلده وشيوخه » 
لاهم أعرف بصحيسم أقاويليم » وأوعى للأصول القاضية لهم » وقلبه أميل 
إلى فضلهم » فذهب عير » وعثمان . وابن عر » وعائشة » وابن عباس » وزيد بن 
ثابت » وأاهم مثل سعيد بن المسيب » فإنه كان أحفظهم لقضايا عر , 
وحديث أف هريرة > وعروة » وسالم » وعطاء » واين يسار , أوقاسم , 
والزهرى » وى بن سعيد » وزيد بن أسل » وربيعة ة - أحق بالاخذ من 
غيره عند أهل المديئة » لما بينه النى بام فى فضائل المدينة » ولانها مأوى الفقباء 
وجمع العلماء فی کل عصر , ولذا نرى مال کا يلازم حججهم » ومذهب عبد الله بن 
ا إبراهم أحق بالاخذ عند 
أهل الكوفة >“ . 

۴ - ذلك كلام الدهلوى , وهو يدل على أن الاختلاف بين الفقه المدق 
أو الحجازى بشكل عام / والفقه العراق ليس اختلاف مهاج من حيث الاخذ 
اة > ولكة اختلاف شیوخ» وكاهم يتفق على الاخذ يكتاب الله » وبسنة 
رسو لالله يِه » فإن لم يكنفاتباع 5 ثار الصحابة » فإن لم يكن فيا لتخريج على الكتاب 
والسنة وآرا E SI‏ 

والاختلاف الحقيق بين الفقه المد والفقه العراق بحىء فى أمؤر ثلاثة : 

أولها ‏ أن المدنيين عندم أقضية أ بكر » وعر ء وعثمان » وقتاويهم » 
وقتاوى ابن عباس . وزيد بن ثابت » وأم المؤمنين عاأشة . وأحاديث أف هريرة › 
والعراقيون عندم أحاديث ابن مسعود و فتاوه » وأنضة أن هون الاشعرى : 
وأقضية شري , فيكون الاختلاف اختلاف شيخ . 

. ٤۳ ص‎ ١ + حجة الله البالغة‎ )١( 

(؟) الكتاب اسابق ص ٠٤٤‏ . 


( ۱۲ الإمام ريد ) 


۷ س 


ثانها ‏ أن الثروة عند المدتيين من الآثار أ كش » ويكرن حيتذ الاعتماد 
على الآثار أ كش » وتكرن مادة الفقه الاثرى الذى يتكون من أقضية الصحابة 
ومسائلبم أخصب » والآراء المبنية على هذه الآثار أوثق وأحك . 

ثالثها ‏ أن التابعين كانت فتاويهم ذات منزلة عند الاجتراد فى المدينة » وكان 
لها احترامها » وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » وإن لم يكن ذاك على سبيل 
الإلرام » بل على مسبيل الاستئناس » أما آراء التابعين فى الفقه العراق فإنه 
لم يكن لا تلك المازلة » وإن توافقت فى بعض الأحيان » فللاتفاق فى التفكير ». 
لا رد اع , 

. ومذا ينين أن الرأى كان موجوداً فى المدينة » لانه ما وجد فقه فالاستنباط 
من النصوص » وتخر يج غير المتصوص على حكه على المنصوص على حكه - أي 
ثابت » وليس الرأى إلا ذاك » ولكن الرأى المدى عر ج على الآثار المروية » 
فهو يشببا 5 ولا يشذ عن منهاجها > ولا يبتعد عن الأثار إلا إلى ماهو فى معتاها › 
فهو :ق ار با ء وإن استند إلى الرأى.. 

ويتبين من هذا بلا شك أن الرأى عند أهل العراق أ كش من الرأى عند 
أهل المدينة » لكثرة الآثار عند المدنيين وتقلتها عند العراقيين . 

ولعل الرأى العراق كان يعتمد عن القياس والاستحسان القيابى والعرف 
. عند أهل العراق » بنا كان الرأى الدنى لا يعتمد على القياس كثيراً أو على الأقل 
بقدر اعتاد العراقيين فى الاعتماد عليه » بل كان يعمد على المصالح » وعرف أهل 
أادينة » والفرّق بين عرف الدينة وعرف العراق » كالفرق بين المدينة والعراق » 
من حيث إن العراق موطن التحل والاهواء والبدع » ومن قبل أنه موطن 
الديانات القد ية الختلفة » وأما المدينة » وطن الإسنلام »بيا نما واحتمى » وما آثار 
الصحابة والتابعين » فعرفها بلا شك مشتق من الإسلام » مأخوذ من مبادئه فى كثير 
من أحواله . 


— ۷۹ — 


۳ه - هذا هو الاختلاف ف الاتجاه الفقهى بين الرأى والحديث , 
لا شك أن الرأى قد كثر الاذ به فى العصر الذى بلغ فيه الإمام زيد أشده › 
وأخذ يستقل بالدراسات العلمية عامة » والفقه خاصة » وقد اطلع على متباج أهل 
الحديث والاثرء الذين كانوا يتوقفون » واطلع على منهاجى الرأى > فاطلع على 
الرأى الذى كان يسلكه نتهاء ا مدينة , وترم على قضايا انى » وقضايا 
الصحابة » وأخذم بالمصالح 5 واطلع عل الرأى عند أهل العراق › ومنهاجهم 
فى الاقيسة » وخصوصاً أن حركته الى ا Î i‏ 
العرافى » والتق فا بشيخ القياس أف حنيفة » وأخذ عنه أبو حنيفة و ناقشه ؛ 
وانتهى أنو حنيفة من ذلك إلى الم بأنه كان أعل أهل زمانه . 
وإذا كان كذلك فهل كان زيد فى منباجه الفقهى يأخذ بالرأى على أى وجه 
من الوجوه » أيأخذ بالرأى الذى أساسه المصلحة ‏ ويبينه على الاستصحاب , م 
صنع الإمامية فى فقبهم » وينسبونه إلى الإمام جعفر الصادق » أم كان يأخز 
بالقياس .ناج ضر إقرار اجميمع بأن 
الاخذ بالقياس أ خذ مارا اج سلم » و إن كان بعض الفقهاء قد نه عن الإغراق فيه 
وقال : ٠‏ إن المغرق فى القياس يكاد يفارق ااسنة » أم أنه 'ل يأخذ بالرأى قط 
مكتفياً مدأ الاستصحاب الجرد »ا صنع الظاهرية » ذلك ما سنحقق ال ول فيه » 
ونبنيه على الاستقراء والاتيع , > لا على جرد الفرض والتقدير . 


ماه بر نيلت 


ل مص 


٠‏ - فصلنا القول في حال العصر » ذلك لآن بيان عصر الإمام جزه 
من دراستناء ولان الإمام دوحة علمية عظيمة لا تنبت إلا فى منابتها » ولا تثمر 
إلا فى جوها . والفقيه التهد نمرة من رات عصره » ومؤثر فيه وموجه » 
فهو ننيجة لمن سبقه ومقدمة لمن لحقه » ولان النفس الإنسانية والفكر الإنساق, 
تنعكس فيهما مظاهر العصر » وتضفيان هن طبيعتهما بنور على العصر » وعلى 
ماله من ان 1 

۰ وقد رأينا أن عصر الإمام زيد رضى الله عنه كان عصر النكوين لعل الإسلام 
بشتّى فروعه › ففيه نشأت فلسفة الفكير ى العقائد » ولذا تكونت الفرق 
اتى تنكام حول العقيدة » وإنكان أهل القبلة منهم لم يمس جوهر التوحيد » 
ولا جوهر الرسالة المحمدية ».فإذا كانوا قد تكلموا فى الذات والصفات » 
واختلفوا ؛ فلڈنہم جميعاً يريدون التنزيهبأ بلغ معناه فى نظرهم» ولنطرح من تقدير نا 
أولئك الحشوية . وغيرهم من الذين انحرفوا » فأو لثك ليسوا من أهل الإيمان » 
وليسوا من أهل العم فى شىء . 

وفى هذا العصر أخذ العلماء يضعون النظريات السياسية » فتباورت الخلافات. 
الى كانت متشق فا السيوف» واتحهت إلى مذاهب وآراء . فكان المذهب الشيعى . 
والمذهب الخارجى بشتى شعبه وآرائه » والمذهب الذى “مزه مذهب اجماعة . 


لما معالم ومظاهر » فأخدذ علماء الفقه بالمدينة ير مون المناهج » وف هذا العصر كان 
الإمام مالك بطلب العم » ثم جلس على كرسيه . وأخذ منباج أهل العراق 
ضح ) ويتبين معالمه » وأخذ يوضم هذه المناهج » و يطبقها أبو حنيفة وقد جلس 
على كرسى الدرس . 


س ا۸ د 


ولقد كان الأوزاعى بالشام برسم منہاجاً فن ولد من الآثر » وهو بقارب 
مالكا فى نظره . 

وكان الليث عصر برسم أضاً منباجاً قارب فيه مالكا » بيد أنه خالفه 
فى مسائل » ووافقه فى أ كث ما وصل إلبه . 

» والإمام زيد كانت له جولات فی کل ما اتتجع من أبواب لمر‎ - ٥ 
فكانت له جولات ف السياسة » وجادل فیا » وناظر'» وخر ج برأى كان فيه العدل‎ 
والإ نصا یف وسط آراء الشيعة »و دعا إليه ».وحار بدو نه » واستشيد فى سييله وكان‎ 
له رأى فى المسائل الى قامت حول العقائد » وأعلنه » وعرف عنه واشت وإن‎ 
كانم يعرف أنه كان بحادل عنه » آنه رضى الله عنه كان بعل أن امجادلة فى الحقائق‎ 
الدينية وخصوصاآً ما يتعلق منها بالاعتقاد ةد يورث الشك » ومع الشك ضعف‎ 
ولذالم يعرف أله جادل ف المسائل الى ارتآها حول العقيدة » وإن‎ ٠ الإمان‎ 
اشتهر أنه اعتنقها > ول بمتئع عن إعلاتها من غير جدل فى ذات الله سبحانه » حتی‎ 
لا بقع فى الآمى الذى عابه الله على غير المؤمنين »> إذ قال سبحانه : «ومم يجادلون‎ 
. فى الله » وهوشديد الحال»‎ 

وقد خاض الإمام زيد فى الفقه خوض العارف بالتراث الذى ترک آل البيت 
وقد ماه بالعل الذى رآه فى المدينة » وما كان عند آل البيت الكريم لا رج 
عن عل المدينة » أو بالاحرى لا يناقضه » ولا تلف عنه إلا عقدار الاختلاى 
فى الأراء لاختلاى الأنظا_ . 

وقد أن لنا أن تك فى آرائه فى الساسة.. وحوك.العقيدة دوف فقهه »> 
ونضرع إلى الله تعالى ا لنا السبيل» وأ أن يمكننا من تعرفه » ضيه 
إنه الحادى إلى سواء السبيل . 


ص تيدم الثا 4 


راڈ وفمبسسةه 


س E‏ س 


16 - قلنا إن الإمام زيداً رضى الله عنه قد خاض فما کان مخوض فيه علباء 
الإسلام فى هذا العصر » سواء أ كان أولتك العلماء ذوى نحل قد انتحلوها › 
1 آراء دع را إلا آم كانت آراؤم فقهاً فيه بيان عل الدين . 


وقد كان الإمام زيد رضى الله عنه أول إمام من آل البوت بعد مقتل الحسين 
خر ج إلى الناس حاملا فكرة . أو متجارياً مع العلساء فى فكرة ودع إليها ء 
وا تسج لنفسه سبيلا فى الدعزة . فإذا كان الإمام على زين العابدين قد اتصل 
:بالناس اتصال عطف وعرن ورفق بضعفا م فابنه الإمام زيد قد اتصل بالناس 
اتصال مذا كرة علمية فى كل المسائل الى شغلت العصر » وإذا كان الإمام عمد 
الباقر الاخ الا كبر للإمام 3ل 4 وق كن يدك ادو والقام عل ترجببه 
بعد أبيه قد اءنكف فى يرنه ذا کر تلاميذه الفقه والآثار » و ړوی عنه جبابذة 
الفقهاء كأنى حنيفة وغيره » فان زيداً خر ج ص هذا ادراب إلى الناس ‏ وانتقل 
فى ربو ع الديار الإسلامية بخالط الفرق الى كانت تدعى الاتماء والتشييع لآل 
الرسول بلقم » نخر ج إلى العراق » والق فا بشيعة ل البيت » وتعرف الآراء 
المنحرفة » وسلك السبيل لمعالجة ذلك الانحراف . وحملبم على الجادة . لقد كان 
أولئك المنحرفون يذهبزن إلى الإمام مد الباقر فى حرابه العلى بالمدينة , 
ويبدون بعض اتحرافاتهم » فيردم رضى الله عنه عل أعقابهم اشن : 
أما الإمام زيد » فقد ذهب إلهم يعامهم المنهاج الحق > والطريق السوى » 
فم يكتف بالموقف السلى » بل تعداه إلى الموقف الإيجانى » موقف التوجيه 
والبيان » وذهب إلهم فى ريوعهم يبين لحم الحق الذى ينغي أن يكون عليه 
المناه. .ن لآل البيت » فليس أهل البيت سبابين أو طعانين » إبما م هداة 
مرشدوں يدعون إلى الحى ؛ وإلى صراط مستقم . 


س وړ س 


وقد خر ج من محراب علوم السنة إلى معرفة ما عند الفرق » ذسكان فيا أيضاً 
موجهاً مشداً . ثم اتجه إلى تدوين الفقه المروى عن "ل البيت » فترك يذلك 
مو عة من الفقه » وجموءة من آرائه فى الخلافة » والطريق الامتل فما » وسلك 
مسلكا وسطاً فى تفسير العقيدة الإسلامية وتوضيحها وسط مضطرب الآراء 
الى أثارها الذن تكلموا ما ورثوا من آراء فد»ة » فكان لا بد من نور یلو ح 
مييناً هادياً مشداً وكان هو ذلك المرشد » ولنتكم فى آرائه فى كل ناحية من 
هذه التواحى . ١‏ 


۸٩‏ س 
آراؤه فى السراسة 


۷ - كان التضبيق الفكرى بالنسبة لاذين ناصروا علياً فى عهد معاوية سببا فى 
أن فرخت فى طى الكتان آراء منحرفة وجد الذين يريدون حل عروة الدين 
السبيل لبثابين الناس فىالفللام الدامس . ذا انشرتآراء بعضها ادعى فيه ألوهية على 
رصى الله عنه » كا اشتهر عن السبئيين » وقد ادعوا رجعة النى » وكانوا بقولون 
نعجب من يقول برجعةعيسى » ولا يقول برجعة مد بتر » وقالوا إن علياً لم يقتل 
ول يمت » وهكذا , وقد ماقت هذه الأفكار أو مات على الاقل بعضبا » 
وهو القول بألوهية على ورجعة النى ٠‏ وعدم موت عل » وإن كانت قد انبعت 
من بعد ذلك فى عصور أخرى » » كالذين قالوا يحلول الله فى الحا کر بأمره» الذين 
سوا بالحا كية . ' 

ولما اشتد هذا التضييق بعد مقتل الحسين وجدت أفكار جديدة نادى 
ببعضها أو اما الختار بن عبيد الثقئى » الذى ادعى أنه كان يدعو لأر الحسين باسم 
ولى دمه مد بن الحنفية رضى الله عنه وعن أبيه الإمام على » وقد نقلنا لك اانحلة 
الى كان يدعو إليها . 

وقد تبلورت أفكار أولئك الذين كانوا يبون أفكارم فى الخفاء إلى الإجماع 
عل أَهور : 

أولها ‏ أن الخلافة ثبت بالوراثة لا بالاختيار » فعلى أوصى إليه بالذات 
من النى بل > وهو أوصى إلى الحسن » ثم الحسن أوصى إلى الحسين إلى آخر 
السلسلة الى تةررها كل تحلة . 

وثانيها ‏ اعتقادمم أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وجز اهما عن الإسلام 
ترآ » قد اغتصبا الخلافة من صاحب وراثتها على كرم الله وجهه » وهما لهذا 
يستحقان السب واللعن » ورفض إمامتهما » لانهما اغتصباها من صاحب الحق . 


۸۷| س 


ثالثها ‏ أن الاوصياء معصومون عن الخطأ » لان إمامتهم قددسية » وم 
الهداة الأعلام . 

رابعها ‏ فكرة المهدى المنتظر » وتلك فكرة الما الختار فى ادعائه أن عمد 
ابن الحنفية رضى الله عنه حى بحبل رضوى عنده عسل و ماء » وسيغزل من علياء 
الجبل » إلى دنيا الناس هادياً مرشداً ملا الارض عدلا ءا ملئت جوراً وظلاً . 

. هذه بعض الآراء الى كانت تتردد فى اجتماعات الشيعة بالعراق‎ - ٠ 
وخ رأسان » وفارس » وكان لا بد من إمام يصحح ال فى هذه الافكار,‎ 
› وإذا كان الشيعة ينتمون لعا كرم الله وجهه فى النضرة واحبة » و يدعو ن لال بيته‎ 
فلا بد أن تكون دعوتهم متفقة مع تفكير الإمام على ذاته فى الخلافة ء ولا يصح‎ 
4 أن دغر نصرته » وم يخالفون فكرته > وقد وجد من لصحم هذه الفكرة‎ 
وهو الإمام زيد » وقد تلنا إنه خر ج من الموقف السلى الذى التزمه من هو أ كير‎ 
منه من آل بيته إلى الموقف الإيحانى » وقد كان تفكير الإمام زيد فى الخلافة‎ 
. مشنتقاً من آراء الإمام, على نفسه الى اشتهرت بين الناس‎ 


سدممظا — 


ا ولاءة الأفضول 


» وأول فكرة اتجه إلى تصحيحها ترله إن الإمامة ليست وراثة مطلقة‎ ٠۹4 
وول 51 ون فى بدت مع ن من ناحية الأفضلية لامن ناحية الاصل ؛ فاشتراط بيت‎ 
معين » إما هو شرط أفضاية › لامع أن تكون الخلافة فى غيره» على ألا تنعارض‎ 
. مع مصلحة المسلمين‎ 

ول ينسكر الإمامزيد أن الإمام علاً كان أفضل منالشيخين أف بكر وعمر رضى 
أله عنهما ؛ 32-2 اعتقد ! أن نخلافتهما حق» وطاعتهما كانت واجبة »وإذا كان عل“ 
أفضل عناقبه فى الإسلام . ومواقفه فى الخروب . فان مصلحة المسلمين كانت 
“وقول الفمضوع وق فاق ذلك رض ف ادع الع امف كاد هنا 
بنصه : « كان عل> بن أنى طالب أفضل الصددابة إلا أن الخلافة فرضت إلى أف بكر 
اصلحةر أوها . وقاعدة دينية راعرها من تسكين ثائرة|اهننة » وتطييب تلوب العامة ؛ 
فان عهد الحروب التى جرت فى أيام النبرة كان قر يبا ٠‏ وسيف أمير المؤمنين عليه 
السلام عندداء المشركين منقريش لم يحف بعدء والضغائن فصدور القوممن طلب 
اتأر يا هى » فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل » ولا تنقاد له الرقاب كل 
الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن لمن عرفوا باللين والتودد 
والتقدم بالسن والسبق فىالإسلام ‏ والقرب من رسول الله لبر لق أنهلما 
أرادأبو بكر فی مضه الذى مات فيهتقليد الاس إلى عمر بن الطاب صاح الناس » 
وقالوا : لقد وليت علينا ذفلا غليظاً » نما كانوا يرضون بأمير 0 عر 
لشدة » وصلاية » وغلظ له فى الدين ؛ وفظاظة على الأعداء حتى س كلهم أبو بكر 
رضى الله عنه 20 . 


وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور : 


ا )01( الملل والنحل الشبرستانى + ١‏ ص ۹ء۲ هامش الفصل لابن حزم » وقد ذى 
هذا ال كلام عنه » وأعدناه هنا لسن ما يدل عليه من آراء 
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أولها ‏ أنه لم يكن نص على الخلافة لع" رضى الله عنه » فلا وصية لعل » 
ولا ما يشبه الوصية . وإن الام فا تد ترك للمسلمين » وأنه لهذا ليست الخلافة 
عن النى مآ ثبت بالوراثة » وإنما هو أمس يتبت بالاختيار . 

انبا - أنه بصرح بن علباً كرم اه وجهه أفضل من الشيخين أب بكر 
وعهر رضى الله عنهما . وسائر الصحابة . لمواقفه الجلى فى الإسلام ٠‏ ول يصرح 
أن تلك الأفضلية لقرابته من الرسول بلتم »> ومع أن علياً أفضل » فليست 
الافضلية ملازمة للخلاهة » لآن الام فى الخلافة ليس هو اختيار الأفضل » 
بل هو اختيار الاقدر على حمل ااعبء , والذى يطيعه الناس » ولا يثيرون لتو ليه 
الفتنة » وبهذا يتبين أن اختيار الخليفة جب أن يكون بشورى المسلمين » لا بأن 
يفرض علهم تخص معيق » وإنهم يلاحظون فى الاختيار من يكون أصلح » 
وإن ذلك يتفق مع نظم الشورى » فک من فضلاء فى أقوامبم » وفى ذات 
أنفسهم ينحون عن الحكم » أو لا يولونه » لآن الأقرام لا يديئون لهم بالطاعة » 
ولا يرون المصلحة فى توليهم » بل يرون أن الطاعة والمصلحة فى تولية غيرم . 

ثالثها ‏ أنه رى فعلا أن المصلحة كانت فى تولى الشيخين أف بكر وعر 
_ضى الله عنما » فقد ذكر المبرر لتوامبما بصيغة تفيد أن المصلحة كانت فى ذلك »> 
وذلك لان الناس قد دانوا لما بالطاعة لفضل ااسبق » ولفضل السن . 

وإذا كان يرى المصلحة فى تولى الإمامين الجليلين . فانه بلا شك لا يرفض 
خلافتهما » ولا يرضى يسبهما أو الطعن فما » وقد حفظا الإسلام . 

ويلاحظ أنه لم يتعرض لإمامة ذى النورين عثمان رضى الله عنه » فل يذكر 
أ كانت إمامته فى مصلحة المسلبين كإمامة أ بكر وعر رضى الله عنما - فهل كان 
يرى أنه لم تكن المصلحة فى توليهيا كانت المصلحة فى تولى الششيخين ؟ وذلك لاله 
اشتهر باللين المطلق والسهولة . وما كان يليق بالخلافة بعد عبر إلا من يكون قر يا 
منه فى شدته » وكان عل“ أقرب » ولان العهد قد بعد عن مواقف على ف القتال » 
لفت الدماء التى أريقيت ؟ ! لم بين ذلك » وم يقل فيه شيئاً . 


4۰ س 


م شروط الإمام عنده 


٠‏ - قالوا إنزيداً كان يرى أن الافضل فى الإمام أن كونءدلا فاطماً ء 
أى يكون من ذرية عإ“ من فاطمة رضى الله عنها » وبذلك خالف الكيسانية الذين 
اشترطوا أن يكون الإمام من أولاد على من غير أن يقيدوها بكرنه من أولاد 
فاطمة : ولذلك دعوا محمد بن الحنفية رضى اله عنه » ودعوا لابنه أى هاشم » 
وخالف بذلك أيضاً الإمامية الذين كانوا يشترطرن أن يكون الإمام من أولاد 
الحسين » فل يثبتوها إلا لمل ٠‏ ثم الحسن » ثم الحسين » “م على زين العابدين » 
محمد الباقر » “م لجعفر الصادق ء ثم اختلفوا م بعد ذلك ما بين 
اثنا عشرية > وإسماعيلية . 

وجب أن نقرر هنا أيضاً ما ذكر ناه أ نفا » من أنه خالفف كل الشيعة من أنه 
اعتبر هدا شرط أفضلية لا شرط صلاحية للخلافة » لانه ما دام قدر إمامة 
المفضول » فإنه يحب أن تعتبر كل الشروط الر. يذكرها شروط أفضلية » وما دام 
قل اعتبر المصبلحة أولى بالاعتبار من الأفضلية » فإنه يجب أن يعتبر كل الاشتراط 
هر فى الافضلية . 

وإنه ملاحظة هذا الكلام مع سابقه بحب أن نقرر أمرين : 

أولما ‏ أنه لا يعتبر الخلافة بالوراثة . وإن كان فى وجودها فى ذرية النى 
لق » وإنه لا مكن التوفيق بين اعتباره من بيت على من ذر ية النى يله 'وتصرحه 
مر اعاة المصلحة إلا مذا الكلام . 

الآ التاق أن هذا الكلام يستفاد منه أنه لا يصح للمسلمين الدين يحتارون 
الخليفة » أو أهل الحل والعقد أن مختاروا من غير آل البيت من أولاد فاطمة 
إلا مصلحة يرعونبهاء فا كان لهم أن يختاروا متل معاوية على عل“ رضى الله عنه » 
لانه لامصلحة للإسلام فىذلكفنظر الكثيرين وما كان لمم أن ختاروا ملل هشام 


2 ۹۱ 


ابن عبد الملك على مثل مد الباقر أو زيد بن على » لانه لا مصلحة فى ذلك . 
فقول زيد بإمامة المفضول يفهم من غوى كلامه أن يكون فى ذلك مصلحة 

محققة للمسلمين وعدالة حققة » لآن مصلحة المسلمين»وإقامة عمود الدين والعدالة هما 

الآمران الاذانيلاحظان فى تقدم المفضول على منهو أفضل منه «ناقب » ونسباً . 


م ل عدم عصمة الأئمة 


, إذا كان الإمام زد رضى الله عنه لا يفرض إمامة الأفضل دايا‎ - ٠۹١ 
ولا يفرض أن الخلافة تجىء بالورائة أو بالإيصاء من النى يلق » فإنه لا يمكن‎ 
أن يشرض عصمة الآنمة » إذ أن فرض عصمة الآمة من الخطأ أساسه أن يكون‎ 
تولہم من النى يلق » والنى ما کان يتصرف إلا بوحى يوحى › وما كان من‎ 
المعقول أن يختار النى هم بأمى من ربه إماماً بحرى عليه الخطأ فى أحكامه » ولاه‎ 
فى نظر الإمامية الذينقالوا بعصمة الأآئمةالذين يسمونمم الأوصياءالإمامهر المرجع‎ ۰ 
›» فى الدين بانصاء النى الامين » وذلك بقتضى ألا يكونوا عرضة اخطأ‎ 
وإلاما اختيروا هذا الاختيار من الرسول الكريم » بل إن الإمامبة يقررون‎ 
أن الأوصياء تجرى على يديم المعجرات ليثبتوا بها [مامتهم » و ليثبتوا أن كل‎ 
5 م يقررونه من الدين‎ 

وإذا كان الإقام زيد قد دنع هذه الوراثة أو هذا الإيصاء *. ذهب 
إلى ما بقتضى العصمة » لانه اعتبر الخلافة أمراً مصلحياً » الافضل أن يكرن 
الخليفة من أولاد فاطمة رضى الله عنها » إذا تساوى مع غيره فى القيام بالمصلحة 
العامة › وإقامة العدالة وشئون الدين . 


— ۳ 


۽ خروج من بتصدى اللامامة للدعوة إلى :فسه 


++ - وقد اشترط الإمام زيد لاستحقاق الإمام من آل البيت الإمامة. 
أن خر ج داعياً لنفسه » وبذلك جر مبدأ النقية الذى كان قد التزمه آل البيت بعد 
مقتل الإمام الحسين رضى الله عنه » واشتراط الإمام زيد أن يخرج من رشح 
نفسه للإمامة داعياً مبى على فكرتين قرر ناهما على أنبما مذهب الإمام زيد : 

از لاان الإمام يختار من أهل الحل والعقد اختياراً » ويلاحظون 
فى اختياره المصلحة ‏ ولا يتم ذلك الاختبار إلا إذا أعلن مريد الخلافة من 
آل البيت إرادته » وذلك خروجه داعياً لنفسه . ١‏ ْ 

التانية ‏ أنه اعتبر الخلافة حك صالحاً يختار أصلم الناس له » وإذا كان 
الاصلم غير الافضل » ولم يعتبر الخلافة بالوراثة , لآن الخلافة إن كانت بالوراثة 
اجردة » أو بالإيصاء الذى هو فى معنى التوريث جاءت الخلافة من غير دعوة » 
يا تول الملكية بالوراثة أو بالإيصاء من غير طلب » فهى تجىء بالأاياولة 
لا بالطلاب » فزيد برفضه نظرية الوراثة فى الخلافة الدينية الإسلامية قد أوجب 
إظهار الفاضل من آل فاطمة نفسه » وإعلانه لينظر الناس فى مدى المصلحة 
فى توليه » وللموازنه ببنه وبين غيره فى أيهما أصلح . ١‏ 

ومذا يتن أن الفرق بين الإمام زيد » وغيره من الشيعة الإمامية فى عصيره 
أنه يشترط خروج الإمام داعيآاً » وذلك متسق مع نظرياته الى ينا ء 
أما الإمامية فل يشترطوا الخروج نما تول عندم بالإيصاء لا بالاختيار من أهل 
الحل والعقد . 

وإن الشهرستاق يذكر مناظرة وقعت بين زيد بن على » ومد الباقر أخبه 
حول هذا المبداً > فزيد يستمسك به . وأخوه الا كبر يعارضه فيه » ويقول 
الشبرستاق : إن الإمام مد اليافر قال لآاخيه زيد : « على قضية مذهبك 


— ۳ س 


والدك ليس يإمام فإنه لم خر ج قط » ولاتعرض للخروج .22 . 

هذه كلة نقلها الششورستانى عن الإمام الباق » وه إن حت تدل على أن هذا 
الإمام الجليل ‏ كان لا يعترف فى ذات نفسه علافة الأموبين » لاهو ولا أبوه, 
ونون أنفسهم الآمة المبديين الذين تقررت لحم الخلافة » وإن كانوا 
يرون فق أن بكر وعر إلا خيراً ‏ وان الذى جعلهم لا يعلنون ذلك 
هو مدا النقية الذى يدرثون به » وإن ذلك ما يدعيه الإمامية » و ليس عندنا 


ما يقطم بكذيه . 


ه ‏ خروج إمامين فى قطر بن 

۳ - قال الشبرستاق فى مذهب الزيدية : « جوزواً خروج أمامين 
فى قطرين يستجمعان هذه الخصال « هى أن بكرن فاطمياً عالماً زاهداً تجاعاً سخياً 
خر ج بالإمامة , ويكون كل واحد منبها واجب الطاعة ٩<,‏ . 
وشملت ولايتهكل الاقالم الإسلامية » وعمت أقطار الإسلام كلها ء لانه إذا سبق 
بالولاية العامة الختارة إمام مستوف للشروط بكون الات باغاً » ولذلك يدول 
النى بے : ٠‏ من جاءم و أمرك على رجل واحد فاقتلوه » . 

ونما يتصور خروج إمامين وبيعتهما بيعة صميحة من أهل الحل فى كل من 
الإظيمين » إذا لم يعرف السابق منهما أو لم يعرف أن ولاية واحد منهما عامة . 
فاته حيلاذ يسو خ لكل واحد منہما أن يكون إماماً فى [نليمه عل شرط ألا تكون 
نما خصورمة 2 0 

. 7١١ الملل والنحلى للشبرستاتى ج١١ ص‎ )١( 

(۲) الكتاب المد كور ص ۲٠۷‏ . 


( ؟١‏ الإمام رهس » 
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ولا ندرى على أى أصل اعتمد الإمام زيد فى تقريره ذلك المبدأ » ول نجد 
فى المصادر الى تحت أيدينا ما يبرره » فول اعتمد على المبادثة الى عقدت بين على 
رضى الله عنه ومعاوية ؟ ولكن ذلك لا يصح أن كون نوا م لان علا ر 
اله عنه ما اعترف بأن معاوية إمام » و لكنها كانت مبادنة لمصلحة المسلمين » 
و لتؤدى فرائض المج . 

والذى يرجم عندنا أن الذى اعتمد. عليه هو مالاحظه فى عهده من اتساع 
رقعة الدولةالأسلامية » فقد امتدت من ٠”‏ قندإلى الا فدلس » و إلى جنوب فرنساء' 
وإن لام! 3 ف تكرن فى تجحرئة الج مم على أن يكون الولاء بينهما كاملا » 
والتعاون كاملا . 

وبا يكن من أمى الأصل الذى اعتمد عليه » فإن هذا الرأى صا للأاخذ 
به فى زمانتا » ويصم أن يكون أساساً لإعادة الخلافة الإسلامية الى تنفذ أحكام 
الشرع الشريف على أن يكون ثمة تعاون صادق تحقق الوحدة الإسلامية › 
وينطبق عليه قوله تعالى : «ان هذه أمتك أمة واحدة» وقوله تعالى : «إتما 
المؤمئون إخوة » فأصلحوا بين أخويم 6. 


٦‏ لا مبدوية ولا إمام مكتوم 


4 - قررت الكيسانية أن جمد بن على بن أي طالب هو المهدى المنتظر ء 
وأنه عیا بحبل رضری ٤‏ وقررت الاثنا عشرية من لعده أن الإهام التاق عشر 
حى › وأنه يننظر أن خرج فيملاً الأرض عدلا يا ملت جوراً وظلاً 5 وادعى 
الاسماعيلية أن هناك ألمة مكتومين » وأن هناك المبدى المنتظر ‏ وذلك كله مبنى 
على أن لآل ايت خواص ليست لسائر الناس . فهم >يون قرولا » وقد بى 
ذلك على عصمتهم » وبنى أيضآ على أن الخلافة بالورائة » فقد يكون الإمام 
مشتوراً , وقد يكون ظاهراً معلا . 


— A0 


والإمام زيد لم يزع عن هذه القوس » بل اعتبر الإمامة إقامة لمصلحة عامة » 
أن انار لها معرف بالوصف » لا بالشخص » وأنه يطاع الاصلم إذا اختير بدل 
الافضل » وتجوز إمامة المفضول » ولذلك لم يفرض أن هناك إماماً مستوراً » وأنه 
ينتظر ظهوره قرولا أو دون ذلك ٠‏ ولذلك لم يكن فى نظر الإمام زيد ما يسمى 
المبدى المنتظر » ولا الإمام المستور » لآنه اشترط لاستحقاقه الإمامة أن حرج 
. داعبا لنفسه . ا 

هدر - وخلاصة آراء الإمام زيد ف السياسة أنه كان يريد أن برد المذهب 
الشيعى إلى أصوله فى عهد عل رضى الله عنه » فعل” لم يعتبر نفسه وارثاً للخلافة , 
وقد يكون اعتبر نفسه أولى » ورضى ما اختاره أهل الحل والعقد فى سقيفة بنى 
ساءدة » ورضى أن بجرى ص الشورى فا يينه وبين عثهان رضى اله عنه »› 
.وضع لما اختاره أهل الحل والعقد إذ بابعوا عثان » وعلى رضى الله عنه أثنى 
أطيب الثناء على الإمامين أن بكر وعمر » وقال فيهما : « ''د سبقا والله سبقا 
بعيداً » وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديدآ » ذذ كرهما حزن للأمة » وطعن 
عل الآمة, . 

وقد رفض زيد أشد الرفض أن يذكرصا إلا عير » وقرر ما يستفاد منه 
صراحة أن مصلحة الامة كانت تقتضى أن يسبقا إمام الهدى عليا كرم الله وجهه . 


وقد قتل زيدشبيداً فى سبيل تنفيذ هذه الآراء ددقة من غير أى هوادة . 


AA —‏ د 
الزيدية وأراءزيد السباسة 


5 - وظم على هذه الآراء من بعد زد ابنه ګی > فقد مضی 
إلى خراسان يدعو لإمامته » وقد اجتمع عليه خلق كثيرون, ولكنه قشل 
ف سنه ١0‏ ه ,2 فرضى الله عنهم أجمعين » وأثايهم على جهادم فى الإسلام : 

ويقال إن الإمام جعفر الصادق تنأ له ,هذه الننيجة » فقال : إنه سيقت لکا قتل. 
أبوه » و صلب کا صلب أبوه». 

ولقد ذكر الشبرستاق وغيره أنه عهد بالآم من بعده إلى الإمامين عمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن » و إبزانهم أخيه . وقد كانت آراؤهما تتلاق مع آراء 
الإمام زيد » وإن كان الإمام مد قد مى نفسه المهدى , ولعله قصد أن يدعو 
إلى المداية الإسلامية » وقد هداه الله تعالى إليها » وقد كانا يدعوان إلى مذههمة 
قبيل قيام الدولة العباسية » وف نباية الدولة الاهوية . 

وا آل الاس إلى الدولة العباسية » وقام النزاع ينها وبين آل على رضى الله 
عنهم بعد أن ثارت لمم من الامو بين خرج مد النفس الزكية بالمدينة»وخرج [بر اهي 
بالبصرة » و لعل ذلك تطبيق للفكرة الزيدية انى تجوز ظهور إمامين » وقد جرت 
بين مد وا منصور مكاتبات بليغة“ » وقد قالوا إنه بويع بالإمامة من أنى جعفر 
المنصور قبيل سقوط الدولة الاموبة » فقد جاء فى مقاتل الطالبيين : ٠‏ إن نفرآً 
من بی هاشم اجتمعوأ بالابواء من طريق مكة » فم [براهم الإمام » والسفاج ه 
والممصور ؛ وصالح بن على » وعبد الله بن الحسن › وابناه مد وإبراهم » وہ 
ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان » فقال لحم صالح بن على : 

« إنك القوم الذين تمتد أعين الناس إليهم »> فقد جمعك الله فى هذا الموضع ء 


)۱( قد دولها مفصلة ابن جر بر الطبرى فارجع إليه + ١‏ ص 71١١‏ 8 
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غاجتمعوا على ببعة حدم > وتفرقرا فى الآفاق » وادعوا الله لعل الله أن تم 
E‏ 
ش فقال أبو جعفر » لی شی۔ تخدعون أنفسك » وات لقد علتم ما الناس إلى أعفد 

أميل اعناا » ولا أسرع إجابة منم إلى هذا الفتى يعنى جد بن عبد الله . قالوا والله 
صدقت » إنا لنعل هذا فبايعوه جميعاً » وبايعه إبراهيم الإهام والسفاح والمنصور » 
وسائر من حضر » 27 . 

ولقدكان أبو جعفر يبالغ فى احترامه وتقديره قبل سقوط الاموية . 

ولذلك لما تقدم مد وأخو ه إبراهيم للدعوة لأنفسهما كانا على اعتقاد أن لحمد 
فى عنق أبى جعفر بيعة » وقد انتبى أمرهما باز مة » فقد قتل عمد سنة هع . 

۷ - كانت آراء زيد فى الخلافة عل هذا النحو المعتدل قائمة فى اخلة فى عهد 
حؤلاء » ولكن جاءت طوائف من بعدم حرفت الذهب » ونهجت به مناه 
ليست فى أصله » وكذلك الشأن فى كل الذين يتنسبون فى دعايتهم لآل البيت 
يخالفونخالفة صربحة أو لتك الاثمة الاعلام . 

وقد مالبعض الذين ينتمون إلى المذهبالزيدىإلىعدم القول بإمامة ا لمغضول» 

وبذلك رفضوا إماهة الشيخين أبى بكر وعير » وطعنو! فما ء وقالوا بالمهدى 
المنتظر فادعوا أن مد بنعيد افقه ب نالحسن سيظبر » وقالوا برجعه الإمام زيد اذلك 
وقد انقسموا عل ذلك إلى فرق ثلاث » وم : الجاروحية » والبترية » والسلمانية . 
الجارودية 1 

۸ - وم أصماب أن الجارود بن النذر العبدى ء وقد تطرفوا فى آرائهم 
وخرجوا عن أراء الإمام ذبب ءوإن قالوا بإمامته » وقد قالوا إن النى يلكو نص 
على الإمام عل“ بعده بالوصف لا بالشخصى ء وأنه لا تجوز إمامة غيره » إذ كان 


. مقاتل الطالبين ص 5ه*‎ )١( 
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الوصف واضاً لا ينطبق على سواه » ولذلك ضل الصحابة باختيارمم غيره > 
واختيار غيره كان باطلا » وبذلك رفضوا إمامة الصديق والفاروق » وقد قاله 
الجارودية إن الإمامة بعد.زيد محمد بن عبد الله بن الحسن » وقد اختلفوا فى شأنه 
بعدهز مته » ففر يق منهم قال:« إنه قتل وسيعو دهاديا مبدياً ملا ا لارض عدلا کا ملت 
جوراً وظلاً . وهؤلاء مع قولحم بالمبدى الماتظر يقولون برجعة الإمام » وفريق. 
آخر منهم قالوا : إنه لم يقتل » وسيظهر فيملآً الأرض عدلا 1 

والذين أقروا بموته اختلفوا , فنهم من ساق الإمامة إلى مد بن القاسم بن على 
ابن ا لجسن » وهو ليس من فرع زيد » ولكنه على شرط الزيدية » وهو أن. 
يكون من ذرية على من فاطمة » ومهم من ساق الإمامة إلى جى إن مر بن که 
ابن الحسين بن زيد بن على . 

والجارودية عتلفون اختلافاً كثيراً . ويقول النوعتى فهم : « موا کاہې 
فى الحلة زيدية إلا أنهم مختلفون فما بينم فى القرآن والسئن والشرائع والفرا لض 
والاحكام .20 . 
السلنمانية : 

هدر - وهؤلاء أقل ا راذا من الجارودية » وم فى آرائهم أقرب إلى زيد 
رض الله عنه وإن خالفوه فى بعض ما قال » وهم أصعاب سلمان بن جرير » وكاند 
يقول : إن الإمامة شورى فا بين الخلق » ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار 
المسلمين . وإنها تصم فى المفضول مع وجود الأفضل . 

رورس علق أن 0 ی رقف ارهن ران ا 
قد يكون خطأ . ولكنه لايصل إلى درجة التفسيق والضلال» وهو خط 
اجتبادى » ولكن أصحاب سلمان إذ ينزهون ألستهم عن الطعن فى ألى بكر ور 
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رضى الله عنهمأ يطعنان فى عثمان رضى الله عنه . ويبجمون تبج عنيفاً فيحكون 
بكفره وكفر أم المؤمنين عائّشة وطلحة والزير؟ » ,كبرت كللة تخرج 
من أفواههم » إن يقولون إلا كذباء . 

ومع طعنهم فى أو لك الصحابة الأعلام طعنوا أيضأ فى الرافضة من الإمامية » 
واعتيروا مقالئين من مقالاتبمإضلالا 7 

إحدى المقالنين اللتين استسكروهما على الإمامية القول بالبداء . فقد كانرا 
يتهجمون على المستقبل » فإذا قالوا تقولا يكون لحم قوة وشوكة ف المستقبل » 
ثم لم يكن على ما قرروا © فيقولون : بدالله تعالى » وإن ذلك الرأى ابتدأ 
عند الكيسانية » وهو البدعة الضالة انى ابتدعها الختار بن عبيد القن . 

والتانية مبدأ النقية » فقد استنكروه علهم » لاهم وجدوا أولئك 0 
يدعون ألحقية يقولون كلاماً فيه مالاة للظالمين وليس ڪق » بل هو باطل اذا آم 
الدليل على بطلانه قالوا إنا قلناه تقية » وقد يكون ذلك الكلام سلما ال 
للمتشيعين . لا بالنسبة لآئمة آل البيت أنفسهم . 

ولقد تابع سلمان بن جرير على القول بإمامة المفضول طائفة من المعازلة 
وبعض أهل الحديث . وقد قال هؤلاء الذين اختاروا ذلك الرأى من المعتزلة 
وأهل الحديث إن الإمامة من مصالح الدين » و يمكن ت#صيلها بالعقل لا بالنص » 
انبا حتاج إليها لإقامة المدود والقضاء بين المتخاصمين وولاية اليتاى » وإنكاح 
الآيلى . وحفظ البيعة » وإعلاء الكلمة » ونصب القتال مع أعداء الدين . 
وليكون لابين جماعة موحدة لا يكون الام فبا فوضى بن العامة , 
فلا يشترط أن يكون الإمام أفضل الآمة علدا » وأبومهم رأياً وحكة » إذ الجاجة 
تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل ؛ ويقول الشبرستاق : 

« هالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك » حى جوزوا أن يكون الإمام غير 


(۲) الملل والنحل لشبرستاق + ۲ ص ۲٠٤۲‏ . 
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مجتهد » ولا خبير بمواقع الاجتباد » ولكن بحب أن يكون معه من يكون من أهل 
الاجتباد فيراجعه فى الأحكام » ويستفتى فى الحلال والحرام » وبحب أن يكون 
فى الحلة ذا رأى متين وبصر فى الحوادث » © . 

وإن أهل السنة الذين أخذوا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل والافضل 
لم يروا دأى الشيعة فى أن أبناء على من فاطمة آفضل دائآً > ولكنهم قالوا ذلك 
فقط ‏ كقاعدة عامة فى النولية من قريش الذى هو مذهب أهل السنة . 
البترية : 

“ادوم أداب كثير النووى الأابتر » وقد وافقه على مذهيه الحسن بن 
صالم بن حى » ولذا يقال عن هذه الفرقة البترية » ويقال عنبها الصالحبة » 
وقد وافقوا السلمانية فى أقوالهم السابقة » ولكنهم أكثر اعتدالا , فل حكوا 
بكفر عثيان » بل توقفوا فى شأنه » وقالوا إن ماضيه بجعله من أهل الجنة » فهو من 
بشرم النى يلق بالجنة > وكانت له فى نصر الإسلام ماله موافف سامية › 
ولكن فى مدة خلافته ولى الظالمين من بى أمية » وترك شورى عر » فتحيروا 
بين ماضيهاقبل الخلافة » وحاله فى نظرم بعد الخلافة » قتوقفوا » ووكلوا أمره 
إلى أحك الحا كين . 

وقلوا إن عليا أفضل الخلق بعد رسول الته بإ » وأولام بالإمامة » لكنه 
سل الام راضياً » وفوض الام إلى غيره طائعاً » وترك حقه راغياً » فنحن 
راضون بمادرضى؛ مسلون لما سلم لا يحل لنا غير ذلك » ولو لم يرض على بذلك 
لكان أبو بكر هالكا » فهم ببسذا قد جوزوا إدامة المفضول » وتأخير الفاضل 
والافضل إذا كان الافضل راضياً » وبذلك نرام صرحوا فى شأن إمامة المفضول 
بما لم يصرح به الإمام زيد » فإن الإمام زيدآً م يشترط صراحة فى صمة إمامة 


)١( '‏ الكتاب المذ كور ص ۲٠۹‏ . 


س إ٠‏ س 


المفضول رضا الأفضل » ولكن الذى صرح به هو النظر فى ذلك إلى المصلحة 
العامة التى تستقر عندها شئون المسامين » کا تدل عباراته . 
ESAT SNe a IAS‏ 
زاهدا نجاءاً فهو الإمام » وشرط بعضهم صباحة وجهه . فإن خرج اثنان 
من أولاد على من فاطمة ينظر إلى الأفضل والازها,» رإن تساويا ينظر إلى الامتن 
رأياً والأحزم »> وبجور أن يكون إمامان من أر لد فاطمة فى قطرين , ويكو نكل 
واحد منهما واجب الطاعة فى قومه » ولو أقی كل واحد منہما بخلاف ٠١‏ يفتى 
الآخر كا نكل واحد منبما مصيباً » وإن أقتى باستحلال دم الآخر © , . 

وهذا رأى غريب » لآنه يؤدى إلى أن يستحل فريق من المسلمين دم 
الآخرين بالرأى » ويعتبر الدم حلالا فى نظر القاتل والمقئول إذا كان بأ خذ برأى 
هؤلاء البترية » وقد وصف الشهرستاق رأيهم فى الإمامين بأنه خبط ؛ وذلك 
حق » ولعل أوضح ما فيه من خبط هو ذلك الرأى الشاذ الغريب . 

وقد وصف هؤلاء البترية ‏ الشهرستاق فى عصره » وهو النصف الثاق 
عن القرن السادس الحجرى » فقال : 

«أكثرم فى زماننا مقلدون » لايرجعون إلى رأى اجتهاد » أما فى الأصول 
خيرون رأى المعتزلة حذو القدَذّة بالقذة » ويعظمون أمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أتمة آل البيت > وأما فى الفروع فهم على مذهب أنى حنيفة إلا فى مسائل 
يوافقون فها الشافعى رحمه ا" . 

وهذا الكلام يدل على أنهم لا يأخذون بمذهب الإمام زيد بامجموع » وبظهر 
أن بعد الزمان ينهم وين الإمام » وانقطاعبم فى الأرض عن موطن العل الزيدى 
جعلهم ينسون فقه زيد » أو لم ينقل إليهم نقلا يسا » فأخذوا ذهب أن حنيفة 
الذى كان سائدآً إبان ذاك فى العراق » وف بلاد ما وراء التبى . 


. ص م١" . () الكتاب المذ كور‎ ١ + الملل والنحل للشبرستاق‎ )١( 


Ye —‏ سم 


٠۷١‏ قلنا عند الكلام فى حياة الإمام زيد وعصره إن اإمام زيدا كانه 
يذهب إلى العراق » ويلتق بعلساء البصرة . ويلتق فى الكوفة بالشيعة » وفلنا 
إن عصره اشتهر بشو الفرق الإسلامية » وصارت كل طائفة من الناس لها مذهب. 
e‏ مب أن الذين لا يعتنقونه فى ضلال » وقديتساهاون 
معہم فى غير آرائہم الى أعلنوها وإر, کان عند الله أكبر وزرآء وهو فى حقيقته 
أشنع » فلا يختفر الخوار ج متلا لمن يقول باانحكم شيا ٠‏ بيا يغتفرون ما هو أقبج 

هن ذلك لمن يرفض النحكم » حتى الكبائر الى توجب الحدود عند بعضهم . 

وقد ذا كر-زيد أصحاب هذه الأراء . وجادل بعضها واعننق بعضبا 1 اقام 
عليه الدليل فى نظره » وقد علبنا أنه التق بزيد واصل بن عطاء » وأنه وافق 
واصلافى الاعتزال. 

ولكن المعتزلة لا يعدون واصلاأول من تكلم بنحلتوم؛ ٠‏ بل يعتبرون من قبله أنمة 
آل البيت والحسن الصرى › ويعدون الإمام مسا ذف العابدين فى طبقات. 
المعتذلة . يا يعتبرون الإمام زيداً من طبقاتهم ٠‏ وعلى هذا النظر الذى قرره 
صاحبالمنية والامل يكو نالاعتزالفى ۲ ل البيتتلقامزيد عليهم . فما تلقاه منعلوم 
الحديث والفقه والقرآن ٠‏ ولم يكن علمه بهذا يسبب التقاله إلى البصرة وهذا كرة 
واصل » ما دام ذلك العل فى يبته . 

ومبما يكن من أس تلق زيد هذه المعلومات الخاصة بالعقائد » والتى خوض 
فى مسائلها - فإنه من المؤكد أنه تتقارب آراؤه فا مع آراء المعتزلة . 

ولاذكر هذه الآراء » وأُوها المسألة التى شغلت عصر الإمام زيد > وعصر 
التابعين.. وهى مسألة تكب الكييرة ء 


س هل س 
١‏ اس کت الكيرة 


» أثار الخوارج وغيرهم يحاجة هذا البحث عند ما تكلموا فى التحكم‎ - ۷٣ 
. ووصف من حكنوا بأنبم كافرون . وتد اختلفت فما الآراء بعد ذلك‎ 

١‏ - فالخؤارج خصوصا الازارقة وصفوا من قال بالتحكم بأنه كافر » و أن 
دار الخالفين دار حرب » وذلك على مذههم من أن تكب الذنب » ولو خطأ 
كافر » وأولاده كفار . وأنه باح تنلبم » وذلك كلام شاذ لا يقره عقل 
ولا دين ٠.‏ 

؟ ‏ والإياضية منهم قالوا إنه كاف ر كفر نعمة لا كفر إعان ٠‏ وأنه لا يباج 
إلا معسكر اسلطان » وقد تتقارب معبم بعض الفرق الخارجة فى هذا . 

م والجسن البصرى كان يقول : إن ممتكى الكبائر المصرين علا 
منافقون يظبرون غير ما يبطنون » لانه لو کان مؤمناً ما ارتسكبها ‏ وما يعلنه من 
أيمان لم يكن من فلبه » وانظر إليه وهو يقول : «الناس ثلاثة : مؤمن » وكافرء 
ومنافق » فأما المؤمن فقد أبنمه الخوف . وقومه ذكر العرض ٠‏ وأما الكافر فقد 
قعه السيف . وشرده الخزف » فأذعن للجزية » وسمح بالضريبة » وأما المنافق 
فق الحجرات والطرقات يسرون غير ما يعلنون » ويضمرون غير ما يظورون » 
فاعتبروا إنكارمم ربمم بأعالهم الخبنة » ويلك قتلت وليه , ثم تنمنى جنته » .' 

۽ - وهنالك المرجئة الذين انقسموا إلى فريةين فريق خلع الربقة وقيود 
الاحكام » وقال إنه لا يضر مع الإعان معصية > والفريق الثاق قرر أن العاصى 
يستدق العقاب » إلا أن يتغمده الله بى ته » وأمره رلجم إلى دبه . 

۳ - هذا هو مضطرب الآراء باجمال ) وقد ذكرته فى موضعه عند 
الكلام على الفرق . فا هو رأى زيد ؟ جاء زيد فى وسط هذا المضطرب خک بأنه 
عنزلة بين الإعان والكفر » ويسمى فاسقاً ء ويسمى مسلماً » وقد وافق الإمامية 
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على هذا القدر » ولكن غالفتهم اھ أن ردكت 
الكبيرة علد فى النار » وزيدوالإمامية يرون أنه لا يخلد فى النار إلا غير المسلمين» 
وأهل القبلة يءذبون بمقدار ذنو.هم » ثم يدخلون الجنة . 

وهو فى هذا الرأى تلاق معواصل بن عطاء فى كونه منزله بين ا مز لتينفقط» 
وقد ساق واصل الحجة هذا ار أى » وقد كان التلاق بينهما فى هذا القدر ثابتاً حى 
ادعى الشبرستاق أنه تتلءذ له » وقد خالفناه فى ذلك » فقلنا » إنها مذا كرة وتلاق 
فى التفكير فى بعض المسائل وليس تلءذة » وتلقياً , ولنذكر الحجج الى سيقت لهذا 
ارق › وها ھی ذى : 

أولها ‏ أن المؤمن وصف بأنه'ولى الله وأن الله تعالى به » وأنه موعود 
بالجنة » فقد قال تعالى : « الله ولى الذين آمنوا ء , وقال تعالى : الله ولى المؤمنين » 
وقال تعالى : « وبشر المؤمنين بأن لحم من الته فضلا كبيراً » وقال تعالى : «وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تتها الأنبارء وقال تعالى « يوم لا مخرى 
له النى والذين آمنوا معه » وإذا كانت هذه أوصاف المؤمنين » وخواصهم » 
لا مكن أن تكون هذه الأوصاف متفقة مع ارتكاب الكبائر والإصرار إليباء 
سكيف بكرن و ليآ له من يعصيهء وكيف لا يخزىيوم القيامة من يتقدم بكتابه وفيه 
سيئاته قد أحصيت » ول يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » و ذا يتبين أن 
تلك النصوص تخر ج م تكب الكبائر من صفوف المؤمنين . 

وثانها ‏ أن الله سبحانه وتعلل ذكر أن الكفار على ضريين أبيم تتام : 

أولما ‏ أهل الكتاب الذين قاتلوا المؤمنين » فقد قال الله تعالى فيهم . , قاتلوا 
الذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر . ولابحرمون مامحرم الله ورسوله , 
ولا يدبئون دين الحق م الذين أوتوا الكتاب » حى يعطوا الجزية 


)١(‏ أوائل القالات تأليف الشيخ المفيد عمد بن الان المتوفى سمْة ٤٠۳‏ م 
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عن يد وم صاغرون » وهذا الحم زائل عن م تكب الكبير , لأنهم لا يقاتلون 
ولا يقنلون . 

والضرب الاق من الكفار ثم المشركون » وقد بين الله تعالى حك هذا الفريق 
بقوله تعالى : ٠‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنحنتموم فشدوا 
الوثاق » فإمامنا بعد . وإما فداء حتى تضع الحرب أوز ارهاء وهذا الح الذى 
حك الله به تعالى فى المشركين من العرب وغيرم لا ينطبق على المرتكبين العصاة 
الذين يصدقون النى ولا يعملون با أس » وينتج من هذا أنهم ليسوا هن هؤلاء 
أيضأ , ولا يعدون كافرين إذن بأى نوع من أنواع الكفر . 

ثالثها - أن صاحب الكبيرة قد ثبت فى السنة أنه يدفن فى مقابر المسلدين » 
ويصبل عليه » ويرث من قرابته المؤمنين » وذلك لا ينطبق على الكفار » ومذا 
يتين أن مس تكب الكبيرة » لا يعد كافراً , لان الكافر لايدفن فى مقابر المسلمين » 

ولا يصلى عليه » ولا يرث من المسل . 

003 ومن بخوع هذه الآدلة يظهر أن مر تكب الكبيرة لا يمكن أن يعد مؤمناً » 
لان صفات الإمان البى ذكرت فى الدليل الاول لا تنطبق عليه » ولا يعد كافراً » 
لان حك الكفار الذى ثبت فى القرآن وف السنة لا بنطبق عليه » فهو لا ينحدر 
إلى الكفر ولا يعلو إلى الإعان » وهر بهذا فى منزلة بين المنزلتين ولا يعد منافقاً » 
لان المتافقين الذين لا يؤمنون با جاء به النى كفار » وقد سمته الآمة. كلها فاسقاً » 
فييق على هذه النسمية الى لا ترق إلى درجة الإمان > ولاتنزل به إلى الكفر » 
وقد قالوا إنه يصح أن يطلق عليه اسم مسل » ولا بمكن أن يسمى مؤمناً » لان 
الإعان يقتضى الطاعة » ولا طاعة منه . 

٤‏ - هذا ما بمكن أن يساق لإثبات أن الفاسق فى منزلة بين الإيمان. 
والكفر ما دام مصراً على معاصيه » لا يتوب . 

وقد ساق هذه الآدلة واصل بن عطاء » و نقلها عله صاحب المنية » وقد قررئا 


ا ل 


أن الإمام زيداً رطى الله عنه کان يذا کر واصلا هذه المسألة وغيرها » والئق 
كن فا فى الخلة مع تفكيره . 

وهذا القدر يتفق فيه رأى مذهب زيد ومع الرأى الذى اشتهر عن الإمامية 
من بعد » ولكن المعتزلة يقررون أن الفاسق ق إذا مات ولم يقب يكون عخلداً 
فى انار , حت د كا مصراً عليه » و لعله قد يستدل لهم 
بأن ارتسكاب الكبائر > والإصرار علبا من غير توية » لا ينطيق ا 
المؤمنين الذين بشروا بالجنة > وإذا كانوا غير مشرين بالجة > فليس هم 
إلا النارء وإنها للجنة أبداً , أو النار أبداً » وع ذلك TT‏ 
الإيمان يلازمه حتما الحم عليه بألا يدخل الجنة » وأن يكزن علدا فى النار > 
ويزكون هذا القول بقوله تعالى فى بعض متنك الذنوب إنه مخلد فى النار » ومن 
ذلك قوله -الى : « ومن يقتل مؤمنآ متعمداً لجراؤه جهنم خالدآ فها » وغضب الله 
عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظما »ولكن الإمام زيد والإمامية يرون أنه من أهل 
القبلة فيءذب مقدار ما أذب ثم يكون مع أهل ال نة . 


٥‏ - ونی على الكلام فى م تكب الكبيرة الكلام فى زيادة الإيعان 
ونقصه , فهل الإيمان يزيد وينقص ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك » فبعض العلماء 
قال : إن الإإمان لا يزيد ولا ينقص لانه التصديق والإذعان » فلا بزيده العمل 
ولا ينقصه , فالأعمال ليست جزءاً من الإيمان » وبعض العلماء قال : إن الإيمان 
يزيد وينقص » وبكثرة الطاعات يزيد » وبالعصيان ينقص » وبعض العلماء قال : 
إنه يزيد ولا ينقص مادام قد دصل الإذعان والتصديق . 

ولو أننا أردنا أن أخذ من قول الإمام زيد فى مرت كب الكبيرة رأيه 
فى زيادة الإيمان ونقصه , لكان الرأى الوحيد الذى يدل عليه رأيه فى مي تكب 
الكيرة هو أن الإيمان لا يزيد ولابتقص. عل معن أن المعاصى لاتنقصه والطاعات 
لا زیده » وعلى معنى أن الإملن الصحيح يقتضى العمل حا » فالعمل والإبمان 
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متلازمان » فليس نظره كنظر أن حنيفة الذى يقول : إن الإعان لا تنقصه 
المعصية , ولا ريده الطاعة , لانه حقيقة ثابتة فى القلب ٠‏ بل له نظر آخر 
وهو أن الإيمان والعمل متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر » فن لا يعمل 
عاص وم تكب كبيرة . 

وتلك مسألة يتفق فيها مذهب زيد وهو مذهب المعنزلة مع بعض الفلاسفة 
الشرقيين الذين يقررون أن الإخلاص فى طلب الحقيقة يدفع إلى المعرفة 
المستقيمة » والمعرفة المستقيمة يكون معا الإيمان الصادق » والإعان الصادق 
يستلزم حتما العمل الصاح » والسلوك القوم » فهى كلها نقط ف خط مستقم 
واحد . يبتدى” بالإخلاص ويتتهى بالعمل الصاح . 


+ ةوله فى القدر 


۷ - قلنا إن العصر الذى عاش فيه الإمام زيد قد وجدت فيه أراء 
متضارية حول فعل الإنسان بحوار الإيمان بالقدر , وقلنا ء إن الجهمية أو الجبرية 
الوا إن الإنسان ليس له أى إرادة فى فعل نفسه , وليس مختار فما يفعل » 
بل هو فى أفعاله كالريشة فى مهب الريح تحركها , ولا تحرك تفسبا ء ونسبة الأفعال 
إليه ليست على الحقيقة » بل هى كقول القائل : مات زيد » ونبت الزرء ؛ وجرى 
الماء > وتحرك الشجر » وأينع القر ‏ وما لشىء من هذه الأشياء اختيار فما ينب 
إليهاء وبذلك آمنوا بظاهر الإمان والقدر . 

وبحوار هؤلاء كان القدرية الذين نفوا القدر » بمعنى تقدير الله الآزلى فى علبه 
المكنؤن بما يكون من العباد من خير وشر ٠‏ بل قالوا الام أنف أى ی أن عل الله 
تعالى بالاص هو ف وقت وقوعه » وقد نسب ذلك القول إلى معبد الجهى الذى 
أعلن قول الذين تسموا بالقدرية » فقد رأى بعض الناس بعتذر عن المعصية أن 
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ذلك قدر الله تعالى . فقال : «لاقدرء والام آنف » أى الامور يستأنف الع 
بها . وكأنه لا عل لله فى الأزل » ولا إرادة له تعالى فى الأزل . 

نظر زيد فى هذه الآراء فوجد فيا انحرافاً . إذ الأول يؤدى إلى إسقاط 
النكليف » لانه لا تكليف إلا مع الاختبار > ولا اختيار مع ننى الإرادة البشرية . 
بل إن الإنسان على مقتضى هذا الرأى تكون معاصيه منسوبة إلى أيه تعالى » 
واه تعالى ميزه عن ذلك . 

والقول الثانى فيه عراف أشد إذ ين عل الله الأزلى » وإرادته الازلية ؛ 
وين نصوص القرآن الكرم » متل قوله تعالى : « إن الله عنده عل الساعة ء 
بويزل الغيث > ويعل ماف الأرحام > وما تدرى نفس ماذا نكس غداً » 
وما تدرى نفس بأى أرض موت» »2 ومتل الآيات الكثيرة الى وصف الله 
نفسه بالعل المطلق الأزلى > كقوله تعالى : « والله بكل ثىء علے » وقوله تعالى * 
« وکل شىء عنده عقدار» . 

۷۷ - وكان لا بدمن رأى وسط بقرر عل الله تعالى الأزلى » وإرادته 
الآزلية . ويؤمن بالقضاء والقدر » ولا سقط التكليف ء وكان ذلك الرأى 
هو الإيمان بالقضاء والقدر . واعتبار الإنسان فاعلا تارا . مسئولا عا يفعل » 
و يمقتضى إرادته وحر بته يكون مستحقاً OEE‏ ونقة كاذ ذللك القواله 
رايا مشهوراً فى آل البيت ٠‏ وف التابعين ؛ فم يكن اختیار زيد له بدعاً فى 1 ل اأيسته 
رضى اه عنهم » حى لقد نسب صاحب المية والآمل ذلك الرأى إلى على 
زین العايدين رضى الله عذه : 

وقد نسب ذلك الرأى إلى عبد الله بن عباس رطى الله عنما » وقد روى عنه 
أنه أرسل كتاباً إلى جبرية أهل الشام جاء فيه : 

« أما بعد أتأمرون الناس بالتقؤى » وبك ضل المتقرن ‏ وتتهون عن المعاصى » 
وم ظهر العاصون ء با أبناء سلف المقاتلين ٠‏ و أعوان الظالمين وخران مساج 


لد ۲4~ 


الفاسقين . « هل منك إلا مفتر على اله حمل إجرامه عليه » وينسبه إليه ؛ وهل 
منك إلا من السيف قلادته والزور عل الله شهادته > أعلى هذا توالتم » أم عليه. 
تالم » حظك منه الأوفر » ونصييك منه ال كير , عمدتم إلى موالاة منلم يدع 
ته مالا إلا أخذه ‏ ولا مارا إلا هدمه » ولا مالا ليتم إلاسرقه أو خانه» فأوجبتم 
الاخيث خلق الله أعظم حق الله > وتخاذلتم عن أهل الحق حتى ذلوا ٠‏ وأعتتم 
أهل الباطل حى عزوا وكثروا » فأنيبوا إلى اه وتوبوا تاب الله عل من تاب » 
وقبل من أناب »230 , 

وبهذا ينبين أن ذلك النظر كان رايجاً فى آخر عصر الصحابة والعصر الأمرى , 
وينسب إلى کل آل البيت ا أشرنا فلا غراية إذا اختاره زيد . 

۱۷۸ - وحقيقة هذا الرأى الذى اعتنقه زيد أنه بجمع بين الإيمان بالقضاء 
والقدر » واعتبار الإنسان حرا مخناراً فى طاعاته وفى معاصيه و أن معاصيه ليست 
قهراً عن الله تعالى» ولا غلبة عليه » وإن كان لا عا ولا برضاهاء لن الله تعالى 
لايرضى لعباده الكفر » وقد وضح ذلك النظر الحسن البصرى الذى أدركه 
الإمام زيد » فقد قال رضى الله عنه : «من لم يؤمن الله وقضائه وقدره» فقد كفر » 
ومن حمل ذنبه على الله فقد كفر » إن الله لا بطاع استكراهاً » ولا يعصى لخلبة » 
لانه اليك لما ملكهم , والقادر على ما أقدرمم عليه » فإن عملوا بالطاعة لم يحل 
بينهم وبين ما فعلوا » وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين مافعلوا » فإذا 
فعلوا أو لم يفعلوآ فليس هو الذى أجبرم » ولو أجبرم على المعاصى لأسقط عنهم 
العقاب » ولو أهملهم لكان جرا عن القدرة » ولكن له فيم المشيئة الى 
غيبها عنهم » فإن علوا بالطاعات كانت المنة عليهم > وإن علوا بالمعصية كانت 
الحجة عليهم » . 

وف ثنايا هنم الرسالة الى نقلها المرتضى ف المنية والامل .على أنبا.صورة 


. المنية والآمل للرتضى‎ )١( 


٠٤ (‏ الإمام زيد » 
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ارأى ألمة آل البيت ومنهم الإنام زيد » وهى رأى المعتزلة ‏ ما يدل على اجمع 
ين الق أء والقدر » وإرادة الله الخالذة النافذة » ويستنط منها أمور ثلاثة توضح 
اذهب مام ضيح : 1 

أذ ها بت أن الإعان بالقضاء والةدر لا ممنع حرية العبد » ولاعموم سلطان 
الله تعالى وول قدرته . 

اا لته تعالى قد أودع الإنسان قدرة على الافعال باختيارم › فهم 
يفعاون بقوة مودعة أودعبم الله إياها .ولذلك يقول الحسنإنه القادو علىما أقدرم 
عليه » وإنه المليك لما ملكبم » فإرادة الإنسان من خلق الله . 

ثالثها ‏ أن مشيئة العبد ليست غغفالفة لمشيئة امه تعالى » فالله سبحانه وتعالى 
لا يعصى قبراً عنه , وهنا نجد ثمة فرقا بين الإرادة والمشيئة » والرضا وامحبة , 
فالمشيئة والإرادة قد تكون للبعاصى » ولكن الرضا وامحبة لا يمكن أن تسكون 
للمعاصى» فالله سبحانه وتعالى يريد امعاصى الیو قعت من العبدو لاما »و إرادته سبحانه 
وتعالى خفية لا يعليبا أحد > حتى تقع > ولكن للعبد الإرادة الحرة الخنارة 
اتی يكون بها التكليف . 

۹ - وإن هذا الكلام يعد ذهب آل البيت فى نظر صاحب المنية الآمل , 
واعتقد أن نسبته على الاقل إلى الإمام زيد صحة » وهو يدل على 3 الإرادة 
و الأ غير متلازمين»فلقه سبحانه وتعالى يأمس بالطاعة »وقد تقع ا معصية بمشيئةمنه , 
5 صرح بذلك الحسن البصرى » و لكن الام يتلازم مع الحبة والرضا » فلا يمكن 
أن يرضى الله تعالى عن فعل لم یام به » ولا يحب الله فعلا نہی عنه . 

و لكن رأى المعنزلة من بعد أن الإرادة والامى ەتلازمان › فالله سبحانه وتغال 
ادا يأمس بام إلا إذا كان يريد وقوعه › ولا ينبى عن شیء إلا إذا کان لا يريده » 
وإذا وفع فبغير إرادته . 


وإف لا أجد فم يبن يدى من المصادر ما يدل على أنه کان رف أن الاس 


نت ]1 ت 


والإرادة مثلا زمان 8 انه يؤدى إلى أن لعصى الله غلية > وما کان الله تعالى 
اليُخلب ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 


٠‏ - قلنا إن الكيسانية كانوا يقررون أن البداء أصل عندم » وأنهم 
يقولون إن الله يبدو له » أى أن عل الله تعالى يتخير وإرادته تتغير » وإن القدرية 
قرروا أنه لا قدر والآم أنف » أى أنه يدير الآم عند تزوله » أو عند إرادة 
نزوله . وقد سرى القول بالبداء إلى غيرم فذكروا أن من أوصاف الله سبحانه 
وتعالى البداء» أى إيقاع حوادثجديدة » وقد أخنوا ذلك | يقولون من ظواهر 
النصوصء ومن المقررات الشرعية الى تجرى على ألسئة الناس من غير أن بو جد 
نكير لهاء فيةرلون إن الله تعالى قال فى كتابه العرين : « محوا الله ما يشاء ويتبت 
وعنده أم الكتاب » وقال تعالى ؛ « وبدا لمم من الله ما لم يكونوا >تسبون » 
وقد تواردت الاخباز عنالرسول ف الدعاء » والله يقول :« ادعوق استجب لك » 
وإجابة الدعاء من هذا القبيل » وقالوا "إن البداء فى اللكونيات يقابل النسخ 
فى الاحكام2 فك أن النسخ جائر فى ا لاحكام النكليفية والآيات عا قال تعالى : 
« ما نلسخ من آية أو اسما نأت خير منها أو لبا » أل تعم أن الله على كل شى“ 
قدير 6" فك ذلك النسخ فى الكو نيات وهو دليل على قدرة الله تعالى . 

وقد خالف الإمام زيد هذه الآ وال كبا . وقرر أن عل الله تعالى أزلى قد » 
وأن كل شىء بتقديره سبحانه ٠‏ وهو عام الغيب والشهادة الكير المتعال 
وکل شىء عنده بمقدار » وإنه من النقص فى عل الله تعالى أن يغير إرادته لتغير عليه » 
فكيف يتغير علمه وقد قد ر کل شیء تقديراً > وكا أن عل اله تعالى آزل قديم بقدم 
ذاته الطية كذلك إرادته سبحانه وتعالى أزلية قدمة بقدم ذاته »| بقع من شىء 


٠ه‎ » 44 داجع فى هذا القول المفيد طبعة تيز ص‎ )١( 


10م لم 


إلا قدكتبه » والله قدكتب فى لوحه الحفوظ كل ما سيقع من العباد » وما بزل 
بالعباد ».وعم الله تعالى الازلى » وإرادته القدمة الخالدة لا ينافيان أن يفعل العيدم 
مأ يفعل عختاراً » لانه بعل القه » وإدادته » وإن لم سكن برضاه وحبته. 

والدعاء وغيره لا يغير المقدور» ولكنه يظبره ويكشفه › والله سيحانه. 
قدر فى علبه الآزلىالدعاء وإجابته » وقوله تعالى : « بمحو مايشاء ووثبت» لا يقتضى. 
بداء » بل يسجل إرادته الدائمة وعليه الثابت الازلى » فلا إرادة فوق إرادته ى 
وقد أحاط علبه یکل شىء )ک) قال تعالی : « قد أحاط بکل شیء علمه » وقال تعالى > 
« والله بكل ثىء علم » وقوله تعالى : « بل بدا للحم من الله مالم يكونوا يحتسبون > 
يدل على دو" بعض مكنون علبه هم » وقد كانوا لا >تسبونه » ولا يقدونه > 
ولكنه فى عل الله ثابت لا يتخلف . 

ومن لإمامية من يتفق رأيهم مع هذا الرأى وهو رأى الخبور» وهو ا 
الإمام زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه ء 


۽ لا رجعسة 


۱۸١‏ - ابتدعتالكيسانية فكرة المهدى وفكرة الرجعة» وأكثر الإمامية 
على أن الرجءة ستكون لمن محض للإبمان » ومن محض العصيان » وينسبون. 
ذلك إلى الإمام أي عبد الله جعفر الصادق أنه قال فى الرجعة إما يرجع إلى الدنيا 
عند قيام القائم ( أى المبدى ) من عض لاان عضا » أو عض الكفر عضا 
فما ما سوى هذين فلا رجوع لم إلى يوم المآاب » وفسروا الرجعة على هذا 
بأله عند عودة المهدى المنتظر يعيد الله أقواماً من اهتدو وظلءوا لیں ہم آياتم 
وينصرمم على يد المبدى الذى يزيل الياطل ويرقع الحق » ويعيد الله تعالى. 
أولياء الشيطان فيزدادون عتو! فينتقم الله منهم على يد المبدى لاو ليائه المؤمنين › 
ويحعل لهم النصرة علبهم » فلا ببق منهم أحد إلا وهو فى غم يسبب العذابه 


۳ س 


ألذى نزل به وتصفو الأرض من الطغاة » وليكون الدين لله تعالى , ولا غراية 
فى أن يدوا عاتين ظالمين بعد موتهم » فقد قال الله تعالى فيم بعد الموت : 
« بل بدا هم ما كانوا خفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نبوا عنه © 
وبعض الإمامية قال إن الرجعة ليست رجعة الأجسام الى قبض الله أرواحبا » 
إما الرجعة رجعة الدولة » وذلك لان المهدى المنتظر يعيد دولة الحق » وببيد 
أهل الباطل . 

والإمام زيد قد ننى فكرة المهدى المنتظر » فن معبا فكرة الرجعة , لان 
الرجعة كا يصورها الإمامية ومن قبلهم الكيسانية تقتضى وجود المهدى » وما أنه 
لا مبدى فى نظر الإمام زيد » لان الإمام بحب أن يكون غير مستور » وأن يدعو 
لنفسه ٠‏ فلا يوجد إمام مكتوم ولا مغيب > بل بوجد إمام حك ويدعو لنفسه ء 
بل يرفع السيف لنصرة نفسه على من خالفه » وإمامة المفضول تسكون إمامة 
إن ارتضاها الناس ورأوا فيا المصلحة » کا رأينا من قبل . 

ه - لا معجزة اة 

8 - قرر الإمامية أن الأمة ا 2 الخطاً والزلل > وأن م 
منزلة تقارب مازلة النى ‏ والمرتبة الى يعلو بها النبيون عليهم أنه لاوحى ينزل 
علهم » وقالوا إن علمبم لدی أى هو بفيض من الله العلى الحكم ٠‏ العلم الخيير , 
و أن كلامبم حجة يؤخذ به » سواء أ كان فى تفسير القرآن والأحاديث الصحيحة 
عن النى » أم كان فما يقررون من أحكام » وأحكامهم فى ذاتها سنة . 

ولذلك كان لابد أن تكون لديهم حجة تثبت إمامتهم والوصاية لهم > 
وأن الله تعالى قد أفاض عليهم بالإشراق العلى » الذى يجحعلهم لا يخطئون فى قول » 
ولا يذلون فى عمل » وذلك إذا لم يكن نص ء هو المعجوة › فهم يقولون : « العل 
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ا 


بالإمام قد يكون بالنص تارة » و با معجزة أخرى . فتى نقل النافلون النص عليه 
من وجه يقطع العذر » فقد حصل الغرض » ولكن إن لم ينقلوه » وأعرضوا عنه 
وعدلوا إلى غيره فاه يحب أن يظهر الله على يديه علباً معجزآً پبینه عن غيره » 
و ميزه عمن عداه » ليمكن العل به والعييز بيه و بين غيره » . 

وإنه لامانع عندم م نأن تج رىالمعجزة على يد من ليس نبياً مادام محتاجا لإثبات 
ما حتاح النى لإثباته بالمعجزة . لان « المعحزة هو الدال على صدق من ظهر 
فى يده على ما يدعيه » ويكون ذلك كالبينة له . لانه يقع موقع النصديق » ويجرى. 
تحرى قوله له : « صدقت فا تدعيه عل ٠‏ وإذا كان هذا حك المعجز لم تنح 
أن يظهره الله على يدعى الإمام ‏ ليدل به على عصمته » ووجوب طاعته »والانقياد 
له »كا لا يمتنع أن يظهره على بدى من يدعى النبوة ,0© 

هذه آراء الإمامية الى ابتدأ الكلام بها الختار الثقى » ثم نظم القول فيا 
الما الفا غر من تمده ةو كن الاموا لار فا من هذا » ذلك 
لانه يرى أن الإمام من بى فاطمة رجل ككل الناس ليس بمعصوم عن الخطأ » 
وليس علءه فيضا ولو إشراقاً . بل علمه بالدرس والبحث » ويخطىء ويصي ب كغيره 
من الناس » وما دام كذلك فإنه لايحتاج إلى خارق للعادات »> لاله لا يوجد فيه 
ما حتاج لإثباته بمعجزة » بل إنه يتقدم بالدعوة لنفسه » بالحجة والبرهان » ويحمل. 
بالسيف المناوئين له » الأخذين بالبدعة التاركين للسنة . 

وفوق ذلك فإن المعجرة أى الاس الخارق للعادة الذى يتحدى به لا كون. 
إلا للنبيين » لا:هم وحدمم الذين يتكلمون عن امه سبحانه وتعالى فيحتاجون إلى بينة 
عن الله تصدقهم » وتلك هى المعجزة » وليس الإثمة فى نظر الإمام زيد رضى الله 
ارك لا قن من الس عن ما 

وبحب ا نفرق هنا بن المعجزة الى تقترن بالتحدى والخارق للعادة 


. تلخيص الشاق الطوسى ص ١١م طبع حجر بفارس‎ )١( ٠ 


دا 0 س 


الذى لا يقترن بالتحدى فان ذلك جوز أن ګری عل أيدى النأس : 
ولا نص بهالائمة من دون الناس > فان جمبور العلساء قد قرروآأ جوازه » 
وسموا ذلك كرامة »> بل منهم من جوز أن يقع ذلك على يد غير المسل » وسموا 
ذلك استدراجاً . 


+ الام بالمعر وف والنبى ع الم 


۳ - الام بالمعروف والنبى عن المنكر واجب اعتقادى فى نظر المعتزلة » 
وقد وردت بذاك الأيات الكثيرة . متل قوله تعالى : « ولنكن مدى أمة يدعون 
إلى الخير ٠‏ ويأممون بالمعروف » وينهون عن المنكر » وأولئك ثم المفلحون » 
وقد قال تعالى : « كنت خير أمة أخترجت“ للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن 
المنكر . وتؤمنون بالله » . 

وإن الاس بالمعروف يوجب أن ينادى المؤمن بالحق ويجهر به لا خشی فيه 
لومة لاثم » إلا إذا بحر يحزاً مطلقاً عنذلكوكان فى هذا كال المضطر أو المكره: 
فإنه رخص له فى السكوت لقوله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمن بالإيمان .» 
ولكن مع ذلك الأفضل أن ب>هر » لقوله يلقم : « أفضل اهاد كلبة حق عند 
سلطان جاتر » وقال عليه السلام : « خير الشهداء حمرة بن عبد المطلب » ورجل 
قال كلية حق أمام سلطان جائر فقتله » . 

وقد كان على هذا النظر الإمام أبو الشبداء الحسين بن على رضى الله عنهماء 
فإنه قد خرج رضى الله عنه على يزيد بن معاوية » لاله رأى ظلباً يعلو » وحقآً 
يدفع . ولكن خذله أهل العراق » کا تباطئوا عن نصرة أبيه من قبل '. 

ولقد جاء من بعد ذلك ابنه على زين العابدين » وقد رأى ما جرى لابه » 


وما كان من أظهروا له النصرة . فسكن رضى الله عنه » لاه "رأى من المكة 


0 


ألا رج إلا ومعه العدد وألقوة › ولان تلك الحوادث جعلته شك فى وجود 
النصراء الاقر اء فى اعتقادم › » فانصرف إلى الع غير راض ولا مطمئن للباطل › 
وكذلك فعل مد بن الحنفية بعد مقتل أببه الإمام على كرم الله وجهه 

ومن هنا تولد عند الشيعة مبدأ النقية » وهى السكوت عن مقاومة الباطل 
من غير رضا به » وقد رخص ف النقية بقوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تنقوا منهم 
تقاة » وبحذرك الله نفسه ٠»‏ وإلى الله المصير » فالنص عل الترخيص فى موالاة 
الكافريناتقاء شرم »وتقية لآذاثم إن لم تسكن قوة تدفعهم وتغليهم ‏ هو مبدأ النقية 
الذى اشتهر عند الإمامية , تراص ا ال امل ري رن »> وابنه 
محمد الا فر » وحفيده ألى عبد الله جعفر الصادق » رضى الله عنهم أجمعين - ألم . 
اعد ا 

وقد قرر الإمامية على هذا الاساس أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف عل 
نفس » وقد تجوز فى حال الخوف على المال » ولضرب من الاستصلاح ا 
وقد تكون واجبة » ولا تجوز فى حال قتال الشيعة أو قتلبم »يا لا جوز إذا كان , 
السكرت يؤدى إلى استفساد امس ادن . ش 

وف جوازها أو وجوبها يروون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : « التقية 
دینی ودين باق » وأنه قال : « من لا تقية له لا دين له 2 „ 

4 هذا ميدأ الام بالمعروف والتبىعنالمسكر قد آمن بهزيد رضىاللهعنه » 
واعتبره أصلا من أصولالإسلام »ورویأً نه رخص ف النقية » فبا ہما كان يأخيذن ؟ 
لير ل 1ل فى اول جاه وف وقت انصرافه للدراسة كان يأخذ مبدأ التقية ء 
وأذا كان ينادىهشام يزعبدا لك بقوله :ديا أمير ا٣ء‏ زمنين» وما کان ذلك لیسز غ فى 

نفسه إلا إذا كان يقوله تقية »حتىإذا حسب أنه اجتمعتله قوة ونصراء» أخذ بتر ا 


` )0( حاشية تصحيح الاعتقأد ص ۲١‏ : 


د ۷ — 


ثم لادا هشام وحاول إذلاله لم بد مناصاً من الخروج آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المدكر » داعي إلى الحق الذى لاريب فيه » ومهما يكن من أ حياته فن 
المؤكد أنه بعد أن درس الفرق امختلفة , والزق بأهل العراق غلب الام بالمعروف 
والنبى عن المنكر » وصار يؤثر أن ينادى باحق عن أن يسكت على الظل » ؤذهبي 
شهيداً فى سبيل الحق » وصدق عليه قول النى يلق : « خير الشمداء رجل قال كلبة 
حق أمام سلطان جائر فقتله » . 


7ب ااصفات لست غير الذات 


٥‏ - ف ذلك العصر ظهر الكلام فى ااصفات » ففريق من العلساء أثبت 
أن الله تعالى متصف بكل ما اشتمل عليه القرآن من صفات » فهو قادر عالم سميسع 
بصير مشكلر م بد > والصفات غير الذات ٠‏ فعل الله تعالى غير ذاته » ولكن 
صفات الله تعالى إذا اشتركت فى الاسم مع صفات الخلوقين » دإن صفات الله تعالى 
تليق بذاته » ولا تشابه صفات الحدثين فى شىء » وهناك طائفة من الحشوية شيبت 
الله باتخلوقين » وقد ظبر هؤلاء فى عصر زيد م نوهنا من قبل » وكان فى هذا 
العصر النصارى يقولور. بالآقانم الثلاث الأب والابن وروح القدس , 
وبز»*ون أن هذه صفات الله تعالی ‏ كان يروج النسطوريون الذين كانوا 
يعيشون مع المسلين . 

وقدرأى واصل بن عطاء أن الصفات غير,الذات , وواصل كان صديقاً ازيب 
ويتلاق معه فى جملة من الآراء ؛ إلا ما كان جمس قتال على ومخالفيه » فقد اشتهر 
عن واصل أنه كان يقول : أحد الفريقين عل الحق بنيقين » والآخر مبطل بيقين » 
ولكن لا يعم واحد منهما » فا کان زيد بوافقه على هذا » .وماوافقه أحد 
من جمهور المسلمين على ذلك » فأرفق الناس حكا على معاوية ما قالوا : إنه كان 
فى مرتبة تنلاق مع على » بل قالوا إنه كان على الباطل » ولكن كان متأولا . 


- 


وإذا كان زيد يتفق فى جملة من الآراء مع واصل بن عطاء» وهذا رأى واصل. 
فى الصفات » فإ نه اصح ا أن نقول : إن رأى زيد فى الصفات كان هر رأى 
واصل » وتفصيل ذلك الرأى أن الله تعالى بتصفف بأنه حى قادر معيع بصير : 
ولكن بذاته » ومن غير قدرة زائد على الذات » ولا سمع زائد على الذات » وذلك. 
ليتفادوا قول الحشوية » وليتفادوا قول النصارى الذين ادعوا أن الآقانم الثلاثة 
صفاء- لاذات العلية »> وقد كفرم الله تعالى لانم قالوا إن الله ثالث ثلاثة . 

وقد صر ح التمسح المفيد بأن الريدية عل إثبات وصف الله تعالى بالصفاته 
الى جات فى الآرآن والسنة عل أمها ليست معاق غير الذاف. » وقد صرح بذلك 
فىكتابه أوائل المقالات22 . 


وهذاك أمى يتعلق بصفة الكلام قد أثير فى ذلك العصر وخصوصاً عند ما تكلم 
العلباء فى مسألة خلقالقرآنالتى أثارها الجعد بن درم » وقتله خالد بن عبدائهالقسرى. 
فقد أثير بسبب ذلك الكلام أن لله تعالى صفة قد»ة تسمى صفة الكلام > 
فإن القرآن لم يذكر هذه الصفة مقرونة بالذات العلية »كسميع وبصير » ولكن 
ذكر الفعل منسوباً إلى الله تءالىء فقال سبحانه : « وکام الله موسى تكلم » 
وقال سبحانه : «وما كان ابشر أن بكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا» 

ولذلك قال بعض العلماء : إن كلام الله تعدث > انه سبحانه لم يتصف به > 
بل صدر عنه حدوثه » وقد نسب ذلك القول الشيخ المفيد النماى الشيعة الامامية 
وأ كث الزيذية » فهل كان على هذا الرأى الإمام زيد ؟ لا عد نصا يصرح بأنه كان 
برى ذلك القول » ولذلك مسك عن هذا ء ولا #سب أنه قاله » وإن كان القول 
ينسب إلى الإمامية وأ كثر الزيدية . 


)0( أوائل المقالات ص ۱ه ۰ ۲ه » ٣ه‏ طبع ترز . 
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145 - هذا موضوع له صلة بالفقه » وهو من الموضوعات الى أثارها 
المتكلمون وأثارها عاساء أصول الققه منم فقد نظروا فى سلطان العقل 
أو فى «قدرته فى إدراك الحسن والقبيع » والتكليف بناء على إدرا كه وقد انمتلف 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أولها ‏ أنه لا تكليف إلا بالشر ع . وأن العقل لا يدرك حسناً ولا قبيحاً 
إلا ببيان الشارع له » فلا حسن فى الأشياء يعد ذاتياً يدرك العقل من تلقاء نفسه » 
فيجب عليه أن يفعله » ولا قبح فى الاشياء يعد ذانياً . فبجب حك العقل ألا يفعله » 
وعل هذا الرأى كتيرون من علماء السنة . 

القول اشانى - قرول الإمامية على حد كلام الشيخ المفيد خمد بن النعان » 
وهو قريب من القول السابق » وهو جعل للعقل حك بالتكليف ولكنه تاج 
إلى السمع . فلا بد من رول » ويقول فى ذلك : ٠‏ اتفقت الإمامية على أن العقل 
فى علمه و نتاه يحتاج إلى السمع وأنه غير منفك عن سمح يبه الغافل على كيفيه 
الاستدلال » وأنه لا بد فى أول التكليف وابتدائه فى العالم س رسول ,230 . 

وهذا الرأى مضمو نه أن العقل له عمل فى التكليف»ولكن بعد جىء السمع » 
هلا تكليف إلا بالسمع ابتداء » ولا عقاب ولا ثواب إلا بالسمع » لقوله تعالى : 
« وما كنا موذيين حتى فبعث رسولا» وإذا كان بعض الإمامية قد اعتبر العقل 
مصدراً من مصادر السك التكلينئ .. فإن ذلك يكون بعد الرسالة المنبية. المعرفقه 

الحادية للعقل لكيلا يضل وهذا رأى زيد . 
“قز الاتشيت او لقوق أشروه سلف لين ووالتهد EN‏ 
کون الإدراك » ويكرن معه التكليف . ّْ 


)0( أوائل المقالات ص 4 . 
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۷ - وإن هنا أمرا له صلة بهذا الموضوع » وهو وجروب الصا لله 
تعالى . فلا يفعل سبحانه وتعالى إلاماهر صا لعباده » وإن ذلك مذهب 
الإمامية » وقد قال الشيخ المفيد بن النعان : « إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا 
مكلفين إلا أصاح الأشعاء لهم فى ديهم ودنيام و لا يدخرمم صلاحاً 
ول لقا وأن من أغناه فقد فعل به اللأصلم فى التديير » وكذلك من أفقره , ' 
ومن أصعه » ومن أمرضه فالقول فيه كذلك » ويقول فى ذلك أيضاً : «وإن عدل 
اله تعالى جل امه وجرده وكرمه بوجب ما وصفت » ويقضى به » ولا جوز منه 
خلافه » لاستحالة تعلق وصفالعبث به » أو البخل... وهذا رأىجمبور الإمامية , 
والبغداديين من كافة المعتزلة » وكثير من المرجئة والزيدية . والببصريون من المعتزلة 


عل خلافه ,20 . 
وإن الذين خالفوا هذا الرأى وهو وجوب اعتقاد أن الصلاح فا اختار الله 
ولا تار إلا صالحاً ‏ قسمان: 


قسم قال إن الله تعالى لا يسأل عا يفعل » فالخير ما يفعله بعباده » والصالح 
ما ينزه بهم » ولیس ذلك بواجب له » ولا واجب عليه » بل إنه 5 يتصور 
أن يفعل ما فعل . «:صور أن يفعل نقيضه . وهذا الرأى والرأى الأول بتفقان 
فى أن الصلاحعل من قبل امو حده » ولا يتعرض لكون الاشياء لها حسن ذا » 
أو ليس لما حسن ذا . 

والفريق التاق يرى أن الاشياء ها حسن ذاق وقبح ذا » وأن الله تعالى 
لا مكن أن.يأس بالأشياء التى بكرن لها قبح ذاق » ومستحيل أن يهى عن أشياء 
لما حسن ذا . 

وإننا لا نعرف الصالم من آم الله ونهيه فقط » بل نعرف من أنفسنا أو على 


الأقل نعرف لعضه. ٠:‏ 


)١( '‏ الكتاب المذكور ص ٦۳٠٦۲‏ . 
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وإن الرأى الأول وهو أسل الآراء » وقد قال صاح ب كتاب أوائل المقالات. 
إنه رأى الزيدية » وإنه أقرب إلى أن يكون تفكير الإمام 'زيد رضى الله عنه › 
ولذلك أجمعت عليه الزيدية » ول يكن من مسائل الخلاف ينهم . 

۸ - وانه لا ند أن تك هنا فى ا موضورع > وقد أوهابعبارات تعلق 
به » وهو الحسن الذافى للأشياء والقبح الذاف . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال :' 

أولها ‏ قول معتزلة البصرة ٠‏ إن الحسن والقبيم صفتان ذاتيان لبعض 
الأشياء ‏ وأن هناك أشياء تترد بين النفع والضرر » والخير والأشياء » فالآمور 
الحسنة لذاتها لا مكن إلا أن ياس الله بها » والامور القبيحة لذاتها لا يمكن إلا أن 
ينبى الله سبحانه وتعالى » وأما الآمور المترددة بين الحسن والقبمم » فإذا آم الله 
سبحانه وتعالى مها فهى حسنة وإذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها فهى قبرحة . 

وقد بئوا أيهم على أن هناك أعالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا 
ويذم من لم يفغلها » ويمدح فاعلبا » وعكس ذلك أمور أخرى » فالصدق والعدل 
من الامور الحسنة التى لايشك فى حسفا » والظل والكذب والغدر والخانة 
من الأمور التى لا يشك عاقل فى قبحها » وإن العم بحسن هذه الآشياء وقبحما عل 
ضرورى يدركه العقل من غير دليل و هان » ولذلكتطابق الناسعل ذلك لا فرق 
يبن متدين وغير هتدین . 

والأمور الى تتردد بين الحسن والقبح يكون حسما وقبحها :بها لام الشارع 
وليه تكون حسنة إن س بها الشرع » وقبيحة إن نهى عنها . 

٠‏ وقد رتبوا على ذلك أن أهل الفترة » ومن يكونون فى المجاهل مكلفون 
بعقوهم أ شاا هن جن إذاتة وای يمتنعوا عا هو قبح لذاته 
فلا يحل لحم أن يظلدوا > ولايسوغ لهم أن يكذبوا » ويحب علهم أن يصدقوا. 


وأن يعدلوا . 


بسي بلع بسي 


٣‏ - ورتبوا على ذلك أيضاً أنه إذا م يكن نص بكر نون مكلفين ما يقعنى 
به العقل فى الم على الاشياء من حسن ذا أو قبح ذاق . 

م يا رتبوا على هذا أن الله تعالى لا يمكن أن يأم بما هو قبيح إذاته» 
ولا أن نبى عا هو حسن لذاته » وهو خالق كل شىء بإرادته » ومنظم 
أحكامه حكته . 

والقول الناى - قول طائفة من علماء ااسكلام » زقد نقل ذلك القول عن 
أن حنيفة التى التق بالإمام زود » وخلاصته أن للأشياء حسناً ذاتياً » وقبحاً ذاتياً : 
وأن الله تعالى لا یاس با هو قبيح فى ذاته » ولا ينبى عن آم هو حسن ف ذاته, 
وم كأصاب القولالآول يقسمونالاشياء إلى أشياء حسنة لذاتها » وفبيحة لذاتها , 
ومترددة بين الحسن والقبح أو الخير والشر » فيم بهذا القدر يتفقون مع أ صاب 
القول الأول » ل » ولكتهم عتلفون ۰ بعد ذلك » فهم يرون أنه لا تكليف 
ولا ثواب 2 العقسل المجرد » بل إن الاص ف التكليف والثواب والعقاب 
إلى السمع ؛ » فالله سبحانه وتعالى هو الذى يكلف » وهر الذى ازى من يكلفه 
بالخير أو . العذاب » وكل مجرى بعمله E Sl‏ وان كر اخ 

وإن ذاك هو الاقرب لرأى الإمام زيد » لانه المنقول عن الزيدية » ولأنه 
رأى ألى حنيفة الذى تتلذ للإمام زيد عند ما جاء بالكرفة » ولانه هو المعقول 
المعتدل فى ذاته > ولقد قال بعض العلباء فى ذلك الرأى : « إنكار جرد إدراك 
العقل لکن الفعل حسناً أو قببحاً ٠كابرة‏ ومياهتة » وأما إدرا كه لكون الفعل 
الحسن متعلقاً للثو اب أو كرن الفعل القبيسح متعلقاً للعقاب فغير مسل » وغاية 
ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن بمدح فاعله » وهذا الفعل القبيسم يذم فاعله » 
ولا تلازم بين هذا وبي نكر نه متعلقاً للثواب والعقاب . 

والقول اثالث هو رأى علماء الحديث والاثر » وقد كانوا كثيرين فى عصر 
الإمام زيد رضى الله عنه وهؤلاء برون أن الاشاء ليس ا حسن ذاق ولا قبح 
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ذاتی » وإن الامور كايا إضافية » وإرادة الله نعالى فى الشرع وفىكل شىء مطلقة 
لا يقيدها ثىء » فهو خالق الاشياء » وهو خالق امسن والقبمم » وأوامره هى الى 
تسن » وهی الى تقبح » ولا تكليف بالعقل » ولايجب الام بالحسن ولا الہی 
عن القبيح » والله تعالى لا يسأل عا يفعل وم يسألون . والنكليف بأواص اله 
تعالى ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بطاعة الشارع أو عخالفة نواهيه » 
ولا عبرة بأوام العقل أو نواهيه » إما العبرة بأوام الشارع ا لحك ونوأهيه 
وسنبين هذا ال موضوع بان أوفى عند الكلام فى فقهه إن شاء ابته تعالى . 
الخلاصة: 

» هذه جملة آراء زيد فى المسائل الى أثيرت حول العقيدة فى عصره‎ - ٩ 
وكان لا بد أن نخوض فا » لان الشبرستاق ف الملل والتحل والمرتضى يقرر أنه‎ 
قد اختار أكثر منباج المعتزلة طريقاً لدراسة هذه المسائل المتعلقة بالاعتقادء‎ 
» .وقد أخذناها بالاستنياط » انا ل ند كلامآ للإمام زيد صريح فى هذه المسائل‎ 
: ولقد كان طر يقنا فى استنباط رأيه فى هذه المسائل بقوم على أمور ثلاثة‎ 

أولها ‏ أن يكون ذلك رأيأ لواصل بن عطاء الذى صاحبه وقدر علياء 
النحل أنه اختار منباجه وطريقه » أو كان كلاهما على منباج واحد وآراء واحدة » 
فاعتبر نا كل كلام لواصل فى هذه المسائل هى آراء للإمام زيد إلا ما يكون قد ثيت 
أنه لم يقلهأو لم يكن من المعقول أن يكون قد قاله كقول واصلإن علياً فى قال 
معاوية لم يكن اق لعلى بيقين » فليس ذلك نظر أهل البيت بالاتفاق » وقد قال 
الشبرستاق إنه أذ بآراء ؤاضل فيا غدا هذه »ق طينا أن تقر ر هله القيقة :: 

ثانها ‏ أن ما ينسب إلى الزيدية من أقوال » وتراه فى ذاته معقولا وقرياً 
من منطق الإمام زيد وتفكيره فإنا تقور أنه رأعهززيد رضى اقهبعنه ء الآن الزيدية 
إذا استثنينا الجارودية منهم يتلاقون فى أ كش آرائهم مع الإمام زد » فهم له 
فى اجملة متبعون . 


چ سم 


ثالثها ‏ أن ما يقوله بعض التصلين به أو الذين ثبت اتصاطم به نعتبره إذا 
اتفق ما يقوله الزيدية أو ينسب مركا لنسبة نلك الاقرال إليه . 

وإنه باستقرار المسائل السابقة 0 ذكرناها 'رأيا الإمام 00 
عن آراء الذين ثبت من تاريخ الفرق ألم e‏ أو أقواله 
للزيدية زكيت بأةوال تلاميذ الامام . 

.هل - وقبل أن نترك الكلام فى آراء الإمام زيد 9 ول الدين جب 
أن نقرر حقيقتين : : 

إحداها ‏ أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد أوتى عقلا علا فلسفياً » فإن 
المسائل الى نسب إليه الخوض فما لا يمكن أن خوض فما إلا من أوق عقلا 
فلسفياً عبيقاً متأملا » وذلك كان شأن زيد » فهو فوق كونه إماما فى السياسة 
هو فيلسوف عميق النظر . 

اثانية - أن المسائل التى جرى فبا الخلاف هى حول العقيدة » وليست 
من لبها » فالعقيدة الإسلامية فى أصلبا ليست مء وضع خلاف والله أعر . 


— o — 
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- قد تواترت الأخبار عن زيد بأنه کان هقبها » وقد بی فقهه عل 
الحديث » وعلل الرأى > ول يقتصر فى حديثه على أحاديث أهل البيت » بل أخذ 
عن غيرم » فتلق أحاديث أهل البيت جميعاً » وفقبهم » وتلق أحاديث الصحابة 
غير على وفقبهم » وقد قال فى ذلك القاسم بن عبد العزيز م حدق الشيعة 
الزيدية وفةهاثهم . 

د كان زيد بن على شاءة أهل زمانه » وجرهرة أقرانه . وإمام أهل بيت 
اللبوة فى وقته عليه السلام » يعرف فى وقته >ليف القرآن » له فى الزهد والكرم 
ومحاسن الاخلاق ما ليس لغيره من أهل زمانه . فتم الله عليه بالعل بعد أن أخذ 
منه على جماعة من فضلاء الآمة » كأبيه الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما 
السلام » وجار بن عبد الله الانصارى الصحانى . وحمد بن أسامة بن زيد وغيدثم 
من أبناء الصحابة » وفتح الله عليه بأعظم مما أخذ من التقات » حى قال أخوه 
الباقر عليه السلام : والله لقد أو أخى زيد علا لدأ نيا » فاسألوه » فإنه 
بعل ما لا نعل ٩»‏ . 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

أددها ‏ أن زيداً رضى الله عنه تلق عل آل البيت عن أبيه » ولكن يجب 
أن يفرض أنه أثم تع عل آل البيت عن أخيه الباقر الذى كان التفاوت بننهما 
فى السن يسمح بأن يكون الباغر رضى الله عنه فى مثل الاب بالنسبة لزيد رضى الله 
عنه » ولاثريد أن ندخل فى المفاضلة بن الأخوين » فكلاهما فيم قبس من الور 
النبوى بذلك النسب الرفيع الشريف » وبسبب العكوف على العلم دون سواه . 

الام الثاتى النى يدل عليه هذا الكلام هو أن الإمام زيداً رضى الله عنه 


(1) مقدمة شرح الجموع ص ١‏ جزء أول. 


٠8 (‏ الإمام زه ) 


ا 


ما اقتصر على عل آل البيت لا يعدوه » بل تجاوزه إلى التلق عمن لقيهم من الصحاءة » 
ولابد أن يكونوا عدداً قليلا» ومثله فى ذلك أ بوحنيفة ؛ فإن من لقيهم من الصحابة 
عدد محذود جدآًءولقد ذكر اسم جابر بن عبدابته الانصارى من الصحابة » ول يذكر 
غيره » ولكنه تلق عن أبناء الصحابة والتابعين الكتيرمن فقه الصحابة ورواياتهم ؛ 
وبذلك يكون قد جمع بين عل آل البيت وعل المدينة كله »کا ذكرنا من قبل . 


وإنه قد تلق مس ذلك غذاء صالحا تلقاه عقله القوى فرج بين هذا وما درس 
من آراء ختلفة بعضها فلسى حول العقيدة » وخرج من ذلك مزاج صا سائغ 
تمتل فى حيويته الفكرية » فكلن مادة أقوى ما أخذه من النقات ك قال ذلك 
الشف + وين نادعلا لدنا ان كان هو ثمرة ماهضم م أفكار 
وعلوم مختلفة . 


۲ - وقد أثر عن زرد فقه عظم تلقاه الزيدية فى كل الأقالم الإسلامية ؛ 
وفرعوا عليه وخركجوا » واختاروا من غير ما تلقوا » واجتهدوا ومرجوا ذلك 
كله بالمأثور عن فقه الإمام زيد رضى الله عنه » وتكونت بذلك جموعة فقبية › 
لا نظير لما إلا فى اذاهب الى دونت وفتح فا باب التخريج > وباب الاجتباد 
على أصول المذهب » ولعله كان أوسع من سائر مذاهب الأمصار » لان المذاهب 
الاربعة لا يحرج انخرجون فما عن مذههم إلى مر تبة الاخميار من غيره » نعم آم 
يقارنون بين المذاهب أحياناً »ا نرى ف المغنى الحنيل » وف المبسوط الحنق > 
وفى بداية امجتهد ونهاية المقتصد الذى ألفه ان رشد من المالكية › والمبذب 
للشيرازى من الشافعية » ولكن هذه المقارنات إما أن يهى المؤلفف إلى نصر 
المذهب الذى ينتمى إليه والدفاع عنه > ا رى فى مبسوط الس رخسى » والمغنى » 
وإما أن يعرض الأادلة وأوحه النظر امختلفة. من غير ترجييح > ويلدد أن يكون 
اختيار إلا فى القليل »کا نرى فى اختيارات ابن تيمية إذ قد خر ج من هذا النطاق » 
وقد اختار من مذهب "ل البيت مسائله فى الطلاق اثلاث » والطلاق المعلق » 
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وکا نرى فى اختيارات قليلة لكال الددين بن امام من المذهب ا لحن » كاختيار رأى 
مالك فى ملكية العين الموقوفة . 

أما المذهب الزيدى فإن الاختيار فيه كان كثيراً » وكان واسع الرحاب » 
وقد كثر الاختيار حى فى القرون الآخيرة » وكان لذلك فضل فى ماله وتلاقه 
مع فقه الائمة الآخرين . 

و١‏ - وإن هذا بمقدار ما أحدثه من نماء فى المذهب الزيدى وخصو بة فيه , 
قد أوجد بعض العقبات فى استخراج فقه زيد من وسط تلك الحديقة الغناء 
من الفقه الإسلاى الى جمعته فى تناسق فكرى مستقم » وإذا كنا ندرس فقه 
زيد أولا وبالذات » وندرس فقه الزيدية باعتباره امتداداً للأصل الذى غرسه 
الإمام العظم . فإننا يهمنا أن نتعرف آراء زيد أولا » ومنهاجه أولاء لنعرف 
أخالفه الذين جاءوا من بعده فما اختاروا أم أن اختيارم كان فى دائرة مالم ينص 
عليه فى فقه الإمام » ولنعرف أثم ساروا على منهاجه » فكانوا فى اختيارهم خر جين 
على المذهب الزيدى بحيث يختارون من المذاهب اللاخرى ما يكون فى منطقه 
أو أصوله أقر ب إلى المذهب الزيدى من غيره » وهذا لا بد أن تحرر آزاء الإمام 
زيد » ونستخلصها » فإنه مهما يكن مقدار الاختيار فإنها لب المذهب وأساسه , 
كا كانت آزاء الإمام أف حنيفة عاد المذهب الحنق ولبه »> مع ٠١‏ هو ثابت من 
اختلاف آراء تلاميذه عن آرائه > ومن اختلاف المخرجين فى مذهبه جملا بعد 
جيل » ومع ذلك تعتبر آزاء أب حنيفة رضى الله عنه ومنامجه هى الاصل . ' 

وإن ذيداً دضى الله عنه وجد فى عصر لم يكن فيه التدوين الكامل للكتب 
قد وجد » فإن أا حنيفة الذى عاش بعد الإمام زيد رضى الله عنه بنحو 
مان وعشرين سنة لم يدون فقهه بقله. . بل دون آرلمه تلاميذه عق يعده 
کا رسف ف كتابه اراج وكتابه اختلاق أبن أن ليل : وكتابه الرد عل سیر 
الآأوزاعى .وكالإماممدين الحس نف كتبه » وخصوصاً الكتب المسماةظاهر الرواية» 


— ۳۸ يت 


وهى الآضل » والجامع الصغير » والجامع الكين والس الصغين + والس 
الكبير والزيادات . ش 

وإذا لم يكن التدوين سائداً فى عهسد الإمام زيد فكيف نقلت آراؤه ؟ ذلك. 
ما نجمب عنه فما يل : 


٤‏ - نقل الفقه الزيدى الذى أثر عن الإمام زيد نفسه بطريقين كالشأن 
فىكل فقه لإمام : 

أحدهما ‏ تلاميذه الذين تلقوا عليه » وأخذوا عنه ولازموه أو النقوا به ۾ 
وكان له فضل فى علمهم وفضل توجهم . 

وثانهما ‏ كتاب منسوب إليه امه المجموع » وفيه حديث » وفيه فقه كتير » 
وحديته كله عن طريق 1ل البيت . ولنتكلر فى كل واحدة منهما » موفقين بين. 
نسبة المجموع إليه » وكون العصر لم يسده التدوين . 


١‏ تلاميذ الإمام زيد 


هو( - كان الإمام زيد من أ كش آل البيت تلميذآ . ولعل السبب فى ذلك 
أنه لم يلعزم المدينة فى إقامته » فقد أقام بالمدينة ولا بد أن يكون له تلاميذ تلقوا 
عنه بها . واتتقل إلى البصرة » وذاكر من بها من الفقهاء » واتتقل إلى الكوفة 
وذا كر من بها من الفقهاء »كعيد ال رحمن بن أف ليل » وكأ حنيفة النعان بنثابت » 
وسفيان الثورى وغيرهم من فقبائها » وإذا كان قد ذا كر هؤلاء:. وأخذوا عنه 
بطريق المذا كرة » فلا بد أن يكون قد التق بمن م دون سنه وعلمه وتلةوا عنه 
تلقِياً » ول ينا كيه مذاكرة . وإذا كان الاولون مع مذاكرتهم إياه لم ينقلوا 
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حذهبه » وإن كانت آراؤم قد تأثرت به » فالآخرون قد كان لهم فضل نقل آرائه 
إلى الاخلاف لآنهم تلقوا عليه تلق اتلبيذ التابع من الشيخ المتبوع . 

5 - وقد ذکر شارح امجمرع شرف الدين الحسين بن أحمد الصنعاق 
المتوفى سنة ٠٢٢١‏ طائفة كيرة من تلقوا عن الإمام زيد أو ذا كروه مسائل 
العم > فقَال : 

٠‏ وتلامذة زيد أولاده السادة الأبرار : عيسى بن زيد » ومد بنز يد »و حسين 
أبن ذيد ؛ وې بن زيد » فعيسى بن زيد الاوحد أخذ عنه سفيان الثورى » وكان 
زاهد أهل زمانه ؛ وهو جد العراقبين (أى الزيدية من آل البيت المقيمين بالعراق) 
ومد بن زيد جد الذين يلاد العجم » وحسين بن زيد جد المشبورين من ذرية 
ذيد بن على » ويحى بن زيد هو القائم بالإمامة بعده » وأصحاب زيد الذين أخذوا 
الع عنه جماعة كتيرة ٠‏ فالمشهور منهم منصور بن المعتمر7'© أحد دعاته » وكان 
فقياً ورعاً عدا > وقد احتيج به البخارى ومسل وأبو داوود والترمذى والنساق 
وغيرجم » ورووا عنه › وهرون بن سعد العجلی كذاك » وهر من شیوخ مسل . 
ومعاوبة بن إسحق بن زيد » ونصر بن خزة » ومعمر بن خثم الهلالى', وعد بن 
عبد ال رحمن بن أي ليل صاحب رسالته الى كان يدعو إلها » وزيد بن الريمع , 
وكان فاضلا ورعاً ٠‏ والفقيه انان بن ثابت المعروف ,أنى حنيفة » وله فضائل 
جة °7 . وسلية ry‏ © وأبو حجبة » وسلمان بن٠مهران‏ الاعش > 
وهو رأس الحدثين وأهل الفقه » وله اختيارات كتيرة وسفيان بن السمط› 
وهر الذى روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أن زيداً لم خر ج لجهاد هشام 
خی رأى التى وله فى المنام يقول له :.« يا ويد جاهد هشاماً ولو بنفسك ء.. 


. لنت توق سنه ې » وكان ثقة من طبقة الأعمشى » و لعله تللق له بالكوفة‎ )١( 
. (؟) قلنا إن أبا حنيفة لم يكن من نقلة فقه الإمام زيد » وإن نقل فضله‎ 
. هو أو حى الكوى كان ثقة ذكر ف التقريب على أنه ثقة من الطيقة الرابعة‎ )۴( 
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۹۷ هذه طائفة ما نقله شارح امجموع من الذين تلقوا عن زيد » 
وقد نقل أسماء كثيرة , هى أضعاف مضاعفة من حيث العدد لمن ذ کر نا » وقد ذذ کر 
أن بعض هؤلاء العلماء الدين تجاوز عددم السبعين قد قتل بعضهم معه فى الجهاد »> 
وبعضهم بق بعده » وهؤلاء الذين بقوا بعده منهم من نقل فقهه إلى الأخلاف. 
فى الأمصار الى اتنشر فيا المذهب الإماى . 

ولقد أنكر بعض الناس لقاء أف حنيفة بالإمام زيد زاعمين أن أبا حنيفة 
لم يكن بالسكوفة عندها كان بها زيد » وإن ذلك الكلام فيه نظر , لان الكوفة كانت 
بلد الإمام أنى حنيفة الذى أقام به » وما كان يخرج منها إلا حاجاً أو طلباً للرواية 
أو الفقه أو منفياً عنها » ا حدث من ابن هبيرة عند ما أراده على الولاية فامتنع 
واتهم بموالاته لآل على بن أ طالب » رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعليه . 


ولا يمكن أن ين لقاؤه بالإمام زيد إلا إذا ثبت قطعاً أنه لم يكن بالكوفة. 
عند ما کاں زيد بهاء لان الاصل أنه يكون مما بها » وغير الاصل هو الذى 
يتاج إلى دليل » والاصل لا يحتاج إلى دليل » وفوق ذلك فإن الإمام زيداً تردد 
على الكوفة عدة مرات » ولا يمكن أن ينن اللقاء فىكل هذه المرات ٠‏ فاللقاء كان 
أمراً ضرورياً » وقد صرحت باللقاء وتقدير زيد من أف حنيفة كتب مناقب. 
أنى حنيفة » فالمناقب للمكى »> والمناقب لان الزازى تصرحان هذه المقابلة » 
فلا حل لنفيهاء وإنه لا يزيد قدر الإمام زيد فى ذاته أن يكون قد ذا كر أبا حنيفة 
الفقه » ا لا بنقص قدره إذا ل يلتق به » ومن جهة أخرى لا يغفض من مقام 
أي حنيفة أن يلتق بالإمام زيد ويذا كره » بل بتلق عنه » وإن الإمام أبا حنيفة 
قد أخذ عن الإمام جعفر الصادق » وعبد الله بن الحسن بن الحسن . وها قال أحد 
إن ذلك قد غض من مقامه » ثم إن أبا حنيفة رضى الله عنه'قد عرف محبته 
لآل البيت » وإن لم تبلغ درجة النشيع » وقد بدت تلك محبة فى العهد الأموى » 
فنعرض لاذى ابن هبيرة » وبدت فى العصر العباسى فتكشف ولاؤه محمد النفس. 


52 ۷ 


الذكية وأخيه إبراهم › وقد بزل به من البلاء يسبب ذلك ما نزل » وإن اتخذ المظبر 
عا د ليخن ذلك الباعث . 

وهن تلاميذه الذين لازموه ونقلوا عليه أبو خالد عمرو بن غالد » وإن لهذا 
اتسذ لشأناً أى شأن فى الفقه الزيدى » ذلك لآنه راوى المجموع الذى يعد 
الأصل الذئ يرجع إليه فى أحكام ذلك المذهب . 

۸ - وإن هذه الكثرة من التلاميذ قد نقلت فقه زيد فى الاق 
الإسلامية » ذلك أنه بعد مقتل الإمام زيد رضى الله عنه لم يكن من المعقول 
أن يبق تلاميذه فى المكان الذى تركهم فيه : لأنهم يكو نون عرضه للأذى الشديد 
ينزل بهم ٠‏ فإن بنى أمية تنبعوا الذين ناصروه وأخذوم بالعذاب إن تمكنوا مهم » 
حى إن الإمام أبا حنيفة لزل به الآذى والضرب » وفر من بعد ذلك 
إلى الحجاز » ولم يعد إلا بعد إلى العراق أن استولى العباسيون على الحم الإسلامى» 
ورحب ہم فى أدلادي:: 

وقد كان فرار هؤلاء النلاميذ إلى بلاد الإسلام الختلفة سياً فى نشر الآراء. 
الزيدية فى العلوم الإسلامية عامة وف الفقه خاصة ؛ فطائفة نشرته يلاد خراسان , 
وأخرى بالمدينة » وثالتة بالهن . وكثرت البلاد التى انتقل إلا » حتى عد ذلك. 
من تكريم الله تعالى للإمام زيد . فقد جاء فى مقدمة شرح المجموع : 
« ومن كراماته ظهور مذهبه فى أقطار البلاد الإسلامية عل تعاقب العصور» . 

وقد كان ذلك بتفرق تلاميذه فى الامصار عقب مقتله رضى الله عنه > 
وهكذا كان أذاه سيا فى نشر نوره » وعموم عرفانه رضى الله عنه . 
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۹ - لم يكن عصر الإمام زيد عصر تدوين العلوم » بل إن تدوين العلوم 
كان عقب ذلك » فهو قد قبضه الله تعالى إليه فى الربع الأول من القرن الثاق 
المجرى . والندوين قد ابتدأ بعد ذلك وكش فى الربع التالث من هذا القرن » 
حتى إن الإمام آبا حنيفة لم يدون فقهه كا أشرنا من قبل » وإذا كان قد حفظ 
عنه بعض المدونات فقد كان رسائل صغيرة فى أصول الدين والإرشاد » كالفقه 
RE‏ ووصيته ليوسف بن خالد السمتى » وهذه كلها 
رسائل لا تعد تدوينا › ك قد اشتملت على نسجيل آرائه فى عض 
ا 

ولكن مع ذلك يقرر الزيدية أن زيد بن على قد كت بكتباً » وصنف 
فى العلوم » وقد جاء فى مقدمة شر ح امجموع ما ذصه : 

ء إن الأحاديث والآثار فى ذلك العصر لم تنتشر كتابتها فى أيدى الناس . 
فإن المؤرخين الثقات وغيرم من نة الا خان رورا أن أو ل من توالت 
عبد الملك بن جرج » وابن أي عروبة » ومالك بن أنس » وقيل أولهم زيد بن على 
علبهما السلام » وقيل أول من صنف وبوب الرييسع بن صبيح بالبصرة » ومح 
بين الاقرل بأن أولية زيد بن على بالنسية إلى أهل البيت » وأولية من عداه ‏ إذا 
صح - بالنسبة إلى العامة » وزمنهؤلاء ووفياتهم بعد عصر الإمام زيد بنعلىء(. 

وبهذا القول يتين أن الزيدية يصرون على اعتبار الإمام زيد أول من دون 
الفقه وصنك وبوب مع اعترافهم بأن العصر لم يكن عصر تدوين العلوم ٠‏ وقد 
قالوا إنه ألف كتاب تفسير الغريب » وكتاب الحقوق » وكتاب الجموع 
فى الحديث » وكتاب انجمو ع فى الفقه . وهذان الكتابان الأخيران هما عماد الفقه 
الزيدى » وإذلك نفرد لها عتا قائماً ذاته . 


)١( ٠‏ شرحالمجموع جاص >م. 
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۰ أثر عن الإمام زيد باسم المجموع كتابان هما : يموع احديش'ء 
وجموع الفقه » وقد جمعهما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى , وما جمعه أبو خالد 
هذا هو المطبوع الآن » وقد وجدت مخطوطة له فى روما » وقبل أن تك 
فى هذا الكتاب من حيث سنده ونسبته إلى الإمام زيد رضى الله عنه كر 
فى راوه . ش ّْ 

والراوى هو من ذكر تا أبو خالد عبرو بن خالد الواسطى ال ماشى بالولاء . 
أى أنه ليس هاشمياً بالنسب » و لكن كان بينه وبين الحاثميين عقد موالاة » أو كان 
عتيقاً لبعض الماشميين » ول تبين المصادر الزيدية نوع الولاء أهو ؤلاء موالاة , 
أم هو ولاء عتاقة » ويظهر بادى الرأى أنه ولاء موالاة. 

وقد ولد بالكوفة ثم انتقل إلى واسط » وبذلك نسب إليه فقيل الواسطى » 
وقد لازم زيداً وهو فى المدينة »> وعند ما ذهب إلى العراق لازمه فى حله وترحاله . 
وقد روى عنه كتبه الى أثرت عنه » فهو الذى روى تفسير الغريب » وهو الذى 
روى كتاب الحقوق »> روى المجموعين الفقهى والحديى . 

وقد كانت وفاته بعد العشر الخامسة من المائةالثانية من محرة النى يلقع . 

وقد اختلف العلماء فى كون أنى خالد هذا نقة تقبل روايته »> حى يصم قبول 
ما يرويه عن الإمام زيد » وهو المجموع الذى يعد المصدر الأول لآراء الإمام زيد 
رضى الله عنه» وكان اختلاقهم على رأبين : 

أحدها ‏ توثيقه » وقد وثقه الزيدية وقبلوا رواية المجموعين وغيرهما منه ء 
وجرحه ول يعد له الإماميةوغيرم . 

و.مذا يتين أن الاختلاف ليس ف الشخصى إتما هو اختلاف المازع الطائنى , 
فاازيدية والإمامية كلاهما يروى فقه آل البيت » وكلاهما بروى الأحاديث, 
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عن طريق آل البيت . وقد تحالفت روايات الزيدية عن روايات الإمامية 
ف كن ا ار 

وقد اتخذ الإمامية من هذا الاختلاف سيلا للطعن فى أبى خالد هذا » ولكن 
الزيدية يوثفون الرواءة عن زيد عن طريقه وغيره ولو خالف الإمامية » 
وقد قالوا فى ذلك : ١‏ إن قبل إن الباقر وأخاه زيداً اا ريا من 
وقع الخلاف ب ينما » والجواب أن الرواة عن زيد بن على م عدول الزيدية الذين 
لا طعن عليهم » والرواة عن الباقر م الإمامية ولم تثبت لنا عدالتهم » 


وطعن فيه بعض رواة السنة . ٠‏ فقد قال فيه وكيع : « إنه کان فى جوارنا رجل 
بضع الحديث هو عمرو بن خالد » وقال فيه أحمد بن حنبل کا دول ی بن معين : 
وکات عن و اق > وقال فيه الطبراق برواية يحى اها 
وا نشىء » ١‏ وقال إسحق بن راهريه وأبو زرعة ء كان يضع الحديث» 
وقال أبو حاتم « متروك الحديث لا بشتغل به» . 


ويحب أن يلاحظ أن بعض الحدثين من علباء السئة قبلوا حديته ورووا عه » 
فكان مقبول الرواية عندم » فقد جاء فى تبذيب الكال فى أسماء الرجال 
لاب الحجاج يوسف بن الى بن عبد ال رحمن ن المزتى الافظ : , عيرو بن .لد 
e‏ بى هاشم » أصله كوف انتقل إلى واسط »> 

به بن aE N‏ 
ريد بن عقبة الفزارى » وسفيان الثورى , وقطن , بن خليفة » والباق مد مد بن عل » 
وأ هاه ثم الرماق » وروی عنه | إبراهم بن الزبرقان » وإ برأهم بن زياد الطاق , 
ا اد ا و انا ن ماجيه 
والدار قطنى 

وف اخملة إن الديدية يعتبرونه ثقة » والإمامية لا يوتقونه » ورواة 
النئة منهم من جرحه » ومنهم من عله »> وإذا كانت النقة فى ألى حالد هذا 
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مقدار التقة فى الجموع المروى عن الإمام أو بعبارة أدق الجموعين اللذين 
رواهما, وهما فى الحديت والفقه ‏ فإننا تدك عليه ببعض التفصيل فى طمن الىكلام 
فى رواية المجموع الذى اشتمل عل الفقه والحديث ٠‏ 


دواية ة اجمسوع : 

١‏ .م - قد تك العلما ء فى زواية الجموع » إذ تكلموا فى داويه وفى طريق 
رواته » وق زا لللروى ف المذهب الزيدى عن غير طريق أنى خالد : 
وفى موافقنه للمروى عن الإمام على كرم الله وجهه » وقد افترقوا فريقين فريق 
طعن فى الرواية » وترتب عل ذلك الشك فى صدقبا » وفريق تلقاه بالقبول » 
ورد كل وجوه الطعن مما يدحصباء ول ذكر حص الطاعنين ججة » حجة : 

أولها ‏ أن أباخالد عرا قد رى بالوضع والكذب من كبار علءاء السنة ؛ 
فالنساق قال ليس بقة ولا كب حديه . 

وثانہا ‏ أنه كان يشترى الصحف من الصيادلة » وعدث بها وينسب ما فيا 
إلى رسول الله يلق عن طريق آ ل البيت . 

وتالئها ‏ أن المجموع الذى رواه عن ريد منسكر . لان فيه أحاديث غريبة 
بعيدة النسبة إلى على كرم الله وجهه . 

ورابعپا ‏ أن بعض ما رواه قد ثبت وضعه وكذبه » وما يثبت عليه الوضع 
والكذب لا تقبل روايته » فكيف يروى جموعاً كبيراً كبذا امجموع . 

وخامسها ‏ ميالغته فى الثناء على آ ل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم . 
وذلك جعلة ميتدعاً متبعاً للأهواء . 

وسادسها - أنه تغرد برواية الجموع > ول وكان ا لحمو ع محرو .ن الإمام 
زيد لاشتبر ولكثر وواته 6 حدت فى مرطأ الإمام مالك . فقد اشتبر وكثر 
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رواته عن الإمام مالك رضى الله عنه : 
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وسابعبا ‏ انقطاعه إلى الإمام زيد رضى الله عنه » انقطاعاً تاماً > وكان يرى 
إثارة الفتن + وذلك ضار بالمسامين . 

؟.؟ ‏ هذا ما أثاروه , ولتكل فى كل واحد من هؤلاء بكلمة مرخخة , 
ثم نبين رد الذين تلقوا الجموع بالقبول » ثم نوازن من بعد ذلك فى مدى ما تؤدى 
إليه أوجه الطعن هذه . 

أما الأول » وهو الطعن فى النقة به » فقد نقلنا أقوال بعض كار أهل السنة 
فيه » وأن منهم من زكاه » وم الأقلون » ومنهم من طعن فى أمانته فى الرواية ء 
ومقدار التقة فيه » فان ماجه والدارقطنى وا او السا وغوه فك ودام 
وقد قرر عدالته آل البيت والزيديون ٠.‏ وإرى كان قد طعن فيه الإمامية , 
أى أتباع آل البيت » فليسوا من آل البيت . ف ا د د 
قد طعن فيه » وقد روى عن عمد الباقر » وروی عن جعفر الصادق » وروى 
عن غيرهماء ولو کان غير مقبول ما محوا بالتحدث إليه » وقد رأينا كيف كان 
الإمام مد يهر من يرى فى فقهه مرضع نقد » وقد نقلنا لك مقالته للإمام 
أ حنيفة رضى الله عنبما . 

و إن العلماء قد قرروا بالنسبة للطعن الول أنالطعن المطلق غير مقبول؛ فقد فرر 
امحققون من الأصولين ١‏ أن الجر ح لا يخلو إما أن يكون مطلقاً غير مفسر 
السب فقا بیان سببه » فا لول غير مقبولعدد الحققينء لا+تلاف الناس فى 
الأسباب الى بجر ح با الشخصء فقد يكون‌الشىء ج رحا عند بعضہمو یکو ن‌تعد یڈ 
عند البعض الآخر > وهذا إذا کار ن الجارح والمعدل هن مذهب واحد » أو نحلة 
واحدة » فإذا اختلف المذهب أو النحلة أو ااطائفة > > فإن أسباب الجررح والتعديل 
تكون أوسع اختلاةً وأ كثر منوعا» فقد مرح لشخص ' لاله علوى المع » 
بنا يعدل عند الزيدية أو الإمامية ؛ » لاله علوى المتزع . 

1 وأما اللا » وهو الجر ح المسبب بسبب » فإنه إن عارضه تعديل فيه تن السبب 
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الذى جر ح به فانه يقارن بين المعدل . والطاعن من حيث صدق القول والقرائن 
والتاريخ ٠و‏ إن عارضه بتعديل مطلق › کان رای الراوى بترك الصلاة » فيعارض 
أنه ثقة تو مأمون » فإن المعدل أولى بالأخذ إذا كان قد اشتهر بالآمانة والصدق . 

وبعد هذا نقول إن كل ااطعون انى وجهت من ألمة السنة مطلقة غير 
مفسرة » وأحمد رماه بأنه كذاب » وهو طعن مطلق لم بف . سیه » ولعل سيبه أنه 
علوي" . وأحمد ما كان عب المتعصبين ذلك الت .ب لآل الييث » ولان أا ال 
يفضل علا على ألى بكر وعر . 

وفوق ذلك إذا كان قد طعن بءض الرواة فى أف خالد فقد زكاه أنمة 
من آل البیت فقد زكاه عيسى بن زيد » وأحمد بن عیسی بن زید وغيرثم من 
آل البيت . كالصادق . 

وإن الرى بالكذب ری به كثيرون من انقات الذين قبل البخارى وغيره 
روايتهم . ولم يعتبروه لانه جرح مطاق » وإن بعض الذين طعنوا فى أن خالد 
قد جرحوا ثم بأشد نما جرح . فهذا وكيع الذى قال إنه جاره » وإنه يكذب » 
قد رى بأنه رافضى يرفض إمامة الشيخين أنى بكر وعمر » ويسيهما » وأى طعن 
أ كبر من ذاك » فكيف يقبل طعنه فى منل أفى خالد . 

وكتيراً ما تطلق كلية كذاب على من ىء فى النقل أو بتوم » وإذلك لا يصم 
أن تغير هذه الكلمة ااثقة فى موتوق به . 

۲٠۳‏ وإن اختلافى, الفرق قد يدفع إلى عدم التقة بين الذين يخالفون 
الراوى . فالإمامية متلا يضعفو نكل راو من غير جماعتهم » ويبادلهم ذلك امحدثون 
من اجماعة الإسلامية ؛ فقد طعن فى #رو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء . 
وواصل مع أنهما من الصادقين فى ذات أنفسهم الذين لا يكذبون »> وقد تطاول 
عض المنحرفين فى تفكيرم فطعن فى ألى حنيفة الذى كان يتحفظ فى ال واية . 
وسبب الطعن أنه کان بكثر من القياس ؛ وما كان | كتاره من القياس إلا لتشدده 
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فى رى الصادق من المروى عن رسول هله . وعن كواته » وإن الماصفين كانرا 
عوسطونق أاب اذاه فقوتي ادق ورمرم الاجا دصقو 
الحق » وينصفوا مذههم » فتلا إبراهم بن ألى عى الذى كان من مشايخ الآثر 
قال فيه ابن حجر : «١‏ أ كش أهل الحديث على تصعيف ابن أف عى . لكن 
الشاففى يقول إنه صدوق . وإمما كان مبدعاً » واتداعه فى أنه كان قدرياً . 
أى يقؤل إن الإنسان علو أفعال نفسه .وقد ينا ذلك المذهب من قبل2©0.وقد قال 
الربييع راؤى فقه الشافعى فى مصر : معت الشافعى يقول کان إبراهم بن ای کی 
قدرياً » قبل للر بيع فا حمل الشافعى ع أن يروى عنه قال : «كان يقول لان ر“ 
ابراه من بعد أحب إليه من أن بكذت. . 

وذلك هو النظر الدقيق للرواة بظر للوق إلى ص الرجل » لا إلى رأيه . 
فاذا كان رأيه منحرفاً فى نظر الموتق أو الجارح لا يقدح ذلك فى صدقه , 
فلا ارتباط ييهماء لأن الصدق ينبعث من الامانة والخلق وقرة الندين » والرأى 
يلعي من النظز والانةدلال + و تغط الرجل. ف راه ولك لا رفن 
فى صدفه:وآماته .ولك لكثزة الكدت من يعض عاد ف الفرق تعصا 
لمذهيهم غلب على الذين جاءوا بعد الشافعى من الرواة والمرجحين الظن فى كل 
الرواة من غير جماعة المحدثين السنس . 

وإنا لنلمح أن الطاعنن فى أف عاد كابم من غير طائفة الزيدية . بل إن مهم 
من يصر ح بأن سبب اتهامه له بالكانب عبته لآل البيت . أو مغالاته فى حبتهم ١‏ 
وتبريره خروجهم على بی أمية » کا سنبين . ولقد وجدنا بعض الذين يكتبون 
و شدي الدين ا سيار د ان وي ويد کون لاع و اميه 
واولا أخوته وا عمومته . لا نه خرح واف فته فى زعم » 
وإذا كانهو لاء وشاع يأخذون على مد الامام زيد هذا ويأخذو نعل أى خالد 


a 


. التلخيص لان ححر العسقلالى‎ )١( 
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إفراطه فى محبة الإمام زيد » إنا تأخذ عليهم إفراطهم ومغالاتهم فى اعتبار کل خارج 
على حكام ب: ى أمية من المشسكوك فى روابتهم > وإذا كان الأول إسراماً لاضرر 
فيه ٠‏ فإنا نظن أن الإسراف الآخر إسراف فيه ضرر . وهر موالاة الظالمين , 
ورحم الله الشافعى فى أوصافه وتقديره للحق فى ذاته » ورحم الله أنا حنيفة الذى 
قال فى خروج زيد ٠‏ ضاها خروجه خروج النى بل يوم بدر.. 

ونتهى من هذا إىأنالذين يطعنون فى ألى خالد سبب طعهم زیدیته » ول ينظروا 
إلى تخصه أهو صادق أمين آم غير صادق ک) نظر الشادعى رضى الله عنه إلى إبراهي 
ابن أن حى ما دام رأيه لبس كفراً » ولقد تال صاحب الروض النضير فى وصف 
ضلة أ عاك بال الي أو حالد من تمسك بولاء آل البيت . ونشر فضائليم 
وروی أحاديثهم » وانعزل عن الظالمين » و باينهم , ولم عالط العلماء الذين يغشون 
a e‏ 

لتعصب عل الجازفة فى تكذيبه » ونسته إلى الوضع» . 


وكذلك إذا كان التعصب الإمائىوغيره هو الباعث عل الطعنفى أن خالد »وليس 
طعنا موا ضوعياً ندا : فإنا لا نرى أنه يك ارد راو واعتباره کاذباً فماروى » 
فإن مرجع الصدق إلى الشخص . لا إلى الرأى ا قلنا من قبل » و لنتتقل من بعد 
ذلك إلى التشكيك التاق فى رواية ا مجمرع . 


أتبامه بأخذ الصحف من الصسادلة وتحديته مما : 


٤‏ - هذا هو التشكيك الفاق فى رواية اجو ع . وهو تشكيك 
قرافت« أذ طن هو تيم ای ومو اک طبه دل يسقط قول قائله 
فاكرشىء ا ٠‏ لآنه يكون مبتانا مما لا يقبل فى العقول »› 
ولا تستسعه تستسيغه الانهام ‏ 


وإن هذا الطعن مبنى على الطعق الأول 4 بل هو اسراف فه 0 ومعنى هذا 
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الطعن أنه كان بجىء إلى ما يكتبه صيدلاقى عن فوائد العطور والادوية ونحوها 
فيعتبره حديثاً عن آل البيت ويعلنه بين النا س كذلك . 

ولاف ذلك القول غير مقبول ابتداءء لانه لم يعين قولا أخذه بالفعل 
ف صحف الصياداة ووضعه فىكتاب أو فى رواية » فإنه إذا عينه » وذكر شواهد 
قوله قد يكون: موضع نظر » وتعرف مقدار ااثقة فى قوله عا دل عليه 
الشواهد . وهل من همرك“ لما يقول بالنسبة هذا الرمية بالكذب » ولم ىء 
ال يكلام زک ذلك القرل . 

وإذا فر ض وأنه أخذ بعض صحف الصادلة » فهل ثبت أنه أضافها إلى امجموع 
الذى رواه؟ 1 بين شىء من ذلك , وإنه من المقررات الثابتة فى القضاء أن الدعاوى 
المبمة لا يلتفت إلا ولا تسمع > وهذه دعوى مبمة لاسبيل لإثباتها ولم يقدم 
بالتالى ما يثبتها » وفوف ذلك ھی دعوى مل فى نفس دليل بطلاتا » لان تدوين 
صحف الصيادلة لم يكن قد اشتبر واتنشر فى عصر الإمام زيد» إذ أن تدوين العلوم » 
وخصوصاً الطبية قد جاء بعد ذلك » وإذا كان منها أفكار » فإنها لم تكن قد دو نت 
فى صف . وتيادلما النساخ ]اذ أن ذلك ل يتم إلا فى عهد الرشيد ء واستبحر 
واتسع فى عهد المأمون . 

ولقد قال فى هذه النبمة بعض شراح انجمر ع : « هذا حض التحامل . . فإن. 
يكن قد رآها القائل بذلك وح علا بالوضع ولم يبين هل كان ذلك فى كل 
أو بعض مان أو سند » فقد أسرع فى عدم ااذثبت ¢ وأبدع فى مقالته وغوت ا 
وإن لم يكن.وإنما أخبر عنما ذإن ذلك ما يقعنى منه العجب > . 

والخلاصة أن ذلك الاتبام غير قام على أساس . وهو امتداد للطعن المطلق » 
وه و كلام ليس معه ما ينه . وهو دعوى مبهمة .لا يلتفت إلا » وإنه من الغرابة أن 
تذكر عل أنها طمن فى كتاب قام عليه مذهب وتلقاه أهله فى الا جيال بالقبول . 


ْ. 6 مقدمة شر ح ال#موع ص ؟ 5 


إو لدم 
مبالغته فى الثناء على آل البيت : : 

٥‏ - هذا سبب من أسياب الجرح قد ذكزه بعض الفقباء والمحدثون 
من أهل السنة , وإن هذا الاتهام لا يدرىكي ف يسميه أ بو خالد لوو وجه به » لعلمكان 
يقول : «شرف لا أدعيه » وتهمة لا أتفباء > وإن هذا من تح مذهب 
فى مذهبء ورأى.سياسى فى رأى آخر »> وقد يبنا بطلان الطعن ذا فما نقلناه 
عن الشافعى رضى الله عنه » من أنه كان ينظر إلى صدق الرجل لا إلى رأ , 
ولوكان منحرف الرأى فى نظره » بولقد احتاط هذا الحقةون من علباء الأصول , 
فقد اشترطو! فى قبول الجر ح والتعديل اتاد مذهب المعدل والمعدال » والجارج 
وانجروح . فك من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخرين » ولاشك 
أن الاتهام بامبالغة بالتناء على آل بيت هو اتهام عند فريق » وشرف 
عد عيره . 

على أن الزيدية الذين تخر جوا على الإمام زيد رضى الله عه » لم يكن حم 
لآل البيت طعا فى غیرم ٠‏ بل إنهم يعدون مهتدلين غير منحرفين » وإذا کانوا 
يفضاون على بن ای طالب عل أبى بكر وعمر رضى الله عتهما - فليس ذلك يسبب 
الطعن بالكذب » وهم يقيلوب كل الاحاديث المروية عن النى بلقم من أى طريق 
كانت الرواية ما دام الرواة ثقات » ولو كانوا مخالفونهم فى الرأى » وقد صار 
الأخرون على هذا الأصل , واعتبروا الكتب الستة » وهى :( الصحيحانالبحارى 
ومسل.» وسان أ داود والترهذى و للفساق ولين ماجه) وغيرها أصولا للإسلام 
معتبرة يؤخذ بها » فكانوا بلا شك أوسع صدراً من طعنوا على أنى خالد بهذا 
الطعن الغريب . : ش | 

ولقد قال بعض الزيدية ق ترجته لآلى الد مقا : ٠وعا‏ تقموا عليه روايته 
لفضائل أهل البيت بيت النى بإ الى تخالف مذههم , وهذمحادتهم » يقدحون 
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بمجرد الخالفة اليذهب » ولو كان حقاً » ويعدلون من روى لهم أصول مذهبهم » 
ولوكان فاسقاً » فعدوا أويسا القرلى'“ » وهو سد التابعين من الضعفاء » وقأل 
البخارى فى إسناده ذظر » وعدلوا مروان بن الح ونظراءه » . 

ولسنا نستطيمع أن نساير الكاتب فى قوله إنهم يعدلون الفساق ما داموا 
من نحلتهم » ولسكن مم بلا شك يعتبرون من ليس من مذههم أو من خالف طريقة 
الكلام الى قالوا إنها طريقة السلف ‏ مشكوكا فى روايته » حتى لقد تكلم بعض 
المتعصبين فى رواية سيد التابعين الحسن البصرى ء لآنه اتهم بالقول فى القدر . 

ونحن قد اتاقذنا الإمامية فى رفضهم كل الاحاديث الى تروى عند الحاعة > 
وكذلك نتقد الذين بحرحون بالمذهب,منغير نظر إلى الشخص فذاته » ولم يفعلوا 
كا فعل الشافعى فى روابته عن إيراهم بن أب حى » مع أنه قال أنه مبتدع . 

٠.‏ ومن هذا الباب فى الطعن اتهامه بالانقطاع للإمام زيد » أو مناصرته 
له » وعدم مخالطته لحفاظ عصره » وهذا خطأ فا مناصرة » قد شاركه فما أبوحنيفة 
والأععش وسفيان التورى وابن أب ليل » وغيرث من الفقباء وا محدثين » حى لقد 
عدت حركة الإمام زيد رضى الله عنه وخروجه حركة الفقهاء والحدثين » 
وإن الإمام زيداً رضى الله عنه كان موضع رضا كل الطوائف الإسلامية › 
فالنساكواازهاد وال مرجثةوالمعنزلةوالشيعة كله ؤلاء كازوا يقدرو نه :ومن ذا الذى 
لا يقدر ذلك |أشبيد » فإن كان ذلك موضع مفمة الطاعنين » فإن أبا خالد يرتضى 
هذه المذمة ‏ وليبحث الذين يثيرونها عن موضعبم من المدح أو الذم » وحب 
آل البيت و نصرتهم عل الحق فى موضع مدح لا موضم ذم » ورحم ألله 
الشافى إذ يقول : 

إن كان رفضاً حب آل جد فيشهد الثقلان أي رافضى 
وأما قوم إنه انقطع إلى زيد ول يرو عن حفاظ عصره » فتلك دعری 
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منقوضة كنبا حياته » فقة جاء فى الکال أنه أخذ عر زيد » وعن أيه 
جمد الباقر » وسفيان الثورى » فا كان منقطعاً عن اللفاظ » ولكنه كشأن كل 
طالب عل وحقيقة يلرم شيا من الشيو خ » وبأخذ عنه » ويتعرف ما عند غيره »> 
وكذلك كان الشأن فى كل الأئمة رطى الله عنهم » فأبو خنيفة رضى الله عله لزم 
حماد بن أبى سلمان > وانقطع إليه » ولكنه كان يأخذ عن غيره » وحصوصاً 
فى موسم الحج » والإمام الشافنى لزم الإمام مالكا رضى الله عنه نحو تسع سنين , 
وكان قد تلق من قبل من محدش مک » مثل سفيان بن عبينة » ومسل بن خالد الريجى 
وغيرهما » فكل شاد فى طلب العم يطلبه من مصادرم حتی يبتدى إلى من بلر۔ 

وينقطع إليه » ولقد سكل أبو حنيفة كيف جاء إليه هذا الطء فقا : وك 
فى معدن العم » ولزمت شيخاً من شيوخه » » هليس من غضاضة عل الط 

أن يزم شيخاً من الشيوخ » وخصوصاً إذا كان ذلك الشيخ مل الإمام ر 

الذىاجتمع فيه من الصفات » ما يعز اجتماعه فى غيره , على “وما بينا من صفاءه . 


الطعن فى ذات المجموع 


۷ - ماذكرناه كان طامنا فى داوى امجموع ول جد فى هذا الطعن 
مابجعلنا تتشكك فى الرواية ؛ و[ننا نجد أن إسقاط الروابة ثل هذا الطعن لا بجعل 
رجلا ثقة بدا » ويؤدى هذا إلى التشكك فى ذات السنة اللبوية » فقد وجدنا 
الإمامية بجعلون بعض رواة السنة النبوية هدفاً بريشون سباميم نوه ليسقطوا 
روايته مل هذه الاهامات المبعة » وقد جعلوا أباهريرة » وبعض الصحابة 
الذين أكثروا من الرواية غرضاً يقصدونه » ليوهنوا الرواية بأحاديث 
اماعة > ولقد جاء فى هذه العصورمن يريد هدم السنة بالتفسكيك فى كل رواتبا 
وطريق رواتها - 

ومن أجل ذلك لم نسممم لافنا بتأبيد الطعن الذى يكون عل هذا النہ 


سد وغ سد 


لان ذلك سلاح ذو حدين., فإن قبلثاه فيمن روى امجموع ء 'فإنه يحب أن نقبله 
فى غيره من الرجال » وبذلك :هدم السنة ‏ ونأتى عل ثا أصل من أصول الإسلام 
كن 6 اده واولا لآ نش ذلك ا 

۲۸ - وإن أولئك الذين لايةباون المجموع لا يكتفون بالطعن فى الراوى» 
بل يتنقلون إلى الطعن فى امجموع ما اشتمل عليه وهو دراسة موضوعية » 
وة نقلنا فى الامور السبعة الى لخصناها أنهم قالوا فى امجموع إنه يشتمل على 
أحاديب رضوعة وثبت أا مكذوبة على رسول لله يلت » وأنه لم يثبت نسبة 
ل ما اشتمل عليه لعل > وأن راويه وأحد فهو غريب » وأن بعض الزيدية 
كالهادى قد خالف بعض ما اشتمل عليه اجموع ء وأن ال#موع لو كان للإمام زيد 


لاشتبر وعرف » وما انفرد بروايته واحد . 

هذه كلبا سهام تتجه إلى ذات ا مجم وع ¢ لا إلى راويه . 
ادعاء الوضع فى بعض الأحاديث التى اشتمل عليه المجموع : 

۹ س قد ادعی الذهى أن فى امجمو ع أحاديث. مرو ية بطر يق عل أو لاه 
ثبت أنها موضوعة » وأنها ليست ححيحة النسبة إلى على كرم اله وجهه ؛ وإن ذلك 
يرك قدح القادحين فى الراوى » وبجعل النسبة كابا موضع شك » انه إذا كانه 
الراوى غير ثقة بدليل ثبوت كذب ما رواه » فالسند غير قويم » وإذا کان ذللك.. 
الموضوع ف المان » فالمان غير سل . 

وقد قلوًا إنه ذكر خمس أحاديث ادعى وضعبا' وق ق 
نسبتها إلى على من طريق آخر غير طزيق المجموع »› ولنذكر هذه الاحماديث 
a‏ حدا , ليكون حکنا عل بينة »> و لعل أن نسمع أدلة الفر بقن . 

الحديثالأول:قال الذهى إن ف المسند أنه مروى عن على رضى اله عنه أن 
النى ملقم لعن الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه » وقد ادع وضعه . 
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ولكن رد شراح الجموع دعواه بأن هذا ادر روى عن طريق جامعی 
' :السان » فقد ذ كر السيوطى فى جمع الو وامح من ق الأفمال > فق عن الحارث» 
عن عل ؛ قال , ؛ قال رسول أله به : « سبعة لا يكلنهم الله يوم القيامة ولا بنظر 
الهم .و ' هم ادخلوا النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا الفاعل والمفعول به » 
والنا كح يده > والناكم حليلة جاره » والكذاب الآشر » والمعسر المع » 
والضارب والديه حى يستغيثاه » > وقد أخرجه ابن جرير » وقال لا يعرف عن. 
رسول الله يلم إلا من رواية ء! لى » ولا يعرف له مخرج عن على إلا من هذا الوجه» 
غيد أن معانيه معان قد وردت عن رسول اله يكو »هذا 0 
على دضى لله عنه شاهد من رواية. عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النى يِل أنه 
قال : الو ع ا ل 
من لعن والديه » ولعن الله من ذيح لغير الله » ولعن أله من وقع على ببيمة » ولعن 
الله من يل سل قوم لوط » وكررها ثلاثآء وقد قال السيوطى إنهذا الحديث 
ش أخرجه أحمد فى المسند , والطبران » والحاك » وال . 


وبهذا يتبين أن ادعاء الوضع غير سلم » بل إن الحديث قد روى عن عا“ 
رض الله عنه من غير طريق أبى.غالد » وله شواهد من رواية ابن عباس » وقد ذکر 
أحمد وغيره شاهداً آخر له > وإذا كانت دعوى الوضع غير سليمة » لوجود 
الشراهد طبه » ولان معانيه تتفق مع ما دعا | إليه النى لر من مكارم الأخلاق › 
وما نبى عنه من مساوى* الأخلاق » بل إن معانبه تتفق مع ما يدعو إليه القرآن 
الكرم ء وما يهى عنه من رمات » فكيف يعد مع ذلك موضوعاً . 


وعلى فرض التسلم بأنه هو ضوع > فإت ذلك لا يقدح فى الكتاب» 
والبغلرى ذاته » وهو أصمع كتب السنة إسنادآً قد أخذت عليه أحاديث » 
وما كان ذلك مسوغا لتكذيي البخارى واتتدح فه» ولامسوغا لتقض اميم 


الذى رواهء وعدم الآخل : افيف , 
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الحديث الثاتى الذى ادعى وضبه الذهى وغيره هو ماروى ف امجموع 
عن على أن النى بل قال : «العالم فى الأرض يدعو له كل شىء حتى الحوت 
فى البحر ‏ فقي ادعرا أنه موضو ع على عل رضي الله عنه ‏ والحقيقة أنه لم نفرد به 
فاته روى مله عن ألى البرداء . وهو شاهد له بالصدق › فقد روى عن كثير بن 
قيس قال : وكنت جالساً عند ألى الدرداء فى مسجد دمشق e‏ 
يا أبا الدردا ء أترتك من المدينه مدينة رسول الله بل لحديث بلغنی أنك محدث به 

عن النى يه » قال فا جاء بك تجارة ؟ قال لا . قال ولا جاء بك غيرها ؟» قال فإ 
معت رسول الله يلقم يقول : دهن سلك طريقاً بلتمس به علا » سبل الله له 
طريقاً إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطلب العلم » وإن طالب العم 
لبيتغفر له هق فى السياء والارض حش الحيتان فى الماء » وإن فضل العام 
على العابد » كفضل القمر على سائر الكواكب » إإن العلماء ورثة الانبياء » 
إن الأنبياء لم يوروا دبناراً ولا درهما » إنما ورثوا الع » فن أخذه أخذ عط 
وافر » وقد رواه أبن ماجه » وأخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى 
فى ستہما . 

وعل ذلك لا مكن أن يكون الحديث موضوعاً » وله شواهد من هذه الكتب. 
المشهورة » ولا ندرى من أى طريق عل وضعه » إن الحديث الموضوع بحب 
أن بتبت كذبه » إما لآنه مخالف لما ثبت من الدين بالضرورة أو تالف 
للأحكام العقلية اع > ولا مکی تأويله » وقد يقال إنه روى 
بطريق ضعيف » أو فى سنده بعض الضعفاء . على أته يذهب الضعف إذا روى 
بطريق آخر أقوى سندا » وأصدق رجالا . والحديث المذ كور ليس فيه سبب 
من أسباب الوضع . 


وعل فرض أنه موضوع » فهل يؤدى السك بوضعه إلى الح بأن كل هذه 
الكتب الى روته باطلة السند » وقد قلنا ان صحاح السنة التى لاريب ف الثقة بها 
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قد ثبت فى بعض أخبارها الوضع » وما أدى ذلك إلى ضياع النقة فها ..بله تكذ ييا 
جملة » ومنع الصدق فى نسيتها 1 

الحديث الثالث ‏ ما رواه أبو خالد عنطريق مد الباقر عن أبيهعن على رضى, 
اله عنه من أنه دوى عن النى يلت أنه قال: ‏ لا تسم أصابعك السباية» فقد 
حم الذهى بأنه موضوع > ولا بوجد سبب للحم بوضعه بل إن له شاهداً 
من أقوال النى بلقم وأحواله مع عابت ؛ فقد كان عليه ااسلام يغير أسماء بعض 
الصحابة انه بكره قبيسم الاسماء » فقد روى أبو داوود ف سننه مس حديث. 
سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النى به سأله : ما امك ؟ قال حزن , 
قال : أنت سبل » وقيل عن أرض إنها قفرة » ضماها “خسمضرة » وكذلك 
فى الحديث المدعى وضعه سمى الاصابع السبابة بالاصابع المسبحة . 

وإذا كانت هذه امعان ثابئة عن النى لقي » فلا يمكن أن يكون هذا الحديث 
مور طا > وا مته اشر امد الركة ى ات عل د 

وقد يقال إن علا زين العابدين لم يلتق بعلى رضى الله عنه » وليس ف السند 
اسم من روى عن عله » أى أن الحديث منقطع » ونقول إن المنقطع والمرسل كان 
يقبل فى عصر الإمام زيد رضى الله عنه » بل إن البلاغات كانت تقبل مادام 
الراوى ثقة › فالاعتماد على أمائته وعدالته أعظم من الاعتماد على سنده » والذى 
أرسل هو إمام الحدى عل زين العابدين » وناهيك به من ثقة عدل » فالمعتمد يكون 
على عدالته » ولا عبرة بإسناده » وإن التشدند فى ضرورة وصل ااسند إلى الى ياه 
م يحدث إلا بعد أن شاع الكذب واتتشر » فاحتاجوا إلى السند. ليعرفوا الرواة 
واحداً » واحداً » ويطمئنوا إلى مقدار عدالتهم » وهذا الموطأ للإمام مالك رضى 
الله عله فيه المنقطع وفيه المرسل » وفيه البلاغات » وما ضعفه أحد » ورحم الله 
الإمام الشافعى إذ يقول : إذا جاء اديت قالك التجم الاقب . 


الحديث الرابع ‏ وهو حديث ليس ف المجموع » ولكن ذكر عن طريق 


۸ س 


أن خالذ عن ابن عتر » وهو قول النى يلق : أبما مسل اشتهى شهوة ء فردها » 
وآثر عل نفسه غفر له » ولفظه م فى السيوطى : « أبما امرى” اشتهوى شهوة 
فرد شېوته » وآثر على نفسه غفر الله له » . 

وإن القول بأن هذا الحديث موضوع غريب » لان معناه ثابت فى الإيسلام , 
إذ أن مؤداه أن من تتحرك عندهرغبة حادة فى ناحية من النواجى » فيضبط نفسه»› 
ويكبم جاح شووته » ويؤثر غيره بها » فإن الله يغفر له سيئاته » فن يتصبق مال 
برغب فيه » ويؤثر الغير على نفسه يغفر الله سيئاته أو بعضبا » وقد مدح الله 
أولئك الذن كبحرن جاح أهرائهم > ويؤتون المال على حبه ذوى القرنى 
واليتاى والسا كين » وقال تعالى فى أوصاف المؤمنين : « ويؤثرون على أنفسبم » 
ولو كان بم خصادة» » والصدقة تطنء المعصية ٠‏ كا قال النى يلق : « الصدقة 
تطؤء المحصية » وهذه الصدقة من أعل درجات الصدقات , لاما كبح نفس 
وعطاء» وقد قال النى بلقم :« خير الصدقة » أن تصدقوأنت يح شجيح ترجو 
الذى وتخنى الفقر » وهذه من هذا النوع . 

الحديث الخامس - الذى اتهم الذهى أبا خالد بوضعه هو مارواه عن على 
رضي الله عنه من أنه مسح على الجبيرة عند الوضوء , ولا مكان لاوضع فىهذا, 
لانه روى بطرق أخرى حسنة عن على بغي طريق ألى عاك¿ فقد رواه السيوطى 
فى مسند عل“ عن غير طريق أب خالد » وأخرجه عبد الرازق » وأبو نعم , 
ورواية السيوطى عن عل“ هذا نصبا : « أصابنى جرح فى يدى » فعصبت , 
على ال جار , مأتيت النى ب » فقلت : أمسم علها آم أتزعبا؟ ققال عليه البلام د 
بل اسح علا » . 

وإن الحنفية أخذوا بهذا ا لحک› ونقل إلهم من طرق من غي هذا » وهو یدل 
على أن ذلك الم .كان معروفاً بين الصحابة » فكيف يتهم راويه بالوضع . 

٠‏ ب وبعد فهذه أحاديث انهم فيها بالوضع أبو خالد » وطعن ف امجموع 
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لاشتهالها على أربعة منبا » وإذا كان هذا فقط هو الذى أخف عليه , فإنه لا مأخف 
فيه » إذ أن الوضع لم يبت فى واحد منها لوجود الشواهد eT‏ 
عليه٠»‏ ولاه يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانها > وتشود له النصوص القرآ نة 

الحكة » فوق السنة الصحيحة المروية » ولا بحم E‏ فى معا یھ 
e‏ 

وعلى فرض آنه ثبت عدم صمة النسبة فى بسا ء فإنبا عدد قليل لا يسوع 
اتام داويها بالوضع والكذب ٠‏ قان احتهال الخطأ والوهم فى ذلك العدد اناده 
أقرب من احتبال قصد الكذب والوضع » وفرق ما بين الآمرين عظم » | إذالخطأ 
تجوز على كل إنسان » والكذب عل رسول الله لابجوز من مؤمن . 

وتتبى من هذا إلى أت ذلك الجزء من الطعن لا يمس المجموع . 
,. کا لا مس راويه . 

تفرد أى خالد برواية المجموع : 

, طعن فى اجو جم 0 لا يمكن أن يكون للإمام زيد‎ - ١ 
لان الإمام زيداً كان له 00 “أذ الف إلى العم إلى أن‎ 
خرچ مد عراب ل الما ل ال ن تیت اة تال اله و أب م انق‎ 
وامحدثين » فكيف لا يروى كتابه إلا واحد» وينفرد بروابته » إن الام الذى‎ 
» لا يمكن أن يقع إلا من جماعة لا يمكن أن تقبل فيه رواية واحد منفرداً‎ 
إذ كيف ينفرد بالرواية واحد من عدد كبير » وإن تأليف كتاب بين أبيدى‎ 
تلاميذ كثيرين يوجب أن يعرفه أو يعرف جله الآ كثرون من اتلاميذ‎ 
. لا واحد منهم‎ 

ون هذا يبدو بادى الرأى أنه اعتراض وجيه » وقد رد الزيدية على هذا 
الاعتراض بعدة ودود 

أولها ‏ أن تلاميذ الإمام تفرقوا فى البلاد بعد قتله » وما اجتمعوا فور مقتلد 
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رضى الله عنه » وطبيعة هذا التفرق تو ج بألا ينقلوا جميءأ قولهء وقد كانت رواباته 
الفقهى فى حرز رد أمينة » هى يد تلبيذ مخلص'من تلاميذه » خفظ ذلك اترات 
وإن النفرق بعد هذا الذعر الذى أصابهم بمقتل إمامهم وشيخهم لا بجعلهم جميعة 
قادرين على المع والنسخ » وقد انغرد أحدم . وارتضاه الباقون » ورضام بروايته 
وقبوطم ما تضمنه كتاءه يعد تصديقاً » و, ون فى حك رواية اجميع » وإن انفرد 
بالنسخ والتدوين أحدم ؛وفزواهم على هذا يتضمن أمرين . أحدهما: تصديق, 
الواوى . والثاق : تحملهم معه عبء الرواية ضهنا » حيث يعد الطعن فيه طعناً فهم.» 
لانه طعن فى كل من قبلوا موضوع الطعن . 

وثانيها ‏ أن أولاد الإمام زيد, قد قبلوا ما روا أبو خالد » فقد روى أن 
الجمو ع الذى زواه أبو خالد قد سمعه الإمام الشبيد حى بن زيد » ويروى. أن بعض. 
العترة من آل البيت كانوا لايقبلون الرواية إلا عن طريقة أنمة آل الببت. 
أتفسبم . فقيل له إنك تقبل رواية أن خالد مع أنه ليس من أنمة آل البيت > 
ففال ١‏ أقبل روايته ا جوع عن زيد إلا بعد أن رواه بجی بن زيد » وقد أقر 
روابة أى خالل للمجموع أيضاً عسى بن الإهام زيد. 

ثالثها ‏ تاق العلماء رواءته بالقبول » لمر يد اختصاصه بالإمام زيد رضى الله 
عنه » فقد صحبه فى المدينة قبل أن بجىء إلى العراق مخمس سنين » واستمر ملازمة 
له إلى أن قنل رضى الله عنه . 

رابعبا ‏ أن الانغراد بالرواية لا يكون سيا للطعن » لان التفرد بالروابة 
لا يكون سيا للقدح » وإن بعض التابعين من خراص الصعابة كاتوا ينفردوت, 
بالرواية » فكان كل تابعى ينفرد بالرواية عن صحابى » وذلك لمزيد الاختصاص »ء 
والملازمة » ولا يضر ذلك فما تفرد به . 

مها أن عدم اعتراض التلاميذ عليهم » وقبول الا كثرين قبولا إيجابياً ‏ 
ولس سک رادلل علىعدم الانفراد. 


— ۳۵۹ 


عاضا د أنه أعك ادد الإمام ملازمة وأطوهم صحية » وماعرف واحد 
منهم كلازمته کا لازمه » فكان المعقول أن ينفرد دونهم برواية لم يعليوها. 
وهذا أبو هريرة قد روى عن التى پر جموعة من الأحاديث م يرو غيره مثلها 
وذلك لملازمته للنى مدة » وإن كانت أقصر من ملازمة أف غالد لزيد » وغيرم كآنه 
مشغؤلا بالتجارة أو العمل فى الحياة أو الخروج فى السرايا والغزوات ء 


مخالفته للمروى عن عل : 


۲٢‏ - ادعى الذين انتقدوا المجموع فى جماته أن بعض ا س لعلى كرم 
لته وجهه من أقوال وأحاديث مروية عن النى يلقم يحالف بعض المروى عنه » 
وإن ذلك الكلام له شعبتان : 

إحداهما : مخالفته للمروى عن عله فى كتب السنة الثابتة الصحة عند امبور 
كالصحاح والسان والمسانيد لاحاب الرواية الحققين . 

والشعبة الثانية : أنه خالف فى الرواية عن على بعض أنمة الزيدية » ومن هؤلاء 
إمام من أثمة ذلك المذهب » بل يعد الإمام الثاتى له "وهو الامام المادى إلى الحق, 
حى بن الحسين”2 الذى عاش فى النصف الآخير من القرن » وهو الذى نقل فقه 
الزيدية إلى الين » وشرق به وغرب من بعد ذلك » وإن هذا النقد بلا شك أقوى 
ما بو جه إلى المجموع إن صح , ولنتكلم فى الشعبتين : 

٣م‏ أما الشعبة الآولى » فقد ادعوا فما أن النسخة التى تلقاها أبو خالد 
عن الإمام زيد تخالف المروى عن على رضى اله عنه » وقد قرر الزيدية أن الحم 
فى هذا هو المطابقه. ببن. المروص عن على رضى الله عنه فى هذا اجموع والأروى 
عنه قن المساتيد والبان عن الخهبور من علساء السنة ء فإن توافقت » فإن الجمو ع, 


)۱( هو الإمام حى الحادى بن الحسين » وهو حستى » وستفرد له ترجمة عند الكلام 
فى أدوار الفقه الزيدى 


د 0۲ — 


.يكون صميحا » وإن تخائفت فى الكثير يكون الجموع مشكوكا فيه » لا أن يكون 
مكذوياً 6 وقد قرر شرام الجموع ان دعوى الخالفة باطلة » وقد قال لعضوم 
فى هذا : « وأما من حك عليه ( أنى على أنى غالد) بأن له نسخة موضوعة » فقد 
سبرنا تلك النسخة » وراجعناها من السان والمسافيد » فوجدناها مسادة من طرق 
أخرى صجدحة أو حسنة : - على ذلك إن شاء الله » وما جرح أنى خالد 
بالوضع بعد ذلك . إلا کن جر ح رجلا بأنه قتل فلاناً عدواناً وظلاً » ثم ند بعد 
ذلك الشخص حياً <“ . 

ولاشك أن هذه الموازنة هى المقياس الضابط » وقد راجعنا شرح المجمورع 
الذى تعرض للرواية عند امور ووازن ينها وبين المروى عن ع“ رضى الله 
عنه » فوجدنا المروىف الحلة يتوافق مع المروى عن على فالمسندات » وإن خالفها 
فهو متفق فى كثير من الآحيان مع ١.‏ ية » ومع المشهور عند أنمة 
اذاهب الأريعة . 

وإن ذلك هو المقياس الصحيس لصحة النسبة أو ضعفبا » أو على الاقل 
أرجحان الصحة أو رجحان الضعف . ش 

۴٤‏ - وأما الشعبة الثانية من الاعتراض أو الطعن » وهى عنالفة الإمام 
المادى لبعض ماجاء فى امجموع فقد سل الزيدية به » ولكنهم ل يعتبروه طعا 

أوها : أن الإمام المادى إلى الحتى قد كان له اختياي واجتياد ٠‏ و لعله 
فى اختياره "أو اجتهاده مختار رأباً آخر غو رأى الإمام زيند » وإن المذهب 
الزيسى يتمع صدره لثل ذلك » وقد اتفق ققهاء المذهب الزيدى على أن الإمام 
الحادى له اختيار » وله اجتهاد » وله ترجيحات 0 


)١( .‏ مقدمة الروض النضير ص غ8" . 
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انا : أله مع عخالفته لبعضى ا مروى فى المجموع كان عتج بأحاد مش كثيرم 
ما اشتمل عليه ا جمو ع » ولو کان كل ما فى المجموع مردوداً فى نظره » وراويه 
ضعيف ها احتج بيعض ما اشتمل عليه . 

ثالثها : أن الحادى بلا ريب ثقة » و أبو خالد لم يثبت أنه غير ثقة » وتعارض 
دوايات اثقات كنيرة فى كت بااسنة » وعمل| حققينفى هذا هو الترجيم ينبا منغيى 
أن يكون فى الاخذ برواية وعدم الاخذ بالاخرى طعن فى اثقة » وبتطبيق هذه 
القاعدة المقررة فى روابة السنة » يحب أن نقرر أنه لا بصم رفض انجمو ع لخالفة 
ما فة لعن ماجايت + قات 

٠‏ - وفوق ذلك فإن الثقات الذين روون عن عل عن غير طريق 
المجموع يقررون ماجاء فى المجموع › ويثبتون صمة امجموع بذلك الثوافق » 
وون ذلك توثيقاً للمجموع ورداً لغيره » ولقد ذكروا لذلك عدة أمثلة : 

(1) بسع أمهات الأولاد » فإن المجموع روى عن على رضى الله عنه جواز 
يبعين » وكذلكِ روى غنه فقهاء اجمبور جواز بيعبن 210 , حتی لقد روى عنه أنه 
قال : اتفق رأف ودای أى بكر وعر على ريم بيع أمبات الاولاد» والآن 
أرى بيعهن » فقيل له رأيك معبما أولى من رأيك وحدك . 

وقد خالف المادی إلى احق حى » ومنع بيعين » وأسند إلى أحمد بن عيمى بن 
زيد أنه سثل عن بيع أمبات الأولاد فكرهه وقال : إن لأستوحش من ذلك » 
وقال كيف :نعل أن علياً كان يرى ذلك وقد ذكر ذلك المادى أيضأ . 

وإن هذا الكلام لا يؤدى إلى الطعن فى رواية اجموعللما يأتى: 

| الآن قول الائمة إنهم يستوحشون منه » ويكرهونه » ويستبعدون 
أن يكون عل" قد رأى ذلك . لايدل على التكذيب » بل يدل على عدم 

)1( أمبات الآولاد الإماء اللا يرق ہن أولياقهن فيعقين مله نسلا ؛ فا نه 
لا جوز بیعپا عند ال مور . رحوز بيعبا عند على کرم الله وجېه . 
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لثبوت فى نظرثم » وعدم البوت فى نظرمم ليس طعناً > وأقصاه أنهم تشككرا 
فى المروى » فذلك ليس طعتا صر عا فيه » وينقض الطعن قبول أكثر المروى » 
ولعل ذلك تشبث مم برأى على الأول > وههما يكن من الام فقد تأيد رأى 
عل بالثقات؛ عل أن مو ضع اانشكلك من هو لاء الائمة ليسهو الزأى اجرد » بل هو 
یوی“ إلمموقوع الببسع منعل»ونحنمعهم فى أن علياً لم ببسع أمبات أولاد »و إن كان 
يرى جوازه» فإن الفقيه قد يرى الرأى المبيمم . ولكنه لا يستبيحه لنفسه » وهذا 
أبو حنيفة قد أباح بعض الأنيذة » وكان لا يشر بها » وقد قال فىذلك : « لو هددت 
أن أغرق ف الفرات أو أقول بتحرم هله الأنبذة ماقلت » ولو هددت 
بان أغر“ق فى الفرات أو اشرما ما شر بهاء » فهو رضى اله عنه ينزه نفسه عن أن 
هم بالتحريم » وينزه نفسه عن أن يتناول مشكوكا فى حله . 

؟ ‏ شبادة كتب السنة الختلفة برأى على فى هذا وأنه رجع عن رأ به 
الأول الذى كان يتفق مع رأى أل بكر وعمر رضى اله عنهما . 

+ أن الذين جزموا بالتحريم من الزيدية لم يعتمدوا على رواية عن ع“ 
رضى الله عنه » بل اعتمدوا عل إيراد أحاديث أخرى عن غير طريق على كرم الله 
وجه . فرووا حديث عتق مارية القبطية » فقد قال النى يلق : « أعتقبا ولدها » , 
وذكر ماروى عن ابن عير أن عير بن الخطاب قال : « أبما وليدة ولدت 
من سيدها » فاڼه لا پیعما ء ولا پا ولابورثها › وهو ستمتع بها » فإذا مات 
فى رة 

وذ الل القن نراه أن هذه المسألة شاهدة لصحة المجموع » لا لكدبه , 
فلا تصلم سدأ الطعن فيه . 

7 - (ب) ومن هذه الروايات الى يقال إنها أخذت عن روايته عن عا 
کرم الله وجهه بأن زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس من الشاء ٠‏ فإن المروى 
عن النى برقم أن فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض » وإن ذلك هو الراجح 


عند جمهور المسامين » وقد وافقم كثيرون من نة الزيدية . 

وإن ذلك لا بعد طعنأ فى الجمو ع اثلاث أسباب : 

أولها ‏ أن الجموع لم ينفرد بهذه الرواية » بل رويت عنه بعدة طرق » فقد 
رويت عن الشعى عن عاصم عن عل . ورواها سفيان الثورى عن على » وخالفها 
للحديث النبوى » ورواها الدارقطنى عن على وضعفها . 

وثانها ‏ أنه لا يضعف الرواية عن على عخالفة الحديث النبوى لظاهرها , 
إذ التوفيق يتبما تمكن ‏ بأ ن كان الرجل الذى وجبت زكاة الإبل فى ماله ليس عنده 
بنت مخاض » فقومبا على رضى الله عنه يخمس من الشاء » فل نع على وجوب بنت 
الخاض » و لكنه أجاز تقو عا بهذا العدد من الشاء . 

وثالتها ‏ ما تأوله بعض الزيدية من أن المسألة التى أفتى فسا عل كان 
عوضوعبا خمساً وعشرين من الإبل مشتركة بين اثنين أحدهما له عشرة والآخر له 
مس عشرة » فأقتى على کرم الله وجهه با يحب عليبما » لا با حب على أحدها . 
ومبما يكن من الأمى » فإن الرواية مركاة » وإذا كانت قد نقضت لخالفتها 
للسنة وللفقه » فإن ذلك لا يطعن فى الكتاب كله . 

۷ - (-) مارواه أبو خالد راوى المجموع عن على کرم الله وجه أنه 
قال : لا تقبل شهادة ال ولد لوالده إلا الحسنين » فقد روى هذا عن على » وقال : 
« إن صم هذا عن.عل عليه السلام لم أجوز شبادة الولد لوالده » وإن '"*. عالف 
المقرر فى الفقه الإسلاى » والفقه الزيدى ٠‏ والمأثور عن الأثمة » وقد رد الزيدية 
بأن ذلك لا ينقض رواية امجموع > ولا يكون مساغ طعن فى راوى المجموع» 
وذلك للاسباب الانية : 

أولها - أن أبا خالد تشكك فى صمة النسبة لعلى كرم الله وجبه » ونذلك قال : 
« إن صح هذا إلى آخره » فهو ينبه قبل غير على شكه فى الرواية . 

ثانها ‏ أن هذه الرواية خاصة بالإمامين الحسن والحسين » فلا خالف ذلك 


سے كوم سے 


رأى اخهور » وهذا رأى من على » ولیس حديثاً يسنده للنى يلي » وما كان الذين. 
خالفوا علياً من الزيدية من حدثت بين يدهم شهادة الحسنين , فاعتراض ا معتر ضينه 
على جواز شبادة أحد الحسنين منفرداً ليس له أثر عى . 

ثالثها ‏ أن السيوطى فى الجامع الكبير روى عن الشعى أنه قال : « ضاع 
درع لعلى يوم امل , فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من الييود > تفاصيه 
إلى شرح > فشبد لعلى الحسن ابنه ‏ ومولاه قنبر » فقال شريح لعلى زدنى شاهداً 
٠‏ مكان الحسن » فقال على كرم الله وجهه : أترد شهادة الحسن » فقال : « لا ولكنى. 
حفظت منك : لإ تجوز شبادة الوالد لولده» وقد ذكر السيوطى الحديث برواية 
أخرى. : « أن علباً خاصر عودياً إلى شرح فى درع 5 فقال شريح : ما تشاء 
يا أمير المؤمنين » فقال ؛ درعى شقطت فالتقطبا هذا الود » فقال شري للخصم : 
ما تقول ؟ فقال درعى ونی يدى » فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها 
لدرعك » ولكن لا بد من شاهدين » فدعا قنيراً مو لاه » والحسن ابنه » فششهدا أنها 
لدرعه ؛ فقال شري أما شبادة مولاك فقد أجزناها » وأما شبادة ابنك الحسن 
لك مذ تجيدها » فقال على : أما معت قول عدر يقول قال رسول اله يلت 2 
« الحسن والحسين سيدا شباب أهل ال نة » قال اللهم نعم » قال أفلا تجيز شبادة 
سيدا شباب أهل الجنة , ثم قال للييودى خذ الدرع » فقال اليودي أمير المؤمنينه 
جاء معى إلى قاضى المسابين .» فقضى عليه ورضى » صدقت واه يا أمير المؤمنين . 
إنها لدرعك سقطت عن جمل لك » أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله . 
فوهبا له لى کرم الله وجهه » وأجازه بسبعاثة , وكان معه ف الجهاد  ,‏ ˆ 

وإن الرواية على هذا تشبد بصدق ما نقله أبو خالد » وقد نقله متشكلكا 
ولیس جازماً . 

ولكن لا ند من حص هذا المنقول » فبل يدل كلام على رضى الله عنه على 
أنه كان يرى جواز شبادة ولده الحسن له ؟ نم إنه قدم للإثيات مولاه وولده ه 
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ولعل ذلك حمل الخصم عل الإقرار > لا للإثبات ... ولعل ذلك ليعلن للبلا 
من الآمة أن شهادة الولد لوالده لاتجوز » ولو كان فى متل مقام الحسن » والمدعى. 
فى مثل مقام أمير المؤمنين » وليعلن أن العبرة فى البينات بالنظام الذى وضعه 
النى بے » ولو كان المدعى لم يعرف يكذب قط ۾ ويذكيه فى ادعائه من ل يعم 
بالكذب ‏ بل من شبد له النى يلت بأنه سيد شباب أهل الجنة . 

وإن رواية السيوطى فوق ذلك تدل على مقدار قوة على رضى الله عنه 
ف الإيمان بالعدالة » والرضا بما حك به القضاء» واعتقاد أن الناس جميعاً سواء 
فى مجلس القضاء » والبينات هى التى ترجم لا التقة السابقة » فليس لقاض أن قضى 
ثقته » ولكن يقعنى بالحجج التى يدلى بها الخصوم بين يديه . 

8 - هذه هی الطعون فى الراوى الذى روى امجموع » وقد اشتمل الطعن 
على السند وا مان » فنقد الراوى نقداً شديداً » واستدركوا على المآن بعض مافيا » 
وتد رد الزيدية النوعين من النقدين > فردوا طعن الطاعنين فى الرأوى » وردوا 
طعن الطاعنين فى ذات المجموع ٠‏ , 

وإنه بالنظرة الفاحصة بين قول الطاعنين م الراوين نتنهى إلى جملة أمور : 

أولها ‏ أن طعن هؤلاء الطاعنين بعدم الثقة أكثره . سيبه التفرق المذهى » 
والتفرق المذهى لا يصح أن يكون سبباً فى عدم 'الثقة بالراوى » وقد. نقلنا لك كلام. 
الشافعى فى ناس رمام الإمام الجليل بالانحراف ف التفكير ولكنه وصفهم مع 
ذلك بأنهم صديقون » وإنه من المقررات الفقهية فى المذهب الحنق أن المسلمين 
عدول فيا ينهم إلا من حد فى ققق ؛ أو اشتهر بالكتب » ولم يوجد ذلك 
الاشتهار فى الراوى » وقد كان القضاة يقباون شهادة المبتدعة إلا الخطابية » 
وم طائفة من الرواف ضكانت تيز للواحد منهم أن يشهد بأنه رأى وعاين ؛ ودلك. 
برؤية من بث به ومعايثته » فکان رفض شبادتهم لهذا . 

ثانيها ‏ أن الطعون فى الراوى كانت كابا طعوناً مطلقة » لم تذكر له واقعة 
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ثبت كذيه فېا » وأنه إذا کان قد وجد له طاعنون فقد وجد له أيضأ مركون » 
ون التركية المطلقة تقبل » والطعن المطلق لا يقبل » لان التركية المطلقة شهادة 
بالاستمرار على الصدق » والطعن المطلق لا يصلح أن يكون شهادة بالاستمرار » 
لان الطعن يحب أن يبى على وقائع . 

ثالثها ‏ أن الطعن فى الجموع لم يكن فى جملة ماروى » بل كان فى بعض 
ما روى فه » وقد ثبت أن البعض المطعون فيه قد كان له شاهد قوى أو ضعيف 
من جانب آخر » وذلك إن صم » لا يطعن فى أصل امن » وإن كان يصيب بعض 
أجزائه » والطعن فى جزء ضئيل من جموعة مروية لا يطعن فى سائرها » وإن أصح 
كتب الاحاديث قد طعن فى أجزاء منها » وقد فصلنا القول فى ذلك فى موضعه 
فى هذا الكتاب » ذالبخارى » وهو أصح الصحاح عند جمهور الفقباء قد أخذ 
عليه فى بعض رجاله » وف بعض مرونياته » ولم ينزل به ذلك عن أن يكون أصح 
كتب الروايهءوأ كثرها قبولا .. 

رابعها - مخالفته لبعض آراء أأمة الزيدية , وقد ردوا عل. ذلك. 
ما فيه الكفاية . 

وإنا بعد الموازنة نرى أن أوجه القبول أرجح من وجه الطعن » ولذا رجح 

صدق رواية أنى خالد » ولكن لا بدتمام الموضوع بالنسبة لروايته من أمرين 
أحدهما طبقات رواية الكتاب إلى أف خالد » وتلق الزيدية له . 


— ۲۵۹ لد 


طبقات رواية المجموع 


4 - ذكر شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين شارح المجموع الكبير 
فى كتابه الروض النضير سنده المتصل فى رواية انجموع إلى ألى خالد راويه عن 
الإمام زيد رضى الله تعالى عنه » وقد توفى ذلك الشارح الحقق فى جمادى الآولى 
سنة ١٢۳٠ء‏ أى أنه يدكر طبقات الرواية فى نحو أحد عشر قرزأ » وإنها بلا شك 
سلسلة طويلة » وقد أخذ يثبت أن الرواة فى هذه السلسلة جميعهم من التقات › 
و إنا لا نعنى بتحقيق النقة فى هؤلاء جميماً > حى نصل إلى راوى امجموع نفسه › 
بل إن الذى ممنا بيان التقة فيمن رووا إلى منتصف القرن التالث امجرى 
أو آخره » لان كتب السنة اشتهرت واستفاضت فى آخر هذا القرن » وما تلقاه 
العلماء فى هذا القرن بالقبول تلقته الأجيال من بعدم بالقبول » كان ثبوت الثقة 
فيمن حملوا فى هذه الفترة يؤنس بالصدق . 

ومن جهة أخرى فإنه فى آخر هذا القرن جاء الإمام المادى عى بن الحسين 
الذى يعد الإمام التانى لهذا المذهب » فكان لا بد أن نعرف الرواة إلى ذلك الإمام 
الجليل » ومقدار ثقته ديم » وثقته فما حملوه إليه وإلى عصره » وقد أخذ بالكثير 
ما جاء فى المجموع » وإن حالف بعضه , ولا يغض ذلك من مقدار التقة 
فى اككتات جملة » وماعالف الذى خالف فه إلا لانه أطلق لنفسه الرية 
فى الاختيار من آراء الصحاية » وآراء حير م . و کان هو فى ذاته جتهداً . 

٠‏ - وإنه فى السلسلة الى ذكرها صاحب الروض النضير قدذكر أول 
من روى عن ألى خالد » وهو برام بن الزيرقان » وقد جاء فى طبقات الزيدية 
أنه روى عن أف خالد الواسطى جموعى الإمام زيد » أى جوع الحديث » ومو ع 
الفقه » وقد روى عند عدة منهم أنو نعم الحافظ , وقد احتج بروايته 
أئمة الزيدية » ووئقوه » بل وثقه بعض الحدثين , فقد وثقه أبن معين › 
وقد قال فيه تلميله نصر بن مزاحم كان من خا اسان وقد كان ملازما 
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لا حالد » وتلق عنه امحموعين مستبن بترتيب ألى خالد هذا » وقد توفى سنة ۱۸۳“ 
( ثلاث وثمانين ومائة ) . 

وإن هكشيحه أن خالد تعرض لطعن الطاعنين طعناً مطلقاً غير مبين » وكان . 
الطاعنون من بعض الحدثينة الذين يعتبرون كل أصعاب مذهب يخالف مذههم . 
فى الساسة أو فى بعض مسائل الاعتقاد غير ثقة »ا كان الطعن من الرافضة الذين 
دون أن يختصوا بمحبة آل البيت » أو بالاحرى الأممة الذين قدسوم 
من آل البيت » واختصوم بهذا التقديس . 

ولقدزكاه الززئدية جميعاً » ولإ يطعن فيه منهم أحد » وكذلك زكاه المعتدلة 
واوا د عرو قا با اي يج اللو : د هو من 
رال الويف 

- وقد تلق عن إبرأهم بن الزيرقان الجموع نصر بن مزاح » ول ينفرد‎ - ١ 
. بتلقيه عنه » كالم ينفرد بالتلق عن أنى خالد [براهم بن الزبرقان » وقد قال نصر بن‎ 
» مراحم عن | راهم : « حدثى المجموع الكبير » الحديث جميعه عن أ خالد»‎ 
وقد قالوأ إنه روى جوع بسندين أحدصاعال » والآخر نازل » فقد روى.‎ 
. عن أنى خااك الواسطى نفسه .كا روى نزول عن إبراهم بن الزبرقان‎ 

وكان نصر معدثا ومؤرخاً ‏ فهو الذى أرخ لواقعة صفين » وقد قال فيه - 
الأصفهاق : «كان نصر ثبت فى الحديث والنقل » جمع أخبار مد بن عمد بن يد » 
وولاه مد بن مد بن زيد » السوق .20 . 

وكان ْقَة عند الزيدية مقبولا عند متهم » حى , لهذ نرو ی عنه ا 
إلى الحق بحى فىكتابه الاح م فى كتاب الطلاق - 

وأكثر الذين يخالفوته فى المذهب يطعنون فى صدته › وهنهم من يذكر. 
أن سبب الطعن هو تشيعه > وقد قال فيه الذهى إنه رافضى » ولكن الحقيقة أنه 
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ليس رافضياً , لان الزيدية كاهم أو جلهم على عدم رفض إمامة الشيخين أنى بكر 
وعر » وال جارودية هم الذين تركوا مذهب الإمام زيد ف هذا › وكانوا برفضون. 
من بعد زيد رطى الله عنه إمامة الشيخين أف يكر وعر » وما كان نص ر كذلك». 
بل كان زيدياً مناصراً لذرية زيد رضى اله عنه , ومن يتتبجون آراءه ومذهيه › 
فطعن الذهى فيه بالرفض غير سل إلا إذا كان فى وهمه أن كل الشيعة روافض . 

وفد طعن فيه الإمامية أيضاً »> وكل هذا طعن مذهى » وهؤ طعن مطلق 
فلا يلتفت إليه . ۰ 

وقد كان نصر من الزيدية الذين تقدموا للجهاد مع مد بن حمل بن زيد الذى 
خرج على المأمون سنة ١5‏ » وكان قائد جيشه أبا السرايا » وقد تولى محمد أ 
السوق يا أشرنا » وتولى من قبله الجهاد مع الإمام مد بن إبراهم » فل يقتصر 
فىتشيعه الزيدى عل الفقه ودراسته » بل تولىالجهاد مع اجاهدين ؛ وإدارة السوق 
عند ما كان لهم سلطان » وقد توفى فى اللصف الول من القرن الثالث . 

» روى نص بن ماحم کا ريت امجموع عن أب خالد » وعن غير‎ - ٢ 
. وقد رواه عن نصر ككيرون مهمع سلمان بن إيرأهم بن عبيد الخارق‎ 

' وقد روى المجموعين الفقبى والحدثى بترتيب أنى خالد الواسطى » وإنه كان 
كسائر الرواة من الزيديين موضع طعن الحدثين من امور ؛ إذ ضعفوه لتشيعه » 
وموضع طعن الإمامية » ضعفوه 'عدم قوله بمقاتهم من رفض إمامة الشيخين 
أف بكر وعمر رضى الله عنهما » وقد مع من سلمان هذا كثيرون من الزيدية : 
ووثقوه جميعاً » وقد كن أبحد الناقلين المجمورع فى النصيف التاق "من القرن الثالث 
ا مجرى الذى أخذ فيه الفقه الويدى ERR‏ 
الصف من ذلك القرن . 

وقد روى امجموع عن سلمان هذا حفيده .ان بئته عل بن حمد بن أحمد بن ٠‏ 
الحسن النغى > وقدكان هذا الحفيد فقا مشهوراً > قد اختلط بفقباء الحنفية. 
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فى عصره > إذ كانت أسرته قد اشتهرت بالإمامة ف الفقه الحنق » بل قد عد 
هو من فقهاء ال حنفية » وكان يعد شيخهم فى عصره »› وقد ذكره الذهى فى شیوخ 
الحنفية ؛ فقال فى سنة 004 توفى شيخ الحنفية على بن تمد بن أحمد بن امسن التخعىي 
فى هذه السنة . 

ولقدكان موضع نركية الكثيرين من فقهاء الور وعحدثيهم على هذا الاعتبار » 
ولذلك لم يتعرض لطع نا تعرض جده أبو أمه » ويا تعرض أ كش رواة الزيدية » 
وقد ذكر فى طبقات الحنفية » فقد جاء فما على بن مد بن الحسن الكابى النخعى 
توق سنة ۳۲٤‏ ... : 

وإنه ثقة بلا ريب عند الزيدية » وقد قرأ المجمع على جده سنة ۲٠‏ ه . 

واععلياً هذا كان من واسطة العقد الذى ربط بينالفقه الزيدىوالفقه الحنق» 
وسنجد فى فروع كثيرة تلاق المذهبيين فى كثير من الحلول الفقبية » بل سنجد. 
بعض توافق الآصول الفقبية فى اجملة لدذهب الحننى » وإن كانت تلاق مع 
عيها لجف کی 

۳ - وقد روى عن عل بن محمد هذا ا مجموع كثيرون منم عبد العزيز بن 
إسحق شيخ الزيدية فى بخداد , فقد جاء فى طبقات الزيدية : «روى #وع الإمام 
زيد بن على عليه السلام الفقهى الكبير المرتب المبوب عن على بن مد النخعى » 
وقد روى عن كثيرين غيره » ولكنه اختص هذا برواية ا مجموع عنه » وقد تلق 
عنه الكثيرون » وقد كان هذا مرضع طعن جمهور ا محدثين من أهل السنة »يا كان 
موضع طعن الإمامية » ولكنه موضع تقدير وتوثيق الزيدية أجمعين . وفد روى 
عنه كثيرون مهم وروی عنه السيد أبو طالب الناطق بالحق . 

وإذا كان قد ثبتجمع على النخعى بيندراسة الفقه الحن و دراسة الفقهالزيدى » 
وكان مع أنه راوى امجموع عنالإمام زيد بعد شيخ الحنفية » فقد جمع أبو طالب 
هذا بين الرواية عن آ لالبيتوما عند من أخبار » مع روابة الأحاديثالمعروفة عند 
أهل السنة »وقد أخ_ذ علي هأ نه روى سأنالترمذى من غير أن يتلقاها تلقباً ‏ كشأن رواة 
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الأحاديث واعتبره الذهى من أسباب الطعن فيه' » ولكن دفع طعنه بأن الكتب 
فى ذلك القرن كانت قد شاعت › واشتہر كل ما اش ت عله » ولذلك 
٠‏ لم يعتبر الحتفية الحجة فى الاشتهار فما يكون قد اشتهر بعد القرن اثالث أى بعد 
تابعى التابعين » لان السنة كانت قد دونت فاشتبرت كبا » اشتبر ضعيفها مع قويبا 
بذلك التداول . 


ما بعد أولئك الرواة : 

یمم - بعد أو لتك الرواة الذين ذكرنام تليذاً عن شيخ عن شيخ حى 
القرن الرابع المجرى > حيث كش التدوين الفقبى ‏ قد أخذ الفقه الزيدى تنسح 
آ فاقه بل إنه كان فى أثناء هذه السلسلة الىذ كر ناها قد أخذ التفر يع الكثير فى الفقه 
الزيدى » ورويت آثار الإمام زيد والاحاديث الى رواها عن آل اليبت بطرق 
أخرى غير طريق الجمو ع الكبير فى الفقه وال حدبث . 

وقد ظبر فى هذه الأثناء الإمام المادى إلى الحق حى الذى يعتبر حى ذلك 
اللذهب أشرنا ققد تولى الدعوة إليه » وتفريع فروعه » واستخراج ينابيعه » 
وقرب ما بينه وبين مذاهب ابحهور » وأسند فروعه ورجعبا إلى أصوها » وقد تسل 
الناريخ.من بعد ذلك كتب الفقه فى المذهب الزيدى أصولا وفروعاً » وصار حكما 
من حيث الصدق أو الرد حك الكتب المذهبية الختلفة » فصار حكبها حك كتب 
اللتصاف » والظحاوى وغيرهما من أمة المذهب الحنق » وكذلك الشأن ىكل 
المذاهب‌الفقة » فإنه بعدالقر ن|لثالك صارالتدوين بجمع دقائ قالعلوم » ويتلقالعلماء 
الكتب فىكل المذاهب » إذ تشتهر فىحياة أصعاما , ولا تحتاج بعدذلك إلى إثبات . 
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قبول المجموع 


٠‏ - تلق علياء الزيدية الجموع بالقبول » وقد لخصنا كل وجوه الطعن 
الى وجهت إليه وجهاً وجهاً » وما رد به الزيدية أقوال الطاغنين » واتتهينا إلى أن 
الطاعنين فى راوه الأول أساس طعتهم فيه مذهبى وهو مطلق لا يستند إلى وقائع 
ثابتة مكن الدارس من مشاركة الطاعنين فى الوقائع الى أدت إلى السك بالطمن , 
ولذلك نحن نوافق من ردوا الطعن بأنه غير مقبول لإمامه . 

وماوجه إلى مان امجموع لا يقبل أبضاً لآنه تبين أن الروايات الى اتهم فيبا 
الراوى فبا بالنسبة لعلى كرم الله وجهه قد اتفقت مع ماروى عله عند جمبور 
الحدثين » ولذلك لم يكن هذا الاعتراض مورد يرد عليه » بل لعله ينی 
إلى تذكية ما اشتمل عليه المجموع > لا إلى رده » فالتحرى أدى إلى وجود شاهد 
بالصدق » وم يؤد إلى وجود طاعن بالكذب . 

وقد ن الطعن بانف راد الراوى بالرواية عن الإمام زيد مع كثرة النلامين 
غير أف خالد الواسطى له وجاهته » ولكن برد عليه بثلاثة أمور : 

أولها - ما رد به شارح روض النضير الذى ذكرناه » وهر أن تلاميذ زيد 
قد تفرقوا فى البلاد نحت تأثير الاضطباد » وتنبعهم آنا ثقفوا فنهم من هاجر 
إل اقلم انائية» ومنهم من استخنى » ومنهم من ادرع بالنقية » فكان مقتضى 
المنطق ألا معوا:: وألا يكش. الرواة عن الإمام زيد » وإنه بعد أن طلعوا 
على امروئ وافقوا عليه . 

انها أنكتب المذاهب الختلفة كان الرواوى فبا واحداً » أو اثنين > 
فكتب المذهب الحنق مدوتها » وراوى ما فپا هو 0 الحسن الشياق 
رضى الله عنه » وما كان من المعقول أن يكون تلاميذ أي حنيفة ثم تلاميذ تلميذه 
أف يوسف واحدا فقط »هو عمد بن الحسن ٠‏ بل كانوا كثيرين » ولكن ل يتجه 


سہ ۲۹۵ د 


إلى التدوين واجمع وحصر المروى سوى تمد بن الحسن وما كان ذلك مسوغا 
للطعن فا » وذلك لان الخيع قد تلقوها بالقبول » ولم يترددوا فى الاحتجاج بها » 
ود روی سحزون عن عيد ال حمن بن القاس المدونة » ومع ذلك تلقاها العلياء 
بالقبول » ولم يطعنوا فما بانفراد عبد الرحمن بن القاسم برواية أقوال الإمام مالك 
لآن الآ كثرين تلقوا ما فا بالقبول . وكذلك راوى فقه الإمام الشافعى هو ربيع 
ابن سلمان المراوى المؤذن ولم يطعن أحد فى رواية الام ولا الرسالة بانفراد 
الربيع بالرواية عن الإمام الشافعى لآن الذين عاصروه تلقوا روايته بالقبول » 
وكان الشافعيون من الإلاد الإسلامية يطلبون عم الشافنى س الام »› 
ويفرعون عليه . 

:ثالثها ‏ أن العلماء قد تلقوا بالقبول امجموعة العلمية الى اشتمل علها امجموع 
وإنا نفصل ذلك بكلمة موجزة . 


تلق العلباء للمجموع بالقول 


705 -- لقد تلق الزيدية فىكل الأجيال امجموع بالقبول » فقد وافق 
عل مافيه عيسى بن زيد رضى الله عنهما » وم يعترض عل ما جاء فيه أحد 
من معاصرى أب خالد الوسطى » أو على الاقل لم يتبت أن أحداً اعترض على 
ما جاء فيه » واستمر ذلك فى الاجيال الى جاءت بعد بى خالد » لم يعترض 
أحد على ما جاء فيه » حتى الذين خالفوا فى آرائهم بعض ما اشتمل عليه المجموع 
كالإمام الحادى إلى الحق فقد الف ما فى امجموع فى نعض الروايات ؛ و يعض 
الفقد ء ولكته لم يطعن فيه بالكذب وقد تناقل الزيدية العبارات الختلفة الدالة 
على تليقه بالقيول . 

ومن ذلك ما جاء فى ووض التضير : « هو من الكتب المشمورة المتداولة 
بين شيوخ العترة وشيعتهم ؛ وقد سبق ما تقلناه من نصوص الآلمة من أنه تلق 


او سنت 


بالقبول » وأيضا قال ابن حجر فى نكته على ابن الصلاح ١‏ إن الكتاب المشهود 
غنى بشبرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسان النساق » . 
وإن أهلالبيت العلوىرضى الله عنهم قد تلقوه بالقبول » وجاء فى هذا الشرح. 

أيضا : « هذا ا جوع الكبير قد تلق بين أهل البيت بالقبول وقد قال الإمام 
الحادى إلى الحق عر الدين بن الحسن . . . بعد ذكر الإمام زيد : له من كتب. 
الفقه :مرخ » وهو أؤل كتاب جمع الفقه » ورواه عنه أبو خالد الواسطى » 
تلقته الآمة بالقبء ل » حى إن الإمام جمد بن المطبر شر حه حر ئينسماه المنهاج ال جلى 
فيه من غراء ب العلم ونوادره شىء كثير . . . وقال الإدام أبو طالب عليه السلام 
في التذكرة » وامجموع الذى جمعه أبو خالدء ورواه عن زيد بن على معروف. 
مشبور وذكر الإمام عى بن الحسن بن محفوظ فى رسالته الشتوية أنه لم 
يكن للعرة عليهم السلام فقه قبل القاسم والحادى غير وع فقه الإمام, 
زيد ين عل ++ | 

۷ - ويظهر أنه لا يطعن أحد فى سند الكتاب » ونسبة روايته 
إلى أب خالد الواسطى » والشك فى أف غالد نفسه » أو فى متنه عند من يريدون 
أن يثيروا شكا » وإذا كان ذلك كذلك فإن تلق العلماء بالقبول » وخصوصاً 
من عاصر أبا خالد من آل البيت يرجم جانب الصدق ء ويشهد لما انفرد به 
أبو غالد » وبذلك لا يكون مة مساغ للنقد » فإن تلق العلماء لكيتب ظاهر 
الرواية التى رواها الإمام مد بالقبول أزال ما يثار حول الانفراد. »> وكذلك 
هنا يعتبو* تلج الزيدية » وخصوصاً آل البيت يدل على صدق النسبة فى ا مجموع . 

وإن الطعن فى أى موعة علبية يتلقاها العلماء الختصون فما بالقبول نوع 
من المدم العلى ‏ وقطع السلسلة العلمية الثى تربط الحاضرين بالغارين ‏ فا مجموعاته 
الفقبية فى المذاهب الختلفة لو اطرحنا الثقة فها الى بنيت على تلق (الأجيال لها 
بالقبول» لا نقطعت الروابط الفكرية بمن كتبوها » ولا نقطعت الدراسات الفقية 


ست سيم 


الى تكون تنما لعمل من سبقوا وإن ذلك ليس شأن العلوم الفقهية والنظرية 
فقط » بل هو أيضاً شأن العلوم التجر بية » فإنالحاضرين من العلماء يبئو نعل تحارب 
السابقين » ولا يقضون الوقت فى التقسكيك فى نسبة التجار ب إلى من أسندت إليهم . 

وقد رأينا فريقاً من الذين «درسون الأدب لايفرضون حقائق قائمة » 
ولا يفرضون أن تلق العلماء أو الناقدين أو الآدياء جموعة شعرية أو نثرية بالقبول 
دليلا على صدقبا » يحب من بعد ذلك التسلم بها » وحسبوا منهاجهم فى الإنكار 
اجرد هو الممهاج العلبى » وكأن الهاج العلمى يبى على الإنكار اجرد الذى لا يقوم 
المنع فيه على سند و ليس هذا من طرق الث فى شىء » لان البحث ليس إنكاراً » 
إا البحث بناء عل القام وإذا كان للإنكار وو ضيع قلا بد أن يكون إتكاراً 
له سند . 

» والسنا نقو ل إن كل ما يتلقاه العلماء بالقبول يكون مقبو لا فى كل الأحوال‎ ٠ 
ولكن نقول إن الأصل فيه القبول » حى يقوم دليل يناقضه ومنعه » فإن قام‎ 
دليل المنع > وأدى إلى النق القاطع فإنا تنبع ما أدى إليه » وذلك لآن التلق‎ 
بالقبول ظاهر يشبد بالصدق » كاليد تكون دليل الملك ظاهراً» فإذا قامت البينات‎ 
| . على عكس ما يدل عليه الظاهر اتبعناها‎ 

وقد تنبعنا كل ما أقامه الخصوم من بينات تن ما تلقاه العلساء بالقبول » 
فل نجدها صالجة للإثبات » ولذلك اطرحناها » وأخذنا بالظاهر » وهو الذى قام 
على تلق العلماء بالقبول . 

؟” - وإن الضرورة الفكرية تتم علينا الاخذ مما جاء فى امجموع » ذلك 
أننا نكتب فى فقه الإمام زيدما يتداوله فقهاء الزيدية » وكا فهمه الزيديون من آراء 
الإمام زيد » ورواياته » فلسنا نبتدع للإمام زيد آراء ليست عندم » ولا تتقحم 
جليهمبأقو ال لايعرفونما ‏ ولو ردنا ذلكماأسعفنا الزمان با نريدء فإنالا نيد مصادر 
لفقه الإمام زيد غير ما يتداوله ولك العلماء الذين يتدارسون مذهبه فما نسب 
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]ليه » وفما فرعوه عليه وفما أضيف إليه » وفما اجتهدوا فيه م والائمة من آل 
مد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » ومنهم ماخالف المأثور عن الإمام زيد » 
کا كان يخالف أبو يوسف وحمد شيخهما آنا حنيفة » وکا خالف ابن وهب شيخه 
مالكا » ويا حالف المر ف شخه الشافعى . 

وإذا كنا ندرس فقه الإمام زيد » کا قرره الزيدية » وكا تناقلوه برواياتهم 
عنهم » وقد صر ح الآ كثرون بأن المجموع مثل فقه الإمام زيد » فإنه من الواجب 
علينا أن نعتبر المجموع أصلا فى الدراسة . کا اعتبره أكثرم » وأن تأخذه 
يالقبول »كا أخذته الكثرة الكبيرة من فقهاء الزيدية . 


وم س 


كيف كانت روابة المجموع عن الإمام زيد 


5 - انتهينا من الكلام السابق إلى أنه يجب الاخذ بالجموع يا تلقاه 
الزيدية » ما دمنا نسرد مذهب الإمام کا يقر الزيدية » فنقبل من الرواية ما يقبلون .. 
ونرد ما يردون . 

ولك نكيف كانت رواية امجموع » أكتب بهذا الترتيب فى عهد الإمامزيد 
كله ود اتل أبوخالد » ونشره » وقد وجده مخطوطاً عند الإمام وق رأه عليه 
أم أن الإمام زيداً أملاه عليه إملاء »ا كان يمل أبو يوسف . والششافعى أحبالاً > 
أم أن ما اشتمل عليه الكتاب من آثار عن النى وآ ل البيت قبل الإمام زيد 
رضى الله عنه ‏ ود رواه عنه شفاهاً › أو بإملاء بعضه » وتحرير الإمام زيد لبعضه 
لجمع ذلك كله أبو خالد الواسطى » ودونه » وسماه امجموع باعتبار أنه مشرة 
عل مرويات زيد » ومشتمل على فقهه » وأن مروياته جموع الحديث » وآراءه 


٠‏ - ألا فلنسلك سبل السب ولتقسم > لتنظر أى الطرق أقرب 
إلى الاتساق التارض . 


أما الفرض الأول » وهو أن يكون الإمام زيد » رضى الله عنه قد دونه بقلبه 
فإنا لانجد أحداً ادعاه » ولانجد شواهد عليه » ولا نجد العلساء تكلموا فيه. 
بالتفصيل » أو بالإيجاز » وإنا نستبعد ذلك الفرض » لأنهلم يدعه أحداً أولا 
ولان العصر لم يكن عصر تدوي نكامل » وكتاية إمام كريد رضى الله عنه كل ققبه- 
وآرائه تكون اما بعیداً لانه لا بتفق مع روح العصر » وما كان بحرى فيه » و لاه 
لو کان كتبه بيده ماساغ لاحد أن يدعى اتفراد ألى غالد بروايته » لاله حيئئذ 
يكون مشهوراً معلوماً »كوطأ الإمام مالك رضى الله عنه » وککتې محمد بن الحسن 
فى نسبة تدوينها إليه » وسنجد مع ذلك مق البينات ما يشبد لاف . 

وكذلك لا نستطيع أن نفرض أنه أمل الكتاب كله إملا. » وتلقاه عته- 
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أبو غالد بإملائه » فإنا ل تجد أحداً ادعاه » وما كان يمكن اتفراد أي .خالد 
بروايته عادة ها 

بق الفرض الأخير ».وهو أن يكون الكتاب فد روى بطريق الرواية 
الشفوية أحياناً » وبالإملاء أحياناً > وإن ذلك هو الفرض الذى يتفق مع روح 
العصر » ولنا شاهد على ذلك مما نقلناه عن ألمة آ لالبيت » وتلاميذه؛ فقد نقلنا اك 
أن الإمام أبا طالبالناطق باحق قد قال فى امجموع « الجمو ع الذى جمعه أبو خالد » 
ورواه عن زيد بن على مشهور معروف وإن التعبير بأنه جمعه » ونسبة المح إليه. 
يدل على أنه رواه عن الإمام زيد ثم دونه » ولا يمنع هذا أن يكو نماجمعهجموعين: 
أحدهما للحديث » والآخر للفقه » لآن روايته كانت قسمين : إحداهما رواية 
الحديث » والاخرى رواية الفقه » وقد قال نصر بن مراحم فى روأيته عن إبرأهم 
ابن الزبرقان « حدثتى بالمجموع الكبير المرتب جميعه عن ألى خالد» فإنه يستفاد 
من هده السازة” أن ا خا قدمة اس ميا هويا + وأنه يشم منها أن الترتيب 
والتبويب لان خالد وإلا ها كان ثمة حاجة إلى النص على التر تيب » وقد تكررت 
كامات الترتيب والتبو يب عند النسبة إلى أنى خالد . 

وهكذا يمد العبارات توى* إلى أيا خالد قد روی <-يث زيد بن على » 
وروی فقهه . ودون ذلك كاه كنات » سم اه المجموعين : 'مججموع الفقهى 5 
وامجموع الحديى . 

وإن الدارس لمان امجموع يحد هذا وأا كل الوضوح ف الحديث وف الفقه › 
فنی الحديث'يقول فى أكثر الروايات : حدثى زيد بن على عن أيه عن جده 
على عليه السلام و لنضرب لذلك أمتلة : 

(1)ها روی فى باب التيمم : « حدتى زيد بن عل عن أبيه عن جده 
على بن أن طالب عليبم السلام قال إذ كنت فى سفر ومعك ماء وأنت تخاف 
الفطش فتيمم واستبق الماء» . 
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(ب) وف باب أوقات الصلاة » يقول : « حدثى زيد بن على عن أبيه عن 
جده عن على عليهم السلام قال : « نزل جر يل على انى يلت حين زالت الشمس ء 
اسه أن يصلى الظر . . . ال الحديث” . 

(<) وفى زكاة الإبل العاملة يقول : «حدثثنى زيد بن على عن أييه عن جده 
عن على علبهم السلام قال : ليس فى الإيل العوامل والهوامل صدقة» . 

وهكذا تعد الآثار التى يروما تروى بقوله «حدثنىء وهی تدل على أنه يروى 
ويجمع » لا أنه ينسخ» وقد يتصور أن يكون تحديثاً ثم إملاء . 

وف الفقه تجده يصدر ااقول' فيه بقوله : سألت زيداً عليه السلام » ويروى 
الجواب » ومن ذلك .: 

(1) سألت زيدآً عليه السلام عن زكاة الجل » فقال «زك للذهب والفضة» 
ولازكاة فى الدر والياقوت واللؤاؤ وغير ذلك من الجواهر, . 

(ب) وجاء فى الركاة أيضاً : سألت زيد بن على علييما السلام عن مال البقم 
أفيه زكاة » فقال : لا ؛ فقلت إن بنى أن رافع بروون عن أير المؤمنين على عليه 
السلام أنه زک أموالحم » فقال : تحن أهل البيت تشكر هذا . 

وأحاناً يقول قال زد کا فى الربا عند اختلاف الجنس فعنه : قال زيد بن على 
عليه السلام إذا اختلف النوعان ما يكال فلا بأس به مثلا بمثل يدا بيد ... 

وهكذا نحد عبارات انجمو ع ف الآثروالفقهتد لعل أنه راو » ول يتلق مدوناً . 

وقد أشرنا إلى أن ذلك هو الذى .يتفق مع العصر وروحه» فإن التدوين العلى 
لم يعرف إلا فى الخخسين الثانية من القرن الحجوى الثاق » نعم كانت هناك مذ کرات 
تكتبء وقد ابتدآ ذلك فى عصر التابعين » بل فى عصر الصحابة » وقد اتسعت 
كبّابة المذ كرات فى آخو عصر الابعين » وكانت الروايات تتلق بالقراءات على 
الذين دونوا 0 ْ 


وعلى هذا نستطيع أن نقول : إن أبا خالد | الواسطى روى تلك امجموعة 


A A as‏ رحد 


الفقبية بالشفاه كلبا » ويجوز أن يكرن بعضبا بإملاء من الإمام زيد » وبعضها كان 
مذكرات قرأها على الإمام زيد » وجمع ذلك كله فى المجموعين » ورتبه فى أبواب. 
فقبية جمعت بين فقه الآثار المروية عن آل البيت » وفقه المسائل الى كان يصل إليهاا 
الإمام زيد رضى الله عنه وآله باستنباطه. . 

١م‏ - ولا دوهن أحد أن ذلك يؤدى إلى التشسكيك فى رواية امجمورع 
فإن صدق رواية ا مجموع قد توافرت عناصره » فإنه لا بوجد مطعن جدى فيا 
اشتمل عليه ولافى راويه» وقد تلقاه أهل اذهب بالقبول » وصار المصدر الفقهى, 
الأول للفقه الزيدى » فلا مطعن فيه بعد ذلك » وطرق الرواية بالشفاه لا تقدح » 
. بل إن اختيار الرواية بالتلق بالشفاه تركية وتوثيق » لنكون طريقة النقل متفقة 
مع ما كان يحرى ف العصر » من حيث إن التدوين لم يكن قد تكامل » وهذا 
أبو حنيفة رضى اله عنه الذى عاش بعد الإمام زيد نحو تمان وعشرين سلة لم يدون 
فقهه » بل دونه أصغر تلاميذه الإمام عمد بن الحسن الشيياق » فكيف تتصور 
أن بكون الإمام زيد قد كتب بقلمه وعبارته كتابأ كالمجموعين › وكون الترتھ به 
والتبويب لاف حالد لا يؤثر فى صمة النسبة , لآن كتب الإمام مد بن الحسن الشيباقه 
رضى الله عنه قد قال مؤرو الفقه إن ترتيها كان ارواتها دخل فيه » وقد أشرنا 
إلى ذلك عند الكلام فى أي حنيفة » ولم يطعن أحد فى إسناد كتب ظاهر' الرواية. 
إلى الإمام مد , وصحة نقلما فقه أف حنيفة » وفقه الكوفة بشكل عام . 


المجموع المطوع فيه الفقه والحديث 


٣٣٣‏ - اتفق العلباء على أن المجموع الذى رواه أبو خالد الواسطى فيه 
الفقه . وفيه الحديث » فهو يشتمل عل ا مجموعين الفقهى والحدي » ولكتبيا 
ليسا منفصلين » بل إن الباب الواحد يشتمل على الحديث والفقه . فهو روى 
فى باب الصلاة الآثار عن آل الييت » وترتفع أحياناً إلى النى يلقم ٠‏ وأحياناً 
تقف عند على كرم أله وجهه » وفما فقه الإمام زيد › وما استنبطه ظ وكذلك 
فى باب الحم » والصوم » والزكاة > وغيرها من الكفارات والمعاملات . 

وقد ادا ل كتين الفقه كاما بباب الطبارة ٠‏ م بالصلاة ع بالعباد ات كاها ¢ 
وقد عقب الصلاة بالركاة ظ ثم عقب عليها بالصوم 2 ثم بلحي , ثم بالاضاحى 5 
ثم بالاطعمة , ثم الأشربة > ثم الذبائح » وبعد مام العبادات دخل ف البيوع » 
البيوع على أحكام الانكحة . 

وهكذا نرى الكتاب متأ ترتیباً فقهيا » وفى كل بلب مجمع بين الآثار 
المروية فيه » والفقه الذى تلقاه عن الإمام زيد . 

وهنا يتساءل القارى” أ كان هذا الترتيب من عمل ألى خالد الواسطى » أم جرى 
فيه تغيير من بعدم » كا جرى تغيير فى ترتيب بعض أبوا ب كتب ظاهر الرواية » 
التى رواها الإمام عمد بن الحسن الشيباق . 

ونقول فى الجواب عن ذلك إن الذين رووا عن أبى خالد الواسطى قالوا [نهم 
رووه مبوبأ ذلك التيويب . 

ولیس لنا أن ننقض كلامهم » وقد يقول قائل أهذا هو الترتيب الذى ذكر 
نصر بنمت احم أنه رواء مبوباً وكذلك من تلق عن دصر بن مراحم من بعدمءأم أنه 
قد حصل تغيير فى الأأبواب» فإن التغيير فى تبويب كتب الإمامر بما يكون قد حصل 


١8 (‏ الإمام ريد ) 


فى القرن الرابع » ولم يؤثر فى الثقة بها ولا مكن أن يؤئر » ونحن نقول إنه يحتمل 
أن يكون التبويب قد جرى فيه بعض التغيير > ولكنا لا نفرضه فرضاً ١‏ 
بل لا بد أن يكون قد جاء به خبر » وإن التغيير فى تبويب بع ضكتب الإمام عمد 
قد ذكرتها كتب الطبقات » وكتب الفقه » و بينت أن المعلومات لم يكن فما زد 5 
ولا انتقاص ء ول بجىء فى كتب الزيديين ما يدل عل هذا التغيير فى الثبويب » 
ولذلك لا ندعى وقوعه لا نفرضه » وإنه لا يضعف التقة فى الكتاب 


إذا حدث . 


يسع زا ی ا م وكام رين امن نقذ 

فى راويه وف متنه » واتهينا إلى أنه يحب علينا الاخذ با فيه على أنه مذهب زيد » 

ودوع ما يرويه من أحاديث وما استنبطه من فقه , وعلى ذلك يحب علينا 

أن ندرس المجموع دراسة أخرى تبين منها منهاج زيد فى فقبه وروايته » لنتبين 

ما برويه » أفيه شذوذ عن السأن المشمورة المعروفة عند جماهير المسلمين » 

وعن آرائه أفها خروج عا اتفق عليه الام أصعاب المذاهب الأربعة المشبورة 

فى الأمصار, والتى يأخدن باستنباط نبا والخر جين علىطريقتهم جماهير المسلمين 
فى البلاد الإسلامية . 


وإن الشرح المطبوع أ كثرهفى القاهرة المسمى (روضالنضير )هو شرح فيه 
إلجمو ع الكبير » وقد اشتمل على هذه الدراسات المقارنة » وأوفى فما عل عام 
فى صدق نقل » واستيفاء بحث » وشمول وعموم » وإنه بهذا يضينا عن أن. eg‏ 
للخطوطات الكثيرة للشروح الى سبقته » لان من دأبنا أن نختار الايسر 
الال ما دام بن فى الوصول إلى الغاية »> ولا نتوعر فى الطريق إذا كان يمكن 
السير فى طريق معبد » وفوق ذلك » فإن المطبو ع قد نشروشمر » فزكته الشبرة 
مع الخلو من الطعن » فكان أحرى بالقبول » وإنه فوق هذا وذاك قد اشتمل 
على زبدة ما فى الشروح السابقة '» كا يدل على ذلك نقله عنباء فهو شر ح جامع » 


وفيه مقارنة ین 07 الزيدية ۽ 2 وآداء e‏ فوق مأ قنه من مقارنة 
EL‏ 


٠‏ - وليس فى طاقتنا عند دراسة امجموع هذه الدراسة المقارنة أن ندرسه 
كله » ؤإن ذلك يحتاج إلى مجلدات ضخام ء ثم إن هذا ليس غايتنا » بل غاينا هنا 
أن نعطى القارى” صورة من امجموع وما اشتمل عليه » ما يشهد بأن ما اشتمل 
عليه من رواية وفقه ليس بشاذ ‏ ولا حارج عا اتبى إليه علماء السنة » ومادون 
فى الصحاح . وما وصل إليه فقهاء الأمصار » وإنه يكنى فى ذلك أن تقدم البينات 
المثبتة » ولا نتجاوزها . وإنه بعد الكلام فى أصول الزيدية ‏ سنختار موضوعات 
ندرسهبا من فقه الإمام زيد کا ف امجموع دراسة مقارنة كاملة » واه تعالى 
هو الموفق » ولا ييسر لنا الام غيره , فعليه ننوكل» وبه نستعين » وإنا لا ملك 
من امنا شیا » إلا ما يوفقنا سبحانه إليه . ْ 

ونكتن هنا بز يات من أبواب مختلفة » ذاختر نا مسائل فى الركاة » ومسائل 
فى الببع » ومسائل فى الشفعة ومسائل فى المرارعة والإجارة » ومسائل فى البة ء 
ومسائل فى غيرها . 


۷۹ س 


١ادقل‏ الركاة 


٦۳م‏ لقد جاء فى المجموع الكبير ما نصه : « حدثتى زيد بن على عن أبيه 
عن جده عن على عليهم السلام > قال : ليس فى البقر الحوامل . والعرامل صدقة » 
وإنما الصدقة فى الراعية »© . 

ونرى أن هذا الحديث موقوف عند على رضى الله عنه » إذلم يذكر فيه 
انی يله . ولقد روى مرفوعا إلى النى يتلق > فقد رفعه الببيق عن غير طريق. 
آل البیت إلى النى ب پاسناد على کرم الله وجهه » وقد روى مثله موتوفاً عن. 
جار » واللفظ المروى عن جابر : :ليس عل مثير الأرض زكاة» ودا تين 
توافقة المروى فى المجموع للمروى فى كتب السنة المعروفة . 

والكلام فى هذه المسألة كلام فى أصل فقهسى خاص بدكاة الماشية , أهى حاصة- 
بلماشية الراعية أى السائمة أم لا » وأهى خاصة بالماشية التى تتخذ للماء » ولا تخل 
لغرض آخر هو العمل أو الل , اختلف الفقباء فى ذلك › مور الفقباء. 
من آل البيت وغيرم على أن الماشية الى تحب فہا الركاة هی السائمة أى انی ترعى. 
فيكلا" مباح , ولا تخد العمل > بل للهاء . لان الى تتخذ للعمل تكون آلة فى يد 
مالكبا والآلات لاتجب فها الركاة » ولان هذا النوع من الماشية لا يرعى فى كلا 
مباح عادة . 

وخالف جمهور الفقباء الإمام مالك رضى الله عنه » وشبخه ربيعة الرأى. 
رضى الله عنه . 

وحجة الرأى الأول - أنكتب أب بكر الصديق التى جمع بمقتضاها الزكاق 
بالآثر المروى عن اانى بلق كانت الماشية فيها توصف بالسائمة » ففيه بالنسبة للخم د 


)١(‏ البقر الحوامل هى الى تحمل على ظبورها » وذلك كثير فى السودان و الحيشة ه 
والعوامل هى التى تحرث الأرض وتشد العربات و نحوها . 


۷Y —‏ س 


< صدقة الغنم فى ساأمتها » » وقد ورد ذلك الوصف فى كتاب عر رضى الله عنه : 
كا روى أبن حمر » إذ فيه د وفى سامة الم إذا كانت أربعين إل أن ن تبلغ 
مائة شاة ‏ شاة سائمةع وهذا كاه بدل على أن فريضة الركاة فى الماشية أساسية 
أن کن اة » ففرضها فى غير السائمة يكون فرضاً بلا دليل من الشارع 5 
ولا تثبت الفرائض المالية من غير دليل شرعى » والدليل قد ورد ف السائمة 
فيقتصر على «ورده ؛ ولا رصع تجاوزه . 

وحجة الرأى الثافى , وهو رأى مالك وشخه لا يعتمد عل التنصرص » 
بل يعتمد على االرآى » لان سبب الركاة هو الفاء فوعاوها المال الناى » فكون 
السا هو الفاء . والعاملة كالسائمة وغير العاملة يتحقق فبا الموجب » 
وهو الفاء » ولا يصح أن تقاس على آلة الصناع , لان آلة الصناع لاتنمو 
ولا تمر بذاتها . إما القرة من عمل الصانع » والعوامل من البقر ,لها ثماء عاص 
غير كونها 0217© . 

والمذهب الزيدى يعتمد على الآثر المروى عن على رضى الله عنه » وهو يقوم 
على الثفى » فهو يننى بالنص عن العوامل والحوامل وجوب الزكاة » وذلك نص 
فى الإثبات » وقد تأيد یما روى ف ای مرفوعاً عن طريق على » ويماروى 

موقوفاً عل جابر بن عبد الله » 

۷ - جاء فى امجموع من فقه الإمام زيد : « سألت زيدآ عليه السلام 
عن الفسصلان وا لان والعجاجيل الصغار فةال لا صدقة فباء“ . 

وهذا ليس حديئا يرويه زيد عن آل بيته » ولكنه فقه يبديه بره المتأثر 


(۱) مأخوذ بتلحيض و توضيح وتوجيه للادلة من شرح الروض الاضين + ۲ 
ص ۹۹م وما لاء . 

(۲) الفصلان جمع فصيل » وهو ولد الناقة إذا فصلى عن أحه » والعجاجيل جمع 
چول فهو جمع جمع واخلان جمع حمل وهو صغير العم . 


— ۷۸ حب 


بما درس من فقه آل البيت » وثرى من هذا كيف جتمع الجموعان الحديى, 
والفقهى » إذ يذ كر فی کل باب فقهى ما ورد فيه من أحاديث » وما ورد فيه 
من فقه هو من استنباط الإمام زيد وبرأيه » فيلتق فقه الآثر وفقه الرأى . 

وهذه المسألة تمس أصلا من أصول الدكاة أيضاً > وهو اء النصاب أدخل 
فى مقدار ما تفرض فيه الركاة » معنى أن الاخذ يكون من النصاب ومن عائه معاً ۾ 
من غير نظر إلى كون الفاء قد حال عليه الحول أم لم عل » أم أن الركاة تؤخف. 
ما حال عليه الحول » ولا بؤخذ شىء من الفاء حى يحول الحول عليه > وذلكه 
لان الفصلان والملان والعجول الصغار لم عر عليها الحول . 

وقد اختلف ف هذا الآصل عل ثلاثة أقوال : 

أولها ‏ قول الإمام زيد رضى الله عنه وآله > وهو المذكور فى المجموع » 
وصر>ه أنه لا توخذ منها ولا تعتد عند احتساب الركاة لاما لم ءل عليها الحول » 
سواء أ كانت متصلة بأمباتها أم انفصلت عنبا أمهاتها مادامت صغيرة لم عل علبلا 
ا حول » لان شرط الزكاة حولان الحول » وهو الم يتحقق فيا » ولقد ورذ 
فى الحديث «١‏ لازكاة فى مال حتى حول عليه الحول» . 

انما ماك فلاب لقان ال الت اج فر فک اا 
جميعأ » یت ببعت كل أمبائهن و بقين وحدهن » لانه قد روى عن على رضى الله 
عنه : اعتد عليهم بالصغار وإلكبار » ولانهن إذ ولدن كن تابعات لامباتهن » 
فوجبت فين الزكاة بهذا الاعتبار » وإذا انفصلت الأمبات بالبيع لا يزوله 
الوجوب » لان ما بحب حم الشارع لا بسقط إلا بأدائه . وقد وافق فا الرأى. 
رأى مالك والشافعى وأحمد . 

ثالثها ‏ رأى أف حنيفة آنا إن بقيت من أمباتهن واحدة وجبت فبا الركاة .. 
وإن لم ببق من الكبار الى حال عليها الحول واحدة لا تعب فا الركاة » وهذا الرأى. 
يروى عن الإمام زيد فى البحر » والاصل الذى قام عليه هذا الرأى هو ما روي 


5 كفا 


عن عل“ رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ اعتد عليهم بالكبار والصغير » ففيه إشارة 
إلى أنه يعتد بالمجموع ما دام هناك صغار وكبار » وأيضاً » فإن وجوب الزكاة 
فى الصغار باعتبارها تابعة للكبار » لا باعتبارها أصلا قاماً بذاتهء فا دام المتبرع 
موجوداً بأى صورة فإن الزكاة تحب فى الميع . فإذا انفصل الأصل اعتبر الفاء 
أصلا منفرداً فلا بد فيه من حولان الول( . 

۸ - جاء فى المجموع : « حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن عله 
عليهم السلام ليس فى المال الذى تستفيده زكاة حتى يحول عليه امول مدل أفدته » 
فإذا حال عليه الحول فرك . 

هذه مسألة متصلة بالتى قبلها » ,بل عموم لما قبلها » وقبل أن خوض نكلم 
فى هذا المروى . لانه ليس رأياً مستقلا للإمام زيدء بل هو رواية له » وقد روى 
الحديث عن عل موقوفاً » کا روى فى كتب السنة عنه موقوفاً بعدة طرق » فقد 
أخر جه ابن ألى شيبة عن غير طريق !ل الييت » وكذلك أخر جه وكيم عن 
سفيان الثورى عن على موقر . 

ومتل ذلك أخرج البق موقوفاً ومرفوعاً » وتعاضد بما أخرج عن أب بكر 
وعثمان وابن عر . 

والمسألة التى تعرض لما هذا الاثر هى عوم لما استنبطه الإمام زيد رضى الله 
عنه کا أشرنا » ولعل الإمام زيداً فى استنباطه الذى ذكرناه ۲ نفاً كان يطبق 
ذلك الآثر تطبسقاً شاملا . 

والأقوال بالنسبة هذه المسألة فى الماشية هى ما ذكر نا آنفا .وأما فى النقود 
وعروض التجارة » فالأقوال فبا ثلاثة : 

أوها ‏ قول الإمام زيد فى البجموع وهو أن الزائد المستفاد فى أثناء العام 
لا تحب فيه الزكاة إلا إذآ حال عليه الحول.. وبذلك تتجبدالؤكاة: حولان الحول 


(1) أخذ بتلخيصو توضيح وتو جيه للآدلة من روض النضير ب وس ؟»ء مع زيادة, 


س ۰ لم 


فى بعض امال دون بعض. وهذا هو رأىالشافعى بالنسبة لعروض التجارة والنقود . 

والرأى التاق هر ما رواه الإمامية عن الإمام أي عبد الله جعفر الصادق , 
وأبنه الإمام مد الباقر من أن الزكاة تؤخذ عن الكل الاصل والمستفاد . والعيرة 
بتحقق النصاب وقت ابتداء العام وآخره . ويؤخذ عن كل ما ملك فى تهابة الحول, 
لعموم قول النى بل : «فى الرقة ربع العشر» وذلك يشمل المال الذى يكون 
ملوك فى تهابة الول ٠‏ ولان الاساس فى حولان الول هو تقرر الفى الموجب 
للركاة » وهو متقّرر بوجود النصاب فى أوله وآ 0 > ولانه إذا نقص المقدار 
الذى كان ملک ينقص من [لزكاه مما يعادله » جب أن نزيد الوكاة إذا زاد المقدار . 
وهدا الرأى روى عن أبن مسعود وإين عباس وغيرهما » وهو رأى الإمام مالك 
رضى اله عنه , 

والتالث رأى أف حنيفة وأصابه وهو أنه تؤخذ الركاة من الزيادة إذالم ينق ص | لمال 
عن الاضات فى أثناء ا لرل سواء أمضى حول على الزيادة أم لم بمضءوإذا نقص 
المالعن النصاب فى أثناء الهول » فإن السنة تبتدى” من وتمت تكامل النصاب» لان" 
شرط الزكاة حولان الحول بأن يتحقق الغنى طول العام » لا فى جزء من العام(“ . 

۹ - وقد جاء ء فى المجموع : «سألت زيد بن علي علهما اسلام عن مال 
اليتم أفيه زكاة » فقال : لاء فقلت إن بى أنى رافع بروون عن أمير المؤمنين على 
عليه السلام أنه زک مالم » فقال نحن أهل البيت نكر هذا , . 

وإن هذا بلا شلك من فقه يزد » ولكنه تاز بأن فيه معارضة لبعض المروى 
عن على رضى الله عنه » وهو أن بى أل رافح قد ذكروا عن على رضى الله عنه 
أنه أخر ج الزكاة من مال اليتم » وقد أنكر هذا الخبر عن عل كرم الله وجهه 
الإمام زيد رضى الله عنه . وزك الإنكار بأنه إنكار أهل البيتجميعاً » وإن هذا 
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— ا۴۸ س 


الخير الذى أذكره آل الييت قد روته بعض كتب السنة مسددة إلى على رضى أله 
عنه » فقد روى ابن أنى شيبة عن أف ليل أن علياً كرم وجههءزك أموال بى أن 
رافع » وكانوا أرتاماً فى حجره وولابته » وقال : دترون أ كنت آل مالا , 
لا أزكيه » وروى الببوق : ٠‏ أن رسول الله يِه كان أقطم أبا رافع أرضاً ؛ فلا 
مات أو رافع باعها أمير المؤمنين عم بن الخطاب, رهني الله عنه بتلاثين ألفاً 
فدفعها إلى على بن أنى طالب » فسكان ينكما ‏ قا عبض ولد أف رافع عدوا مالهم 
خوجدوه ناقصاً . فأتوا علياً کرم الله و جه فأخبروه » فقال أ حسبتم زكاتم ! قالوا : 
لاء لخسبوا زكاتها فوجدوها سواء » فقال عل : أكنتم ترون 00 
مال لا أزكيه » وقد تعددت الروابات عن على رضى الله عنه » ولعل سبي إنكار 
زيد وإنكار الذين عاصروه من آل البيت » أنهم لم يطلعوا عليه . 


وإن هذا e‏ 
علماء السنة من الرواية يكون له مستند فيه » سواء أكان قوباً أم لم يكن فى نظ 
علماء الحديث الذين لا يقتصرون عل الروابة عن آل البيت . 

هذا والمسألة الى تعرض لا الإمام زيد فى استنباطه تمس أصل فرضية الركاة » 
ووصف الركاة ا تحتاج إلى النية » فقد قال الإمام زيد » 
0 أموال الينم أى الصغير ٠‏ ومتله الجنون وا لمعت وه لاتجب فما الزكاة » 
سواء أكانت زكلة الاموال المنقولة » أم كانت زكاة الزرع والعار » وذلك لان 
هؤلاء غير مكلفين » إذ اشكليف يقتضى العقل والبلوغ » ولان الزكاة عبادة » 
والعيادة تاج إلى النبة » وهؤلاء لا تتعقد منهم نيه العبادات اللازمة » وخصوصاً 
إدا' كانوا لا عيزون > وثرى من هذا أن أساس ذلك الرأى هر فرض أن الزكاة 
عبادة وأنها تكليف تخصى يتصل بالمكلف لا ماله . 

وقال أو حنيفة وأحابه مل ذلك القول + ولكنهم استشوا زاة الزدع 
والغار فأوجبو! أخذها من مال الصغير والجنون والمعتوه » وذلك لما فبا من 
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معنى مثو نة الأرض وتكليفاتها > ورى أن ذلك الرأى هو رأى الإمام زيد » 
وقد جاء فى البحر الزغار ذلك » وهو لا يخالف المروى فى امجمدوع مخالفة كلية 
بل إنه خصص له > وهذا الرأى هو رأى جعفر الصادق رضى الله عنه » ورأى 
كتين مق آل الف 

وهناك رأى ثالث ,برهم أن الزكاة بكل أنواعبا تجب فى مال الصغير واليجنون 
والمعتره » وهو رأى المادى من أنمة الزيدية » ورأى مالك والشافى وأحمد , 
وقد بى ذلك الرأى عل ثلاثة عمد : 

أولحا ‏ ماروى من أن النى يتلم آم بالانجار فى مال اليم حتى لا تأ كله 
الصدقة » فقد روى أن النى بلقي » قال : « ألا من ولى ينما له مال » فليتجر له فيه » 
ولا بتركه تأ كله الركاة » » وقد روى عنه أيضاً فا رواه عمر بن الخطاب أنه قال + 
« ابتغوا بأموال اليتامى لاتا كلها الصدقة » وإن الخشية من أن تأكاما الصدقة يدل 
بالالتزام على أن الصدقة مفروضة فما . 

ثانها ‏ ماروى عن على رضى الله عنه من أنه كان يقدم الركاة من أموال: 
بى رافع » وقد تعددت أسناد الرواية وهذا التعدد يرجحها . 

ثالثها . أن الزكأة مثرنة المال » وليست تكليفاً شخصياً » وفاقدو الأاهليةء 
وناقصوها تحب فى أموالحم الحقوق التى تنعلق بالاموال » والركاة تتعلق بالاموال 
فتجب فيا » وإنه زك هذا أن جنايات الصغار وانجانين والمعاتيه توجب الديات 
فى أموالهم . وأنهم إن أتلفوا مالاء وجب الضمان فى أموالحم » فا حقوق المالية 
كاها لا يعفون منها » وإن الركاة من التكليفات المالية الخالصة » فكانت جب 
حقاً فى الأموال كاها لا فرق بين مال عاقل كأمل الأهلية » ومال فاقد الآهلية 

أو ناقصبا0"© . 
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.م - وإن الذى ستخلص من هذه الدراسات الجزئية فى هذا اليابه 
أن ما يروى عن على تلاق مع الرواية عنه فى كتب السنة المشهورة المعروفة 
بين جماهير المسلمين » أو على الاقل يتلاق مع بعضبا » وإن ذلك رجح صدق 
٠ا‏ اشتمل عليه امجموع من أخبار موقوفة عند على » ويستنبط من هذا أيصاً أن الفقه 
الذى يقرره الإمام زيد سواء أكان باجتهاده أمكان بالاخباد الى يرويها عن على 
رضى الله عنه تلاق مع آراء للأئمة الأربعة ‏ وهو إناختلفمع عضوم قد وافق 
الآخر » وہذا تین قرب آرائه من آراء الور . ولنسر فى اختباراتنا من 
الكتاب الكبير . 
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٤۱‏ - وسندرس فى هذا الجزء من بحثنا بعض مسائل فى البيوع » وسنختار 
هنا ما يشر ح أصلا من أصول البيسع » للآنه إذا توافقت أصولالمسائلكانت ذلك 
دليلا على توافق الهاج إلى حد كبير . 


الربا : 


45 - ومن ذلك ماجاء فى ا جوع : «<دثى زيد بن عل عن أبيه عن جده 
عن عل عليهم السلام قال : :دى لرسول الله َي تمر ٠‏ فل يرد منه شيئاً > فقال 
لبلال دونك هذا القر » حتى أسألك عنه » قال فانطلق بلال فأعطى الفر متلين 
وأخذ متلا » فليا كان من الغد » » قال رسول الله يله : [ تنا خبيتةنا التى استخبأ ناك » 
فليا جاء بلال يار , »قال رسول الله بلق : ما هذا الذى استخبأ ناك » فأخبره بالذى 
صلع » فقال رسول الله يله : هذا الربا الذى لا يصلح أ كله ء انطلق فاردده على 
ار ولا يبتاع , »ثم قال رسول الله يللع : « الذهب 
بالذهب متلا يتل » والفضة بالفضة متلا مثل » والذرة بالذرة مثلا مثل » 
والبر بالبر مثلا بمثل » والشعير بالشعير متلا بمثل بدا بيد » فن زاد أو استزاد 
فقد أرنى» . 

هذا نص ماف ا مجموع » وقد روى فى الصحيحين مما يقارب هذا عن أف سعيد 
الخدرى > ففهمأ أن بلالا قال : « كان عدا عر ردف 2-6 افع اة 
صاعين بصاع لنطعم النى يله ٠‏ فقال النى يبتع م عند ذلك : «أده » أده » عبن 
الرياء ء لا تفعل ‏ 7 ا ثم اشتره, . 

دإن نص الحديث الذى اشتمل على ببع الربویات يكاد يكون جمعاً عليه 
فى صحاح السنة ٠»‏ وإن اختلفت عبارات اديت » وبعض الاشياء » فى بعض 
النصوص الملح بدل الذرة » وف بعض النصوص الزبيب بدلها » وإن اختلاف 
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الأصناف فى الذكر لا يدل على التضارب » بل إن التصرص بمجموعبا غر 
متعارضة » وهى متلاقية ومتقاربة » فهى لا تخصرها فى ستة ؛ بل تيد على ستة , 
إذ يدخل الزبب والذرة وال ملح » وكل ما ورد فيه نص » لان كل روابة ليس فبا 
ما يدل على القصر » وااتخصيص » وما دام تكل عبارة لا تدل على شىء من ذلك + 
فلا تعارض » ويحم كل هذا حرم الربا فيه » ثم إن اجتماع الروايات قد يشير 
إلى علة التحريم » فقد وضع فى بعض الروايات الذرة » وفى بعضها الملم » 
وفى بعضها الزييب وكاها مطعومات > فقد يشير التجميع هذا المتفرق فى ازواية 
إلى المحنى فى التحربم » وهو الطعمية . والتئمية . 


۴ - ولا بد أن نخوض بعض الخرض ف فقه هذه المسألة الى تعتبر أصلا 
من أصول البيوع ف الفقه الإسلاى » بل هى فى حقيقتبا أصل من أصزل 
الاةنصاد والتعاون فى الإسلام . 

وإن هذا الحديث المروى عله كرم الله وجهه وتوافقت فيه ااروايات 
٠‏ التلفة وتلاقت ا ربا فى البيوع » وهو مقابل للربا فى الديون » فالربا على 
هذا قسمان ؛ ربا الديون » وربا البيوع . 

4 - وربا الديون هو أن يزيد فى الدين فى نظير الأجل » وهو ربا 
الجاهلية » وهو الذى حرمه القرآن اللكريم فى قوله تعالى : ٠‏ الذين يأكلون الرا 
لا يقومون إلا كا بقوم ]اذى يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ ذلك بأنهم قالوا + 
إما البيسع متلى الريا » وأحل الله البببع وحوم الربا » فن جاءه موعظة من ريه 
فانتبى فله ماسلف » و أمره إلى الله » ومن عاد فأو ليك أصحاب النار.هم فبا انون , 
بمحق الله الربا » ويربى الصدقات » والته لا حبكل كفار أثم » إن الذين آمنوا. 
وعباوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم جر مم عندريهم ولاخوف. 

علهم ولام عزنون » يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا ؛ 
إن كلتم مؤمنين » فإن لم تفعلو فأذنوا عرب من الله ورسوله » وإن تنم 
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لك رءوس أموالم لا تظلبون ولا تظلدون» . 

وهذا هو الربا الذى أعلن النى بلقم بان تحر عه فى خطبته بوم عرفة فى حجة 
الوداع » إذقال : « وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس 
ابن عبد المطلب » فإنه مرضوع کله » . 

وإن هذا النوع من الربا قد أجمع العلماء عل #ريمه » ويسمى ربا النسيئة » 
أما ربا البيوع الذى سنبينه فقد خااف فيه ابن عباس رضى الله عنه » ويروى أنه 
رجع عن رأبه > ولكن الروأة عنه قرروا أنه مات مصراً على أن ماعدا ريا 
الجاهلية حرام ويروى أنه دوى عن النى بر قوله : « إما الربا فى النسيئة » . 

وقد حرم القرآن والسنة ذلك الربا » انه يجعل الدائن يكسب من غير تعرض 
للخسارة» مع أنه من المقررات الشرعية أن الغرم بالغتم » ولانه يؤدى إلى أن 
واس 11 ا كسمه .من غين أن سرض لای تكفا عله ب وذلك اط 
فى تقوية رأس المال » ولانه يؤدى إلى مضاعفات الديون » ولانه يؤدى ٠‏ 
إلى الآزمات الاقتصادية »يا كان فى الفثرة من سنة ٠٠۳١‏ إلى سنة ٠۹۳۹‏ . 

وسمى ربا الجاهلية » لان فريشاً فى الجاهلية كانوا يتخذونه سبيلا من سبل 
الكسب » فقد كانو! تجاراً »> وكان منهم من يعطى المال مضارية يشترك فبا 
فى الريح ويتحمل الخسارة » وقد أقر الإسلام ذلك » ومنهم من كان يعطى ا لمال 
على أن يكون له كسب معلوم يزيد کیا زاد الاجل > ومن هؤلاء العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه . | 

وإن اتجاد قريش ف الجاهلية ثابت معروف فقد كانوا يتجرون فى بضائع 
الروم وينقلونما إلى الجن » ويتجرون فى بضائع الفرس وينقاونما إلى الشام » 
وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك فى قرله تعالى : , لإيلاف قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جو ع » وآمنهم 
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ومن هذا يتبين أن ربا الجاهلية كان فى ديون استغلالية » لاف ديون 
استهلا كية »> ومن قصر.ديون العرب الى حرم القرآن فبا الربا على الديون 
الاستهلا كية لم يلتفت إلى حال قريش ف الجاهلية » وحال من كانو| يتعاملون بالربا 
فقدكان المقرضون من أشراف قريش وأجوادم الذين لا يرضون أن يعطوا دنآ 
حتاج بربا » وكان المقترضون من أشراف قريش فى كثير من الأحيان كال المغيرة 
الذين كانوا يقترضون فى اجارم من بعض آل ثقيف ٠‏ وحرم الإسلام الرباء 
وعم ديون لؤلاء > وفوق ذلك فإن قصرم الربا على الديون الاستهلا كية 
تک فى النص » ونخصيص من غير دليل مخصص . 

٥‏ - وربا البيوع هو المذكور فى احديث السابق » وماهو مشله ؛ 
وقد اتفق الفقهاء عل أمرين : 

أولها ‏ تحريم ما ورد النص بتحريم التفاضل فيه عند البيع » فلا يصح بيع 
الذهب إلا ثله وز ولا بد من القبض ف المجلس » ولا يصمم بيع الفضة والبر 
. إلا بالمائلة والقبض ف امجلس » وهكذا بئية الأصناف الثى وردت فى النصوصء 
وتسمى الزيادة ربا الفضل » ولا عبرة بالجودة » وجمبور الفقباء على أنه لا عبرة 
أيضاً بالصياغة » وخالفهم فى ذلك ابن الق . 

اا نأ أله إذا ات اخس ين :هذه الآصناف اتن قد التعامل فيا 
ذبك التقييد » صح التفاضل » ولكن عرم التأجيل؛ والتأجيل يكون ر يسعى 
ربا النساء » وبعض الفةباء يسميه النسيئة » وهو غير نسيئة الديون » وتختار النسمية 
الآولى حى لا يكون التباس . 

وموضع اختلاف الفقهاء فى أن الاشياء الى وردت ف الحديث هو فى قصر 
ربا البيوع علا » أم يتجاوزها إلى غيرها › قال الظاهوية التبادل ا حرم مقصور 
على الاصناف الواردة فى الأحاديج.ه. لاهم ينفون القياس ويقتصرون على 
موارد النصوص . 
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وقال جمبور الفقباء إن هذه الاشياء التبادل فبا عل الوجه الذى نبى عنه 
حرام » وكل ماف معناها يكون حراماً » فالتص هنا معلل » والعلة تلتمس من 
النص » ومن المقاصد الى تستبين مى اللتحريم ٠‏ 

وقد قال الحنفية إن العلة الى رى علها القياسهىالا>اد فى التقدير والجنس » 
وهذه فى العلة الكاملة » إن اتحد البدلان فى الجنس وفى التقدير بأن كانا مكيلين 
أو مرزو نين » فقد كلت العلة » وعلىذلك بحرم التتفاضل » وبحرءالنساء ء فالزيادة » 
تكون ربا » والتأجيل يكون ربا 

وإذا وجد أحد جزءى العلة » بأن كانا مكيلين أو موزونين » واختلف. 
جسهما > كذهب بفضة › أو بر بشعير ٠‏ أو بر بذرة » فإرنبف التأجيل عرم 
واتفاضل يجوز . 

ويظهر أن ذلك الرأى يتفق مع مذهب الإمام زيد رضى الله عنه . بل قال 
صاحب الروض النضير إنه رأى ألمة العترة الطاهرة » فقد جاء فيه : « وذهبت 
العترة والحنفية إلى أا فى النقدين كونهما موزونين فيعم سائر المطبوعات 
( أى المعادن الى تقبل ااطبسع والطرق والسحب ) فيحرم التفاضل والنساء فى متحد 
الصنف » وفى غير التقدين كونه مكيلا »> وهو مذهب أحمد بن حنيل 
فى ظاهر قوله ؛ قالوا وعرف ذلك الجرء من العلة بإعاء التصروص من الشارع 
عديث عبادة الذى فيه : « والبر بالبر كيلا بكيل .. والشعير بالشعير كيلا 
ک2 

فهذا الرأى أخذ العلة من النص » واعتبر كللة كيلا بكيل تومى” إلى العلة » 
ولكن هذه العلة لا حكن أن تكون مشتملة على وصف مناسب للحكم ٠‏ إذ أنه 
لمأذا بمتنع التأجيل فما تحدان وزنا كحديد صاص 2( ولاذا لايد من القبض فى 
بيع نخاس يذهب > لمكن أن نجد وصفاً مناسباً بصح أن بكرن متفقاً مع اجک 


1 


. ۲۲۲ دوض النضير جم ص‎ )١( 


وم - 


المانع » ولمذا قرر المتأخرون من فتباء الحنفية أنه إذا كان التفاوت كبيناً بين 
الموزو نين »> والعرف يفرق يينهما م نكل الوجوه » لاتجرى فيهما ربا النساء » كبييع 
حديد بذهب » فإن التقابض ف الجلس غير شرط . 
۲٠٠‏ - وقال الشافعية وبعض الحنابلة إن علة التحريم هى فى الأمان القينة » 
وف غير الآثمان الطعمية , ' وأخذوا ذلك من اختلاف الرواية فى الممنوع » 
من الروايات ماذكر الذرة » ومنها ماذكر الزبيب » ومنها ماذكر الملم » 
فكان تعدد الرواية مع اتفاقما على أن المال الربوى الذهب والفضة » وأصناف من 
المطعومات - دليلا على أن علة التحريم هى كونها مطعومات » وف النقدين الثنية .' 
وإن تلك العلة تصبح وصفاً مناسباً مؤثراً فى التحرم » لان الامان لا بصم أن 
تسكون سلعة تباع وتشترى فلا يكون ترم البيع فما إلا إذا تمائلا عند اتعادا جنس 
وإلا إذا تقابضا فى الجلس اتحد الجنس أو اختلف » ودلك لن الاثمان مقا بيس 
الأموال وموازين الق » فلا يصح أن تكون هى سلعة تباع وتشترى ليحفظ 
المقياس ولا يضطرب » والمطعومات لو جع التبادل فا بين ملاكها لادی ذلك إلى 
احتكارها ينهم » وإذا بيع القمم'بالقمم مع التفاوت فى الكيل لجودة أحدهما - 
لآدى ذلك إلى a‏ من عنده نقود ولیس عنده أحد النوعين > ولذلك 
أوصى النى من عنده مر ردى “ ويريد جيداً أن يبيع ما عنده > ولشترى بالمن 
7 . لمكن أن يأ كل من ليس عنده من المّر جيد أو ردى” » وليس الامر 
من النى يتلقج. آمرا بالتحايل › بل هو أمى بما فيه مصلحة الناس › ويشير إل 
ل 
ولقد قال حذاق المالكية إن علة التحريم فى الذهب والفضة المينة , كالشاقعى 
وق غبوهما الطعمية مع إمكان الادخار, فالمطعومات الى لا تقبل الادغار لايجرى 
فها الرباء لان المطعومات المذكورة فى الأحاديتكاما ما بقبل الادعار » ولان 
الذى يقبل الادخار هو الذى بمكن أن بحرى فيه الاحتكار , لانه هو الذى. 


( ۹ الإمام زيد ) 


Q۰ —‏ لد 


ببق زمانين أحدهما ذه الرغاء . والانى فيه القحط . 


وهدأ آلا چو هو الدى تاره . 


۷ وما جاء ف البيوع أيضاً ما جاء فى المجموع : « حدثى زيد بن على 
عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام فى قول الله عر وجل لانو نوا اللهوالرسول. 
وتخو نرا أماناتكم » قال من الخيانة الكذب ف البيع والشراء . ©> 

وإن هذا الخبر المروى عن على رضى الله عنه يتفق مع المقاصد الإسلامية 
العامة ؛ وذلك لن الكذب قد تواارت الاحاديث بتحر مه » وتضافرت النصوصض 
على منعه » وهو لا يتفق مع أخلاق المؤمن بأى صورة من الصور . وإذا ضم إليه 
أن يترتب على الكذب ضياع حق المؤمن » فيكون فى ذلك خيانة أمانة . لآن 
كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ف نكذب ليخدع أخاه » وترتب 
على ذلك ضرر مالى » فقد استباح ما حرمه اله تعالى عليه من مال أخيه . 

ولقد جاء فى الجموع ذكر بعض العقود النى تظبر فا الخيانة » وتؤثر فى تفرذ 
العقد »ومن ذلك العيوب افية الى لابظهرها البائع للمشترىء وأثر ذلك » والح 
لا تلف عن جملة آراء الامة فى اذاهب الاربعة » وإن الف بعضها يوافق 
الأخز ومن ذلك .ما جاء فى عقود المراحة © » وهى عقد يبى على أمانة البائع . 
۸ - فقد جاء فى الجموع خاصاً ببيع المراحة والخيانة فها : «سألت 
)١(‏ احموع ج م ص 051 . 


(؟) المراحة بيع البائع شمن فيه ربج سى كالعشر أو اخس » و يدكر ذلك للشترى 
والتولية البيع مشل المن الأول والوضيعة البيع اقل عا اشر ننس رة 


دروم 


زيد بن على عن رجل اشترى من رجل شبئاً مأكة . 7 اطلع على أن البائع قد انه 
قال عليه السلام عط عن المشترى الخيانة . ولا عط شيئأ من الربح » . 


وقد فسر می قوله أنه حط عنه مقدار ماخانه » ولا #طعنه ارح » بالا عط 
عنه إلا القدر الذى خان هيه . ولاعط من المشترى ما يقابل ااقدر الذى 
خان فيه من الر بح . ولنضرب ذلك متلا . إذا كان قد اشترى عائة وعشرة عل 
أسا سأن اربج عترة فرق المائة » وعل أساس أن البائع قد اشتراه بمائة . ثم تبين 
أن البائع قدكذب وخان الامانة إذ كان شراؤه بانس . فإنه فى هذه الخال بحط 
عن المشترى العشرون فيدفع تسعين » ولا عط عنه ما يقابل الراك الذى كان مقدرا 
فلا حط عنه عشرة فى المائه ما كان زاده . أى لا عط عنه جنيهان يقابلان اريم » 
وواضح أن ذلك رأى زيد فى المجموع ووجبه أن الخيانة كانت فى كذيه فى ذكر 
القن الأول . فيدفع الكذب فيه . 

وهناك رأى آخر روى عن الإمام زيد رضى الله عنه . وهو أنه لا عط شيا 
بل تخي بين إبقاء العقد کا هر وس فسخه . ووجرة ذلك أنه دخل العقد على 
أساس وصف مرغوب فيه ؛ وهو مقدار معي من ارح . فان تبين خلافه كان له 
حق الفسخ » فإن رضى بما ظور أمضى . وإن لم برض يا ظبر فسح » وکذلك اشأن 
فى كل غرر وتدليس »وذلك هر رأ ىألى حنيفة و#د. 

وهناك رأى ثالث وهو أنه إذا حصلت خيانة فى المراحة حط عن المشترى 
مقدار الخيانة والربح الذى يقايلبا ء وذلك ليزول كل سب للحيانة » وهذا الرأى 
هو رى أف يوسف » وعبد الر حمن بن أف ليق . وسفيان التورى والشاففى 
فى أحد قوايه . وكتيرون من أئمة آل البيت » وحمل عض الفقماء كلام زيد عليه » 
أى أن مع كلام زيد الى نقلداه عن امحموع أنه عط قدر الخيانة وما يقابلباءن 
رح .ولك ,مراحعة النص المروى عن الإمام ببس أن كلامه لا يحتمل هذا . 
لاله بصرح ,أنه لا بحط عن المشترى تىء سس ارح . ولو قيل إن هذه رواية 


AY —‏ لب 


أخرى عن الإمام لكان ذلك أجدر بالاعتبار » وأحرى بالقبول » لانه لا يكون. 
فيه تفسير للكلام يغير ما يقبله ‏ 

و؛؟ - ومما جاء فى الخيانة فى المراعة مارواه أو غالد فى المجموع د 
« سألت زيد بن على عن رجل اشترى سلعة إلى أجل ؛ م باعبا ممأ>ة والمشترى. 
لا يع أنه اشتراها إلى أجل » ثم عل بعد ذلك » فقال : هو بالخيار إن شاء أخذ , 
وإن شاء رد 20 ». 

أفاد هذا الكلام حكا بالنص » وحكا بالالتزام » والحم الذى استفيد بالنص. 
هو أن عدم ذكر الآضل ف المرايحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد خيانة 
فى المراحة » وهى خيانة لا مكن تقديرها , كايا نة فى الزيادة فالأن » وإن الك 
فى هذه الخال هو أن المسترى بالخيار بين إمضاء العقد , وبين فسخه. 

والحك الالتزاى هو أنه يحوز أن يكون المن المؤجل أكثر من‌المن المعجل ,. 
ولك يتبين ؤجه الإلنزام تنبين الحكين . 

أما الم الأول المنصوص عليه » وهو اعتبار ترك ذكر الاجل ف المراحة. 
خيانة تبيح فسخ العقد: فيحتاج إلى بيان السبب فى أنه خيانة » وإلى بيان 
السبب فى أن المشترى يعطى حق الفسخ » أما السيب فى أنه خيانة فللآن شأن. 
التجار أن يكون القن العاجل أقل من القن الأجل » وترك ذكر الأجل والبيع شن 
عاجل فيه غش » لآنه لم بین ملا ا اا رار هذا ابسن بون 
ا | غير أساس سلم > !لم بين كل ١‏ استفاده البائم » وقد استفاد بالببع مرابحة 
٠‏ :بن » استفاد أنه باع شمن عاجل » واشری بشن أجل > واستفاد الرجج دانه ‏ 

وأما السبب فى أن الح هه تخير المشترى بين الفسح والإمضاء > فسيبه 
ان المرايخة كان فيا عيب خنى » بنرك ذكر الاجل . کن يشتدى شيا معياً > 
عيب غير معلوم » ولا مكن إمضاء العقد مع إزالة العيب وآ ثاره. فل ببق لإزالة 


)١( -‏ المجموع وروض النضير ج ص ۱۸ 


A —‏ س 


آثر الخانة » إلا أن يعطى المشترى الحق من جديد فى الفسخ » أو الإمضاء , 
لان رضاه لم يكن على أساس سلم “كلا تين ا كان لا بد من مغر له ركاه غ 
وفوق ذلك إن مقدار الخيانة غير معلوم بالمال» حتى ينزل من الم ما يقايله . 
٠١‏ - وإن هذا يستلزم حتما أنه جوز أن يفيرق الن المؤجل عن المن 
المعجل بز يادة فى المؤجل » وإن هذه الزيادة تتكون مباحة » وقد أخنذ ذلك الحم 
الالتزاى صاحب روض النضير ؛ فقال : « واعل أنه يؤخذ من كلام الإمام عليه 
السلام أن بيع الثىء با كش من سعر يومه لأجل النساء جائر » وهذا أثبت للمشترى 
الآخر الخيار . إذ لولا زيادة امن فى شراء الاجل لم يظبر لإثبات الخيار وجه , 
وقد حكاه عنه عليه السلام فى البحر وغيره من كتب المذهب » وقال بجوازه 
أيضاً المؤيد بالله والحنفية والشافعية وخالف فه القاسمية » والناصر » والمنصور, 
والإمام ی كي 
وذلك الخلاف أساسه أتعد الزيادة فى القن فى نظير الاجل » كالزيادة فى الدين 

فى نظير الآجل . أم لاتعد . وقد كره الزيادة بعض الحنفية » وأبو بكر الرازى 
فى كتابه أحكام القرآن فقد كر ه ذلك العقد » وإن كان المذتهب الحنى كا لمذاهب 
الاربعة أجازه . ولنذكر حجج ذل الفريقين : 

قد احتج الذينمنعوا الزيادةفىالاثمانالمؤجلة بأنالزيادة رباء لما زيادةفى نظير 
الأجل . وكل زيادة فى نظير التأخير تعد ربا ء ولا فرق بين أن تقول سدد الدين 
أو زدفى نظير النأجيل»وأن تييع بزيادة فى الم لا جل النأجيل» إذ المع فيهماواحد » 
ههو رباء وقوله تعالى : « وأحل الله الببع وحزم الرباء تيد حرم هذه البيوع ؛ 
لانها داخلة فىعموم كلمة الربا > وهىتقيد الإباحة فى قوله تعالى إلا أن تكون تا ة 
عن تراض منك » فإ نكل العقود الر بوية مقيدة لهذه الإباحة , وإذا قيل إن البيوع 

بأمان مؤجلة داخلة فى معنى : ه وأحل الله البيع وحوم الربا » إذ هى بيع - يقال 


۲۹۸ الروض جم ص‎ )١( 


سس 4 سات 


إنها تحتمل أن تكون داخلة فى عموم البيع أو الرباء وعند الاحتمال من غير 
ترجيسم يقدم احتال أ لحظر على احتال الإباحة » وخصوصاً أن إحلال البيع ليس 
عل عمومه » بل خرجت منه الببوع الربوية » وهذا منها » والبائع بالاجل مضطر 
للبيع » فلا يكون راضيا ولايصدقعليه قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عنتراض». 
ومن جهة أخرى فإن هذه زيادة لأجل الأجل » وكل زيادة بسبب الأجل . 
هى زيادة من غير عوض » فتنطبق علها كلة رباء وتندرج نحت التحرمم . 

)١(‏ وقد استدل الذين أباحوها أولا بأنها داخلة فى قوله , إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منک » وإن أعمال التجارة تبنى على البيع نسيئة » ولا بدمن أن تكون لهم 
ثمرة » وتلك المرة داخلة فى باب التجارة » وليست داخلة فى باب الريا ء 
والرضا ثابت » لان من يبيع مؤجلا نما يفعل ذلك كطريق من طرق ترويح. 
تحارته » فهو إجابة لرغبة» وليس اضطرارأً إذ يريد فرق مابين الاسعار فى الازمان 
امختلفة » و إن الذى تسل العين من غير أن يدفع يمنا قد تسل عيناً مغلة منتفعاً بها وهى 
موضع اتجار» فا يأخذه البائع بثمن مؤجل فرق بين العاجل والآجل إنما يأخذ ثمن 
غلة » مخلاف الديون التى تجرى فى النقدين » إفإن من يتسامها يتسل عيناً لا تلف 
فا الأسعار باختلاف الأزمنة » لآنها مقوكمة الاسعار » وهى لا تغل بنفساء 
بل تغل بالاتجار » وتنقلبا من الايدى ببضائع تعلو وتنخفض » فالبضائع هی الى 
تغل » و ليستهىموضع الدين » ويقول ف الفارق بين الر با والبيسع المئؤجل صاحب 
الروض النضير ؛ « ليس للسعر ( أى للشمن استقرار ) لما فيه من التفاوت بحسب 
الغلاء والرخص ٠‏ والرغبة (أى ف المبيسع ) وعدمها » وداعى الحاجة وعدمه » 
هم يكن أصلا ومناطاً يرجع إليه فى تعليق ا لحك به . وإذا لم تكن ”ية الربا متناولة 
نحل النزاع لم تبق حاجة إلى النظر فما يعارضها » وما يترتب عليه » وأيضاً فكون 
الزيادة فى مقابلة المدة إا منعها الشارغ فما كانت انتداء .كا كان عليه أمى الجاهلية 
ق قوم إما أن تقضى وإما أن تربى» . 


— o — 


0( ويستدلون أيضاً بأن الزيادة لا لا تتعين عوضاً عن ى الزمان بدليل أن بض 
الناس بیسع آجلا بأقل.ما اشتری » لحاجته إلى الع والتصر مد ارت اصن 
فى المستقبل . ومن الناس من يبسسع بأقل من القيمة الحقيقية آجلا أو عاجلا 
فلا تنعين الزيادة للزمان » بل الزيادة فى أ كث الأحيان غير متعينة . 

وذوق ذلك إن العقود فى الشريعة الإسلامية ينغلر إلمها غير موازنة بغيرها » 
فالعقد مع تأجيل الأن عقد انم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد » وكونه 
غير شامل للر ؛ | بأنواعه من غير نظر ألى غيره 5 وهذه النظرة تجعل العقد صميحاً 
ف ذاته »و ن البيسع معجلا بعقد آخر بتمن أقل لا يؤثر فى العقد الأول ؛ لأنبما 
عقدان متغاء ران تيكل واج وا ا 


)۳( 00 صاحب الروض النضير دليلا آخر من الآثر » فيقول : 
« قل سو وغ الشارع بر جعل المدة عوضاً عن ا لمال ( أى فى النتقص من الديون ) 
هما أخرجه ال حار فى المستدرك وابن ماجه من حديث أبن عياس أن النى ل 
لما أم بإخراج بى النضير جاء ناس منهم إلى النى پر > فقالوا يانى الله إنك 
آرت باخ راجنا > وللا على الناس ديون لم حل ء ء فقال رسول الله یړ ملز : 
ودر | ورا 

ولال هذا الكلام تعليق . وهو أن الزمن كان هنا للحط من الدين» 
لا لاريادة بخلاف البييع المؤجل فإنه للزيادة فى القن » الق مه فرق ماين 
الزيادة والنتقص ٠‏ كفرق من يدأين » ويزيد لأجل الزمن » ومن يعفو عن بعض 
الدين ليسبل على المدين الدفع ٠‏ ولذلك لايصلح ذلك الحديث دليلا فى الموضوع » 
والله سبحانه وتعالى اع . 


وم ل 


الاحتكار فق اليو ع 

١ه؟‏ - ولنترك الخيانة فى البيوع » ولننتقل إلى أصل "حر ف البيوع » 
وهو الا<تكار , فقد جاء فى ا مجم وع ا و حدثى زيد بن على عن أبيه عن جده 
عن عل“ عليهم السلام 3 قال : جالب الطعام زوق 0 والمحتكر عاص ملعون » 

فى هذا السكلام حديث مو قوف عند على كرم ابه وجهه » ورواه ابنعي رمم فو ءا 
إلى انی بق . إذ قال يتلق :« ال جالب مر زوق » والممتكر محروم؛ ومنا حتكر على 
٠‏ المسلمين طعاماً ضر به الله بالإفلاسوال+ذام » »وروى عن أي سلمة مفوعاً إلى النى 
لم : دمن احتکر يريد أن يغالى المسلدين فهو خاطىء وقد برى” من ذمة الله » . 

وع ذلك يكون الحديث له شاهد من أحاديث مرفوعة يل النى يلقم : 

۲ - وقد اشتمل ماجاء فى الجموع عل رأى للإمام زيد فى تفسير 
الاحتكار بأنه فى الحنطة والشعير والقر وتمصره على ذلك . ومن أين أخذ الإمام 
زيد ذلك التفسير ء لعله أخذه من تعبير الحديث «٠‏ بأن جالب الطعام مرزوق » 
والحتكر عاص ملعون» فقرينة الخال والمقابلة تين أن موضوع الاحتكار 
هو الطعام » وأن الاحتكار لا يتجاوزه » و أغلب طعام العرب كان الحنطة والشعير 
والفر » ولذلك جعل الإمام زيد موضع الاحتكار هذه الأنواع فقط لاا عمدة 
أقوات الثاس » وذلك هو رأى عمد بن الحسن . ورأى الحادى إلى الحق والشافعى 
وأفحيفة أنالاحتكار يكونفى قوتالناسءولا يقتصر عل هده الثلاثة » ومن التاس 
من لايقتات بالهر » ويقتات بالذرة أوالآرزء فالآ ولى إطلاق حر مالاحتكار فى كل 
الأطعمة لا فى بعضباء والحق المادى إلى الحق قوت اليهائم رم الاحتكار فيه . 

ولقد قال أبو بوسف صاحب أب حيفة كل ما أضر بالناس حبسه فهو 
احتكار » وإن كان ذهباً أو فضة أو ثياباً > وإن ذلك حق فإن الاحتكار فى الثياب 
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لا يقل أذى عن الاحشكار فى الطعام » فعل هذا المذهب الاحتكار مطلقاً حرام . 
وقد رويت عدة أحاديث تدل على تحريم الاحتكار بإطلاق » ولان المقصود من 
مع الا<تكار هو منع الضرر عن ااناس » والضرر بزل بمنعهم من القوت ومنعهم 
من التياب » وللناس الآن حاجات مختلفة » والا<شكار فما جعل الناس فى ضيق . 

ويظبر أن الذين قصدوا الاحتكار على الاقوات حجتهم أن قطع الافوات 
يؤدى إلى الموت جوعا » فيكون عامة الناس فى حال اضطرار أو بعبارة أدق فى 
حال ضرورة » وعندئذ يباح ماكان حرما وهو صيانة مال المسل » ومنع إخراجه 
بغير رضاه » إذ الضرورات تبيح امحظورات » وغير الاقوات لايوجد فيه متلهذه 
الضرورة » وإن وجد فيه ضيق » فهو يحمل الحاجة إليه شديدة وإن لم تكن 
ضرورية » وعلى ذلك لا يازم امحتكر بالبيع إلا فى الأقوات . 

وإننا نختار رأ ىأبى يوسف »لان ضيق عامة المسلمين, والتنعم الثم للتجار الظالمين 
إذا تقابلا » وجب أن يراعى ضيق عامة المسلمين . ولا يراعى تنعم الاثمين» ولان 
الضيق العام يفزل منزلة الضرورة بالنسبة للآحاد » لعظم المشقّة . وكيف يسوغ 
عقل أن يسير الناس عراة » لاحتكار آثم للتياب . ولا منغ احتكاره » يإجباره 
على بيع ما عنده . 

٣ه‏ س وقد أشترط الزيدية للاحتكار الام الذى يوجب على الإمام أن 
لحمل الحتكر ويكرهه على البيع ليسهل على الناس شروطا ثلاثة . 

أولها ‏ أن يكون الثى' امحتكر فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونهم سنة 
كاملة » لانه جوز للإنسان أن يدخر لاهله قوت سنة » وذلك لأنه ثبت أن النى 
عَم كان عبس لاهله قوت ساتم » فلا بعد حتكرا من يفعل ذلك إبماهو 
حناط لطعام أهله . 

ثانها ‏ أن يكون مبربصاً الغلاء بالاحكار » بأن يبيع فى المستقبل على الناس 
بأممان فاحشة الغلاء لشدة حاجتهم إلى ماعنده » وبذلك >د الغنى ما يسد به حاجته 
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أو ضرورته » ولا بحد الفقير ما يستطبع أن يدفع به حاجته أو ضرورته 2 وقل 
صرحت الاحاديثالمانعة_للاحتكار أن التكر يتصد باحتكاره أن يغالى المسلمين. 

ثالثها ‏ أن يكون الاحتكار فى وقت احتياج الناس إلى الثى” امحتكر , لان 
السبب فى منع الاحتكار ليس هو التضييق على التجار » و إنما السبب هو دفع الضرر . 
عن الناس » ولا يكون ذلك إلا إذا كانوا فى حاجة شديدة إلى ما احتكره . 


و'ند قرد الزيدية أن كل الاقوات الى بحرم تحكيرها يبر الحتكر فيا على 
البيع وإخراجا ‏ أيا كان مصدرها بالنسبة لللحتكر , أى سواء أكانت تاج 
زرعه » أو جلما من خارج المصر » أم كانت مشتراة من المصر » لان الاحتكار 
كينها كان «عدر الطعام ضار بالعامة » ومن أجل هذا الضرر يمنع . 

وقال أبو حنيفة إن الاحتكار الآثم الذى يحبر فيه الحتكر على البيع هو 
الاحتكار الذى يكون مصدر الملكية فيه هر الشراء من المصر الذى يبيع فيه 
ويشترى ء لانه آ ثم فما بملك , إذ اشتراه للاحتكار » واحتكره بالفعل » فوجبه 
التدخل لمنع احتكاره » ولانه م حلب نفع اناس بشرائه » بل هو احتازه 
'عنعه عن الناس . 

وذلك النظر من أف حنيفه من على أصل ثابت عنده » وهو احترام الملكية 
الشحصية . ومنع التدخل فيها . ما أمكن التدخل » يا هو ثابت من آرائه الختلفة 
فى تصری المالك فى ملک . 

ومن جبة أخرى جد أن شيخ فقباء القياس ينظو نظرة اجتباعية اةنصادية 
ذلك أن الذى يشترى المادة من غير المصرء و جلها من المزارع هو جالب ء ويب 
على الدولة أن تشجع الجلب . وهو ما يسمى فى لغتنا بالاستيراد » فلو كان كل من 
حلب شيا بجی فور جلبه على بيعه لاشتدت الازمة والحاجة بامتناع التجار عن 
الجلب » ولو تركوا أحراراً لكثر الجلب ء وبذلك بيكش الطعام فتدفع الحاجة » 
ؤيزول الاحتكار كم كثرة الطعام الجاوب ‏ 
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وإن ذلك بلا ريب نظر ثاقب . 

ومثل ذلك مايسكون تناج أد ضه » فإن ترك ماخر جه الزارع حرا يجعل الزداع 
يعملون على كثرة الإنتاج E‏ الإنتاج فى ذاتها تدفع الحاجة المادية فى الطعام . 

وهذا بلا ريب يدل عل نفاذ بصيرة »ولا يجب فی تفكير تاجر يعرف حال 
الأسواق » وأن ملء السوق بالإنتاج هو الذى يدفع الغلاء > ولا يدفعه سواه » 
وملء الأسواق يكون بأمرين بكثرة ال جلب أو الاستيراد . وكثرة الإنتاج » وكل 
تقميد للجالب أو المنتج يؤثر فى جلبه وإنتاجه . 

4ه؟ - هذه نظرات أو نحات عن الفقه الذى اشتمل عليه ا مجموع فى بعض 
مسائل فى البيع » ونرى أنالإمام زيدا » لايخرج فقبه فيه عن موع ماهو معروف 
عند جمهور المسلمين » وأن ما يؤثر عند الإمام على رضى اله عنه فى هذه الاجزاء 
التى تصدينا لبيائما يتفق مع المعروى عند علباء السنة » فليس فما نقلنا خبر عن 
على كرم الله وجبه كان شاذا عن بقية المأثور » بل مامن أثر نقلناه ف البيع إلا كان 
له شاهد » وكذلك الشأن فى كل أحاديث البيع فى المجموع » فلنتتقل إلى باب 
آخر » وهو الشفعة . 
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٣۴ف‏ عه 
هه؟ - #تقارب ”راء الإمام زيدمن آراء الإمام أفحنيفة فى أحكام الشفعة » 
أو بعبارة أدق تنقا ب راء الإمام ألى<نيفة من "راء الإمام زيد , لآن أبا حنيفة 
مع تقارت انس كان عتيره من شو خه » ويعجب به ويقدر جپاده » وقد نقلنا ذلك 
من قبل . ونا نار من المجموع ثلاثة أمور هى تشير إلى أ كش مسائل الشفعة » 
بل رما تعد صر ها . وهده هى المسائل . 


فى المشفوع فيه 

۲٠٠‏ - الشفعة معناها طلب ملك العتقار المبيع جبراً عن المشترى ا قام عليه 
من القن » والشفيع هو طالب الشفعة » والمشفوع فيه هو العقار الميع ء 
والمشفوع منه هو المشترى » والمشفوع به هو العقار الذى ملك الشفيع » وبسبب 
ملكيته له يطالب بالشفعة » وقد اشترط الإمام زيد أن يكون المبيع عقاراً , 
أو أرضا . 

وقد جاء فى الجموع : «كان زيد ين على يول : لا شفعة إلا فى عقار 
أو أرض 0 

والمراد الأرض منفردة أو الأرض وعلبا مبان » ولذلك جاء فى روص 
النضير ١‏ لا تكون إلا فى الدور والضياع والاراضى» ومعى ذلك أن الشفعة 
تكون فى الأراضى وعلما البناء » والأرض وعلبا الاشجار , والأرض غالية منهماء 
وذلك هو مذهب ألى حزيفة والشافى وأحمد » ومذهب مالك أن الشفعة ىء 
فى السفن ‏ وذلك لان المضارة فى الشركة فها لاتقل عن المضارة فى غيرها » 
ومذهب المادى إلى الحق أن الشفعة تبت فى كل عين عل أى صفة كانت 


)١(‏ النجموع جم ص معم. 
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من منقول » أو غيره » سواء أ كان الثىء المشترك عتمل القسمة أم لا عتمل » 
فالشركة فى مقدار من القمح أو القطن توجب الشفعة » يث يجوز الشريك. 
فى شىء من هذا أن بأخذ ما بببعه شريكه جيراً عنه » وهناك رأى آخر أنه لا شفعة 
فى التليات . 

وعلى ذلك تكون المذاهب أر 

أولها ‏ قصرها على العقار ‏ وما يتصل به اتصال قرار ولبات » ويؤيد ذلك 
الرأى حديث : «لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » والربع المزل أو المسكن ». 
والحائط البستان » ولقد كان شرج يقول : « لاشفعة إلا فى أرض أو عقارء ب. 
وإنالشفعة لدفع الاذى امحتمل من المشترى الجديد , والآذى لا يتصور بقدر يز 
التدخل فى ملك الغير إلا إذا كان المبيع شيا مستقراً لا جرى فيه البيسع والشراء 
كثيراً . وذلك لا يكون إلا فى العقار . 

وثانها ‏ هو نظر الإمام مالك رضى الله عله » وهو يعتير 
السفينة كالعقار فى آنا لا رى فما اليسع والشراء كثيراً > ولكنها تقتی 
للاتفاع الدام . 

والرأى التالث هو رأى المادوية » وهو إثبات الشفعة فى كل مال مشترك 
واحتجوا له بما روى عن ابن عباس أن النى يل قال : « الشريك شفيع 
والشفعة فى كل ٹیء » وروی أيضأ عن ابن عياس أن النى يلق قال : «الشفعة 
ف العبيد وفى كل شىء شفعة » ومقتضى هذا إثبات الشفعة عندكل شركة . 

وإنه قد ضعف نعض الرجال الذين رووا هذين الحدبتين »> وخصوصاً أتبا 
تعارض حديث : ١‏ لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » فإن هذا النص فيه قصر ء 
والقصر معناه نو وإثيات » فقد أثبت الشفعة ف الدار والحائط . ونفاه عن 
غيرهما . ورواته ثقات لامطعن فهم » فكان أولى بالاخف . 

ومبما تكن حجة هذا الرأى من الآثر . فإن وجهته قد تكون معقولة إلى حد 
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كبير » » وهو أن الشفعة شرعت لدفع أذى المشترى الجديد . وذلك کا يتحقق 
فى العقار وما يشبه يتحقق ف المنقول أيضأ . فان مضايقة الشريك الجديد محتملة . 
«الباعث عل شرعية الشفعة فى العقار يسرى إلى المنقول . 

وقد قال بعض الزيدية » وهو القول الرادع إن الشفعة تكون فىغير المتليات» 
لآن الشركة فى المثليات هينة لاضرر فما » وكل واحد من الشريكين يستطيمع أن 
يفرز نصيبه من غير رضا الأخر » ولذلك قالوا إن القسمة تدخل المثليات جيراً عن 
شاه و اة فنه إن ا5ل عاد هيا علق امات فان مضارة اة > 
وار ةا اع فى اراي ق مر عنم ااال ارب 5 راذاك اهيا 
العقية دا هذا السرى : 


نوت الأشفعة للجار والشريبك 


۷ جاء فى المجموع : ٠‏ حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على. 
عليم السلام أنه قضى للشفيع بالشفعة فى دار من دور بى مرهبة بالكرفة » 
وأم شركاً أن بقضى بدلك ,20 . 

هذا خبر روى عن على » وهو مرقوف عنده » وقدروى عن عل متله 
عن غير طريق آل البیت ونصه : 

« ال جار أحق بها إذا قامت على تمن » إلا أن يطيب عنها نفساً » وقد روى عن 
على وعبد الله بن «سعود أنبما كأنا يقولان : « قضى رسول اله ملت با لجوار » 
وروی عن جار بن عبد اله أن رسول الله ميق قال : ال جار أحق بشفعة جاره 
ينتظر ہا إن کان غائياً إذا كان طرق ما i‏ وقد رويت أحاديث كثيرة 
ميج ا ان .: 


. ٣٣٣ص‎ ۲ الجموع ج‎ (١) 
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والفقه بالنسبة للشفعاء أن الشفعة باتفاق الفقباء تت للش ركاه فى عين العقار . 
وأما الشفعة لغير الشركاء » فالزيدية يثبتونها للشر يك فى عين الشرب » والشر يك 
فىعينالطريق ثم الجارء والحنفية ينبت ونها الشريك فىارتفاقالشرب ٠‏ والطريق ٠‏ 
والسل 2 الجار » وقد علمنا الآدلة الى سيقت لإثبات الشفعة من النقل 
والعقل وهى تشمل ال جار . 

وقد قصر الشافعية والمالكية الشفعة على الشركة فى عين العقار » واستدلوا 
لذلك » ما روى فى کتب السنة من حديث جاير بنعبد امه قال« قضى رسو ل[الله ييه 
بالشفعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» وهنا الحديث متفق 
عله فى الكتب الستة » فلا مطعن فى سنده » وإنه حجة من وجهين : 


أحدهما : قصر الشفعة على مالم يقس » وقد صرحت بذلك روابة البخارى , 
ا ل وهى 
الشفعة عند الشركة » وإذاً فلا شفعة فى غير الشركة › لان العبارة أفادت إثبات 
الشفعة عند الشركة » و نضا إذا نمت القسمة . 

والثاق - نفى الشفعة عما عدا الشركة والحديث الأول واضح البيان فيه ؛ 
لانه بصرح بأنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

وقد رد ذلك أصحاب الرأى الأول بأن الحديث وارد ف الشفعة الى يكون 
سببها الشركة » فإن الشفعة الى يكون سبيها الشركة نما بت إذا لم تكن مه قسمة » 
فإذا كانت القسمة لا تنبت الشفعة بهذا السب . وإن أمكن أن تبت يسبب آخر ء 
وذلك مسكوت عنه › وعل ذلك لا تعارض بين أحاديث إثبات الشفعة اجار › 
وهذا الحديث » إذ ليس فيه تعرض لشفعة الجوار بالننى أو الإثبات . 

ولقد أخذ الذين أخنوا بحديث الشفعة قبل القسمة » ونفها بعد القسمة فى 
رد أحاديث إثباتها الجوار بأن هذا الحديث أقوى سندا » و أوثق رواية » فلا تقف 
أمامه » ولكن أصعاب الرأى الأول قد أخذوا بأحاديث الجوار مع هذا الحديث» 
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وجمعوا بينهما » وحيث أمكن بالطريقة الى أسلفنا بيانها لا يكون نمة مساغ للرد » 
وتضعيف أحدهما بتوثيق الآخر. 

وهناك رأى ثالث » وهو أن الشفعة تبت بالجوار إذا كان معه ارتفاق »> 
وهذا رأى يعض الشافعية ورأى المالكية , فإذا كان ثمة شركة فى حق من حقوق 
الارتفاق » ومع ذلك جوار ملاصق فان الجوار تبت به الشفعة » و مسك الزيدية 
الذين أخذوا هذا الرأى بما روى عن جابر رضى اله عنه أن النى يلق قال : 
, الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقبما واحداء وقد قال فى ذلك صاحبه 
روض النضير : « ويناسبه أن الشفعة لما كانت مشروعة لدفع الضرر بحسب 
الأغلب » وإما بكون مع شدة الاختلاط » وشبكة الانتفاع » وذلك [ما هو مع 
الشركة فى الآصس. و ف الطريق » ويندر الضرر فا عداها 29 .' 

ولقداعتبر ذلك القول أنه قولأهلالتحقيق» وقالوا إنه معمول به عند احققين. 

٠۵۸‏ - والشفعة تثبتمرتبة عند الإمام زيد حسب قوة الضرر الذى يلحق, 
الشفيع ‏ ولا شك أن ضرد الشريك أقوى من ضرر ال جار الملاصق» ولذلك يقدم 
حق الشريك على حق الجار » وقد جاء فى المجموع مانصه : 

, سألت زيد بن على عليه السلام عن الشفعة » فقال : الشريك أحق من الجاره 
والجار أحق من غيره » ولا شفعة لجار غير لزيق » . 

والمراد من الجار اللزيق هر الجار الملاصق الذى تلاصق أرضه أرضه » 
أو جداره جداره » ومعنى كلية الجار أحق من غيره أن الجار أحق من المشترى 
الذى اشترى العقار . 

ويلاحظ أنه اعتبر من الشركة الشركة فى حق الارتفاق » کا فسر صاحب 
الروض » وهنا نيحد منطق الفقه الزيدى يختلف عن الفقه الحنن . النى يشاركه فى 
إثبات الشفعة للجوار ‏ وتبدو المفارقة فى أمور أربعة : 


)١(‏ روض النضیر + م ص وعم 


س ٿ .۳ د 


أولها - أن الفقه الحنى اعتبر الشركة فى الارتفاق سباً قائماً بذاته كوت 
الشفعة لكل من يشتركون فى س تفق واحد بعقاراتهم » فالعقارات الى تأخد من 
شرب واحد » وبجرى واحد تثبت الشفعة لكل واحد على الآخر إذا كان بيع , 
فالشركة فى الارتفاق وحدها سبب مسوغ لابطالبة بالشفعة » والإمام زيد لا يعتبر 
الارتفاق مسوغا لذلك إلا إذا كان معه جوار » مالجوار هو المناط اليرت الشفعة 
فى غير الشركة ولا تنبت الشفعة إلا فى الارتفاق المشترك ذاته » فان كان بجرى ملوك 
لاثنين » فباع أحدهما جزءا منه » فإن الشفعة تثبت فيه بسبب الاشتراك فى عينه . 

ثانا أن الحنفية لم يعتبروا للجار الملاصق أى حق فى الشفعة إذا كان 
هناك اشتراك بين العقارين فى حق الارتفاق » إذ أن سدق الارتفاق مقدم على حق 
الجوار » والزيدية اعتبروا الاشتراك فى حق الارتفاق مرجساً بين الجيران : 
وليس متب للشفعة بذاته » إذ هو مرجم عند طليها . 

ثالثها ‏ أن الز يدية وكثيرين من فقهاء العترة وأتمتهم يفسرون معنى الاشتراك 
فى حقوق الارتفاق أن يكون الاشتراك فى ملكيتها » وليس الاشتراك ف الانتفاع 
بها » فالحنفية يعتبرون الشركة ثابتة فى الاتتفاع ؛ ولو كانت رقبة الجرى أو الطريق 
غير ماوكة لصاحب العقار المرتفق مادام متعينا لارتفاقه » بأن كان صاحب الأرض 
لامكنه الوصول إلى عقاره إلا بطريق غاص »› ولا بمكنه سقيه إلا من بحرى 
خاص ولو لم کو نا ملوكين له . 

رابعها ‏ أن الترتيب عند الحنفية فى الشفعة هكذا عل ماحققه المتأخرون 
تكون للشريك فى عين العقار » ثم للشريك فى الشرب ثم للشر .يك فى الطريق شم 
فى المسيل » ثم للجار » أما الزيدية » فالترتيب هو أن يكو ن اشر يك فى عين العقار ء 
ثم للجار » ويقدم ال جار الشريك فى عين الشرب ٠‏ ثم الشريك فى عين الطريق + 
م الجار الملاصق من غير شركة . 

۹ - وف تقد الجار الشريك فى الشرب عل الجار الشريك فى الطريق, 


( ۲۰ الإمام ريد ) 


س ۳ س 


خلاف بينهم ء فتقديم ا جار الشر يك فى الشرب على ال جار الشريك فى الطريق هو 
رأى المهادى إلى الحق وأتباعه » -وقالوا إن الشرب ممع حقين '» حق 
حق الماء » وحق الجرى » غق الماء هو حق الشرب » وحق المجرى هو حق مور 
اء فى القناة أو المسق > بنا حق الطريق لا يجمع إلا خا واحداً , 
وهو المرور حتى يصل إلى داره أو أرضه › وال حقان أقوى من حق واحد عند 
الترتيب والتزاحم . 

وقد رد ذلك الاستدلال بقية الزيدية وجوه ثلاثة : 

أولها ‏ أن اجتماع حقين نما يوجب تعد السبب » وتعدد السبب لا يوجب 
ترجيحا » إذ لا أرجحية على جار بلاصق من جانببين على جار يلاصق من جانب 
واحد ء إما العبرة فى الترجيم بقوة الس لا بتعدده » والقوة متحدة ؛ ولو تعددت 
الإسباب فرضاً فى الشرب دون الطريى . 

ثانها ‏ أن النعدد .ذلك التصوير بمكن أن يوجد فى الطريق » فالطريق فيه 
حقان » حق المرور للإنسان والحيوان » وحق الطريق ذاته » فكا اعتبر فى الشرب 
حق المجرى حقاً قائما بذاته » وهو ذات المكان الذى يمر فيه الماء » فكذلك حق 
المكان فى الطريق يكون معترآً 

وقد نقول إن الفرق يينهما أن الماء فى ذاته مطلب » فهو حق قائم بذاته » 
وحق مروره فى الجرى حق آآخر » لاف الطريق » فلا يتصور فيه إلا المكان » 
والمرور ؛ وهنالك لم يعتبر المكان ء إعا اعتير الحق الثاتى مور الاء فى المكان . 

وثالثها' ‏ أن العبرة فى قوة الحق بالقدرة على النصرف فيه , والشرب لا مك 
التصرف فيه » فلا يفئم فيه قتحات إلا بالاتفاق بين الشريكين ٠‏ ينما مك فح 
نوافذ على الطريق عا يشاء الشريك فى الطريق » فكان فى ظاهر الخال أقرى عن 
الشرب » وقد يقال فى هذا : إن التصرف ليس فى ذات الطريق نما التصرف 
فى العقار الذى ملك , يخلاف الفتحات للماء » فإنها تكون فى الشرب نفسه » 


س ۷ س 


وتزثر فى مقدار الماء » ينما النوافذ لإ تؤثر فى المرور النى هو مظبر 
الانتفاع فى الطريق . 

٠‏ هذه أنظار الزيدية ما بينهادوية وغيرها دوية والسببالذى يعلل بهالحنفية 
ققدم حق الشرب على حق الطريق عند من يرون ذلك منهم بأنالضرر فى الشرب 
منالمشترى الجديد يكو نأشد إذا كان من لا تؤمن بوائقهم: لانه يتعلق بحياة الررع 
والشجر ‏ وأما ضرر الطريق فضايقات قد تحتمل فى كثير من الأحيان » وما أن 
الشفعة تكون لدفع الضرر ؛ فقوة الضرر من أسباب ترجيح حق بعض الشفعاء 
على بعض » ولذا قدم الشريك ف عين العقار » على أن من الحنفية من يحمل الشرب 
والطريق فى درجة واحدة . ٠‏ 

والمجموع وشرحه لم يتعرضا لحق ألسيل »> وهو حق مرور المياه 
غير الصالحة » ويظهر أنهم يعتبرون الشفعة فيه إذا كان مشتركا كق الطريق وحق 
الشرب » لان أساس الحق عندم الاشتراك , وهو مؤخر عن الشرب والطريق 
عند الحنفية » ويظبر أن هكذلك عندم وا أعر . 


الشفعة على عدد الربوس 

۱ - جاء فى امجموع ما نصه : « قال زيد بن على عليه السلام الشفعة على 
عدد الرءوس » لا على الانصباء » » وجاء فى روض النضير فى بيان ذلك » وصورة 
ذلك أن تكون ءار أو أدض بين ثلاثة أتفس , لأحدم نصفها , ولآخر نبا 
ولآخر ثلاثة أمانها » فإذا باع صاحب النصف نصيبه كان ذلك بين صاحب ثلاثة 
الآأثمان والمن نصفين , لاعلى قدر المن وثلاثة الآثمان.”2 أى أن الحقين 
متساويان من حيثالمطالبة بال غعة » فلا يكونالمبيع بينهما بنسبة ما ملك كل واحد 
منهماء بل يكون بالنساوى فيقسم النصف المبيع قسمين » ولا بقسم إلى أربع يحيث 
يكون لصاحب القن الرئع ؛ ولصاحب ثلا الآآثمان ثلاثة الأرباع . 


. من الجزء الثالك‎ ۳٠۳ المجموع والروض ص‎ )١( 


لسنس ها س 


وذلك هو رأى أئمةالعبرة رضم الله نهم أجمعين » ورأى أف حنيفة وأصحابه » 
ورأى سفيان الثورى . وذلك الرأى مبنى على أصلين : 

أحدهما _ أن الحق فى الشفعة فى الاصل ثابت لكل واحد منهما على الكال » 
فيحق لكل واحد أن يطلب المبيع كاملا ؛ وكان بنفرد به إذا لم بزاحه الأخر . 
فليا زا حه تعارض الحقان . وها كأملان > وعند اللزاحم يكون الاس بیہما 
نصفين . وفوق ذلك فإن السبب متحد وهو الشركة . فهى ااتى سوغت طلب. 
الشفعة » وما دام السبب متحداً , فإن ما ينتجه يكون متساويا . 

الأصل الناى ‏ أن الحكة فى طلب الشفعة هو دفع ضرر المشترى الججديد » 
والضرر النازل لا يكون باانسبة » بل يكون من غير تفاوت ٠‏ بل إن احتال 
الضرر على صاحب النصيب الاصغر يكون أقرب وإا وقع يكون أشد وأمكن . 

هذا رأى جمبرة الزيدية ومن واققهم من فقهاء الأمصار » وهناك رأى آخر . 
وهو رأى بعض الزيدية » ورأى المالكية وأكثر أأشافعية » وقد روى متله عنعا » 
كرمالله وجههوهو أنالشفعة عند تفاوت أنصبة الشركاء يكو ناجك فما بنسبة الملكه 
لا بالناوى . وحجة ذلك الرأى أن الشفعة مبنية على ملك الشفيع لما يشفع به : 

وإذا كان هذا الك مختلف المقدار من طالى للشفعة » فإن الح يكون مختافه 
المقدار أيضاً . وقد قالوا إن ذلك رأى أ كث فقهاء المدينة » ومنهم الفقهاء السبعة 
الذين إلهم يتهى الفقه امدق فى جمانه . 

۳ - هذه نظرات ألقيناها فى الشفعة » وقد تضمنت كتيراً من أصولها . 
ونراها تتلاقي جملتها مع مذه ب أن حنيفة » وأصحابه وإن اختلفت فى الحرئيات . 
لافى الكليات » ونرى منطق المجموع فى هذا الباب كنطق فقهاء الامصار 
من الام الأربعة وغيرم » يقوم على الأحاديث المعروفة عند علباء السنة > 
وإن دويت عن طريق آل البيت » فهى متلاقية مع المروى عن غيرم 
موقا » أو فى سنده كلام ٠واتقوم‏ على العلل الشرعية والحم من دقع الضرر 
وجلب النفع . ولنننقل إلى باب آخر هو المزارعة : 


شد ةا ل سيد 
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٣٠۳‏ - اتفق علماء المسلمس على جواز المزارعة . وإن قال الحنفية إنها عقد 
استحساى جاء على حلاف القياس . لانها لاتصلح إجادة . إذ الآجرة فبا غير 
غير معلومة » ولا تصلح شركه . لآن الثىء المشترك غير معلوم » وذلك حلم 
القياس عنددم » ولكنهرم قلوا إن الاستحسان يسوغبا » لانها إجارة ابتداء 
ركه اضاف: 

وقد ننى جواز الانتفاع بالأرض الزراعية عن طريق إجارتها بأجرة معاومة 
الظاهرية , لانهم تمسكوا بما كان بفعله أحاب النى يلقع . وما أشار ه بل . 

وبحد المجموع ببين لنا تدرج الانتفاع بالأراضى الزراعية » وهدا نص ما جاء 
فيه دالا عل التدرج : 


« حدثى ريد بن عبل عن أببه عن جده عن على" عليهم السلام انول الله 
بلق بى عن قبالة الأرض بالثلث والربع » وقال إل : «إذا كانت لأحدم أرض 
فلددعها أو لمنحبا أغاه » فتعطلت كثير من الآرضين » فسألوا رسول اله لق 
أن يرخص لهم فى ذلك فر حص لهم ء ودفع خببر إلى أهلبا على أن يقوموا على 
تخلبا سقونه و لقحو نه و حفظونه بالنصف > فكان إذا أبنع وآن صرامه 
نعمث عبد الله بن “رواحة رضى ألله عله »> خرص علهم » ورد م عصمم 
من النصف ء (' , 

(۱( امحموع + م ص .ه* 1 و١اقيالة‏ كالكفالة وزناً ومعنى » ومعنى الحديث 
اانبى عن الترام رراعة الأرض «الثاث ونحوه » والمزارعة كال رة كالمعاملة دفع 
الآرص لى بزرعما على أن يكون الرح بنهما 2 ومعنى الصرام القطع ؛ ومعنى الخرص 
التقدر بالنظر من غير كيل أو وزن ۔ 


س ۰ 


هذه رواية الإمام على کرم الله وجهه عن النى يل مالم » وهی تدل على منح, 
ا ا عن جار 
رض الله عنه أنه كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله لل > وکانوا 
يؤجرونبها على اتلك والربع والتصف » فقال رسول الله يلت : : « من كان له فضل 
أوض فيدر أو سيا عا إن أب يساك أنه » وأخرج مسل عن رافع 
أن خدج » ٠‏ قال نبى رسول الله ملك عن اص کان لنا نافعاً »> وطواعية والله 
ورسوله أنفع لنا وأتفع > قال القوم وما ذاك ؟ قال قال رسول الله يلتم : 
ام 9 رعا عل ولايكادي بالك ولا ازع . : 
ولا بطعام مسمى 


وإن هذه كبا شواهد على الجزء الأول من النص الذى روى عن على كرم 
الله وجهه » وهو منع المزارعة بالثلث أو الربع » وأما الجزء الثاق » وهر الإباحة 
عد هذا المنع » فله شواهد من روايات الشيخين مسل والبخارى » فقد أخرج. 
البخارى فى صحه عن عبد الله بن عر » قال : أعطى النى لل خيبر الود عل" 
أن يعملوها ويزرعوها » وهم شطر ماخر ج متها » وجاء فى يح مسل أنه يله 
دفع إلى يبود خيبر غل خيير من أموالهم 6 ولرسول الله يلل نصف مرها › 
وف لفظ لما ظهر رسرل الله بلقي أراد إخراج اليهود عنما ا أن يقرم با 
عن أن رعلا ولم تسب الثر : الي الت د نرم على 
ذلك , ما شئناء » فقروا بها حتى أجلاهم عمر 


وهكذا نجد الشواهد متكاثرة على الجزء اشاق من حديث عل" كرم الله 
وجهه . کا فى المجموع . 

64 - ولننظر نظرة فا تدل عليه هذه الاحاديث الى يعاضد بعضها بعضآ” 
وهر أن النى يلع كان منع المزارعة بالثلث أو الربع » أو أىقدر منالطعام أي كان 


11 س 


ولم يكن يبي للمالك إلا أن يزرعبا بنفسه أو يدفعها لاخيه ليزرعها من غير مال » 
ثم أباح النى ذلك فى معاملته لييود خيب . 


وهنا تار يحمث حول أرض خریر » فإن فعل النى يلقم فى ذلك كان باعتباره 
ولى أ المسلمين » وتلك من أراضى بيت المال »> وولى الام لايزرع لحساب 
بيت المال عادة » ومن جهة أخرى فان ما يأخذه النى قر هو خخراج » وإذا كان 
فعل ذلك بأرض' خيير. وهى على هذا الوصف وذاك الاعتبار » فهل يكون فعله 
إذناً عاماً لكل من ملك أرضاً زراعية ؟ لقد كان قول عل رضى الله عنه يشير 
إلى ذلك » *إذ أنه علل الإباحة بترخيص عام » لما شكوا تعطيل الأرضين » 
فنص كلام على كرم الله وجهه هو ١‏ تعطات كثير من الأرضين » فسألوا دسول 
الله يلق أن يرخص لحم › فرخص » أوضح . وعلى ذلك الرأى جماهير 
الفثهاء + رر آرت 0 الضايق كان شرل :ده آل أبن يكن + 
وآل عر » وآل عل بدفعون أرضهم بالثلث والربع > وكذلك کان يفعل 
أكثر الصحابة » وعلى ذلك أجمع فقهاء الآ الآرية . إلا بش الرواية عن 


أ حنيفة رضى الله عنه . 


ولقد اعتير الفقهاء إجازة الأراضى جائرة ذا الترخيص » لان الترخيص 
بالانتفاع عن طريق الغير »> يكون بالمشاطرة يكون فى نظير قدر من المال » 
بل إنه أولى بالرخصة , لانه قدر معلوم من المال لا تفضى المطالبة به إلى نزاع 
لانه لا جهالة فيه » ولا تجرى فيه المشاحة ٠‏ ينما اشطر من الزرع قد رى فيه 
المشاحة , إن لم تكن المساعة . 


وفبم الظاهرية أن الترخيص مقصور على ما نص عليه » وهو أن تكون 
المشاطرة فى الزرع » e‏ 
القياس » فلا تقاسالإجارة عل المرارعة » وقد زكوا رأ يهم بأن كثير ين من التابعين 


PIF ~—‏ د 


كانوا يكرهون كراء الأراضى الزراعية بالذهب والفضة . فقد روى عن الحسن 
البصرى أنه كان يكره كراء الارض › وعمد بن سيرين النابعى کان يكره کراء 
الأرض بالذهب والفضة . 

٥‏ - والحق أن إجارة الأراضى الزراعية بنقود لم تكن .ل خلاف 
بين الصحابة » بل هى محل إجماع , وأنها لم تكن عتاجة إلى ترخيص لاما بيع 
المنفعة » و بيع المنفعة يجوز كبيع العين ذاتها . و لقد سئل رافع بن خدج عن كراء 
الآرض . فقال : نہى النى يل عن كراء الأرض ببعض ما خرج منها ء قال فسألته 
عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق . 

وبذلك تبين أن موضوع الرخصة هو فى إجارتها ببعض ما تخرج منها مأ فى ذلك 
من جبالة قد تفضى إلى نزاع » أما الإجارة بالذهب والورق . فإنبا لا جهالة فيا › 
ولا موضع للنزاع » ولقد جاء فى روض النضير : ٠‏ مقصد الشارع جواز الآجرة 
بكل شىء ما لیس فيه غرر . ولا يؤدى إلى تحاص » والحاصل أن ماکان من النبى 
مادا به حقيقته فهو منسوخ بأحد الآامرين فى معاملة أهل خيير » وما كان وارداً 
على سبب معين دل السياق على أنه المراد كان الهى لتضمنه شرطاً فاسدآ 20 » . 

وهذا السكلام يفيد أن البى عن المزارعة والمسافاة ببعض ما ينتج من الزرع › 
أو المر » إنما كان لتضمنه شروطاً فاسدة لا للمنع المطلق , أو لان الحاجة 
فى أول المجرة كانت ماسة إلى المعاوءة والمواساة . ا كان الشأن فى المؤاخاة 
فلما استقرت الأمور » واطمأن الناس كان الشرع العام بالإباحة . 

وقد علل| بن خديج راو ىحديث الاباحة اہی فى من حديث آخر عن طريقه , 
فقد روى عن حنظلة بن قيس الانصارى » أنه سأله رافع بن خدج عن كراء الأرض 
بالذهب‌والورق فقال لابأس ما [ ما كان النا سيو اجرون على عبد رسو لاه پل 

على أشياء من الزرع » فيلك هذا » ويسل هذا . ولم يكن للناس كراء إلا هذا » 


(١)الروض‏ النضير جم ص >هم 


لت 


فلذا زجر عنه ‏ فاما شىء معلوم مضمون فلا بأس ه . 

وبهذا تنبين إباحة المزارعة والمسافات على قدر من الزرع والكر » ما دامت 
الشروط فبا لا تؤدى إلى جبالة تفضى إلى نزاع أو ظل واضم الاحد العاقدين . 
فإن العقود بنيت على المساواة العادلة بن العاقدين . 

وأما الإجارة فى الآراضى الزراعية فهى أحق . . احة » لان الآجرة فا 
معلومة , ومنع النزاع ثابت . 

۲1 وقد جاء فى امجموع ما لصه: ١‏ قال زيد بن عل : المزارعة جائرة 
بالثلث والر بع إذا دفعت الأرض سنة أو كثرمن ذلك إذا كان العمل على المزارع » 
وكان البذر على صاحب الأرض أو المزارع » فذلك كله جائز » وإن كان صاحب 
لار رط شامق الحا داك وط 

وهذا الكلام هو رأى الإمام ريد » وهو تطبيق لما فى الرخصة الى رخص 
ا النی يلقم فا رواه الإمام على بن أنى طالب کرم الله وجهه , ولذلك قال إا 
تجوز بالتلث والربع » و«التالى تجوز بالنصف وما دون ذلك » فإن كل اتفاق 
أساسه التراضى الحر اتفاق يازم المتفقين . ولم يفرق بين أنْ تكون البذور على 
صا حب الارض » أو صاحب العمل » فإذا كان البذر على صا حب الارض فالاتفاق 
سلم والزراغة صميحة . وإذا كان الاتفاق على أن يكون البذر على العامل فالمزارعة 
ححيحة » ويظبر من وى الكلام أن مؤن العمل لا تكون على صاح بالأرض » 
لان أساس المزارعة أن يتقدم أحدهما بالأرض » والآخر بالعمل . فلا يمكن 
أن يكون العمل من صاحب الآارض لا دق ذلك أن يكون كلا الدلين 
من جانب واحد » وذلك غير معقول فى ذاته » وغير متفق مع المبدأ الإسلاى 
العام من أن أساس العقود الإسلامية فى الميادلات التساوى فى الحقوق والواجبات 
المتقابلة » وإن ذلك هو صرح الاخبار الى وردت بإباحة المزارعة » وإن التى تر 
دفع الأرض ليعملوها ء ولقد قال فى ذلك صاحب الروض النضير : « وقوله إذا 


ووس — 


كان العمل على المزارع وهو العامل . هر شرط آخر للجواز » يؤخذ من 'الحديث 
فى قوله :« ودفع خيبر إلى أهلبا على أن يقوموا على لها . ميه أنه لا يازم امالك 
شىء من العمل ويفيد أن مؤن العمل عل العامل . إذ لا يتم العمل إلا بذلك إ» 
وهو صريح رواية مسل الساّة على أن يعملوهأ من أموالمم» . 

وعلى ذلك يكون : + الزيدية للمزارعة أربع صو ائنتان صحيحتان » 
والاحريان فاسدتان . 

أو ھا أن كزق لها وال واو عات وا ر امن حا .+ 
وهذه حصحة 1 

ثانا ع أن يكون العمل والبقر من جانب » والبذر والارض من الجاب 
الآخر . وهذه هى الأخرى صحبحة . 

ثالثها ‏ أن يكون العس من جانب والہقر البذر من جانب آخر › وهذه فاسدة 
لان البقر من مؤنة العمل فهى تابعة له . ولا يمك إأن يكون العمل أو مؤلته 
من جات ساخ الأرض. ۰ 

ورابعها - أن يكون البذر من جانب المزارع والعمل فى الأرض من ال جانب 
الآخرء وهذه فاسدة بالآولى. 

۷ - ولقد صرح الإمام زيد رضى الله عنه بأن كل شرط لا يكون من 
مقتضيات المزارعة › کا رخص بها النى پار يكون شرطا باطلا » فإذا اشترط 
المزارع غلة جانب من الأرض . فإن الشرط يكون فاسداً . وتفسد معه المزارعة » 
وكذلك لو اشترط اختصاصه بفاضل معين » فان هذه شروط تفغى إلى التزاع 
فتكرن واسدة »وظاهر العبارة أنه يفسد العقد ذاته باشتراطبا ».وذلك لاما تفضنى 
إلى الأذاع » ولانها على غير مارخص به النی بقع » وکل ما جاء على خلاف ما أمس 
به الى ملقم فهو رد على عله , ولا جیه الشارع . 


)١(‏ الروض النضير جاص .م 


— ۳0 ~— 


ه فى الهسة 
مقدار إشضسة : 


۸ - قبل أن ننقل لك بعص من جاء فى المجموع خاصا بالهبة » نقبض قبضة 
من الفقه الزيدى فما طرافة . لانه لم يتعرض لما. فقباء المذاهب الاربعة إلا فها جاء 
عن مالك فى هة الزوجة . وذلك هو مخرج المبة أتجوز هية امال كله ؛ 
أ لاو إلا هبة ثلثه كالوصية » إد الوصية لا تجور إلا فى الثلث بإجماع الفقباء» 
وما زاد يتوقف على إجازة الورثة عند الأكثرين . وبعض العلماء قال إن 
الوصية تكون باطلة فى الزائد . 

لقد اختلف فى هذا الموضوع فقهاء الزيدية ودقهاء ءل البيت » فقد قال بعضهم 
إن المبة ليس لما حد محدود مادام الواهب ححا » ليس بمريض مرض اموت » 
ودوى هذا عن الإمام زيد » وعليه الائمة الآربعة إلا ماروى عن الإمام مالك فى 
هبة الزوجة بأكثر من الثاث » فقد روى عنه أنها لا تجوز إلا بإذن الزوج . وقال 
فريق آخر من الزيدية » وهو المادى إلى المق لا تجوز الحبة إلا بالثلث أيا كان 
الواهب وأبا كان الموهوب له . 

4 - وقد استدل لل رأى الأول بعدة أدلة : 

أ وهات انان الال إل رال رسام هرر ماله تر فد 
فيه كبا يشاء » وتلك. إحدى رات الملكبة , و لقد قال انى يإ : لاعمل مال 
اى“ مسل إلا بطيب نفسه » جعل أساس العطاء لغيره » هو طيب نفسه » وحيث 
طابت نفسه ‏ فإن الملكية تثبت » فإذا طابت نفس الواهب بكل ماله . فان اطبة 
تنفذ . لآن الأساس قد قام » والأصل قد تحقق . 

ثانها : أن التى يلاج أجار الصدنة بكل المال فى الجباد » والصدقة شعبة ص 
شعت اة ٠‏ فقد روى عن عر بن الخطاب أنه قال : د أمرنا رسول اله يلل 


بالصداقة فر افق ذلك مالا عدخ ٠‏ فقلت الوم اسيق أبا بكر إن سبفته يوما ؛ 
تت بنصم مالى » فقال رسول اله بز : ١‏ ما أبقيت لأآهلك ؟ قلت متله وأق 
أبو بكر بكل ماعنده . فقال رسول اله كلق : « ما أبقيت لأهلك ؟ قال أبقيت 
لحم الله ورسوله» . 

وإن هذا الحديث صريح فى أن الهبة تجوز من غير تقييد بالتلث . 

الغا أنالاصل ف امالك أن يكون المالاك حر التصرف فيه إلا ما ثبت فيه 
المنع > ولم يشبتالمنع من اهبة بكل المالأو شطره أو أكثر أو أفلء و لايصحأن تعتبر 
الهبة كالوصية » لآن الوصية بأ كبر منالثلث تصرف مضاف إلى ما بعد ا موت » فبى 
تتعدى على حق الورثة » ووا معارضة لأيات المواريث » فكان لابد ديا منالإذن . 

هذه حجج جموزر الفقباء ومعهم بعض الزيدية » وبروى أنه رأى ريدي جاء 
فى كتاب الاحكام للبادى . 

۰ - وحجة الرأى الثاتى الذى اعتنقه الحادى . وقد صرح به فى كتاءه 

الماتخف تقوم على أصول : 

أوهها ‏ النبى عن التبذير » وهو أصل مقرر ثبت من القران الكر يم والسنة 
النبوية . فقد قال تعالى : ه وآت ذا القربى حقه » والمسكين وان السبيل» ولا تبذر 
تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . وكان الشيطان لربه كفورا وإما 
تعرض عہم ابتغاء رة من ربك ترحوها فقل لهم قولا ميسورا . ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك . ولا تسطبا كل البسط فتقعد ملوما محسورا , . 

وثرى من ألنص الكرم أنه قدد إعطاء المسكين واين السيل بقدر #دود , 
وهو ألا تبذر تبذيراً.. 

وقد روى أبوهريرة أن النى صل اه عليه وسل قال : ٠‏ أبد] بنفسك فتصدق 
عليها . دإن فضل ثى” فلأهلك . وإن مضل عن آهلك شی“ فاذوى قرابتك ٠‏ فبكذا 
وهكذاء أى لك أن تتصدق به لمن تشاء . 


— ۳۷ 


وقد قال جابر بن عبد الله : كنا عند رسول الله مَل . اء رجل مئل بيضة 
ذهباً . فقال يارسول الله أصبت هذه من معدن , نفذها هبى صدتة ما أملك غيرها » 
فأعر ضرعنه النى يله مارا » وهو يردد كلامه هذا ؛ ثم أخذها عليه السلام خذفه 
ها فلو أنها أصابته لأوجعته , وقال عليه السلام « بى أحدك بما علك . فيقول 
هذه صدقه » فيقعد » فيتكةف الناس . خير الصدقة ماكان عن ظبر غنى » . 

وإن هذه النصوص فى بمو عا ندل على أنه لا“لى الإنسان أن مب أويتصدق 
بكل ماله . ولكن ما الحد الأعلى !| يتصدق به ؟ قالوا إن النى يلك لم بنرك الآمر 
من غير بیان » فقد روى أبو داوود عن کعب س مالك أنه قال : قلت يا رسول الله 
إن توبتى إلى اه خرج منهالى كله إلى الله وإلى رسوله صدقة > قال: لا . 
قلت : فنصفه . قال : لا » قلت ؛ هله , قال نعم » فهذا الحديث نص فى أن اة 
بأكثر من ثلث ما ملك لا تجوز . 

ثانها ‏ أن الاصل فى التصرفات الشرعية أن تستمد من أمى الشارع مهما 
يكن الإنسان مالكا فإنه يقيد فى تصرفاته بأوامر الشارع » وقد منع النى 
بلقم التصدق بأكثر من الثلث فيكون التصدق بأ كثر منه باطلا , لانه منبى عنه » 
والبى يقتضى الفساد عند ك علياء الأصول» 

الثها ‏ أن الإجماع منعقد على أن الوصية بأكثر من اثلث لا تنفد 
إلايإجازة الورثة » لحديث سعد بن أف وقاص الذى ل بحر له النى يلق بأ كثر 
من اثلث . وقال فيه : « والتلثهكثير » . 

ورابعما ‏ القياس على النذر » وإن النذر عند الزيدية لا يجوز فى أكثر 
من الك . | 

۳۷١‏ --وقد رد أصحامالر أى الآو لهنه الآدلةبأنالعبرة ف التبدير والتقتير لست 
المقدار . ولكن بالموضع الذى كان فيه الإنفاق . ولدا روى عن ا رعباسرصوالله 
عنه آنه قال : , الف فى بر لا اسراف فيه . ودرم فى غير بر إسراف » . فإدا كان 
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مو ضع الإنفاق فيه بر لا يدحل فى عموم الإسراف المهى عنه ء والمذموم فى قوله 
تعالى: «إن الموذرين كانوا إخوانالشياطين»هر غير البر وإن أخوتهم للشيطان تقتضى 
أن يكون الإنفاق فى معصية . لافىبر . وكيف يكون شيطاناً من «تصدق 
بكل ماله فى سبيل الله » وقد يكون تصرفه على خلاف مصلحته » ولكن لا يمكن 
أن يكون شيطاناً » وإن النص ليس فيه تعيين الاعطاء المسا كين » إنما هر للمقابلة 
بين ابر والتبذير . 

وأحاديث النبى فى التقييد بالتلث واردة عل التصرف فى مض اموت »يا أن 
حديث:« الصدقة عن ظهر غنى » لا تفيد التقيد بالثلث » بل تفيد وجوب أن يبق له 
ما يكفيه وأهله بالمعروف » وإن الاس ما داموا فى غير غفلة يفعلون ذلك 
إلا أن يكونوا فى جهاد يفدون فيه دینہم بكل شیء .كا كان يفعل أبو بكر 
الصديق » فل برو عنه أنه حرج من ماله فى غير ذلك ٠‏ وتلك حمدة قبلها مد بن 
عبد الله عليه الصلاة وأتم السلام . 

ولا يقاس التصدق المنجر“ أو البة المنجزة على الوصسية أو النذر المعلق'», 
لان التنجيز مغابر للتعليق والإضافة » فإنه فى التعليق لا .درى شيا عن عاقة 
أمره » ولان الوصية فبا معارضة للميراث » فكان التقييد فيا نع حارية 
رسول الله يلع 2 . 
القبض فى الهبة : 

۲ - ما ذكر نا فى مقدار الهبة اشتمل على رأى طريف فى الفقه الإسلاى ؛ , 
وهو تقييد الممة بالثلث » وكذلك الصدقة » وقد يبنا وجهته والاساس 
الذى قام عليه » والمنائشة الى قامت حوله . والآن ننتقل إلى موضوع يتفق فيه 


)١(‏ هذه الأراء وتلك الادلة #ضناها وو تاها ووجيناها وزدنا علا » وهی 
مأخوذة من روض النضیر + م ص ۳۸۸ وم والاها . 


— ۳۹ ل 


الإمام زيد مع المقررات فى المذاهب الاربعة فى جملتها » وهو يعتمد على حديث 
على کرم الله وجهه . 

فقد جاء فى امجموع : « حدثى زيد بن على عن أبيه عن جده » عن على عليه 
السلام ؛ قال : لا تجوز هبة ولا صدقة إلا مقسومة مقبوضة » إلا أن تكون 
صدقة أوجها الرجل على نفسه » فيحب عليه أن يؤديها لله خالصة ) أوجبا 
على نفسه » . 

قد تكلم الزيدية فى هذا النص بالنسبة لكلمة مقسومة » فقد روى عن طريق 
آخر يدل « مقسومة › > معلومة » وإن هذه الرواية هى الى تنفق مع الرواية عن على 
بالنسبة الحم » م بالنسبة الحم أنه الإسرط القسمة » ولذلك قيل 
إن ذلك فد كون تخا من النساخ ,. 

ولكنى أرى 1 اشتراط [القسمة واضح بتفق مع اشتراط القبض » 
وهو يتفق مع رأى الإمام زيد رضى الله عنه» ذلك أنه يرى أن القبض فى الشائع 
شرظ » وأن تقسيمه لآجل المبة شرط » وعلى ذلك تكون هبة الشائع لاتم 
إلا بالقبض » وذلك إذا كان الشائع يقبل القسمة » أماما لا يقل 0 
فإن هبته لا تصح عنده . 

وقالأبو. حنيفة فىهبة مالا يقبل القسمةتم بالقكينء إذ ذلك أقصىالقبض بالنسبة 

له » وأما إذا كانقابلا للقسمة » فان لمي لاج | إلا بالقسمة » لآ نالقبضالكاملهو 
المطلوباما دام نآ وما يقبل القسمة يكن قسمته » فيكون القبض الكامل . 

وقال بعض الزيدية والشافعى ومالك » لا يشترط لقام الحبة القبض » كالييع » 
وتجوز على ذلك هبة المشاع ولو لم يقسم . سواء أ كان قابلا للقسمة أم لم يكن . 

٣۷م‏ - وعلى ذلك يكون الخلاف بين‌الفقهاء يقوم على أصل القب اتداءء 
والاختلاف فى القسمة تايع للاختلاف فى القبض . 

فالإمام زيد » والإمام الباقر » والإمام الصادق » وطائقة كبيرة من المترة 
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النبوية على أن القيض شرط لام المبة » حى لو مات الواهب أو الموهوب له قبل 
مام القبض بطلت المبة » واعغبرت کان م تكن > وهذا هو رأى أنى حنيفة 
وأتعايه » وهو رأى طائفة كييرة من كبار الصحابة مهو رأى أنى بكر . ورأى 
عبر رضى الله عنه . وقد قال فى ذلك عبر بن الخطاب رضى اله عنه : « مابال رجال 
بنحلون أبنام نحلا ٠‏ ثم يمسكونها » فإن مات ابن أحدم قال مالى بيدى لم أعطه 
أحداً ٠‏ وإن مات هوء قال قد كنت أعطيته إياه من عسل نحلة > ولم بحزهاء 
فتكون إن مات لوارثه فهى باطل › وقال أ بض : . الإنمال ميراث مالم يقبض » : 

وإن هذا الرأى يعم المبة الى تكون صدقة . والمبة للبر أو المكانأة ء 
ولكنه يخالف المروى عن عل رضى الله عنه › هقد استثى من ذلك الصدقة . 
فالصدقة تتم من غير قبض ولا قسمة » وتخربحها واضمء انها نذر » والنذر يحب 
ss‏ بالصدتة واجب التنفيذ » لقول النى يلت هن ل 

أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصيه» . 

والرأى الا أن المبة لا تحتاج إلى قبض » وذهب إلى ذلك بعض الزيدية » 
ومالك والشافى وأحمد . وهو رواية عن على كرم الله وجهه . ورأى |بنمسعود » 
فقد جاء فى جمع الجوامع أرن عليا وان مسعود كاناأ جيزان الصدقة » 
دإن لإ تقبض » وإن ذلك لا يدل على أن رأى على هو هذا فى كل أنواع الهبات » 
فإن عبارة ا مجموع تفيد استثناء الصدقة » وقد ذكرنا أن لذلك وجهاً معقولا» 
لان الصدقة لله تعالى » والله سبحانه وتعالى لا يقرصص » بل كل شبىء تحت سلطانه 
تعالى » وليس له وکیل معين يتولى القبض . 

والذى نراه فى هذا لهام الف لعلى كرم الله وجبه أن دأبه ما هو مدون 
فى اجموع » وهو «ستقم فى تفكيره . ولا يوجد من الروايات ما يعارصه 
ال ان > بل إنها تلاق مع المروى 
فى اتجموع . 


7 ۱ س 


الرجوع فى الهمة: 


بم - جاء فى المجموع : « حدثى زيد بن على » عن أبيه » عن جده » 
عن على عليهم السلام قال : « من وهب هبة فله أن يرجع فيا مالم يكافا عليها » 
وكل هة لله تعالى أو صدتة فليس لصاحها أن يرجع فيهاء20 . 

وقد روى عن على رضى الله عنه بنص آخر مټقارب مع هذا ظ ولكن فيه 
زيادة » فقد روى أن عليا کرم الله وجبه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله 
والدار الآأخرة أو صلة الرحم فلا رجعة فا » ومن وهب هبة يريد بها عوضا 
كان له ذلك العوض» . 

وإنه يتفق هذا الجزء الآخير مع ما روى أبو هريرة عن النى يِل أنه قال : 
« الرجل أحق بهبته ما لم ينب فيهاء وكل هذه الأثار متلاقية غير متعارضة ‏ وهی 
تدل على أن المبة قسمان : هبة يراد بها وجه الله تعالى » وهى الصدقة وما يقصد به 
صلة الرحم » وهذه لأ بحوز الرجوع فيا ء والآثار المتضافرة تؤيد ذلك وتوضمه . 
وعدم الجواز » لان الله سبحانه وتعالى قذ وعد بأن يتولى هنو الثواب » فى هبة 
فا عوضبها وو ايها » و ليس بعد ثوابالله تعالى ثوابمن أحد » إنه الكبير المتعالى. 

والقسم الاق هبة ليست على هذا الوجه » وهذه يحوز الرجوع فيا عند 
الزيدية والحنفية وغيرهم » و بعض الفقهاء بمنع الرجوع فى الحبة باطلاق » لحديث : 
« العائد فى هبته كالكلب يقء » "م يعود فى قيئه » » وقد روى هذا الحديث اابخارى 
فى صحبحه » ومالك ف الموطأ . ْ 

Vo‏ واقد صرح الإمام زيد رضى الله عنه بأن الهبة للأقارب لحارم 
من المبة نه تعالى » وهو تفسير لما رواه عن جده على كرم الله وجه › فقد جاء 
فى المجموع : « قال زيد بن على عليه السلام من المبة لله تعالى الهبة للأقارب 


)۱( الجموع + ص ۳۸٤‏ . 


( أ٣‏ امم ريك) 


ل لويس ل 


الحارم(“ » وإن ذلك متفق مع الأخبار المروية عن النى مل » فقد روى عن 
النى بلقم أنه قال « إذا كانت الخبة لذىرحم حرم لم يرجع فا » ءويعتبر الإمامزيد 
رضوالله عنه بوذه الحبة لكل ذوى ار حم الحرم لا يحل الرجوع فم وهب هم للآن 
اطبة لهم له تعالى , إذ هى إجابة لطلبه سبحانه من صلة الارحام » ولان الرجوع 
بو جد فى التفس ألما , كرون بسببذلك القطيعة » وهى منهىعنها باتفاق العلماء . 
ولا بد أن نشير بتوضيح إلى بعض الخلاف فى هذه المسألة . فنقول : 
إن.بعض العلياء مع الرجوع ؛ ومن لاء مالك والشافعى وأحمد» وقد أشرنا 
إلى ذلك » وقد استئتوا من ذلك ه4 الرجل لولده . فقد روى فبا عن أحمد 
و أصعاب الان عن النى قي أنه قال : « لا بحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة 
وود فيا الال اله فا مط وان + وقد ] عد ار كا هة بهذا ادت فم قاد 
وفما أثبته . رمع هؤلاءكتيرون من الز يديه بالنسبة للرخصة التى أعطيت للأب» 
وقال يعض العلباء إنها أغطيت للدم ولاترى فارها بين الأب والام يمل الاب 
مختص ذه الرخصة . : 
۷٦‏ - هذا رأى الذين منعوا الرجوع ٠‏ أما الذي ن أجازوه؛ فقداختلفوا فيه . 
الحنفية قالوا إن الرجوع جاتر إلا إذا وجد مانع من الموانع العانية ». 
و كون الهبة صدقة » أو كونما للأقارب امحارم , أو هلا كما » أو خروجبا 
من ملك الموهوب » أو التعويض عنهاء أو أن تزاد زيادة لا بمكن فصاما أو موت 
أحدالعاقدينالواهب » أو الموهوب له » أو كون الهبةهىهبة أحدالزوجينالآخر . 
وهذا أخذ بعض الزيدية » ويظبر أن ذلك يتفق مع مذهب الإمام زيد 
ولكنه لم يوجد فى كلامه هبة أحد الزوجين للآخر ء كالم توجد حال الحلاك , 
وإن كان الظاهر بالنسبة له أن موضوع الرجوع قد زال » ومثله الزيادة التى :صل 
بالعين ولا مكن فصلبا . 


:. (1) الكتاب المذكور ص ۳۸۷ . 
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ولقد قال ادى إن هبة الزوجة لزوجما المبر تلزم . وكذلك هبة الطبقة 
التى تلى الحارم كابن العم » وابن الخال يمتنع الرجوع فما ؛ القرابة القربية » ولان 
اصلة الرحم واجبة . 

وبعض العلماء يقول إن هبة الزوجة المبر لزوجباء يجوز لها الرجوع فيا , 
لقوله تعالى « فإن طبن لک عن شی“ منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً » وقد كان شرح 
القاضى بيز للءرأة ذلك » وقد طالبت امرأة زوجبا بصداقها » فقال إنبا أبرأته 
منه , فتلا شريح الآية » وقال إن طابت نفسها ما طالبت » وكان عمر رضى اله عنه 
يجين لها الرجوع فما تهب من صداق » خشية أن يسكون ذلك يإ كراه . 

۷۷م - هذه نظرات فى الحبة يبدو فبا ما التق فيه المذهب الزيدى مع جمبور 
فقهاء الأمصار » وما اختلف فيه الإمام زيد عن فقباء الأمصار » وقد رأيت أن 
من المجتهدين فى المذهب الز يدى من لا يبن المبة بأ كثر من ثلث المال » وذلك مالم 
يقله أحد من فقباء الآمصار » إن استئنينا ما قاله الإمام مالك فى هبة الروجة » من 
حيث إنها لا تنفذ فى أكثر من التلث بغير إجازة زوجها » وذاك رأى لا يوجد 
عن آراء الامة الآخرين ما يؤيده أو" يوافقه . 


س ا 


خا مة الكلام ق المجموع 

۸ - هذه دراسات لاذ مختلفة فى أبواب متفرقة من كتاب الججموع 7 
ماقصدنا بها شرحا فقبياً » ولو كان ذلك مقصدنا لقصدنا بابا واحدا » وفصلتة 
القولفيه »ودرسناه دراسة مقارنة ببنه وبينمذاهب فتباء الانصار ومذاهبالإمامية. 
وغيرثم من لمم آزاء فقهية مأثورة » ومدو نة ومدروسة وقد حصها الفح ص و الدرس» 
ولكنا قصدنا بتلك الفاذح المتفرقة المأخوذة من أبواب متفرقة أموراً أربعة. 
أولها ‏ أن بمكن القارى” من أن يعيش معنا فى جو ذلك الكتاب » وذلك. 

بأن نجوس خلاله » وتعرف منهاجه » ونتعرف ما اختلفت فيه فقهاء المذهب. 
الزيدى نحت رايته » ما بين موافقين لما جاء فيه » ومخالفين » وإن هذا النوع من 
الاقتطاف مار ذات ألوان متعددة » وإن كانت تسق بماء واحد » ولا أصول 
واحدة ‏ بجعل القارى” يذوق طعم تلك المجموعة الفقبية » ويعرف مقدار قرسا" 
من الفقه الإسلاى العام » والخاص . و بهذا يعرف أن الطعن فيه من غير يينة هدم 
لابناء وراءه » ويكون مثل الطاعن » كثل أولئك الذين يحيئون إلى الجموعاته 
الآدبية والتارخية . فدمونما أو يثيرون الشك حولما من غير باعث على ذلك » 
ويسمون ذلك .باجا علميا » وما هو من المناهج العلمية فى شى“ » إذ ما يتلقاه العلباء. 
بالقبول ينال نفة لقة إلا إذا قام الدليل على نقيضة » أو على حد تعبير علا 
اغا .رن فى رن إن على الطاحن عبء الإثبات ‏ فإن لم ثبت بدليل قطعى كذب. 
ماتؤارثنا ن #وعات علمية فإنه يضرب بكلام المعترض عرض الحائط » وليس. 
الشكالذىية ٠إلاغ ١‏ يضل به الأعينء فيؤذيها لكيلا تبصر الحةائق عل وجهباء 
ثانها ‏ اننا ٠‏ القاذج الخسة الى اخترناها » أو قبضتاها فبضاً من الجموع . 

نبين 3 .ب المذهب الزيدى من فقه الآئمة الاربعة » وقرب منطقه من منطقها . 
فإن هذه ثلالتى حترناها إن استثنينا مسألة المبة وهى ألا تزيد على التلث - كبا 
تتلاق مع آراء الام الأربعة غير مختلفة عنما فى جملتها » وإن خالفت بعضبا » فإنها” 
توافق الأخرى » وإن ٠ا‏ يصور لنا بلا شك أن النبع الذى نبعت :ه تلك الآراء 


— o — 


واحد» وهر كتاب الله وسنة رسوله » وأقوال الصحابة الذين شاهدوا وعاينوا» 
وأن ذلك الإمام الجليل والذين نبجوا منهاجه من بعده » ل يبعدوا عن مهاج أ كثر 
علماء الإسلام . نعم إن اكناب امف الرواية طريقعلىكرماللهوجبه وآراءهواجتهد 
الإمامزيد من بعد ذلك .و اسكن ذا تآراء الإمام عل ما كانت تارة له ءانه معصومى 
نظره بل لمكانته العلمية » ولان علمه كانالذور فى مدرسة أهل البيت» وكام أقتبس منه » 
فهو بنقل لينا آراء تلكالمدرسة الى تلقعنهاهو وآباؤه كابراً ع نكابر » رضىاللّه عنهم 
أجمعين؛ وإذا كان الزيديون ادعرا بعد ذلك العصمة لعلى فان داك لم يعرف عن زيد . 
التها ‏ أن الكتاب اشتمل عل فقه زيد رواية ودراية » ففيه المجموعة 
الفقبية الى بى عليا اجتهاده » وفها اجتهاده بالفعل:والةاذج التىاختر ناهاء فبا تلك 
الصررة الواضة الجلية ۽ وفما ماروى عن عل ووجدناه متفقا مع المروى عنه 
كرم الله وجبه بغير طر يق آل البيت» ثم فيها ما اتفق فيه مح الصحابة » وما اختلف 
فيه عنهم » وفى هذه الفاذج ؤصنا هذه الروايات بالمقابلات الختلفة » وقد رأينا 
فها ما تتفق فيه الروايات عن على » وفها ما ختلف أحيانا عن الروأيات عن على ؛ 
ويكون ذلك الاختلاف عينه ثابتاً فى داح السنة المعروفة عند اجمبور » وكل ذلك 
يؤنس » بل يؤكد صدق المعلومة الى تلقاها أو خالد » ونقلبا »> وهى شبادات 
متوالية تؤيد الجموع » وتثبت صمة روايته . 
رابعبا ‏ أننا نقلنا للك مع مافى الجمرع أقوال شراحه » وفى أقوال هؤلاء 
الشراح ما بين الاجتهاد فى الفقسه الزيدى من معتنقيه . فترى منهم من 
عخالف الإماءز بد! ذاته » وإ ن کان لم خرج عن منهاجه » ومنهم من يوافقه » وأنذلك 
المذهبيفتح با بالاجتهاد فيه »ڳا سنبين» وم ذا قد صار ذلك المذهب حديقة غناء فيا 
كل ألوان الفقه الخنلفة » فور لم بغاشق‌الباب»وفتح بابالاخنيار من المذاه بالإسلامية 
من غير مجافاة لواحد منها » وإن الشراح فيه لا يكذيون ما جاء فى اج السنة .وهى 
الكتب الستة وغيرها . بل يعتمدون فى استنباطهم علا ويأخذون منها » يمحصون 
مايأخذون بالموانة والفحص والدرس » والآن نتجه إلى أصول ذلك المذهب . 


ل شفاة 


أصو ل اذهب و دی 


مهيد: 


۹ - إنه قد ثبت أن الإمام زيداً رضى الله عنه » وعن آبائه الكرام 
له فقه يصوره امجموع ٠‏ وأن ذلك الفقه مكون من جرئين . 

أحدهما ‏ مرويات عن النى به وطريق الرواية هو على كرم الله وجهه ء 
وس وات رواها عن على موقوفة عنده . وقد روى هذا وذاك وخرج عليه » 
ول خالفه . 

والجزء التانی ‏ آراء للإمام زيدء قد قررها واستنبطها وهی تاج دراسہاته 
الفقبية للمروى عن آل البيت وغيره» وهو ينسها لنفسه » ولا حمل تبعة قو لما 
أحداً غير ها » فيتحمل ضدق الاستنباط . أو خطأه » إذ لا ينسب ما فما لاجد ء 
وكثير منہا بجىء إجابة لسؤاله يوجهه راوى الجموع . 

وإن الإمام زيداً بهذا إمام مجتهد » وقد أجم كل معاصربه والذين جاءوا بعد 
عل أنه إمام مجتهد » وفقيه لم ير أبو حتيفة فى العصر الذى التق به فيه متله » 
وما دام مجتبداً فلا بد أن يكون له منهاج بسير عليه فىاجتهاده واستنباطه الاحكام ۽ 
وإن ل يصرح بذلك المنهاج » وإن ذلك المنهاج هو أصول فقبه . 

وإذا كان الفقه الزيدىقد اعتمد فى دراسة "راء الإمام زيد على اجموعة الفقبية 
ومو عة الحديث اللتينرواهما أب و الد الواسطىء فإنا لانجد فيه أصولا ءوبذلك لا 
كتاباً قد دو نت فيه مناهج الإمام زيد ف الاستنباط ء أ لا تمدكتا باد بين أصول 
الفقه فى نظر الإمام زيد ياملائ » أو بالرواية عنه » كالشأن فى المجموع 5 ولكن. 
ليس معنى ذلك أنة ل يكن له أصول قيدنفسه ها عند | لاستنباط » بل إن هذه القيود 
كانت ملاحظة فى تقديره وتضكيره » وإن لم بملها على أحد من تلاميذه » ول برها 
عله أحد من تلاميذه . 


: .٠م؟ ‏ ولیس الإمام زيد رطى الله عنه بدعا فى ذلك › فان تدوين الفقه. 


لس 


فى عصره لم يكن سائداً » و بالا ولى تدوين المتاهج لم يكن سائدا , وإن الأائمة الذين 
جاءوا بعده وقاريوه فى الزمن کانوا مثله لم يدونوا مناهج استنباطهم » فأو حنيفة 
الذى كان فى مثل سن الإمام زيد ٠‏ وعاش بعده نحو مان وعشرين سنة لم بين 
بالتفصيل منهاج استنباطه » وإن كان قد ذكر عبارات تشير إلى بعض ما يلتزمه 
متل ما روى عنه أنه كان يقول : , آخذ بكتاب الله فإ نل يكن فبسنة رسول الله » 
فإن لم يكن فبأقوال الصحابة » آخذ بقول أحدم إن ل يعرف خلافه » فإن اختلفوا 
اخترت من أقوالهم » ولا أخرج عنما وإن جاء الام إلى الحسن وإيراهم فم 
رجال ون رجال » إذا كان قد أثر عن أن حنيفة متل ذلك القول نهو إشارة 
إلى الحدود الواسعة للمنهاج » و ليس بيانا لاقيو د التى يقيد نفسه بها فى الاستنباط 
من الكتاب » كالاخذ العام > والمعارضة بين العام والخاص ٠‏ والناسخ 
والمنسوخ » وما >#رىف أسنة من أسخ وقواعد النسخ وغير ذلك “ا يكون نه بیان 
المنباج وحدوده الضيقة ورسومه . 1 

وكذلك الإمام مالك الذى كان يصغر الإمامين زيداً وأبا حنيفة سنا » 
وقدعر بعدهما طويلا » وإن كانت قد رويت عنه عبارات تدل على أخذه بالمصالح 
والاستحسان وعمل أهل المدينة » كقوله فى الاستحسان إنه تسعة أعشار اأعر . 
فإنه ل يرو عنه تفصيل انامجه فى طريقة فهم القرآن والسنة » من الاخذ بالعام 
والخاص » والمطلق والمقيد » وغير ذلك ما تصدى له علياء الأصول فى مذهبه 
من بعده » ومثل هؤلاء الأوزاعى وغيره » بل متل هؤلاء أبو بوسف وعد 
وزفر أصحاب. أف جنيغة وض الله عنم أجمعين ٠‏ فكل أولئك ل يرو عنيم. بیان 
واضح لنامجهم 7 

وإن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو أول إمام بين منايجه » لان التدوين 
وتأصيل العلومكاها قد ظهر : فالنحو قد ابتدأ تأصيل قواعده» والحروض قدو ضع 
أصوله الخليل بن أحمد » وقد كان معاصرآً للإمام الششافعى»والجاحظ قد | بتدأ يتكلم 
ويكتب فى موازين النقد الادف > وهكذا تمد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناه 


~ ونش - 


العلوم »فل يكن يحبا أن بحىء الإمام الشافعى ويضع مناهج الاستنباط الفقهى , 
وهو عل الأصول , وخصوصاً أنه قد توافرت له مادته . لآنه قرأ أنواع الفقه 
اتختلفة . فكان لا بدمن أن يرازن بين هذهالآراء . والموازين الى بزن ها الخطأ 
رالات هى المناهج المستقيمة للاستنباط . وبذلك وضع أصول الفقه , 
أو بعبارة أدق دونبا . 
- ولا يصح أن نفرض أن الأبمة الذين استنبطرا فقها قما ناضجا 
كالإمام زيد وأخيه الباقر ؛ ابن أخيه جعفر الصادق رضى الله عنهم أجمعين 
وأ حنيفة قبل أن يدون عل أصول الفقه لم يكن لهم مناهح فى استنباطهم من 
النصرص وبا لا فيسة الفقبية » بل كانو | يلاحظون مناهج » وإن ل يبينوها. 
وإن ملاحظة لاهج وإن م تدون - يجب أن نغرضه فى عصر الصحابة 

أنفسهم رضى اله عنهم . فتلا نجد الإمام علي كرم الله وجهه يستنبط أن حد 
الشر ت قو عازن جلدة عن طريق الذرائع » فهو يقول : ٠‏ إذا شرب هذى » 
وإذا هذى قذف ؛ فيجب حد القذف » فهو قد أخذ الحم من المآل » أو ما يعبر 
عنه الذ_ائع » وهذا أصل فقهى » وعيد الله بن مسعود عند ما قال فى عدة المتوى 
عنها زوجها الحامل : إن عدتها بوضع امل .» واستدل بقوله تعالى : «وأولات 
الآحمال أجلن أن يضعن حملين ., - قال فى ذلك : « أشبد أن سورة الشساء 
الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى » يقصد أن سورة الطلاق التى اشتملت 
على هذه الابة نزلت بعد سورة البقرة التى اشتملت على قوله تعالى : , والذين 
يتوفرن هنم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً » وهو ذا 
يشير إلى أن المتأخر ينسخ المتقدم فما يتعارضان فيه » أو مخصصه بحيث بتلافيان , 
وإن هذا بلا شك يفيد أنه فى اجتهاده فى الاستنباط من النصوص لاحظ قاعدة 
ومنباجاً التزمه ٠‏ وإن لم يبيله . 


1 و لقد جاء من بعد ذلك عهد التابعين فكانت المناهي ملاحظة , وإن لم يصر حوا 


-- ۳۹ س 


بها » وكان تضم منهم فى هذه الماه ج التخريج على أقوال الصحابة » فاب برأهم 
النخعى كان مخر ج عل ما أثر 00 عل التحو 
الذى يناه . 

ولقد أشرنا إلى أن الآية امجتهدين كانت لهم مناهج يلاحظونها ء 
وإن م يدونوها . أو بملوها على تلاميذمم » ؛ لقد جاء فى أقوال الإمام مالك 
ها يشين إشارة واضحة إل منباجه ف المنة ورواتها »قد وجدناة يشرط روط 
واضة بینة فى الرواية لا غر ج عا يشترطه الحدثون الذين جاءوا بعده » ووجدناه 
يرد بعض المرويات وينقدها نقد الصيرف الماهر للدرام . فقد رد بعض المرويات 
المنسوبة للنى بإ لخالفتها المنصوص عليه فى القرآن الكرسم , أو المقرر المعروف 

من قواعد الدين اتابتة عنده » كرده خبر : «إذا ولع الكلب فى إناء أحدم 1 
فليغسله سبعاً »» وکر ده خبر خيار خیار امجلس . وهر فما روی عن ابن عه 
« البيعان بيار ما ل يرقا » وكزده أداء الصدئة عن المتوى . 

وكذلك نجد الإمام أبا بوسف صاحب أف حنيفة فى كتاب الخراج يصرح 
بالآدلة الى استنبط هنها » وطرق الاستنباط منهاء وكذلك فى كتابه « الرد على 
سير الاوزاعی» » بسير عبل منهاج بين واضح » و إن لم يدون منباج اجتهاده . 

۲ و ننتہی منهذا إلى أنه مهما يكن من ملاحظة الام قبل الشافعى من مناهج. 
عند استنباطهم فإنة من الموكد نهمل يووا هذه الاه کا ووا الفروعالتىاجتهدوا 
فى أحكامبا » ولقد جاء تدوين أصول الفقه بعد تدوين الآصول » ولا غرابة 
فى تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقه » لآن الذى دفع إلى إعلان أحكام 
الفروع الفقهية هو السؤال عنما , والحاجة إلى إعلانها ليعرف الناس أحكام دينهم » 
وما كان العامة الذين يستفتون فى حاجة إلى تعوف مناهم الاستنباط .و إما كانوا 
فى حاجة إلى معرفة حك الدين فما بقع لهم من <واذث » وما يبتلون به من أمور 
تحتاج إلى أحكام تتكون على وفق أحكام الإسلام . 


شه لاخ e‏ 


وفوق ذلك فإن أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط » ومعرفة الخطأ 
والصواب ف الاستباط . فهو عل ضابط » إذ هر بعصم الذهن عن الخطأ 
فى الاستنباط الفقهى , والعاوم الضابطة متأخرة فى الظهور والتدوين 
عن موضوعبا » فالنطق بالفصحى ٠‏ وهر موضوع النحو متقدم فى الظهور 
عن النحو . والشسعر الذى هو موضوع عل العروض كان موزوتاً م 
ومقن ”.ل أن يضم الخليل بن أحمد ضوابط العروض . والناس كانوا يتجادلون. 
ويفكرون قبل أن يدون أرسطو عل المنطق » وهكذا > کل عل ضابط » وإذا کان 
عل المنطق تواعد مراعاتها بعصم الذهن عن الخطأ فى الفكر » فعل الأصول6 أشرنا 
قراعد مراعاتها بعصم الجتبد عن الخطأ فى الاستنباط 1 


AY‏ - ل يكن إذن غرياً ألا بوحد كتاب أو مروى ييين كلام الإمام زل 
فى الاج الذى اللزمه فى استنباطه الفقهى » وهو ف ذلك كأ حنيفة ومالك , 
وإن الحنفية قذ ذكروا من بعد ذلك أصولا وقالوا إنها أصول المذهب الحنق » 
وخالفوا بها أصول الشافعى فى أهور » ووافقوها فى أمور » ونسبوا هذه الآصوله 
أو بعضها إلى أنى حنيفة رضى الله عنه » فقد نسبوا إليه أنه يعتبر الخاص العام 
فى دلالته , كلاهما قطعى لا تاج إلى بیان › وإنبما إن تعارضا وأحدهما متأخر 
فإن المتآخر ينسخ المتقدم : ولو كان المتأخر هو العام »> فانه فى هذه ال حال يلس 
الخاص » ونسبوا إليه كثيراً من هذه الأصول » وكذلك المالكية . 

ولكن كيف وصلوا إلى معرفة هذه اللأصول مع أن أباحنيفة لم يدون 
أصوله ؛ ولم يدون مالك جملة أصوله » وإن تكلم فى ضوابط للرواية كلاماً واا 
فى شروط الراوى والمروى . 

وال جو اب عن ذلك هو أن الحنفية جاءوا إلى الفر 2 المروية عن نة المذهب 
الحنق »> وضبطوها » واستنبطوا المناهج الى تہ تنفق مع الأحكام الى وصلوا [ لہا »م 
ولا مكن اعتبارها صمبحة » إلا برض هذه المناهج واعتبارها» ولذلك قرر 


)ا د 


علساء الآصول أن طريقة الحنفية › كا تعتبرها مناه للفقه الحنق تعتبر أي 
دفاعاً عن استنباطه . 

ومثل ذلك سلك المالكية فى استنباطهم مناهج الإمام مالك رضى أله عنه » 
كا نری فى كتاب تنقيسم الفصول للقرافى » وكا نرى فى فصول من المقدمات 
الممبدات لابن رشد » وقد سلك بعض الشافعية والحنابلة ذلك المسلك للدفاع 
عن فروع المذهب الشافعى والحنيل . 

ولكن الذى غلب عند الشافعية هو تقرير القواعد فى ذاتها من غير محاولة 
الدفاع عن المذهب »کا فعل الشافعى فى رسالته . 

والطريقة الآ ولى تسمى طريقة الحنفية ٠‏ والتانية طريقة الشافعيين أو طريقة 
ا متكلمين , لآنه قد نبج ذلك المنباج من دراسة الأصول » وهو الدراسة الجردة 
. الي تقزر المنباهج من غير نظر مذهب ‏ المتسكلمون من المعزلة . وخاض معبم فيه 
من بعد الاشاعرة : 


أصول الزيدية : 


' م - وإذا كان الإمام زيد لم يدون له أصولا » ولم ترو عنه أصول أى 
مناهج ترسم حدود اجتباده » فهل حاول الزيدية يا حاول الحنفية أن يستخرجوا 
المناهج من الفروع المدونة الى رويت عنه » ودون أ كثرها فى امجموح الفقهى ؟ 
لقد وجدنا أصولا للفقه الزبدى ء ولكن يجب أن بعل أن الفقه الزيدى أعم 
فى شموله من فقه الإمام زيد وضى الله عنه . فإن الفقه الزيدى ليس كله فقه 
الإمام زيد » بل هو فقه طائفة كبيره من آل البيت » كالهادى والناصر ء 
وغير هم من جاءوا بعده » وخصوصاً أن باب الاجتهاد فيه كان مفتوحاً لم بغلق » 
ولذلك لا نستطيمع أن نقول إن الاصول الى دونها الزيدية هى أصول الإمام زيله 
وحده » إذ أنالاجتهاد الذى يفتحه ألمة الزيدية من لالبيتاجتهاد مطلق , لا يتقيد 
بالاجتهاد فى الفروع فقط '. بل يشملل الاجتهاد فى الآصول والفروع » وهذا 


لا نستطيع أن تقول إتہا استنبطت من فروع الإمام زيد الى رويت »كا استنبطت 
أصول الفقه ا لحن من فروعه » لآن الاجتهاد المطلق لم بأخذ به الحنفية , حتى لقد 
ادعى بعض الفقباء الحنفية أن الائمة أبا رسف وعمداً وزفر کارا يحتودين منتسبين» 
ولم يكرنوا جتهدين مستقلين » أى كانوا مجتهدين مقيدين بأصول ألى حنيفة ومنامجه , 
ولم يكونوا مقيدين بما وصل إليه من فروع » ( وقد أبطلنا ذلك فى كتابنا 
أي حنيفة » وفما كتبناه فى الأأصول ) . 
وإذا كان الاجتباد المطلق المستقل لم بو جد عند الهنفية بعد أنىحنيفة وأصحابه » 
خقد كان من الضرورى أن يستخرجوا المناهج الى انتهجوها فى اجتهادهم » لتكون 
مقايس طم » لا خرجون عنما » وليكنهم أن خر جوا على المذهب أحكام الفروع 
التى ل يعرف لامة المذهب أحكام فا » فاستخراج هذه المناهج من الفروع كانت 
آم ضروريا لفو المذهبءوم تكن تلك الحاجة ف الفقه الزيدى » لان الذينجاءوا 
بعده من أنمة آل البيت رضى الله عنهم ما انوا يتقيدون بأصوله » فم تكن عندم 
تلكالحاجة » بل إنالذى نراه هو أن هذه الآصول الى نقرؤها فى ال خطوطات الى 
تحت أيدينا للفقه الزيدى تنسب بعض الآراء فبا إلى الآئمة الذين جاءوا بعد 
الإمام زيد؛ إذلهم أقوال فبا . 
ولا شك أن بعض هذه الأصول تتفق مع منهاج الإمام زيد رضی اله عنه » 
و ذا سنحاول فى هذه الدراسة أمرين : 
أحدههما ‏ أن نقبض قبضة من كتب الآصرل الزيدية فين فما القواعد العامة 
للاستناط » ولا ندخل فى القواعد الخاصة لعل الأصول . وذلك لتبين مناهيم 
الذين حملوا اسم الزيدية » وانضموا تحت لواء زيد. 
ثانهما - أن نراجع المجموع فى بعض المسائل الرئيسية عساتا نجد منه مايؤيد 
ادعاء منهاج معين للإمام رضى الله عنه » ونضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا وديك 
متو اه السويل .د 


س لماي س 
طرق الاستفباط فى الفقه الزيدى 


٠‏ - ل تظفر أصول الفقه الزيدىبالطبع » ولذلك اضطررنا إلى الرجوع 
إلى المخطوطات وحدها » وقد رجعتًا إلى عدة مصادر مخطوطة ؛ واستعرضنا 
مافها استعراضاً » فوجدناها تيج مهاج المتكلمين فى أصوهم » فى تقرر 
المناهج محردة من غير حاولة أن تكون خادمة لفروع معيئة » فليس 
طريق استنباطها الرجوع إلى فروع ؛ بل هى مستنبطة استنباطا منطقياً » فهى, 
موازين لا تتجه إلى الموزون » ولكن يتجه المستبطون إلى ضبط الميزان. 
ف ذاته . 

ولعل النببٍ الواضم الكون الأصول الزيدية تبج ذلك امنهاج هو ما ذكرنا 
منقر بالتف-كير الزيدىفى أصو ل الاعتقاد منالمعتزلة . فإن المعتزلة مم الذين خاضوا 
ف عم الاصول على هذا الهاج ؛ وقابلهم الأشعر يون والمائريديون بالكلام فى 
الأصول معارضين لمم أو مواقفين » فكان ذلك القرب داعياً بلا ريب إلى أن 
ينهجوا فى أصوهم منهاج المكلمين . وفوق هذا قد أشرنا من قبل » إلى 
أن امجتهدين من ألمة آل البيت فى المذهب الزيدى كانوا لا يتقيدون بأصول معينة 
يللؤمونها » بل كانوا >تهدون فى الأاصول کا #>تهدون فى الفروع » فكانوا لهذا 
ب>تبدون فى هذه الآصول غير مقيدين بفروع . 

ولا شك أن كتيرا من آراء المعتزلة تنلاق مع آراء الإمام زيد » وخصوصآ 
ما يتعلق بمعرفة ايه تعالى والاعتاد عل العقل فى كثير من مناه . 

وليس معنى القرب من منهاج المتكلمين أن أ آل البيت ليست طم آراء خاصة 
بل إن الأثمة المادى والناصر وغيرهما تنقل آراؤهما واضحة جلية » وهى ذاتبا. 
تفكير فما ينبعى أن يسيو عليه الجتبد » ولكن لا يعلون المهاج لخدمة مذهبه 
عون ر لاماق 


>م؟ - وللكونهم يتبجون مهاج ال تكلمين يبنون الكلام فى الأأصول على عم 
الكلام » فد جاء فى قسم الأصول من كتاب البحر الزغار ما ذصه : 


, وأعل أن هذا الفن يستمد من ثلاثة فنون » وهى عل الكلام ‏ وعل 
العربية . وعم الأحكام »> أما الكلام فلتوتف الادلة الشرعية على معرفة 
البارى وصدق المبلغ . وذلك يتوقف عل دلالة المعجزة » وأما العربية 
فلن الآدلة من الكتاب والسنة عربية . و أما الأحكام فالمراد تصورها ممكن 
إثباتماأو ضہاء<“ . 

والمراد من كلة الاحکام م رأيت هو تصورها » أى بیان حقائقها » من كرن 
الح واج اوقا اوا أو اعام ااا : اوم ا2 
أو حي » أو فاسداً » فا مراد معرفة الاوصاف لا موضوع هذه الأوصاف . 


۷ - ولان عل الكلام كان قاعدة تقام علها عمد أصول الفقه فى الفقه 
الزيدى اعتبروا قضايا العقل الأصل الآول فى عل الاجتهاد » وعلى امجتبد أن يسلك 
مهاج العقل فى إثبات الاصول الأول للاستنباط الفقهى ؛ ولذلك جاء فى الفصول 
اللؤلؤية للأصول الزيدية ما نصه : 

وكيفية الاجتهاد فى الحادثة أن يقدم المجتبد عند استدلاله قضية العقل 
المبتوتة > ثم الإجماع المعلوم » ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة , 
ثم ظواه رهما كعمومهما » ثم نصوص أخبار الآحاد » م ظواهرها كعمومبا » 
ثم مفبومات الكتاب والسنة المعلومة على اتبا » ثم مفمومات أخبار الآحاد , 
ثم الآفعال والتقريرات كذلك ؛ ثم القياس على مراتبه » ثم ضروب الاجتهاد 


ز6 الوه افاس ين ال خا ردان ال وع اغود من 


ورقة رقم ۳ 


— o سس‎ 


الآخرى » مم البراءة الأصلية وغوهاء<“ . 
وإن هذا الكلام يدل على ترتيب الادلة الشرعية » فيضع مسائل العقل اليقينية 
أولاء وبضع الإجماع المعلوم النابت بعده » ثم نصوص الكتابوالنة المعاومة فى 
المرتبة التالئة »وف المرتبة الرابعة ظواهر الكتاب والسنة المعلومة » وفى هذا تفرقة 
واضحة فى القوة بين ما يعرف بالنصء وما يعرف بالظاهر » ويعدمن الظاهر ألفاظ 
العموم فى دلالتها على العموم > ولذلك موضع ذبينه بالإجمال عند الكلام 
فى الكتاب والسنة » م يضع فى المرتبة الخامسة » نصوص أخبار الأحاد ؛ ويضع 
فى المر تبة الخامسة مفهومات نصوص القرآن والسنة المعاومة » ويضع ف المرتبة 
السادسة مفهومات أخبار الأحاد » وهذا يدل على أن الفقه الزيدى يأخذ با فوم 
فى مقابل المنطوق جمهور الفقهاء » وعالف الحنفية » ولكن يؤخر الاخذ 
بالمغبوم عن الاخذ بالمنطوق فى كل الآدلة » ويضع ف المرتبة السابعة الأفعال 
الواردة عن النى يِل وتقريراته » فالسنة الفعلية والتقريرية الى لا تتكون ثابتة 
بطريق النواتر امجمع علها تسكون متأخرة فى العمل عن أخبار الآحاد » نصوصبا 
وظواهرها ومفهوماتبا - أما السنة الفعلية أو التقريرية المعاومة المتواترة المجمع 
علا كصاواته بلق التى امنا بتقليده فبا > فى قوله پل : ٠‏ صلوا كا رأيتموق 
أصل » فهى داخلة فى الإجماع المعلوم » والمرتبة الثامنة القياس ء ثم بلي القياس 
ضروب الاجتباد الاخرى كالاستحسان والمصلحة والذرائع > وغير ذلك »› 

م الاستصحاب » وهو ما ماه البراءة الآصلية . 
۸ وإن هذا الكلام يستفاد منه أنقضا. العقل القطعية هىى.الرتبة الأول » 
کا يستفاد منه أن الإجماع المتواتر المجموع به مقدم على نصوص القرآن الكويم 
والسنة المتواترة والمعلومة »وقد يبدو الآمران غريبينءولا بد أن نزيل الغراية فما . 


)١(‏ الفصول اللولؤية فى أصول الزيدية » مخطوط بدار الكتب المصرية ورقة 
رقم 40٥‏ ۰ 


ل ۹ ب 


4 - فالعقل الذى يقدم على النصوص هر القضايا العقلية المقطوع يبا 
من حيث معرفة الله تعالى » و إثبات نبوة محمد يلقم »> وكون القرآئ من عند الله 
تعالى . وأن عمد جاء ذا الدين » وأن ما يقوله عليه السلام هو من تبليغ رسالة 
ربه » فإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطق على الا<تجاج يالقرآن والسنة » 
لانه يقوم عليه إثبات حمة الاحتجاج مهما. ٠‏ 

٠و7‏ - ولیس معى ذلك أن قضايا العقل فى النكليف وإصدار الاحكام 
مقدمة على نصوص القرآن والسنة . بل هو متأخر عن القرآن والسنة أيآ كاف 
درجة روايتها مادامت روايتها ثابئة » بل هو متأخر عن كل الطرق الشرعية » 
واذلك جاء فى قسم الأصول من البحر الزخار ما نصه : « إن الجتود إذا لم جد 
فى الشرع طريقاً للتحليل والتحريم » رجع إلى ما يقضى به العقلء(“ . 

فالعقل برجم إليه فى الشرع إذا لم يكن ثمة أى طريق شرعى من الطرقه 
لتوذكرت نفا يرجع إلها » فإنه حيتذ بر جع إلى-ك العقل فى الام » وليسهذا 
داخلا فى قضية العقل المقدمة على النصرص » والفرق بين حك العقل فى الو ضعين 
من ثلاث نواح : 

أولاها ‏ أن قضية العقل المقدمة على النصوص هى قضية العقل المبتوئة 
أى المقطوع بها الى لا تقبل نقضاً » وحك العقل بحل أو تحريم . إنما هو أمى 
ظی . ولیس بأمس قطعى . 

الثانية ‏ أن غضية العقل المقدمة هى ما يقوم عايها أساس الخطاب الإسلاى » 
وهو الإمان باه ورسوله والنى الأ الذى جاء ذا الكتاب ٠‏ والإيمان 
بالمعجزة » أما حك العقل فى النكليف » فهو متأخر عن الطاب بشر ع الإسلام » 
إذ هو بناء على ما جاء به الشر ع » فک العقل عندئذ غير خارج عل ما جاءت 
النصوص عیٹ لا يكون غريأ عنها . 


)۱( راجع ورقة رقم ٩‏ الجزء السادس من لحار الرغار مخطوط 


۷ س 


فثلا إذارأى بعقله أن في آم فساداً ولم بجىء نص بالنحريم أو التحليل كان 
العقل حاكا بالتحريم » لان الله تعالى لانجيز الفساد » ولا يرضاه لعباده . وإذا رى 
العقل فى آم مصلحة ‏ ولا نص عليها فإنه يحم بأن الله تعالى يطالب يها . لان الله 
تعالى رح بعباده » وكل مصلحة فيا رحمة » مادامت خالبة من الفساد » ولايترتب 
عليها فساد » ولا موضع فيها لہی . 

اثائة ‏ أن موضوع قضية العقل المقدمة هى ما يقوم عليه شرع الشرائع 
عامة - أما حك المتأخر » فهو حك العقل فى الوقائع الجرئية . 

وإنا نقرر فى هذه المسألة أن الإمام زيداً لا يعارضها ء فهو يعتبر ال-كليف قام] 
على تسلم العمل بالمعجزة مع الإيمان باه والإيمان علائكته ورسله » ويرى 
أن العقل يحكم حيث لا و جد طريق شرعى للحك » لان ذلك منهاج بعض المعترلة 
الذين تلاق مع رؤسائهم » بل إن حم العقل بالتكليفحيث لا نص هو رأى عند 
الإمامية رضوان الله تبارك وتعالى عن أتتهم الكر ام ؛ ولنترك الآن هذه المسألة » 
وسنعرض لا قريباً عد الكلام.فى التحسين العقلى والتقبيم العقلى . 

0 - لنترك الكلام فى هذه المسألة إلى الكلام فى تقديم الإجماع على 
ما يقضى به القرآن الكريم والسنة النبوية » فإن ظاهر الكلام قد يستفاد منه 
أن حك الإجماع إذا تعارض مع القرآن أو السنة المتواترة قدم عليه . وهذا 
غربب ١‏ لانه فرض إجماعاً معلوماً على أمى الف القرآن أو السنة المتواترة » 
وهو خالف ماصرح به جمبور الفقاء من أن القرآن والسنة المتواترة » 
هما عاد الدين . 

وقد فهم بعض المستشرقين من هذا الكلام وأشباهه أن المسلبين إذا أجمعوا 
على أس يقدم جاعم على الكتاب وااسنة» وبنوا على هذا أن الإسلام دين 
متطور » ولكن المسامين لم يتخذوا الطريق لتحويله يسبب جمودم . 

ولذلك وجب علينا أن نصحم القول ليعرفوا أنه خطأ فى فهميم . 


( ؟؟ الإمام ريد ) 


سد ۴۳ لد 


لقد ذكر صاحب الفصول الاؤاؤية أن الإجماع الذى يببتدأ به « هو الإجماع 
المعلوم » وهو الإجماع الذى ثبت فى حقائق الإسلام الآدلى ال “قف الور 
عن النى ملق . تواتر علا إجماع المؤمنين فى عمد الصحابة لآنهم تلقوا ذلك عن 
النى يلق » وإجماع التابعين من بعددهم » لم يشذ أحد فى العصر الأول الصحاف . 
ولا أحد فى العصر التادعى ٠كإجماعهم‏ على كون الصاوات خسا , وكإجماعهم على أن 
صلاة الفجر ركعتان » والظهر أربع والعصر والعشاءكذلك › والمغرب ثلاث » 
وإجماعبم عل أن الصلاة المفروضة هى على هذه الميئة التى وردت عن النى بل ء 
وكإجماعهم على الصوم وأشكاله » وإجماعهم على الركوات ٠‏ وعلى مناسك المج » 
وغير ذلك من‌الامرر انى تلقاها الصحابة بالإجماع عن النى يلع » ذإن هذه موضع 
تسلم » لاهو نع اجتهاد » وهی أصل الإسلام وركنه » وهی ما يسمى عند جور 
الفقباء « ما ع من الدين بالضرورة » فالعل بها عل ضرورى لا بحتاج إلى نظر 
واستدلال . وهی الحقائق الى لا يصح لجتهد أن يخالفها معتمداً على ظاهر نص » 
أو متعلقاً بظاهر أثر . فإنها مسلمات فى الإسلام » المنكر لها خارج عن 
الإسلام » هن أنكر عدد الركعات فى الصلوات » فقد أنكر حقيقة معلومة 
من الدين بالضرورة . ومن أنكر هذه الحقيقة » فةدكفر وخر ج من الإيمان 
إلى الكفر . 

۴ - وهذه الأمور العم بها مقدم على الاجتهاد بالقرآن أو السنة المتواترة › 
لآنه لا يصح أن يصل اجتهاد إلى ما يخالفها . وكل اجتهاد ينتبى إلى ما يخالفها 
باطل , والعل بها أصل للعل بالقرآن . لان القرآن مخاطب المؤمنين آمسا بالصلاة 
والركاة والحج » ولا عكن أن تفم هذه العبارات إلا بمعرفة هده المسلبات المجمع 
عليها » فنفهم أن الصلاة هى تلك اليئة التى صلى بها النى بلقم وصلى معه المؤمنون 
بها » وما زالوا يصلون ما إلى اليوم » وكذلك الركاة الحج . 


ولقد ثبت هذا الإجماع بالطريقة الى ثبت سند القرآن الكريم ٠‏ فهو مثله 


ف - 


فى التواتر . وهو مله فى أن من بشكره ينكر ركن الإسلام وعباده » قيكون 
كافراً » ولكنه اس على » لا يحتاج إلى فواعد الاتنباط » ولأجل هذا يقدم 
الاوز به عن الاجتهاد فى القرآن , لاله كقيقة القرآن من المسلبات ٠‏ ولايصلم 
للاجتهاد فى القرآن من لا بأخن هذه المسليات » وإلا فكيف يفهم معنى الصلاة 
الى صارت حقيقة عرفية فى الإسلام » وكذلك يمهم الصوم ولاالركاة , والحج 1 
أن من لا يغهم هذه المسلمات الى لا مجال لإنكارها لايسوغ له أن يحتهد . 

+و؟ - ولیس تقديم الاخز بهذه المسلبات على الاجتهاد فى القرآن والسنة 
تقدياً للإجماع فى ذاته على القرآن والسنة بل هو تقدبم لام ثابت عن النى يله 
بطريق ليس لحد أن يشك فى نسبتها فهو أخذ بأقوى سنة » وأخز بأحكم ما یدل 
عليه القرآن الكريم من أحكام . 

ولا مسوغ لأحد أن يتعلق بوذا ليقول إن كل إجماع مقدم على كل نص مبما 
تكن روايته » لان ذلك يكون تزيداً على ما يؤدى إليه هذا الكلام ٠‏ إذ مؤداه 
الإجماع المعلوم الذى لا ينكره أحد . وهر هذه المسلبات الى لا ينكرها أحد. 
ولیس كل إجماع له هذا الشأن > بل يقرر الشافعى أنه لا بعلم إجماعاً سواها . 

وفوق ذلك فإن أساس هذا الإجماع هو التلق عن النى يل ٠‏ فقد تلق هذا 
عنه كل المؤمنين ٠‏ بل كل المسلمين ‏ وتلقاه عن الصحابة كل المسلمين . ذاعتهاده على . 
النى بل » فلا مساغ لان يقال إن ذات الإجماع من المسلمين مقدم على القرآن 
الكريم والسنة النبوية » لان أساس الإجماع هنا هو تلق الحقائق الإسلامية , 
وأدكان الإسلام عن الرسول بقل وليس مجرد إجماع المسلمين . 

والإجماع المؤخر على الكتاب والسنة هو الإجماع الاستنباطى » لا الإجماع 
على تلبى أركان الإسلام النى يناه . وهدا الإجماع الاحير هو موضع خلاف فی 
تحققه . وقداتفقوا على دصوره ق عهد الصحانة كاجماعهم على ميراث الجدة » 
فققد أجمعرأ عليه واعتمدوا فى إجماعهم على رواية اعطاء النى يلت السدس لها . 


لويس لم 


هذا أى وجب علينا #ريره . حى لا تضل أفهام » فتحدب أن جرد إجماع 
المسلمين بغير أحكام القرآن والسنة . وقانا الله تعالى من زلل العقل . وزلل القوله 
فى دينه بغير عل » ولا كتاب مین . 


حك العقسل 

يهم - نقلنا لك كلام الزيدية فى أصولهم فى حعل العقل ذا سلطان 
فى الشرع . ؛ فقد قالوا إن للعقل سلطاناً . حيث لا بمكن معرفة الحم بأى طريق 
من طرق الفهم لأحكام النصوص ء وجعلوا العقل أساساً لمعرفة الأحكام الشرعية » 
وقد جاء فى المءتمد ما نصه : « كل الاشياء المعلومة » إما أن تعل بالعقل فقط 4 
وإما بالشرع فقط » وإما بالشرع وبالعقل آنا الظاوت ال قط ع فيك 
ما کان فى العقل دليل عليه » وكان الع بصحة الشر ع موقوفاً على العلل به . كالعل 
الله تعالى وصفاته »20© . 

وعمل العقل مع الشرع [نما هو فى استخراج الأحكام من النصرص › 
والاجتهاد فا وراء النصوص . والاخذ بقضة العقل إذا لم يكن نمة نص . 

وعلى ذلك يكون للعقل دوران ف الفقه الزيدى : 

أحدهما ‏ فى إثبات الرسالة امحمدية ومعرفة الله تعالى » وقد اتفق مع الزيدية 
فى هذا الحنفية والماتريدية . بل اختار ذلك ابن حزم الظاهرى إمام الظاهرية 
فى عصره » إذ قرر أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل » وكذاك المججز ة ء وقد ببى 
ذلك على عل النفس الفردى . 

واتاى ‏ عند استخراج الاحكام من الشرع . وذلك يكون بالاستنباط 
عن طريق القياس فهو عل عقلى » ولكنه ليس اعمادا جردا على العقل » بل هر 


(1) المطتند خطوط دار الكتب المصرية مصور ورقة رقم 14" . 


س | سس 


تإلحاق ما لا نص عليه بما فيه نص ء فهو نوع من التفسير » للعفل فيه تحال » ىاسكنه 
مقيد » ويكون أيضاً بالاعتاد على العقل » إذا ل يمكن استخراج الحادثة من نصن 
شرعى » أو الاعتهاد » وقد نقلنا للك عبارة الجرء الخاص بالاصول من أأبحر 
الزغار التى تفيد أن العقل حا کم حيث لا يمكن استخراج المح بأى طريق 
من الطرق الشو عبة التى يكون فما حمل على النتصوص 
٠‏ - وقد قع رض الشيعةالإمامية لبيان الأصل فى معرفةالله تعالىأهو بالعقل 
أم بالنقل والعقل . وهل العقل يستقل بإدراك الاحكام من حيث الحلال والحرام 
بالعقل » أم لا يستقل . وقد جاء فى كتاب أوائل المقالات يا نقلنا من قبل 
فى الآراء الاعتقادية : « اتفقت الإمامية على أن العقل عتاج فى علمه و نتاتجه 
إلى السمع > وأنه غير'.نفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال » وأنه لا بد 
فى أول التكليف وابتدائه فالعالم من رسول » ووافقهم عل ذلك أععاب الحديث » 
وأجمعت المعتزلة والخرارج والزيدية عل خلاف ذلك » وزعبوا أن العقول تعمل 
بمجردها من السمع والتوقيف » إلا أن البغداديين من المعرلة بوجبون الرسالة 
فى أول التكليف » 0 , 
وإن هذا الكلام يستفاد منه أن العقل لا يستقل بفهم التكليفات فل سول 
يرسل إليه » وأنه لا تكليف من غير رسالة . وإنه لايد من مع موقدّف ومنبه » 
وإن السمع بالرسالة برسلها الله » وهذا ينيه إلى أن العقل لا يمكن أن يكون سابقاً 
على الشرع وأن قضايا العقل المبتوتة لا تفرض سابقة على الشرع > وهذا' يلتق 
مع آرام الأشاعرة وامحدثن .م تبين من هذا النقل » وذلك ما حالف فيه 
المعيزلة والزيدية . 
وإن هذا هو المنقرل عن أصول الويدية .إذ يفرضون للعقل سلطا يتوقفه 


. +4 أوائل المقالات فى امذاهب الختارة ص‎ )١( 


ج عام م 


عليه إدراك الرسالة » وسلطاناً بعد نزول التكليف مما وراء ااطرق الشرعة 
معرفة الأحكام . ٠‏ 

١95‏ - وإن الذى يمنا فى قضية العقل فى هذه المسألة هو ما يقرره الزيدية 
من أن العقل كم بالحلال والحرام » إذا لم يعرى الحلال والحرام بأى طريق من 
الطرق الشرعية لمعرفة الحلال والحرام » واللاساس فى هذه المسألة هو أن للأاشياء 
سانانا + :وجا دايا “,حك هك القل اش صن ,بعش القند 
فيوجها » وقبح بعض الاشياء فيحرهها . 

ونقول إن آراء علماء المسلدين فى ذلك أربعة : 


أولها ‏ أن العقل يسن ويقبح بإطلاق فيحل الجسن » وعرم القبيح 
من غير حاجة إلى معرفة من الشارع . ويترتب على هذ! القول أن العقل يصح 
أن يكلف . ويترتب على مخالفة حك العقل العقاب » وإطاعة حك العقاب الثواب » 
فأهل الفترة قبل الرسل يعاقبون إذا ارتكوا ما اتفةت العقول على >ريمه 
كالكذب والظل ‏ ويثابون إذا أجابو | داعى العقل فما اتفقت العقول على وجويه 
كالصدق والعدل . 

وهؤلاء يقررون التكليف قبل الشر ع وبعده » وينسب هذا القول إلى المعيرلة » 
وإلى الزيدية » وقد تكون نسبته إلى المعتزله سليمة » ولكن نسبته إلى الزيدية » 
وخصرصاً الإمام زيداً بالذات فما نظر » ذلك أن كتب الزيدية تأخذ قضايا العقل 
قبل الشرع فما بتوقف عليه إدراك الشرع > وقد نقلنا لك النصوص فى هذا » 
أما مالا يتوقف عليه الشر ع » فإنهم يعتمدون فيه على الشر ع والعقل من بعده . 

وتانيها ‏ أن العقل يحكم بالحلال والحرام » ولكن بعد نزول الشرائع » 
وتقريرها لقضاياه » وإذا مجر الباحث عن الحكم ف المسألة لعدم الحصول على ا لحك 
الشرعى بأى طريق هن الطرق الشرعية الى رمت للاستدلال اتجه إلى العقل »> 
وهذا الرأى هو رأى الإماءية » م صرح بذاك النقل الذى نقلناه عن كتاب 


سوسم ل 


أوائل المقالات » وبوافق ذلك الرأى البغدادوں من المعنزلة » وإق أرى 
أن الزيدية من ذلك الرأى لما نقلنا » وظاهر هذا الرأى أن العقل إذ عل وعرم 
نما يكون من وراء التحريم والتحليل تقرير الثواب والعقاب . 'لآن احلل موضع 
واب » وامحرم موضع عقاب . 

الرأى الثالك - هو رأى الماتريدية » رهو رأى فقهاء الحنفية أن العقل 
يحسن ويقبح » والقييسم منبى عنه عك العقل » والجسن مأمور به حك العقل 
ولكن لاعقات ولاثواب إلا بتقرير من الشارع الحسكم "فيو وده الذي 
يتيب ويعامب . 

والرأى الرابع ‏ رأى الأشاعرة والحدثين ۽ وهو أن الاشياء ليس لها 
حسن ذاق . ولا قبح ذاق » وإنما التحسين والتقبيح إا يكون من مم الشارع 
ونبيه » ها بام به الشارع فبو حسن » وما ينبى عنه فهو تبيح والعقل لا يدرك 
حسن الاشياء أو قبحما إلا من ناحية أوامس الشارع ونواهيه . 

۷ - هذه هى الآراء الفقبية الإسلامية فى مسألة حك العقل » وقد أفرط 
بعضهم جعل له حق الحليل والنحريم . ولو لم يكن هدى من الشرائع » وغالى 
بعضهم فنعه من الحم بالتحليل والتحريم حى بعد نزول الشرائع » وأشد 
من هؤلاء مغالاة من قالوا إن العقل لا يستطيع الحك على الاشياء «الحسن 
والقبح » بل الحمن والقبح بإطلاق لايعو ف إلا من الشارع فى أوامره ونواهيه . 

و لنترك أولئك الذين غالوا » فعاو | العقل يقوم بالتكليف وحده . فإن مذهيم 
فيه شذوذ . إذ فيه نوع تعطيل للشرائعالسماوية ومالفةلصرح قوله تعالى: « وإن من 
أمة إلا خلا فا نذير » وإن ذلك المذهب ليس ذا صلة بالفقه الذى تدرسه » 
إما التى له صلة بالفقه الذى ندرسه هو «قام العمل بعد زول الشرائع . ووجود 
المدى السيلوى ء ولذلك نقتصر ف دراستا على المذاهب التلاثة الآخيرة . 
ونطرح المذهب الآول . 
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ر وقد رأيت أن الخلاف فى تضية حك العقل هو فىكون الاشياء لما حسن ذاق ۽ 
وقح ذاتی » أو لیس لطا فى ذاتها حسن وقبح » وإتما الحسن والقبم يردان من أمر 
الشارع » فالختزير مه قبيسم لآن الشارع حرمه : لا لانه قبيسم فى ذاته > وكذلكه 
الميتة والدم والخر » وغير ذلك من المحرمات . 

قد قال المعتزلة والزيدية والإمامية والماتريدية والحنفية إن بعض 
الاشیاء له حسن ذاتی وقبح ذاق , وقال الاشاعرة : ليس للڈشیاء حسن ذاق » 
ولا قبح ذاق 1 

۷ - وتفصيل القول عند الاو لين أن الاشياء أقسام ثلاثة : 

أحدهما ‏ حسن لناته يأمى به الشارع لاعالة . 

والشاف ‏ قبيح إذاته بنهى عنه الشارح لاحالة . 

والقسم الثالك ‏ أشياء مترددة بين الحسن والقبح » أو بين الضرر والنفع , 
وهذه يتوقف حسها وقبحها على أ الشارع ؛ أو نبيه » فإن أمر بها فهى حسنة » 
وإن نى عنها فهى قبيحة » وجوهر الخلاف هو فى القسمين الآ ولين » أما الق" 


التالث فلا خلاف فيه . ٠‏ 
واستدلوا على مذهبهم فى أن للأشياء حسناً أو قبحاً » أو على أن لبعض 
الاشياء ذلك بعدة أدلة: 


أولها ‏ أن الشارع يأمس وينهى فيقبل العقل» ما يأمى به وما ينهى عنه » ويدرك 

ما فين حسن أو قبسم فيلنزم الطاعة فى الام والنهى »وذلك دليل على إدراك العقل 

خسن الأشياء وقبحها » وقد سئل اعرا لماذا آمنت محمد › فقال : ما رأيته 

يقول فى آم افعل والعقل يقول فيه لاتفعل » ومارأيت عمداً يقول فى آم 

لا تفعل » والعقل يقول افعل » فدل هذا على أن من أسباب قبول-الاواس موافقتها 
للعقل » ودل هذا بالتالى على أن العقل بحسن ويقبح . 

د أنه لو كان التحسين والتقبيح من أوام الشر ع فقط لجاز فى العقل. 


۳0 س 


أن رى الله المعجزة على يد غير رسول » أو على بد كاذب » ومذا الجواز 
تفقد المعحزة قوتها فى التحدى ٠‏ فيكون من الممكن تكذيب الرسول على 
هذا الا ساس . 

ثالثها ‏ أن هناك أعالا وأفوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا » وعدح 
فاعلبا كالصدق والعدل » ول جىء شرع قط بمخالفتها > فدل هذا على أن هذه 
الأشاء حسنة لذاتها » وهتاك أعمال وأتوال لا بحوز لعاقل أن يفعلبا » كالكذب 
والظل » وفد تضافرت العقول على ذم من يفعلها » واتفقت الشرائع بعد ذلك 
على العقاب علا » فدل هذا على أن هذه الآشياء قبيحة فى ذاتها يدرك العقل 
بذاته قحا . 

رابعبا - أن الع بحسن الاشياء الحسنة فى ذاتها . وقسم الأشياء القبيحة 
فى ذاتها عل ضرورى جاء مع فطرة الناس وطبيعة تكوينهع > فقد خلق الله تعالى 
الإنسان سو يا مستقم الجسم والعقل » واذلك تطابقت العقول عل أمور حسنة 
وأخرى فبيحة » لافرق بين متدين وغير متدين » بل اجميع سواء فى إدرا كها » 
فن ذا الذى برى إنساناً بأكلمال غيره ويستحسنه , أو إنسانا.يسرق ويستحسن منه 
السرقة » أو إنسانا بظل ويستحسن منه الظل » ولوكان العقللايدرك الحسنوالقبيح 
قد تعطل و أصبح لاعمل له »> وإن الله تعالى ما خلق شيا عبثاً « تعالى الله 
عن ذلك علوا أكيرأ.. 

۹ - هذه حجج الذين قرروا أن للاشاء حا ذاتاً وقبحاً ذاتاً 2 
0 نوا كلامهم على أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن الهوى يتح فى النفس » فيضل العقل ٠‏ فيجعله يرى حا 
جا ليس با حسن » وقد ضلت عقول الفلاسفة » قلا بد من عاصم من آوام الششارع 
ونواهيه »وبذلك يكون هو إلذى عبن وحببه. ويقبح وحده . 

ثاننها ‏ أن الله تعالی يقول ؛ « وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا » ولو كان 


لل اا 


العقل يحسن وحده » ويقبح وحده . لكان التكيف . وما كان عة حاجة 
إلى التدين » وهذا لاير د على السسابقين » لانہم لا يقولون أن كل شىء يستطيسع 
أن يك العقل فيه بالحسن أو القبح . 

ثال ‏ أن القول بتحسين العقل وتقبيحه تعطيل للشرائع السماوية » 
إذ لا يكرن نة حاجة إليها . وقد قرر الله تعالى أن الشرائع قد نزلت عامة وخاصة » 
قد قال؛ تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فها نذير » . 

٠‏ - وقد بى الزيدية تابعين للإمام زيد والإمامية ‏ على الهم بأن للأشياء 
خت کا بو قحا دابا ما ای 

أولا - أنه إذا م یکن نص . ولا طريق شرعى يمكن به معرفة الحلال 
والحرام » فإن الناس يكونون مأمورين بما >ى به العقل . وقد قرر الزيدية بصريح 
كلامهم هذا ) نقلنا ذلك من قبل . وانه مقتضی هذا ,كر نو نمكلفين عل مقتضى 
<ك العقل آمراً وناهياً . 

تايا ب أن الله تعالى لا يمكن أن يأعس بقيح » و أن ينبى عن حسن . وذلك 
لمقتضى كاله سبحانه وتعالى من غير أن يكون ذلك بقوة ملزمة . لان أفعال الله 
تعالى وأقواله لا بد أن تكون عن <كمة , والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون. 
فعله عبتأ » « تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كيرا . 

. ل وقد بى الماتريدية والخنفية على كون عض الاشياء لما حسن داف‎ ۰١ 
+ وبعضها لما قبح ذا الام التاق مقط . وهو أن الله تعالى لا بأس بقبیح‎ 
ولا يهى عن حسن ؛ وف هذا القدر ينفق الحنفية مع الزيدية والإمامية . ولكنهم‎ 
يحتلفون عنم فى الام الأول ؛ فهم يرون أنه لا تكليف ولا ثواب .و لاعقات‎ 
حك العقل اجرد » بل إن الاس ف التكليف والواب والعقاب إلى النصوص‎ 
واخمل علا بكل طريق من طرق الخل » فليس للعقل قدرة على التكليف الذى,‎ 
يترتب عليه التواب والعقاب » بل إن ذلك لا يكون إلا من الشر ع » لصريح,‎ 


س ۷ سے 
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قوله تعالى : ١‏ وما كنا معذيين حتى تبعت رسرلاء . 

وقد رك ذلك الرأى فى اجملة الشوكاق فىكتاءه إرشاد الفحول : « الكلام 
فى هذا البحث يطول ؛ وإنكار يجرد دراك العقل لكون الفعل حسناً أو قحا 
مكابرة ومباهتة » وأما إدرا كه لسكون الفعل الحسن متعلقاً للتواب » أو كون الفعل 
القبيسم متعلقاً للعقاب فغير مسل . وعاية ما تدركه امقول أن هذا الفعل الحس يمدح 
فاعله . وهذا الفعل القبي ذم اعله . ولا تلازه بين هذا . وبين كونه منعلقاً 
للثوا والعقاب . وما يستدل به على هذه المسألة ةرله تعالى : ٠‏ وما كنا معديين 
حتى نبعث رسولا » وفوله تعال : ٠‏ ولو أنا أهلكنام بعذات من قبله اقالوا ربا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فتسع آياتك من فبل أن نذل وتخرى » وفوله تعالى : 
ه للا يكون للناس عل الله ححة بعد الرسل ,20 . 

۳۰٢‏ س هذه آقوال الذين قالوا إن للأ ياء حسناً ذائياً وقبحاً ذاتياً > يدرك 
العقل كثيرآ منها » والنتاج المترتبة عليبا . ونرى من هذا أن الزيدية وسط 
بين المعتزلة والحنفية . وأن الحنفية وسط بين الزيدية والاشاعرة . ومع الاشاعرة 
الشافعية . وهؤلاء الأخيرون لايرون للأشاء حسناً ذاتاً ولا قبحاً ذاتاً » بل 
الامور فما إضافية . وإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء . وهو خالق الحسن 
والقبح . «أوامه هى الى تسن » ونواهيه هى الى تقبسم » وانه لا تلازم 
بين وصف خاص بثىء وأم الله تعالى به أو بيه عنه » فليست هناك أمور 
لا بد أن يأم الله تعالى ها . ولا أمور لا بد أن ينهى الله عنہا . مهو القادر على كل 
ثىء . وهر فعال لما رل مسحانه . 

وإن ذلك الرأى هو رأى جمهور الفقراء . وأشد من استمسك به الشافعيرن > 
ولذلك نفوا الاستناط بغير طريق اقاس . وصر ح الشافعى بأن الاستنباط بغير 
القياس تلذذ وتهوة . لآنه لا بعترى بالتحسى العقلى والتقيسم العقلى . 


. إدشاد الفحول ص م‎ )١( 


س ۸ س 


۳ ف أتتهى من هذا البح إلى 5 الزمام زيدآ رضى أله عنه کان بأل 
بالتحسين العقلى والتقبيح العقلى > وأنه يعتبر العقل حا جا بالحلال أو الحرام فى 
الأحوال الى لا جد طريقاً شرعيا يستنبط بها حكه الشرعى » وهو الذى يتفق 
مع أصله الذى قرر فيه أن العقل لا يكلف إلا بعد خطاب الشارع . 


والآن نترك هذا الموضوع » وتجه إلى أصول الاجتهاد عند 
الزيدية » ونتللس من كلامهم وهر . المأثور فى الفقه رأى الإمام ذيد 
فى هذه المبادى” الى يقررها الزيديون . 


ع امد 
و- نصوص الكتاب والسنة المعلومة 


٤‏ - هذا هو الأصل الذى بى حك العقل الذى ,توقف عليه إدراك 
الرسالة الحمدية > والاق هو ظواهصر القرآن والسنة المعلومة » وهنا نلاحظ 

أ وات أن الآمنزل الايدة تك الثران والسة ا عة + أي المتوارة 
والمشهور فى مس تبةواحدة من حيث قوة الاستدلال مها ومن حيث انما عاو نان 
فى تقرير الاحكام الإسلامية » >يث بخصص أحدها الآخر . وينسخ أحدهما 
الآخر إذا لم يمكن التوفيق إلى "خر ما تتعاون. فبه النصوص انى تلكون 
فى رة واحدة . 

ثانيما ‏ أن كلبة نصوص وكلة ظواهر تشيران إلى معنى اصطلاحى > 
أساسه التفريق بين النص والظاهر . ولا بد من شرح هذا الاصطلاح » ثم لا بد 
من شر ح السنة المعلومة : ما هى»وما شروط تق العل فهاء ويقتضى أيضاً اكلام 
فى خوراص القرآن الكريم . . . وإنا بعون الله سب كلم عن القرآن » وعن السنة 
ومراتبها بإيجاز » لا نه لا تسى لنا توضيح ذلك الترئيب الذى تقلناه عن الفصوك. 
اللؤلؤية إلا إذا تصدينا لبيان خواص القرآن من حيث تواتره » ويينا معى الظاهر 
والنص . والعام والخاص . . . 


القراد 


٠‏ - هو المصدر الأول للإسلام » وهو حجة الله تعالى القائمة إلى يوم 
القيامة » وهو نور الله المبين » وهو حبل الله الممدود . وهو خطاب الله تعاله 
إلى خلقه » ومن |.ملمع إليه فهر يستمع إلى الله تعالى يناديه » بنذره ويبشره » 
و رشده وبوجهه » وده » وبين له أحكامه وأوامره ونواهيه : و ينظم له الدين 


سە ١‏ ۳۵ امد 


والدثا امان غ الأادما إله كران ع إلا اع غلا وهي از 
كل الاحكام . فهى ترجع إليه . 

ولقد عرهت القرآن كتب الآاصول ف الفقه الز.دى بالئعر يف التالى : 

«هو الكلام المأزل على عمد يلقم للإيجاز بأقل سورة مله ؛ أو بعدة آيات 
متواترات » وهو الموجود بأيدى الامة من غير زيادة فيه إجماءاً » ولا نقصان 
عمسا فى العرضة الآخيرة » ولا ازدياد . تحلاف الإمامية ‏ ومنه البسملة فى غير 
براءة » وهى آية من أول الفاتحة . وأو لكل سورة عند جمهور السلف وأئمتنا 
والشافعية وقراء مك » خلافاً لبعض اسلف ومالك وأف حنيفة والثورى 
والاوزاعى وقراء المدينة والبصرة والشام » وقال ابن المسيب ومد بن كعب » 
وروی عن الشافعى هى آبة س الفاعة فقط < . 

۰۹ - وإن هذا الكلام يستفاد منه أربعة أمور : 

أونها ‏ أن القرآن الكر:م منزل من عند الله تعالى . وأنه معجزة النى يلج 
الكبرى » وأنه الذى تحدى مها العرب أن يأتوا بمتله » فعجزوا . ودام أن يأتوا 
بعشر سور ولو مفتريات . فعجزوا › وعدام أن بأنوا بسورة فعجزوا » 
فهو معجز بذاته » وهذا دليل على أله ليس من صنع البشر . 

ثانها ‏ أنه لم يعتره ريادة بإجماع العلماء . ولا نقص» وقد ذ كر أن الإمامية 
خالفوا فى النقص فادعوا أنه قد اعتراه اانتقص » والحق. أن الإمامية ليسوا جميعاً 
على هذا الرأى » بل منم من ادعاه . فقال إن المصحف الذى بأبدينا حذفت منه 
آبات خاصة بال البيت » وانه كان عند على کرم الله وجهه مصحف كامل 
لم بحذف منه شىء ولكن خالفهم فى ذلك االكثيرون من الإمامية وعلى رأسهم 


)1( الجره السادس مر البحر الرخار والفصول اللؤلؤية ورقة رقم 5 ٠‏ 
و هما خطوطان بدار الكتب المصرية . 


— إ0“ د 


الم رتضى والطوسى وغيرهماء واعتبر الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق من يول 
هذا ليس مسلا » وإنا نوافق أبا عبد الله على قوله » ومن الغريب أن الذى ادعى 
هذه الدعاوى الكلينى » وهو ححة ف الرواية عندهم . وكيف تقبل رواية من يكون 
عل هذا الضلال ؛ بل على هذا اللكفر المبين . 

تالكا سد أن ا ان ت ارا وري أذ كارا الكت وار 
تواتر القرآن الكري » وهو متواتر بكل صور قراءاته عندم » كجمهور المسلمين 
عل ما سنبين . 

رابعبا ‏ أن هذا .لتفصيل ف البسملة من حيث كوا جزءاً من كل سورة 
ماعدا براءة . أو جزءاً من الفاتحة و<دهما 5 أن لسن چا أ وه : 
واءتناق طائفة بكل رأى من هذه الأراء اثلاثة يدل على «قدار اتصال الفقه 
الزيدى وأصوله بفقه الور وأصوله , واعاده على فقه السلف من أى 
فريق کانوا . 
قراءات القرآن وتواترها : 

۷ - لقد تعرضت كتب الاصول ف الفقه الزيدى لقراءات القرآن › 
ولعل هذه العناية بالقراءات ما توارئوه عن الإمام زيد رضى الله عنه » فقد كان 
رضى الله عنه من القراء الذين رووا قراءة خاصة » وهى فى صمن القراءت 
المتواترة » فقدجاء فى كتاب الفصول اللؤلؤية : « لزيد بن على عليه السلام 
قراءة موبة عنه » . 

والقراءات كلها متفقة مع العرضة الأخيرة الى نقلنا الإشارة إليها فما“ نقلنا 
من قبل » ففما نقلنا ‏ ولا نتقصان عما فى العرضة الآخيرة » . 

وإذا كانت العوضة الاخيرة هى الكاملة وهى الى قرأها النى يكم على جبريل 
نة ولا شمان ولا ويافة فيا ال الات لبا عر جة علماء وى ا 


ت متفقة معا ٠‏ 


— ساح مم 


والحديث الذى يستفاد منه أن القرآن نزل على سبعة أحرف نسخت منبا 
ست وبقيت واحدة » ليس المراد منه القراءات » ما المراد منه أحرف العرب 
ولحجاتها » وقد أبيحت القراءة بها فى أول نزول القرآن » ثم نسخت » وبقيت 
لغة قريش . وهى الى كانت ما العرضة الآخيرة , وهى م ذكرنا شاملة 
للقراءات كبا . 

۳۰۸ والقراءات البح عند الزيدية کا هى عند امور متوائرة » فهى متواترة 
بالإجماء , واتفقوا على أن الأصل متواتر . والأصل هو ذات النص » أما الحيئة 
من الد وال تك + غا لا يتلق الف لا بالف بق ذه فد الف 
.فى تواتره مع الاتفاق على صحصصة السند فيه » فقال بعض العلماء من الزيدية 
واجهور إن المتواتر هو ذات النص » أما هيئة القراءة من مد ووقف وما نحرهما 
فإنه مع صحة السند فيه لم يبلغ حد التراتر » ولعله اشتهر بعد عصر الصحابة » 
وبه استفاضت الاخبار . 


ولكن الخبور من العلباء على أن النواتر يشمل الأصل » ويشمل الشكل 
وهئات القراءة » وسلل درن من المقرر الثابت أن من يقرأ القرآن مجودآً 
مرتلا إما يقرأ بالصورة الصوتية التى كان يقرأ القرآن بها النى يلقم » و لقد ذ کر 
سبحانه أنذلك من أسباب نزوله منجا » فقد قال سبحانه ردا على اعتراض _المشركين 
على نزول القرآن منجا » ورد النى يقر كلامهم » فقال : « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لنأبت به فؤادك » ورتلناه ترئيلا» وفى هذا 
النص الساى يتبين الاعتراض والجواب » ولابيمنا الاعتراض ء إما الذى استرعى 
أذهاننا هر الجواب . وهو مكون من شطرين : 

أحدهما ‏ أنه يتبت الفؤاد بالانس الروحى نى يتك لنوالى نزول الوحى 
'عليه فى أزمان غير متراخية » وتثبيت معا القرآن الكرم وأحكامه وألفاظه 
فى قلب النى يلت » وصفوة المؤمنين الذى سبل التنجم حفظه لهم . 


— ٢ سس‎ 


الشطر الاق _ هو ترتيل القرآن » فإن سوولة الحفظ جعلت الق رآن الكرم 
بحفظ فى الصدور قبل أن عفظ ف القرطاس » واعناية عمظه وتلقيه عباشرة 
عن النى بلقم جعلت الذين تلقو نه عنه يرتلونه »کا رر تله النى به ثم ينقلون ذلك 
الترئيل إلى من يلونمم ٠‏ وکل جيل ينقل القرآن ٠‏ کا ورد عن النى يلك » 
وبالطرايقة الى كان يقرأ بها حتى عصرنا هذا . ول يتواتر فقط لفظه . بل تواترت 
معه طريقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها عن النى وهى القراءات » 
ولذا يقول العلماء : القراءة سنة متبعة » أى ليس ف٠‏ 7 ير ولا بديل . 

۹ و ذا يتبين أن القراءات كلها “تواترة أصلا وهيئة » فالمد والإمالة 
وغيرها من أشكال القراءة متواترة » وقد يسأل سائل لماذا اختلفت قراءات 
القرآن » وقد أجاب عن ذلك علباء الأصول ف المذهب الزيدى » اء فى الفصول 
اللؤلؤية ما نصه : 

«واختلاف القراءات إما لبيان أصل الحق ودفع الزيغ » أو حك جمع عليه » 
أو الحع بين حكين مختلفين » أو لتفسير ما لعله لم يعرف» أو لإيضاح حك يقتضى 
الظاهر خلافه » . 1 ّ 

وإن هذا الكلام يدل على أن القراءات الختلفة فبا فوائد : 

أولاها ‏ بيان أصل الحق وهو صدق الشريعة الإسلامية > وصدق الرسالة 
الحمدية » فإرنف كلى قراءة تكون معجزة بذاتها» فيتعدد الإيجاز وطرائقه ‏ 
وإذا كانت كل قراءة معجزة بذاتها » فإن ذلك يكون أشد تأبيداً للحق » 
وأقوى ا 

الثانية ‏ أنه يتبين الحكم المقطوع إذا كانت بعض القراءات دلالتها ظنية ء 
فإن توافق الاخرى معبا بعل الدلالة قطعية » إذ هذا التوافق ريل الاحتهال الذى 
هو سبب الظنية . قتنكون الدلالة بمجموع القراءتين فطعي 

الثائة ‏ أن تكون إحدى القراءتين دلالتها احتمالية تلف فى ههمبا 


( ؟؟ الإمام ريد ) 


لد ي لد 


الأنظار . تجىء القراءة الأخرى مزيلة للاحتمال صرعة فى أحد الاحتمالين › 
ويزول اختلاف اطا . ويكون رأياً واحدا عند الدى طلبون الحق لدات 
الحق س غير عو ح ٠‏ 
الرااعة ‏ أن يكوى احتلای‌القراءات مدا إلى إبجاد دكس من "ية واحدة , 
فکوں إحدى القراءس مميدة حك . والتانية تفيد حك حديدا لا معا ضة دينه 
وس ما أفادت الاولى . فنص الموجز فيد الحكين نعارة واحدة . ودلك 
مى أسرار الإيخار . وهو أ كل إعار مع الوفاء ادق المعاف . 
الخامسة ‏ أن تكون إحدىالقراءتين مفسرة للقراءة الأحرى.و بمحموعبما 
يكون مفتكرا لا !ہام فيه . ولايكرن احتهال ناش عن دليل . 
السادسة - أن يكو ظاهر بعض القراءات مؤدياً لمعى لا بتفق مع الاصل 
المقرر للأحكام الإسلامية فتجىء القر اءة الا حر ى مو ضحة حقيقة الك الشرعى , 
مبينة ما يطالب به الشر ع فى اللأمس بياناً صرعاً . 
٠م‏ وإذا كانت قراءات القرآن متواترة . هلا تعتير القراءات عير 
المتواترة قر" نا » لان خاصة القرآن الكرم التى لا تفارقه هو أن يكون متواتراً , 
فالس وار لا يعد فر نا ٠‏ 
وقد تواتر القرآن الكريم جيلا بعد جيل ٠‏ قد حفظه النى بإ وقرأه على 
جبريل قبل أن ينتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعل » وحفظه أصحايه رضى الله 
عنهم »5 تلقوه عن النى تله . وتلقاه عنهم التابعون » ومع أنه کتب فى مصاحف 
فى عهد الصحابة » ما كان التابعون ومن جاء بعدم يءتمدون على المصاحف وحدها 
فى حفظ القرآن » بل كان كل طالب حفظه يقر أ على حافظ لينتقل إليه الترئيل الذى 
تلقاه عن سابقه حى يتنبى السند إلى النى جلت وبدلك يتواتر النص القرأ فى 
وتنواتر معه هيئات القراءات كلما » وقد استمر ذلك إلى بومنا هذا » وبذلك تحقق 
قوله تعالى : « إنا تحن بزلا الذكر » وإنا له لحافظول» . 


س ۵۵ س 


وإن تواتر القرآن الكرحم جعله قطعى السد . ولكن قد بكون ظى الدلالة » 
والا حال قد برد على دلااته : ولكن لا يمكن أن برد على سده ٠‏ فهو متواتر 
تواترأً لا محال للشك فيه . 


ج :صو ص الكتاب والسنة المعلومة 


۴۱۱ صر ح ف الفصر ل الاؤلؤية أن أول مراف الاستدلال فى الکتاں 
دصو صه » وقد قرن ها صوص السنة المعاومة . وأخر عنهما ظواهر الكتاب 
والسنة المعلومة . والسنة المعلومة هى السنه المتوائرة » وهو ذا يضع السنة 
المنو ار ة من حيث استنباط اللا حكاه منها فى مر تبة القر ان الكريم > وإن افترقت 
عنه فى أها فول النى يتلق ٠‏ والقرآں كلام الله سبحانه وتعالى » وف أن القرآن 
معجز . وھی لا إتجاز ذيها . وإن كان كلام الرسول يلثم س جوامع الكلام . 

وإن تفصيل الكلام فى هاتين المرتبتين » وما مرتبة اللصوص ٠‏ ومرنة 
الظواهر بجعلنا مخوض فى بيان هذه المصطلحات الى ينكلر فا علباء الأصول 
فى ناب المباحث اللفظية » ولذلك نتعرض لتعريفات تتعلق ذه المباحث › 
وسنجتهد أن يكون كلامنا مشتقاً من كنب الآصول ف الفقه الزيدى . 

٢م‏ - يقس العلساء فى أصول الفقه الزيدى اللفظ الوارد فى القرآن 
إلى قسمس م e‏ وم تابعوں فى هذا التقسم لقوله تعالى : : ٠‏ هو الذي 
أنزل علبك الكتاب منه آبات عحكات هن أم الكتاب و أخر متشاجات » . 


وقد جاء فى اللوء التنادس كتاف البح الزغار عا ا ٠:7‏ 
۽ امح هو الكلام الذى ل رد به حلاف طاهره . والمتشابههو الكلام الذى 


. 4 امير . السادس من البحر الرغار ررةة رقم‎ )١( 


— ۳0~ 


يراد به خلاف ظاهره عندنا . وقال ابن الحاجب هو الكلام المتضح المعنى › 
والمتشابه مقابله » . 

ولا بهمنا الكلام ف المتشابه الآن ‏ لانه من المتفق عليه بين جماهير الفقهاء 
أن آيات الأحكام لا بو جد فما متشابه » فلا همتا الكلام فى المتشابه فى بعض أ لفاظ 
القرآن المتعلقة بذات الله تعالى أو بأفعاله . 

وان هنا ليس هو اح المذكور فى أصول الفقه الحنن , لان المحم هناك 
هو مأ لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ › أما المحم هنا فهو المتفق مع 
استهال القرآن الكريم > إذ جعله سبحانه فى مقابل المتشابه » وكل واضم المعنى 
فهو مقابل للمتشابه » سواء أ كان قابلا فى ذاته للنسخ أم كان غير قابل . وإن كانت 
نصوص الاحكام كلها بعد وفاة النى بلق ليست قابلة للنسح , الآنه لا نسخ, 
للأحكام بعد وفاة الى يلقع . 
أقسام الحك عند الزيدية : 

۳ بقسم كتاب الأصول ف الفقه الزيدى انك , وهو الذى لا يراد يه 
غير ظاهر لفظه » أو عبارة موضمة ما لا يقبل تأويلا إلى أقسام هى : 

2 النضل الج‎ = ١ 

- والظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه . 

۴ - والمفبوم إذا لم يعارضه منطوق . 

ا و مره ةن 

ه - وما افقه تحسين عقلى . 

+ - وانجاز الذى تكرن قريئته ضرورية أو جلية0© . 


وله أقساملية لمحم »و لنترك الجرء الاحير . فإنالكلام فيه يقودنا إلى حث 


. ¿1 العصول اللؤاؤية ورفة رقم‎ )١( 


ست ¥ س 


لغوى صرف » ولكن نقول فيه يإجمال : إن الجا الواضم القرينة أو الضرورى 
لا عكن إلا أن يكون كالصري » ولا يدخل فى باب المتشابه » فالتعبير عن السلطان 
بايد »ا تقول وضع الأمير يده على المدينة لا يمكن أن يكون متشاساً » وكذلك 
القرينة الضرورية تجعل اللفظ غير قابل للاحتمال فى أداء المعنى المجازى » كقوله 
تعالى : « إلى أراقى أعصر خمراً » فإن ار سائل لا يعقل أن يعصر » بل العصر 
لثىء يقبله » وهو العنب الذى سيئول إلى خمر . 

والكتن بهذا القدر فى ذلك القسم » ولنتجه إلى الاقسام الاخرى » انما 
تفسير لأيات الاحكام » وتبين قوة الالفاظ فى الدلالات الى تدل علبا » والمعاق 
الشرعية الى تستزط متها . 

ولا نستطيع أن نفرض أن الإمام زيداً عاض ف بيان معان هذه الالفاظ » 
وقوة دلا لتها » ووضع تلكالاصطلاحات لما » فا كان ذلك البيان مقصود الفقه فى 
عصره :و إن كان الذوق الفقهى والبياق والمنطق يوجب علينا أن نفر ض أنه لاحظ 
ف أستنباطه قوة الدلالات » وعل ذلك لا منعنا كون هذه الاصطلاحات جاءت 
بعد الإمام زيد رضى الله عنه من أن نقول إن هذه الاصطلاحات متفقة فى كثير 
من الأحوال مع فقبه 2 ولذا تكلم فیا واحداً واحدا ولا نفرض مخاافة هذه 
الاضول لفقه الإمام زيد , إلا إذا ثبت لدينا بطريق آخر من الفروع الفقبية أنه 
م يأخذ بذلك . 1 
اللص الجلى والخق : 

٤‏ - اعتبرت النصو ص كبا فى القرآن والسنة المتواترة أقوى ما يؤخذ به 
من الاحكام عند الزيدية » فاهى هذه النتصوصى » وقد جعلبا صاصب الفصول 
اللؤلؤية مق أقسام !لمك . 

وقد عرفوا النص بأنه اللفظ الذى لا يقبل الاحتمال فى دلالته على معناه » 
وهر ينقسم إلى قسمين : نص جلى » ونصص خن . 


سروس س 


والنص الجل هو النص الذى لا حتمل غير معناه بضرورة الوضع اللغوى . 
أى يكون موضوعاً له مثل «الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد مبما مائة حلدة» . 
فكلمة مائة جلدة لا تحتمل غير ما تدل عليه بضرورة الوضع اللغوى » إذ أن كلمة 
مائة موضوحة لهذا العدد لا تحتمل قط سواه . 

والنص الخ هو الذى لا يدخله الاحتال بضرورة النظر العقلى: وذلك يكون 

ف الف راا قلق اهاد كرا : 

ولقد ذكر هذه التعريفات صاحب الفصول اللؤلؤية فقال : 

« النص هو اللفظ الدال على معنى لا حتمل غيره ضرورة الوضع ؛ وهذا هو 
النص ال جلى » وخن وهو النص الدال على معنى لا يحتمل غيره بالنظر » وقصره 
الغزالى والطبرى على الأول“ . 

وإنا ميل إلى أن النصوص الفقبية منه إذا اعتير المشترك من النصوص . 
لان لفظ القرء » لا يدل على معنى الطبر أو الحيض ٠‏ إلا بنوع تأمل و خص . 
فهو حك العقل يدل على معنى الحيض نصاً لا يقبل الاحتمال عند الحنفية » ويدل 
على معنى الطبر » وهو لا يقبل غيره بالنظر والفحص عند الشافعى رطى الله عنه . 

ورم - ولا بد من أن نوازن هنا بين قول الزيدية فى أصولهم وقول علماء 
الاصول عند عامة الفقباء . 

لقد قال المالكية إن النص هو الذى لا يقبل احتهالا فما يدل عليه » وما معى 
الاحتال المنق أهو الاحتمال الناشى“ عن دليل » بمعى أن النص لا يقبل احتمالا 
ناشئاً عن دليل » كلفظ الزى فقد حتمل مقدماته ٠‏ ولكنه احتيال غير ناثىء عن 
دليل» أم هو مالا يدخلهالاحتيال مطلةاً كألفاظ العدد . قال بعض المااكية والشافعية 
إنه ما لا يقبل الاحتال مطلقاً كألفاظ الأعداد . وقال بعضهم مالا يقبل الاحتال 
الناثى* عن دليل . 


)01 الكتاب المذكور ورقة رقم ٩۸‏ . 


وه" ب 


وعلى أى الرأيين يفسر قول الزيدية قولحم إنه ما لا يقبل الاحتهال» يظهر لى نهم 

يريدون نن الاحتال أيأ كان » لهم عرفوه بأنه مالا بقبل الاحتمال بأصل 
الوضع اللغوى » ونق الاحتمال بأصل الوضع اللغذوى يقطع بننى كل احتال 
إذا قلنا إن دلالة الالفاظ لغة قطعية لا ظنية » وهذا ما اختاره الزيدية . 

والحنفية فى تعريف النص لحم منهاج آخر الزيددية وغيرم » فهم يقول :«النص 
هو المعنى الذى يدل على ما سيق له اللفظ من غير نظر إلى الاحتال؛ فقوله تعالى فى 
آية الربا ه ذلك بأنهم قالوا إتما البيع متل الربا » وأحل الله البيع وحرم الرباء فيا 
ما يفيد حل البيع » ولكن اللفظ لم يسق للدلالة عليه . بل سيق للدلالة على الفرق 
ين البيع والرباء وجاء حل البيع بالقصد الانى » لا بالقصد الأول » وبعبارة 
أخرى جاء تبعيا » وليس مقصودا قصداً أصليا . 

ومن العبارات ما قد تكون غير قابلة للاحال . ولكن اعتبرها الحنفية من 
قبيل الظاهر › كقوله تعالى فى شأن تعدد الزوجات » وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتائى فانکحوا ما طاب لک من النساء متی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا ا 
فواحدة » فالمطالبة بالعدالة لم تكن بالنص عند الحافية » لآن الكلام لم يسق لطلبها» 
ولكن هذا المعى:لا قبل الاحتال أى احتمال . لان العدالة لمر مقرر ثابت 
فى الإسلام خاد إلى يوم القيامة . 


ست + ممم 
؟ ‏ ظواهر الكتاب والسنة المعلومة 


۳٠١‏ - ونصوص القرآن والسنة المتواترة حكيها واحد » فكلاهما متوار 
فبو قطعى من حيث السند . 

ويل هذا کا ذكرنا ظراهرهما » ولقد عرى الزيدية الظاهر بأنه اللفظ الذى 
يسبق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعى مر جوح » وقد قالوا إن يست احتاله 
لمعنى لا يظبر من اللفظ بادى الرأى ‏ ظى فى الأحكام العملية . و لكنه فى 
الآمور العلبية قطعى لقيام الدليل فما على صدق ما يفهم من اللفظ . أو لبطلان 
المعنى الظاهر » فلا يكون مأخوذا به ۽ إذ العلسيات تقوم على القطع . 

وهذا التعريف يتفق ممع تعؤيف الشافعية والمالكية . ويتلاق مع مباجبم , 
لمهم يعتبرون ما يقبل الاحتهال ولو كان غير نا شیء عن دليل ظاهرا . 

والحنفية مخالفون الور فى تعريف الظاهر ٠‏ م خالفومم فى تعر يف النص . 
فالظاهر هر الذى يدل على كلام لم يسق له الكلام > وضربوا لذلك متلا آية الريا 
فى دلالتها على حل البيع . فى قوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الرباء 
وقد نوهنا إلى ذلك » وكقوله تعالى فى القصاص : «٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين » والانف بالانف » والاذن بالاذن , والسن بالسن . 
والجروح قصاص . فن تصدق به فبو كفارة له » ومن ل يحم با أنزل الله فأو نك 
ثم الظالمونء فإن هدا النصالكريم يفيد بظاهره وجوب القصاص ف هذه لامور . 
لان السياق لم يكن لبيان هذا الى عند أهل الإسلام » ولكن كان لبيانه عند 
الهود » وأئهم خالفوا شر عم الذى بعث به موسى عليه السلام ومجروه » وأحذوا 
يلتمسون الح عند غيرم » عسام دون لا نفسهم مخرجا من أحكام التوراة . 

۷ - هذا وقد صرحت كتب الزيدية بأن النص والظاهر من قبل الحم . 
ومن قبيل المبين » ومعنى ذلك بالنسبة للنص واضح » فإن النص لا يقبل الاحتمال , 
فلا يتوقف العمل .ه لاحتهال تخصيص . أو لاحمال معن "حر ٠‏ أما الظاه 


لومب 


خهو الذى يقرر أمرأ يحتاج إلى توضيح » ذلك أن مقتضى الاحتمال فى الظاهر , 
يوجب منطقيا ألا يعمل به » حتى ينن الاحتمال . ولكنيم قالوا إنالمعن المتبادر 
کون هو الأصل الى يتبغى الاخذ به حتى يقوم الدليل على خلافه , فلا بزول 
المعنى المتبادر من الكلام الذى يسبق إلى اليم حى بو جد دليل للمعنى غير السابق 
إلى الفبم » وليس من المعقول أن يترك المعنى السابق إلى الغهم لاحتهال وجود 
غيره من غير دليل » وإلا كان مرملا ؛ ولیس فى نصوص الشرع مبمل ٠‏ ولان 
من القواعد الآصولية أن إعال اللفظ أولى من إجماله . 

ولا يمل المعنى الظاهر إلا إذا عوررض بنص هو أقوى دلالة منه مثل قوله 
تعالى : « ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والقه يحبالحسنين » 
فإن ظاهرها أن كل مطعوم حلال ما دامت حقيقة الإعان مع العمل الصاح 
قد تحققت » و لکنا هذا معارض بنصوص التحريم لبعض المطعومات كتحريم 
الختزير والدم » وتحريم إلخر بالنص الذى لا يقبل احتهالا ولا تأويلا : 

ولهذا يشترط الزيدية للعمل بالظاهر ألا يعارض بدليل أقوى منه . 

وتد صرح الزيدية فى أصوطم بأن العام من الظاهر فى دلالته على عمومه » 
وإن هذا الباب لما له من أثره فى الاستنباط نفرد له فصلا خاصا ء لان أ كثر ألفاظ 
الاحكام العملية عمومات » فيجب أن نين بإبجحاز بعض "راء العلياء فما » ورأى 
الإمام زيد خاصة فما . 


تالس — 


العام والخاص 


۸ - العام لفظ دال علىمسميات باعتبار أمى اشتركت فيه مطلقاً » أى بأء 
نوع من أنواع الاشتراك ككلمة الرجل والرجال والنساء . 

وهو تعريف يتقارب مع تعريف علماء اللاصول عند اججهور › مهم يقولون : 
« العام هو اللفظ الدال على كثيرين المستغرق فى دلالته لكل ما يصلم له هسب 
وضع وأ-حد ٠‏ فاارجال لفظ عام » لاله يدل على استغراق كل ما يصلم له اللفظ 
من حيث الوضع . ويفرقون بذلك بينه وبينالمشترك » وهو اللفظ الدال على كثر 
من معنى واحد على سيل التبادل ‏ كلفظ العين . فإنها تدل على الجارحة المبصرة » 
وعلى الذات » وعل الجاسرس » ولكن على سبيل النبادل » وبأوضاع مختلفة 
لا بوضع واحد > وقد أخرج المشترك التعريف الذى ذكرناه عند الزيدية ء 
لآنه ذكر أنه لا بد می اعتبار أمر مشترك بين الأحاد . وهذا لايتوافر فى اللفط 
المشترك ء فإنه لا بوجد .تلا أمر «شترك بين العين الجارية والعين المبصرة . 

ويقول الحنفية فى تعريف العام إنه لفظ ينتظم جمعاً » سواء أكان باللفظ 
أم كان بالمعى . ومنال الأول الرجال . ومتاله أيضآ الأسماء الموصولة متل قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منك , ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أربعة 
أشبر وعشرا » ومن الان أسماء الاجناس المعرفة بأل ء 

ومن تعريف العام بتبين تعريف الخاص . فهو اللفظ الذى وضع لی واحد 
علسبيل | لانفراد » سواء أ كان ذلك المعنى جذ" كحيوان من غير ألء أم كان نوعا 
كإنسان: أم كان شخصاً کزید وابراهم . ا دام المسمى واحدا . 
دلالة العام : 

۹ - جاء فى كاب الفصول الاؤلؤية ما نصه : 

« يمقسم الکتات إلى فطعی . وهو ما کاں نضا فى دلا ... وظی وهو ما کاں 

ا . وتعرف معناهة من بفسه إن کان مبيناً ومن يانه إن کان حملا 


سس لايع معد 


ويمختص الرسول ببيان جملاته الشرعية » 27 . 

ومن أى او ع دلالة العام أهى ظنية فى موا لكل ما يشتمل عليه ؟» عبارة 
الزيدية ميد أنه ظی ٠‏ آنه ذكر فا أنه من قبيل الظاهر » والظاهر 5 عندمم » 
لآنه ما يقبل الاحتال فى دلالته » إذ هر مقابل النص . وقد قال متل ذلك المالكية 
والشافعية والحنابلة . فإن العام لا يدل على كل ما يشملل عليه دلالة قطعية ٠»‏ بل 
دلالته على العموم ظنية , لان دلالته أيضاً من قبيل الظاهر الذى حتمله النخصيص , 
واحتيالٍ التخصيص ف القرآن كثير > لانه مام عام إلا وخصص › وإنه 
بالاستقراء بد التخصيص يدخل كتيرا فى ألفاط العموم ؛ مما جعل اال 
التخصيص قابا » وحيث كان |حتمال التخصيص ثاب فإنه لامساغ لان يقالإنه فطعى. 

وق حالف الهنفية الزيدية وجمهور الفقباء » فقالوا إن دلالة العام وشعوله 
لك ل أفراده قطعية » فقوله تعالى « واللاءى ينسن من الحيض من سائ إن ارتیم 
فعدتون ثلاث أذ شهر . واللاءى لم يحضن » يشم لكل معتدة لاترى الحيض اا 
أو صغرا ؛ سیواء أكانتاافرة فة منطلاق أو فسخ ف العقد الصحيم أم كانت من متاركة 
فى العقد الفاسب .ومعنى القطعية الى يثبتها الحنفية نى الاحتمال الناثى” عندليل » وم 
يشتر طون للقطعية ألاايدخله تخصيص؛ فإندخله حصي صكانتدلالنه على الباق ظنية. 
مخصيص, العام : 

~n ۱‏ وكرة الخلاف بين النفية وجمهود الفقهاء ومنهم الزيدية تظبر فى 
قرة الات ن تخصص العام » فالحنفية قالو! إن العام الذى لم يدخله تخصيص 
لا خصصه إلا قطعى مله . معام القرآن الذى لم خصص لاعصصه إلا ما يكون 
قطعياً فسنده ودلاانه » فلا تخصصه حديث الأحاد ,و لاعخصصه القياس » و تخصصه 
السنة المتوائرة والمشوورة إذا كانت قطعية » وكانت مقترنة له فى الزمن  .‏ , 

وأما از ردية ومعم[ جمبور فإنهم لايشترطون قطعية| نخصص مطلقاً . سواء أ كان 


۸ الفصول ورقة رقم‎ )١( 


العام قد دخله ااتخصيص أم ل يدخله » نفير الاحاد متلا خصص العامعند ' خو 

ولكن يجب أن نقرر هنا أن الإمام مالكا لا جز مخصيص حير الأحاد . 
لعام القرآن تخصيصاً مطلقاً فى كل الاحوال » بل لاد لتخصبص خبر الأحاد للعام 
عند المالكية ‏ من معاضد يعاضد خير الآحاد . والمعاضد إما عمل أهل المدينة . 
وإما قباس شاهد » واذلك اعتبر قوله عليه الصلاة : « لا تنكم المرأة على عمنبا 
ولا علىخالتها » مخصصاً لعموم قوله تعالى:ه وأحل لک ما وراء ذل »لوافقه لعمل 
أهل المدينةوللقياسولم يأخذ خر , نہی عمد يلقم عند أ کل كل ذى خلب» وم سباع 
الطير »ءوضعف اير لعدممعاضدته,و أخذ بعموم قوله تعالى:. قللا أجد هما أوحى 
لمعل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح' . أو لحم جرب فإنه ر جس . 
أو فسقاً أهل لغير الله بهء فن اضطر غير باغ ولا عاد . فإن ربك عفرر دحي ٠‏ . 

. والزيدية لأنهم اعتيروا العام من قبل الظاهر » وأن دلالته ظية‎ - ۲١ 
ا ا فن امات ماف‎ 

(١)الإجماع‏ . فإن إجماع المجتودين فى عصر على حك عصص العام . 
والإجماع لا بد أن يكون له سند من كتاب أو سنة أو قياس » وإن الإجماع على 
هذا التحو بكرن قطعياً » وإن كان الاستقراء لم يثبت أن إجماعا ينعقد على حك 
أ القياس إلا أن تکون العلة منصوصاً علہہا . وی هذه الخال يكون القياس 

تطبيقاً لحك النص > وليس إنشاء 0 ل يحىء به نص . والحنفية يتفقون مع 

الزيدية فى هذا إذا كان نص العلة قطعيا 

(ب) إجماع العترة » أى إجماع أ البيت النبوى من أولاد الظهور الذين 
يتتهونإلىفاطمة » فأو لئكم الذين بسمون العترة , فلا ينقض الإجماع إذا لم يكن فيه 
أولاد على من غير فاطمة . وم ذرية الإمام د بن الحذفية رضى اله عنه . وهذا 
النوع من الإجماع بعد قطعرأ عند الشيعة جميعاً . لافرق بي نإمامية وريدية » ولكق 
لا يعتبر لبور من الفقهاء ذلك إجماعاً . ونذلك ببفرد الريدية ع ال جور( 


)١(‏ تكملة البحر الزخار ورقة م.م 


س ۳ س 
تخصبص القاس للعام 


» والقياس . فإنه بخصص عم القرآن عند الزيدية‎ ) + (- ٣ 
وتمد ادعوا أن ذلك قد وافق عليه الآثمة الأربعة واجمبورء نقد جاء فى الفصول.‎ 
: اللؤلؤية مانصه‎ 

« اختلف فى تخصيص العام به (أى بالقياس ) جوزه أآمتنا والفقهاء الاربعة 
واجخهور مطلقاً ؛ وتبعه بعض الفقباء مطلقاً » وابن إبان إن سبق تخصيصه بقطعى 
متصل أو منفصل جاز » ووافقه الكرخى ف المنفصل » وابن سريح يجوز إن كان 
القياس جلياً » ومقتضى كلام أتمتنا جوازه فى العملى لا العلى إلا بقياس قطعى, . 

وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور : 

أولها ‏ وهو مسا بموضوعنا أن أنمة الزيدية رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
يرون أن القياس ' بخصص العام فى الاحكام الشرعية العملية » كآيات السرقة 
والز» والقذف » فإن هذه أحكام شرعية عملية » ولكن القياس لا بخصص 
الاحكام العلبية . أىالاعتقادية ككون اله تعالى قادراً علما » مئزهاً عن الحوادث » 
وغيرها من الاعتقاديات كالآيات الى تدل على الإمان بالقدر » ولكن جوذوا 
تخصيص بعض العلنيات بالقياس القطعى » ولعله يريد البرهان المنطق » وهو يسمى. 
القياس .عند المناطقة_» ولا يريد القياس الفقهى » وهو إلحاق غير منصوص 
على حكه بأس آخر منصوص على حكه لعلة جامعة بنهما ٠‏ والسبب واضح 
فى التفريق. بين الاحكام العسلية والاحكام العلبية لان العام فى الأول معاد 
فى الشمول ظى » أما العلبيات ولو عامة فعناها دائماً قطعى . 

انيا - أن جمهور الفقهاء يرون جواز تخصيص العام بالقياس ٠‏ وذلك 
موضع نظر ء انه ذكر الحنفية معهم ء والحق أنالحنفية لا يروفك جاه ى أص وم 
جوار تحصيص العام بالقياس إلا إذا کان قد حصص أولا ‏ والتخصيص لا يكون 


س ۳۹۹ س 


إلا عستقل » لان المتصل عند مكالاستثناء والغاية والوصف لا بعد تخصيصاً . بل إن 
العام ينزلغير شامل اکل أفر لده إذ أنالاستثناء تكلم بالباق معد التنياء فلا تعد أداة 
الاستثناء تصيصاً اصطلاحاً عند الحنفية .والوصف قيد فى الكلام لا يفيدالعام ثم وله 
مع وجوده» وكذلك الغاية والشرط . والنخصيص لا يكون إلا ممتقل مقارن 
ف الان وماد كر ةدارا اك هز راق الحفية: ماما ا ييه الحنفية 
إلى أف حتيفة » وذلك لان التخصيص مستقل مقارں رمناً بجعل العام ظا . 
أما التخصيص لأداة استثناة فإنه لا بجعله ظا > ورما جعله خاصاً . والخاص . 
نا يعارضه القياس 

الثها ‏ أنه يستفاد من هذا السكلام أن الشافعى بجيز نخصيص القياس للعام , 
ولكن ذلك ليس منصوصاً عليه فىكتاب الرالة » والذى يفم من كلامه فيها 
أن القياس لا بمكن أن يعلو إلى مرتبة النصوص أبداً » ولو كانت دلالتها ظلية . 
وإذا كارن القياس لا خصص خير الآحاد » ولو عام ٠‏ فكيف بخصص 
عام القرآن عنده » وإله قد صرح فى كتاب اختلاف مالك أنه بأخذ على 
الإمام مالك أنه جعل الفر ع أصلا » والاصل فرعا . وذلك عله أخبار الأحاد 
محكومة بالقياس أو بعمل أهل المدينة . 

وما يقال بالنسبة للشافعى يقال أيضأ بالنسبة للاذهب الحنيل , لانه لا يأخذ 
بالقياس إلا عند الضرورة › ولا توجد نمه ضرورة مطلقاً إذا کان فى نصوص 
القرآن عام يوذ به . 

۳٣٣‏ وف الحقيقة إن المذهب الذى بتفق مع المذهب الزيدى بالنسبة 
لتخصيص العام بالقياس هو المذهب المالكى » فإنه قد صرح فيه بتخصيص 
القياس للعام . ولذلك لا مانع من أن نستدل للمذه الزيدى من كتب المالكية 
ما دامت الفسكرة متلافية فى المدهبين تلاقاً تاماً . 

وقد ذ5 القرافى س كبار فقهاء المذدهم المالى فى كتابه تنقيم الفصرل حجة 


س ۷ د 


المذهب المالى فى تخصيص القياس عام القرآن ء فقرر أنه إن تعارض القياس مع 
العام » فقد تعارض أصلان : 

أحدهها ‏ عام دلالته قابلة لاتخصيص . 

والتانی قياس لا احتمال فى دلاائه . وإذا تعارض أصلان أحدهما فيه اال 
فى الدلالة » والآخر لا ا<تمال فيه كان الأخذ ما لا احتال فى دلالته » وإن 
تخصيص العام بالقياس يكون إعمالا لما , وإعبانحا معا أولى من إغمال أحدهما . 
ولو منعنا التخصيص لكان دلك إهمالا لاقياس . ومنعاً لاطراد عانه فى ذلك 
٠‏ الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الإهمال7"© . 

هذه خلاصة الحجة الى ساقها القرافى » ولنا فما نظر من وجهين : 

أولما ‏ أنه يقوم كلامه على أساس اعتبار العام فى دلالته محتملا ٠‏ ويدخل 
دلالته الاحتمال غير الناشىء عن دليل والقياس غير محتمل:و هذا يقدم القياس‌عل 
العموم » فيخصص العام بالقياس » وإن ذلك فيه توهين للأدلة الشرعية » 
وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » وان معانى النصوص بب أن يكون لها 
عمومما حتى يقوم الدليل من النصوص على خلافه » ولا يصح أن يعد القياس 
مخصصاً » لآنه فرع النص ظ ولا يصح أن ععل الفر ع وهو القياس أصلا 
والأصل وهو اللفظ فرعام ذكرنا أن الشافعى قاله فىكتاب اختلاف مالك . 

اتانى - أن من المقررات الشرعية ألا يصار إلى القياس إلا إذا أعوز الجتهد 
النص » وهنا جعل القياس فى موضع اللفظ . بل يلغى بعض ما يفبم من اللفظ » 
وذلك عكس الترتيب الفقهى للاستتباط ‏ 

وإن ذلك الاعتراض يرد على الحتفية » وإن كانوا يشترطون لتخصيص القياس 

للفظ العام أن يكون العام قد خصص عستقل » إذ يكون العام فى شموله ظليا بعد 
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ذلك . لانه يكو لجازاً عير قطعى القر نة . فيسكون ظنياً ٠‏ و الجاز غير فطعى القر بنة 
ظنى عند الكثير بن فيكون ظنياً قد عارض طنياً . ولکنه مهما يكن فيه تقدم 
للفر ع على الأصل ؛ وذلك عير مقبول فى ذانه 

4+ هذا كلام أثمة الزيدية والفقباء فى تحصيص القياس العام » وقد رأبت 
ہم بعتبرون القياس مخصصا للعام فى الاحكام العملية بإطلاق . ولم يشترطوا 
أن يكون القياس جليا . بل لم يشترطوا أى شرط إلا أن يكون 
القياس سيدا . فهل هذا هو مذه الإمام زيد رضى الله عنه وعن 
آباثه الكرام » لم نجد فيه نصا عذه . حتى نكم بصحنه » وم لم ينسبره اليه بذاته 
حى نقول إنمم فى هذا صادقون . لانه لا يوجد دليل يعارض هذا الصدق بلقل 
مثل نقليم . 

ويكون علينا فى هذه الحال أن نرجع إلى المجموع لنعرف » أكان يأخذ 
بالعام » وأكان يعتبره حجة ظنية أم يعتبره حجة قطعية » وقد وجدنا له كلاماً 
فى الكفاءة يدل على أخذه بالعام > وملع أن بقاس فى موضع موم العام 5 
والآن تقل لك بعضاً ما نقلنا من هذا الموضع من قبل . 

«قال أبو خالد سألت الإمام زيد بن على عليهما السلام عن نكاح الاكفاء » 
e ES‏ أكفاء لبعض ٠‏ عر بهم وتجميهم 2 وقرشيهم. 
وهاشميهم إذا أسلموا و" منوا » فدينهم واحد » لهم مالنا وعليهم ما علينا » دماؤم 
واحدة ودياتهم واحدة . وفرالضهم واحدة » > لسى لبعضهم عل بعض فى ذلك 
فضل » وقد قال الله تعالى عر وجل « ولا تكحوا المشركين حى يؤمنوا» 
فإذن للمؤمن جميدآ . العربى والعجمى أن ينسكحوا بنات المؤمنين ‏ المشركين جميعاً 
عريهم ومهم إذا أسليوا, : 

وص هدا النلص ستفاد أنه اعتر دلك العموم ححة . فان الإذن عام لكل 
ا مؤمنیں أن يروجوا نائهم لاى مشرك مهما يكن قبيله إذا أسل» وه استدلال 


اس د 


بالعام »> ولا شك أنه لم يعبر ذلك الإذن ثابتا بدليل ظنى . بل بدليسل 
قطعی جاء بالإباحة . 

وقد أ ك من الاستدلال بالعمومات كالحنفية ٠‏ فقد سكل مثلا ».عن المصة 
والمصتين . فأجاب بأنهما حرمتانللنكاح . وسبب ااتحريم الرضاع » و إايكماحاء . 

سألت الإمام زيداً.عن المصة والمصتين » فقال ترم , © . 

ول يذكر ما أعتمد عليه رضى الله غنه , ولكن واضمكل الوضوح أنه اعتمد 
على فوله تعالى « وأمباتك اللاتى أرضعنك وأخواتك من الرضاعة » . 

ونه قله أن لتلا Ts‏ له إلا ذا a Ea‏ 
فى المجموخ « سألت زيد بن على عليبما ااسلام عن الرجل يظاهر من أدنه ؟ 
قال لا شىء عليه » . 

وذلك تعمم لكلمة نسائكم » سواء أكن حرائر أم إماء . فالامة تدخل فى ذلك 
العموم إذا كانت زوجة؛ ولكن لا تدخل إذا كان يتسرى ما حك هلك المين » 
وهذا أستعال للعموم ٠‏ م يفيده العرف اللغوى . 

ولقد جاء فى امجموع فى الركاة وقد سئل عن تعطى له من الاقارب . 
هذا هو النص: 

« سألته عليه السلام عن الركاة تجزى الرجل أن يعطبها أحدا من قرابته ؟ 
قال لا يعطيها من يفرض له الإمام عليه نفقته » قلت ومن الذى يفرض له الإمام 
نفقة » فقا لكل وارث .207 . 

وهذا اانص أخذ بالعمومفى أقصىدلالانه من غير #صيص بقيا س أو شبه قياس» 
فاعتر انفقة واحبة على كل وارث أخذا من عوم قوله تعالى ' . وعلى الوارث 
مثل ذلك » وقد حصص أكثر الفقباء ذلك اانص بأقيسة مختلفة » ولكن الإمام 
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الآحاد تحمل الصدق والكذب » ومتل هذا لا ثبت إلا ظنا . واله تعالى يقول : 
إن الظن لا يغى من الحق شيا » فلا بكرن حجة فى الدين » إذ أمور الدين يحب أن. 
يكون طريقها قطءيا . و إن جمبورالفقهاء العامة (أى غير الشيعة) إذا كانوا يحتاجون 
إلى قبرل أخبار الأحاد »فلانہم لا يعتقدون بو جودالمعصوم الذى يبسن همالشريعة» 
ويفسر لهم معانيهاء ويذكر ذلك لهم بالوديعة التى أودعبا وفها بيان ما يخق علييم » 
وأحكام مايحد من أحداث بريدون معرقتها . فهم فى فراغ نفسى من هذا 
المادى الذى دمم . فا كتفوا بالظن الراجح عن العل القاطع »> خلاف الإمامية 
فعندم المعصوم الذى ملا الفراغ العقلى فيمدم باليقين بدل الظن . 

٠۰‏ - هذا هو الرأى الذى بشع حجحة أخبار الأحاد . لانه لا بريد 
إلا يأ جازما » واسكن هذا القول عالفه جمهور الإمامية وبأخذون بأخبار 
الآحاد » وسواء أكانت معها قرينة ترفعها إلى مرتبة القطع أم لم تكن » ولقد 
قرر ذلك الرأى الطو.ى وادعى الإجماع عليه عند الإمامية , ولذلك قال : 

« والذى يدل على ذلك ( أى على قول أخبار الأحاد ) إجماع الفرقة امحقة » 
فإف وجدتبا عة على العمل ببذه الاخبار الى رووها فى تصائيفهم » ودونوها 
فى أصولهم > لايتنا كرون فى ذلك » ولا بتدافعونه , حتى إن واحد منهم إذا آفی 
فى شی" لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب «عروف 
وأصل مشورر » وكان راوه ثفة لا ينكر حديثه - سكتو! وسلدوا الآمر فى ذلك 
وقبلوا قله » هذه عادتهم وسجينهم من عهد النى بلقم » ومن بعده من الأهمة » 
ومن زمن الصادق الذى اتنشر العل عنه »> وكثرت الرواية من جبته › فلولا أن 
العمل ذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك » ولا نكزوه , ولان اجماعهم 
عليه إذا كان فيه معصوم لا وز عليه الغلط والنسيان »< . 

وهنا جد أن الطوسى شک الإجماع عل الأحن خر الأحاد > وهذا بجعلنا 


۳۲۰ عدة الاقيؤل الطوسى » وقد ذكر هذا ا موضوع بأد له من ص۳۹۰‎ )١( 
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نعود إلى بده القول الأول الذى ينسب إلى المرتضى » إذ بنسب إله أنه 
يرد خبر الأحاد » إن لم يعتمد على قرينة » وقد أشرنا إلى القول فى النسبة » وهنا 
ما قد يفيد ذلك من غير قطع » ذلك أن الطوسى تلميذ المرتضى » وقد قرر الإجماع 
.على الاخذ خر الأحاد ‏ وما كان من الممكن أن يقرر هذا الإجماع > وهو يعم 
أن شيخه عخالفه » أو يفصل ويقيد » ولا ,أخذه باطلاق » فذكره « الإجماع يقورى 
الشك فى نسب القول إلى السيد المرتضى رضى الله عنه » ولكن الكتب .تذكر 
خلافه ؛ فلنسر فی مسارها . 

0 وقد ساق الإمامية حجة تتفق مع الحجج لتى ساقبا عذاء السنة , 
وع رأ مهم الإمام القرشی مد بن أدريس ay‏ 
کک ا الرسالة لذلك الإمام ال جليل ؛ وما ساقه صاحب كتا 
ععالم الدين من أدلة ما ياتى : 

(١)قوله‏ تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين › 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ؛ لعلبم يحذرون » . 

ود قال صاحب معالم الدين فى توجيه هذا الدليل : « دلت هذه الأ عل 
وجوب الحذر على القوم عند إنذار الطوائف هم » وهو.يتحقق بإنذار كل واحد 
مر الطوائف واحدا من القوم » حيث أسند الإنذار إلى ضمير المع العائد على 
الطائفة » وعلقه باسم المحم أعنى القوم فنى كايمما أريد المجموع » ومن البين قق 
هذا المعنى مع التوزبع » بحيث يختص بكل بعض من القوم بعض من الطوائف 
قل أو كثر » ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقيل : « لينذركل واحد واحدا من 
قومهم ‏ أو ما يؤدى هذا المعنى » فوجوب الحذر عليهم بالإنذار الواقع على الوجه 
الذى ذكرناه دليل على وجوب العمل خر الواحد , 20 . 
ومؤدى هذا الكلام أن اله سبحانه وتعالى جعل الحذر الذى يقتضى أداء 
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والتحصيص بالمتصل لا يعتبر عصيصاً عند ألى حنيفة ٠‏ بل عند الحنفية كلهم + 
لا ذكر ناه عند الكلام عن التخصيص بالقياس . 
ٹانہا ‏ أنه ذكر کلام عيسى بن إبان الحننى على أنه ری بغار رأى الکر حى 
فى أنه اءتير التحصيص بلمتصل بيز التخصيصض خبر الأحاد بعد دانق . وهو 
فى الواقع تفريع من رى أف يوسف الذى أجاز التخصيص عبر الآحاد مطلقاً . 
أو بعبارة أخرى هو تقييد لرأى أف يوسف, وتوسعة فى معنى التخصيص عن عيره 
وهو يتفق باجحلة مع رأى الائمة الثلاثة . 
ثانها - أنه ذكر أن الباقلانى يتوقف إذا وجد عاما فى القرآن أو السنة 
المتواترة يعارضه غاص من أخدار الآحاد . فلا بك . لآن عام القرآن والسنة 
المتواتر ة قطصان من حت السند » وخر الأحاد إذا كان خاصا قطعى من سيث 
الدلالة »د . ى ى نوه واحدة » فيتوقف » ومعى توقفه أنه يلنمس الترجيح 
من ناحية اخری كن يوافة. أحدهما قياس مضطرد » أو تشد له نصوص أخرى 
ل له تف مسسمرا . إبما يانمس الترجيح ككل دليلين بتعارض ظاه رهما . 
٠ ٠ ,‏ وف النص الذى, نقلناه عن الفصول اللؤلؤية أن الزيدية يرون 
عصيص خبر الاحاد لعام القرآن أنه يحوز إذا كان العام فى حك عمل , 
ا عنقادى أو العلى كا يعبر » فإنه لا خصصه خبر الأحاد لان عام القرآن 
الا عتقاديات قطعى الدلالة وقطعى انسد. : فلا يعارضه ما يكون ظا » وخبر 
اكهاذ فى سئده ظا . 
رالحنفية بشترطون فى التخصيص الجائر أن يكون مقارناً للعام فى الزمان » 
د ه بيان ‏ ولآنه إن تأخر عنه كان نسحا , إذ الفرق بين النسخ والتخصيص أن 
'- ح إنهاء الاحكام سابقة بأحكام أخرى لاحقة » فهو إنهاء لك النص أو إنباء 
حص ما اشتمل عليه » ولذلك كانوا يشترطون المقارنة . والفرق من الوجبة 
امفبية أن النسخ لاينقل دلالة العام مى قطعية إلى ظنية . بنا التنخصيص بنقله 
دلا لته من قطعية إلى ظلية . 
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هذا عند ' خصفية وعند الزيدية . فقد ذكر فى الفصول اللؤلؤية أن.عدهم قو لمن 
أحدهها اشتراط أن يكون الخصص مقارتا للخصص لاله سان . ولاق أن 
لا يشترط ذلك .لاه حيثا توارد الخاص والعام على مرضوع واحد . وإن العام 
ترح مه ما يقاس الخاص . لوحدة ميرل الاحكاه . وهر الله سبحا.. وتعالى , 
وعند هؤلاء ١‏ .عه ى التخصصص عن النسح الجر . 

وم يذكر الزيدية رى الإمام ريد فى هده المسألة . وقد رجعا إلى المجموع , 
واستع ضنا دنير| مى مسائله الفقبية . فم نجد مايجعلا حكر برأى للإمام زد , 


ر | | 
يحون سم ص عمو ۶ 


حفقة التخصيص 


~m ۹‏ يعرف اختفية التخصيض باه يبان أن اللفط العام يدل على تعض 
أفراده ود قل ا اما فا "لا متيل علا اام الا لتر 
قد أدحلت فيه . م أحرحها التخصيص . بن نبا لم تدخل| تداء .وا للفط لر ينملا 

وهذا هو الفارق س التخصيص والتسح الحزق؛ بالتسح الجر إحراح بعص 
. أفراد العام من حكه بعد أن دخلوا . أما التخصيص فهو بيان أن بعص أفراد العاء 
لم دخل فى الح اتداء . وأن لفظ العام معناه مقصور على نعض أف اده . 

وإن هذا هو تفسير 'لشاهعى التخصيص . فهو يسمى العام الخصصر اله العام 
الدى أريد به الخصوض . 

۴۴۰١‏ - وعى ذلك أكثر كتات الاصول علد اجمبو. . م قول "الى 
فى حقيقة اللحصيص : ١‏ إن تسمية الآدلة خصصة تجوز . إذ الد عر ى إرادة 
المتكلم » وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معى خاصا . , التخصص عى نحق 
بيان حروج الصيعة عن وضعبا مى العموم إلى الخصوض . ٠ه‏ لطر لق به 
اتی نساق لبيان أن 'اللفظ حرج مس الحقيقة إلى المجاز212 , 


(١)المستصى‏ + ١‏ باب العام والخاص . 
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فى الاستنباط عندم لاعحدث إلا ظنا ء وأخبار.الأحاد هى الأخرى ظنبة ‏ والعقل. 
قاض بأن الظن إذا كانت له جات مختلفة ‏ متعددة تتفاوت فى القوة » فالعدول. 
عن القوى منها إلى الضعيف قبيح , ولا شك أن كثيراً من أخبار الأحاد عصل 
بها من الظن مالا بحصل بشى“ من سائر الادلة » فيجب تقد العمل بباء (“ . 

أى أنه إذا كانت دلالات العقل على ما يدل عليه مر أحكام ‏ ظنية: 
ودلالة أخبار الأحاد ظدية » فإنه تجب الاخذ بأخبار الآحاد لانهبا نصوص .. 
ولا يسمل العقل مع وجود النص » لاله أقوى » ولا يعمل بالضعيف. 
فى موضع القوى . 

وةديعترض على هذا الدليل بأندلالة القرآن قطعية لا ظنية م فى النق ل السابق» 
کا قر ر شيخ الا صو لبين عدم الطوسى فى العام . وقد أجيب عن ذلك وابين : 

أحدهما : : أن قطعية دلالات الظاهر ف القرآن يثبت بقرائن أخرى» ون لا 
الجواب نظر ء لآن ال كثرين قالوا إن الظاهر إما هو فى الدلالة اللغوية » على أن 
القطعية فها تبت بقرائن من الشرع » ومهما نكن فقد ثبتت لها القطعية عن أى. 
سبيل » فلا سوغ أنيقدمعليها حديث الأحاد أو خبر الآ حاد أو يكونف مرتبتها. 

وثاشبما : ماجاء فقول صاحب المعالم : «وأحكام الكتاب كبا من قبل 
خطاب المشافبة » وقد مر أنه خصوص بالموجودين فى زمن الخطاب وإن ثبوت 
حكنه فى حق من تأخر عا هو بالإجماع » وقضاء الضرورة باشتراك التكليف 
بين الكل . ومن الجائز أن يكون قد اققرن ببعض تلك الظواهر ما يدل على إرادة 
خلافها ‏ وقد وقع ذلك فى مواضع علبناها بالإجماع ونحوها ٠‏ فيحتمل الاعتهاد 
فى تعر يفنا سائرها على الآمارة المفيدة للظن إلقوى » وخير الواحد من جملتها . . 

وإن هذا الكلام يفيد معنى غريباً » وهو أنخطاب القرآن خاص بالموجودين 
فى زمن النى قم » وقد “بت خيرم بالإجماع , وما تحكم به الضرورة من اشتراك 
)١(‏ معالم الدين . 


— ولاس سم 


جميع المكلفين إلى بوم القيامة فى حم واحد ؛ وهذا لايمكن أن يكون نظرا ماما » 
ذلك لان القرآن مخاطب الاجيال كابا » ولا حاطب جيلا واحدا ؛ وإلا كان 
غير جيله ‏ ليسوا داخلين فى حك التكليف إلا بدليل آخر » فإن قالوا الإجماع , 
فا سند الإجاع وإن قالوا ضرورة الاشتراك فى التكليف » فا الدليل على هذا 
الاشتراك ‏ إن كان » وإن ذلك تكاف بلا ريب » والآولى أن يقال إن خطاب 
القرآن يعم كل الناس » ولیس بخاص یل نزوله » ولا جدوى فى هذا النظر 
إلا أن يكون توهيناً للدلالة فى نصوصالقرآن الكر يم » وذاك مالا نظنه فى أحد 
من أهل الإيمان ء بل من أهل القبلة . 

ومبما يكن فإن المعنى الذى يريده صاحب معالم الدين هو أن ظواهر الرآن 
قد ترج عن معناها بتأو يلها » وبذلك تأ ااظنية فى دلااته وقد بز خبر الواحد 
بأمارات مفيدة وتقوى رجحان صدقه › فتتلاق مع القرآن فى دلالته . 

وروم - هذه جملة من الآدلة الى ساقوها لإثبات أن خير الواحد حجة عندم 
وأنه يوجب العمل وإن كان ظنيا > ولكنه لايوجب ااعل والاعتقاد أى أن من 
لا يأخذ عبر الواحد لا يقال له : تت كج قال الإمام الشافغى رضى الله عنه . 

وقد تصدى صاحب معام إلدين لبيان حجة ال رأى المنسوب للشريف ال رتضى» 
ومن رأوا عدم حجيته الدليل الظنى » فقدقالفى توضيم مؤدى رأيهم : « إنانعل le‏ 
ضرورياً لاايدخل فى مثله ريب ولا شك أن علءاء ااشيعة الإمامية يذهبون إلى أن 
أخبار الآحاد لابجوز العمل با فى الشريعة ولا التعويل عليها » وإنما ليست 
جه > ولا دلالة لها » وقد ملئوا وسطروا الاساطير فى الاحتجاج لذالك » 
والنقض لخالفيهم » ومنهم من يزيد على ذلك › ويذهب إلى أنه متاخل فى العقول 
أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الأحاد » وجری ظبور مذههم فى أخبار الآحاد 
جری ظبوره فى إبطال القياس, (" . 


۲٤۹ معام الدين ص‎ )١( 


لام ا 


۴۳ ¢ - تصوصض أخ ار الأحاد وظواهرها 


عم باك ا ا ى ا عق ق اهر لكات وا ا 5 
وفد نس أن السنة المتوائرة هى فى بيان الا حكام كالقرآن الكرم » نصبا كنصه , 
وطاه_ها كظاهره وذلك هو نظر الفقباء أجمعين . فإنه لا فرق بيبما . لان الفرق 
ب الق آن والسنة المتواترة لبس فى استنباط الاحكام منهما . اما الفرى ہا 
فى أن القرآن معجد . وهو ححة الله تعالى الكيرى + وآيته العطمي »> وى أن 
'لقرآن الكريم يتعبد بتلاوته .وف أنه مضوب الثلاوة فيالصلاة . وليس فى السنة 
المترائرة شىء س هذا . 
وأخبار الأحاد متأخرة فى الرتبة عند أ لاستدلال عن الكناب والسة المتواترة 
دصوصمما وطراهرهما . وهذا يقتصى أن تكون نصوص السنة متأخرة عن عام 
القرآل . وقد يبدو دادى الرأى تعارض بن هذا وبين ما قررناه ص فبل من أن 
أئمة الريدية رضوان الله تبارك وتعالى يروس أن السنة غير المتوائرة تخصص عام 
القرآن فكأن خاص السنة لا بتأخر فى العمل عن عام القرآن الكريم » وم بهذا 
كالشافعى . وليسوا كأف حنيفة الذى بقرر تأخير حاص خر الآحاد عن عام 
القرآن إلا أن يكرن عام القرآن قد خصص من قبل . 
وأسكن يزول التعارض بإمكان التوميق » فليس معى تأخر أحبار الأحلد 
ع عام اأقرآن ألا تصل إلىمرتبة إبطال تحصيص | خاص مہا لعام القرآن .؟ يقول 
أيو حيفة » بل المعى فى ذلك أنه لا بلغى 'لعمل إظاهر القرآن أو عأمه عند جود 
ناما هي ف القن واب القسيس: O‏ ادرو قال ود نوع 
من اتعاون بين ال رآن والسنة على توضيم الاحكام . ومم بهذا يتقاربون من 'شافعى 
إذ يمر التخصيص بيانا ولا يعتيره (همااد . 
(لفرق ين السئة المتوائرة وأخبار الأحاد : 
٣٣٣‏ - يفرق الريدية بين السنة المتوائرة وأخبار الآحاد فى "تعريف » 


جح A‏ سم 


كا فرقرا بينهما فى ا . فالسة المنوائرة عدم هى حير جماعة يفيد لعل بسفسه , 


وحر الاحاد هو ما لا يفيد اا ا E‏ 5 


ومعى هذا التعبير . وهو أن يقد الع بنفسه . أى أنة فد الو البقينى 


5-0 


وی تق داق يفف + الاح قر نه شاريحة عد > فاده بقار عورا 
لا بدلير عذلى فى ذات الموضوع . وخير الاحاد لا يفيد العا بوصف كرنه 
خبراً . وقد يفيد 'تعبين والقطع من موضوعه . #الإحبار عن بعص صفات الله 
تعالى حبر واحد أو ان » وإله من حيث كونه حبرا يفيد ال . وص حيث 
موضو م الخبر فيد القطع . أن موضوع الخبر مقطوع بصدقه من أ خارح 
عن الخير . لا مس ذاته . 

وإن هذا التعبير يتطابق فى المؤدى مع تعبير علساء الأأصول عند هور . 
فإنهم يقولون إن المتواتر مايرويه جمع من الصحابة تلع تواطؤجم عى الكذب 
ويرويه عنهم جمع من التايعين متليم ٠‏ ويرويه عن التابعين متلهم . و أما الاحاد 
مهو ما لا توافر فيه ذلك » ولا شك أن الأول يفيد بنفسه البقين . والتانى لا يفيد 


بنفسه اليقين . 


والفرف بين النعريفين أن تعريف هقباء الزيدية تعريف الخاصة أو الرس 
وأما تعر يف جمبور الققهاء فهو تعر بف بالحد أو الماهية » والمؤدى وأحد . 


(۱( الكاشف ف أصول الزيديه خطوط رهم \rrrat‏ بدار الكت المصره . 


ورقه رقم م ٠‏ وورقة رقم ٠. ٠١‏ 


س الات س 


وإن جوهر الخلاف فى هذه المسألة هو أن الذين لا يقبلون أخبار الأعاد 
يقولون إنها ظنية » وإذا كانت ظنية » فإنه لا بد من مرجم لصدقبا > إذ هى 
تحتمل الصدق والكذب فى ذاتهاء ومع هذا الاحتمال لا بد من دليل يبعد أحد : 
الاحتالين » ويثبت الآخر » وذلك بأن يكون مع الخبر قرينة كك العقل 
أو المصلحة » قتكون القرينة والخبر موجبين معا للع » وعلى ذلك يكون موضع 
الخلاف هو اشتراط القرينة المثبتة للصدق المانعة من الكذب » فالذين لم يأخذوا 
بأخبار آحاد مجردة يشترطونما » والذين أخذوا بها بجردة لم يشترطوها . 

وإنه بتصويرالخلاف على هذا الوضع نجد الشقة تقرب ولاتبعد » ولذلك كانت 
جموعة المرويات عندم موضع تسلم لا خلاف فى الاخذ با > لان المرتضى 
فما نسب إليه وغيره يرونبا مستوفية للشروط . وهو إما التواتر واما القرينة »> 
وا لاش رون بقارن رار هارا ادما ول روق عوالمر تش آنه قال: « إن أ كر 
أخبارنا المروبة فى كتبنا معلومة مقطوع بصحتها ‏ إما بالتواتر » وإما بأمارة وعلامة 
دلتعل متها وصدق روايتها » فهى موجبة للع ومقتضية للقطع » . 

وبذلك ننتهى من هذا الخلاف إلى أنه نظرى ليس له كمرة هن عمل بميز أحد 
الرأين عن الآخر ف التطبيق . 

۳ - هذه أنظار الفريقين ۽ وهذه حججمما » وسواء أكانت تقبل لشرط 
أم تقبل بغر شرط » آم يشترطون التعدد فى امخبرين آم يتن فى قبول أخبار 
الأحاد بقبول خبر الواحد المفرد ؟ 

بعض الإمامية يشتر طون التعدد» وم بذلك يأخذون برأى على رضى الله عنه 
فقبوله » فقد كان رضىالله عنه لا يقل خير الواحد المفرد بليشترط أن يرويه عن 
انی قم اثنان فأ کش , وإن هذا الرأى للامام عب ل کرم الله وجبه ثابت فى كنتب 
السنة » كا هو ثابت فى كتب الشيعة » وقد ذكره الطوسى ف العدة 29 . 


. م١ العدة ص‎ )١( 


= ۷۹م س 


وفريق خر من الإمامية لا يشترطون التعدد » بل يكن بالواحد المفرد » 
من غير نظر إلى العدد » ما دام ثقة من أهل العدل . 

4 - وهنا نجتاز موضعاً سبلا إلى موضع حزن » وهو اشتراط الإمامية 
فى الراوى » هل يشترط فى الراوى أن يكون إماميأ » وإن الروايات الثابتة 
بالتوائر خارجة عن هذا » وإما القول فى أخبار الأحاد . 

لقد ذكر الطوسى فى عدة الآصول أن خبر الواحد [نما يكون حجة فى العمل 
إذا كان راويه من الطائفة الحقة » والطائفة احقة فى نظر الطوسى وإخرانا 
الاثنا عشرية هى الإثنا عشرية » وعلى ذلك نقول إن الطوسى يشترط أن يكون 
الراوى إماميا إثنا عشريا » وظاهر هذا بلا ریب أن كل خبر يروى بطريق 
الطوائف غير الحقة لا بكرن مقبولا » وما يروى عن طريق الطائفة الحقة يكون 
مقبولا ؛ ويقول فى ذلك : ١‏ ولكن عند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر الذى 
يرويه الإمامية مطلقاً » بل بهذه الاخبار الى رويت عن الآثمة عليهم السلام ؛ 
ودونها الأصحماب 2٠7‏ فليس كل خبر آحاد ير ويه إماى يكون صميح ا جب العمل به » 
بل الخبر ااصحيح الذى يحب العمل به هو ما يرويه الإماى عن الأئمة » وعل ذلك 
لا 5 من ملاحظة قبدين لقبول خير الاحاد من الإماى . 

أولحنا ح أن كوخ الراوى اماما . 

وثانهما ‏ أن يكون المروى عنه إماماً » فلو روى إمائى عن غير طريق 
الائمة خبر آحاد لا يقبل » ولو كان ااسند متصلا بالنى كله من الإمامية, وبذلك 
يتحقق صدق ما قيل من أن الإمامية لا يأخذون إلا برواية آل البيت ٠‏ بل إن 
منطوق الشرط يفيد أنهم لا يأخذؤن إلا بالأحاديث المروية عن الائمة من آل 
ابیت » فايس كل آل ليت بم ون طريقاًللرواية » لأ ل البيت ليسوا جيم 
أثمة ‏ فالرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن رضى الله عنه لا تعتبر روايتهم » 


)١(‏ الكتاب المذ كور 


۰ عد 


ر حہ حا نب الصدق ٠‏ و لشت العما د ۴ ری شه الاحتال ٠‏ ودا اء كانت 
الكاشف م لصة : ولا 7 حل ڪر الأحاد : ف عسائل et‏ 2 أى 1 ادس 
ا ١‏ صول 


° 


واصول أأفقه القطعة وص ل الش بعه ا هله لكا عا ضر نا 


ع 


* 
الق 8 وأخخار الأحاء ' ر دمر 0 نكم 0 9 . 


7۹ ¢ ا“ ¢ 8 
دلك لا ثمر حبار الاحادى أمرر تلاثة : 


0 4 
ا بے اض عتقاد کاو صافی ايله مسح له م تعالى .وک م علق داثه 
Pr‏ فيا م8 


أعسية . دن العر هر ال موحد الذى هو لقن هرا ا الدين ق E a‏ 


ادك عون ددن 


تأنه أصول الففه القطعية . كححية اق رآن الكر م . وأصر حد.ة السنة 


3 


0 5 2 سے ع 
و أصول المسائل المجمع علها ماعا يعد سکره منك 7 الام _عر مى الدين بالضرورة 


هده فى الى نسى أصول اللدقه القطعية . 
نال ماك العقل تطعا باستحسانه انه نعد عنده من أصول الفقه 
التطعبة » على مةنصى نظرم و نطر المعترلة . 


اتب أخمار الأحاد وشر وط رواسا 
۷ ل يشرط ف روا أخبار الاحد أن 8 وت الراوى عدلا نمه . 
ذلا شاط أن بكرن الوا ريدين: ولا من 1ل الت > ل آله طط هو العدالة 
عر دة . ودلك لاصل المبدأ الزيدى . وهو 00 جماهير المسسين إلا من تبت 
قەه . وهر دأ تحالفون الإمامية ق تقل كيم روا به الإمائى ولو 5 عير عدل عل 


الكاشف و رقة ۰.۱١‏ 


- امس د 


روايه عير الإماى.وين كان عدلا . 3 الإمامية وترون غير الإماصة مسلمين 0 
ولا سمو ہم مو مال . و دلك لو قال الواقف وقفت هذا العقار عل فقراء 
لمسليس دحل هه كل أهل القلة س إمامية وعيرهم . ولو قال وتمفت على فقراء 
المؤمنين لا يدح إلا فقراء 'لاثنا عشرية . 

وإن الريدية يشترطون مع العدالة أن تكون واقعة الخبر ليس ما ينفرد 
مع فته راو 3 e‏ می راو ٠‏ لعموم التكليف فيه . وإعيرون عن الامورالى 
کش عارهرها . وس شاا أن تشتهر - ما يعم ۾ البلوى . ومعى عموم البلوى 
أن المكلفين جميعاً يطالبون به حيث يكون معلناً يتنافله الناس لينفذوه » وإن متل 
هذا يحب أن ينقل متواترا لا آحاديا » ونقل الأحاد فيه من غير تراتر موضع 
شك ونظ. . وبضربون 'ذلك مثلا ما بدعيه الإمامية من النص على إثى عشر 
افا إد لو صم هذا النص لعلبه الصحابة أجمعرن > لاله أم يهم الامة كلبا » 
وكذلك يرفصرن خير من ادعى الى أوصى 1 85 ويقول ف ذلك 
كحير الإمامية الذى رووه فى النص عل اثى عشر إماما معينين بأسمائهم » وكخبر 
البكرية فى النص على إمامة ألى بكر . ومعنى عموم البلوى فى الهم شمول التكليفه 
خميع المكلفين لو سح (“ . 

بيجم ماه إدا كان ألر دة لا شترطون لعدق الرواءة فى أخبار الاحاد 
أن حون اروف 2 1 أو 100 المت 5 بهم يقدمرن روانه آل البيت إذا 


تھا صت مع ر. ابه عيرم . قروابة على مقدمة عل روايه غيره من الصحاءة »> 


١‏ ) لمصه ل لاز بة 


س ٣‏ د 


أدى بعد ذلك وهو بالغ » فبو بژ دی مأ وسعه اله أو غيره » وكان جدرا لهذا 
بأن يرد وله » ويكون الشرط هو البلوغ عند السماع > لاعند الآداء فقطىما هو 
الآمر.فى الشهادة » لان الطفل فد يتخيل ما ليس براقع واقعاً » وقد يتخيل قولا. 
قد فيل غيره » فالضبط عند الصبيان ليش كالضبط عند الكبار . ولهذا لم يكن 
ما قاله صا حب التوذيب متفقاً عليه عند الإمامية » بل هو موضع اختلاف عندم.. 
۷ - ومن جبة اشتراط الإسلام » وهو الذى يتعلق , واية غير الإماى » 
وهى مر ضرعا الذى 'ريد بيانه فى هذا المقام ‏ وقد وجدنا نصين مختلفين بالنسبة 
له . لجمال الدين الحلى يذكر أن الشرط هو الإسلام » وصاحب معام الدين يذكر 
أن الشرط هو الإعان » فقد جاء فيه عند بيان الشروط : ٠‏ والشرط التالث 
هو الإعان , واشتراطه هو المشهور عند الاصواب > وحجتهم قرله تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا إن جام فاسق ينبأ فتبينو! أن تصيروا وما بحبالة » فتصبحرا 
عل م فعلم نادمين 5 
وممذا يبدو بادى الرأى أن فى ا موضوع رين : 
أحدهما : عدم اشتراط الإعان , والاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
القلة من الاثنا عشرية . 
والثاق اشتراط الإعان وعدم الاكتفاء بشرط الإسلام » وه-ذا رأى 
الآ كثرين » وعلى ذلك يكو نئمة فرق واضح بين الرأيين » وذلك يبدو فى أمرين : 
أونها : أنهم لا بعدون الفاسقين مؤمنين » بل يعدونهم مسلمين » وذلك قريب 
من منهاج المعنزلة )ا بينا من قبل » وإن كان مة اختلاف دقيق بيناه . 
انم‌ما : آم يرون العم مسلين » وليسوا عؤمنين , ولذا جاء فى كفاية 
الأحكام أن الوائف إذا قال : وقفت هذه العين على فقرار؟المؤمنين لايد خل 
فى الوقف إلا فقراء الاثنا عشرية » وإذا قال على ذقراء المسليين يدخل فى الوقف 
كل أهل القبلة , لا فرق بين إمائى واثنا عشرى . 


وىذلك ننچی إلى أن صاحب كتتاب معام الدين شترط ابتداء أن کون 
الرادى من أهل القبلة » وجمال الدين الحل فى النوذيب ل يشترطه ابتداء» وا-كنه 
لايلبك حى يفصل ااقول فى رواية الخالف فيقول : , والخالف من المسلمين 
المبتدع ٠‏ إن كفر ناه فكذلك > وإن عل منه تحريم الكذب لاندراجه تحت 
الأب فى قوله تعالى ٠‏ إن جا فاس بن + ولان قبول الرواية تنفيذ الحم على 
المسلدين فلا يقبل كالكافر الذى ليس من أهل القبلة . والخالف غير اامكافر 
لا تقبل روايته أيضاً » لاندراجه تحت امم الفاسق » © 

وهذا تلتق الكتابات » بيد أن التهذيب يصرح مما أجل معالم الدين , 
فكلاهما لا يقبل رأى الخالف > فعالم الدين يشترط الايمان » ويندرج فى هذا 
الشرط عدم قبرل شبادة الخالف » والثاق يصرح بالمنع » ولا يذكر خلافاً , 
بنا الأول يشير إلى الخلاف . 

و ومع أن معام الدين يصرح بأن الا كين على اشتراط الإعان 
قد اختلف الترنجيم فى رواية غير الإماى ‏ فنهم من رجح رد رواية غير الإماى 
باطلاق ٠‏ ومهم من رجح قبول روايته إذا كان أميناً غير متهم . ومنهم من. 
ترسط ء وهو أبو المعالى فذكر أن الراجم قبول روايته غير الإماى إذا توسط 
السند » فكان أعلاه إماماً » وأدناه إماميا وكان هو موقا من إماتى » أو مصرحا 
بمدحه من إماى » وكأنه يشترط لقبول رواية غير الإمابي شرطين : 

أحدها : أن يكون غير الإمامى موقا أو تمدوحا من إمامى 1 

رانا أن كرة حرطا فى الدضكم بكرن راونا عن [مامن وروي 
عنه إمامى , فهو لم ينفرد بالسند إلى أحد الآثمة › بل توسط » وروى عنذه إمائى , 
وكان ذلك توثيقاً » ومع ذلك لايكنى به » بل لابد أن يوئق أو يصرح مدحه . 

ونتهى من هذا البحث إلى الحقائق الآتية : 


۷۸ الهذيب ص‎ )١( 
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ه  »‏ - المفهومات ف القرآن والحديث 


> بعد من الاستياط من الصوص الاستنباط عفبوم الالفاظ‎ ٣٠۰ 
+ لان الاستباط فى كل هذا مندق من اللفط . وإن بعضبا من ذات الافظ‎ 
. و لعضها ما بشع مه‎ 

ولقد قسم علماء الاصول دلالة الالفاظ إلى قسمين : دلالة منطوق » ودلالة 
مفبوم » ما يفهم من دات اللفظ . أو مى لوازمه يسمى منطوقا . وما يفم غير 
اللفظ المنطوق به . و سكن يكون منبعتاً منه يسمى مفبوهاً » ولنترك الكلمة لعلماء 
الأصول عند الزيدية بعردون المنطوقى والمفبوم تعريفاً منطقباً » فقد قال صاحب 
الفصول : ٠‏ مدلول 'للفظ منطوق ومفبوم ٠‏ فالمفبوم ما دل عليه اللفظ فى نحل 
'لنطق . ويسمى أصل المعى .217 وذلك متل قوله تعالى « يأيبا الذين آمنوا إنما الجر 
والمبسر والانصاب والارلام رجس من عمل الشيطان فاجتدوه لعل تفلحون » 
فإن هدا النص منطوقه يفيد تحرحم الجر والميسر . وغيرهما كم ما جاء ذكره 
فى النص الكريم . 

وقد عرف المفووم بقوله : ١‏ والمفروم ما دل عليه اللفظ لافى عل النطقء . 
وبنقسم إلى مفبوم موافقة ومفبوم مخالفة ٠‏ فالأول ماوافق حكمه حك المنطوق 
ف الثبوت والنى . .. واختلف فيه فقيل دلالنه لفظية › والتاق ماغالف حكه 
>$ المنطرق » ويسمى مفهوم مخالفة , ”° . 

١‏ - و إنهذا الكلام دقيق فى بيان التفرقة بين مفهوم الموافقة . وهى الذى 
تسى دلالة النص » ومفهوم الخالفة » ومثال » مفهوم الموافقة أو دلالة النص 
أو دلالة الأو لى على تعبير عض الفقباء فوله تعالى : , و" توا اليتائى أمراهم 


1 ]الكتات المد کر 
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ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأ كاوا أموالهم إلى أموالك » إنه كان حوياً 
كبيراً , فإن هذا النص يغيد بمنطوقه إعطاء اليتائى أمرالهم » ومنع الاو لياء من أن 
يضيفوا أه و اهم إلى أموالهم » ويا كلوها » ومنعهم من أن بست دلوا بالخييث من ماهم 
الاب من مال الیم ٠‏ وهذا النص بمفورمه يستفاد منه اہی عن تبديد مال اليتم 
والتقصير فى الحافظة عليه . وهذا المعنى المفووم متفق مع أصل المع المنطوق . 

وند ذكر صاحب الفصول أنه اختلف فى مفووم الرافقة . أهر من الدلالات 
اللفظية الى تأخذ <ك ما يفهم من ذات اللفظ المنطوق به > فتتبعه فى دلالته على 
أ جوء من مدلوله لما قرته . إن كان نصا »؛ فنص 4 وإن كان ظاهراً فظاهر ؟ اقّد 
قال بعش الغقباء من الزيدية وغيرهم ذلك ؛ ومن هھ لاء الشافصة 2 فام بشدمون 
دلالة الرامقة عل إشارة النصرص ,باعنبار أزدلالة النصقد فهمتمنذاتاللفظ ينما 
دلا الإشارة فهمث من لوازم العبارة > فدلالة قوله تعالى : «١‏ وعل المولود له 
رزقېن وكسرتبن بالمءروف » على ثبوت اختصاص ألأب بنسب الؤلد . وعلى أن 
له ف ماله شبه ملك 5 ليست فى وضوح منع الضرب فى قوله تعالى : دولا تقل لما 
أا وا فاو ف کا 

وقال آ-جرون انبا ليست من دلالة اللفظط . وليست فى قرة دلالة العيارة 
وهی فى كلد القّولين أقوى دن دلالة مفيوم الا لفة . 

وعلى القول الأول يكون مفبوم الموافقة فى مرتبة النصوص إن كان قد فهم من 

نص » وفى مر تبة الظاهر إن كان قد فهم من ظاهر » وعلل القول اشاق يكون 
متا ضرا عن انض 'والظاهر معا : 

وإن الأخذ مفبوم الموافقة متفق عليه عند علساء المسلمين م بل عند علياء 
المسلمين وغيرم ٤‏ لانه منبعث من ذات اللفظ › وموافق له فى المعنى . ولم يرفض 
الا خد به إلا ابن حزم الغلاهرى » فكان رفضه له شذوذاً » والاخذ به وتأخره 
عن المنطوق مطلةاً هو ظاهر المذهب الزيدى » وعليه أمتهم » وإن مفهوم الموافقة 
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۲ - يعرفون مفهوم الخالفة ما ذكرنا بأنه إثبات الم المنافى للح 
المنطوق به » وهذا يتفق مع تعريف جور الآصولبين » بأنه إثبات نقيض حك 
المنطوق للسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد ععل الحك مقصوراً على حال هذا 
القيد » فإن النص يكون دالا بمنطوقه على الك المنصرص عليه » ويدل بمفبوم 
الخالمة على عكسه فى غير موضع النص . فثلا قوله تعالى : « ومن لم يستطع 
منک أن يلكم الحصنات المؤمنات فا ملكت مادک من فتياتم 
المؤمئات » فهذا النص ممنطوقه يفيد حل الزواج من الإماء مقيداً بعدم 
استطاعة الزواج من الحرة » ويفيد بمفهومه الخالف بحرم الزواج من الامة 
فى حال استطاعته الحرة » . 

وكتب الزيدية كلها تفيد أن بعض.الزيدية يأخذون بمفووم الخالفة فى شتى 
ألو اعه » وإن كانت مراتب » و ليس مرتبة واحدة » فالاخذ بمفهومامخالفة ف جميع 
أنواعه ليس باتفاق عند کته بل هو قول بعضهم. كاسنبين كل نو ع من الأ نواع. 

ولقد صر-وا بام لا يأخذون بمفووم أى وصف أو قيد » بل صرحوا بأنه 
يشترط آلا توجد قرائن تدل على أن الوصف أو نحوه لم يسق للتقييد »ولذلك جاء 
ف الفصرلاللؤلؤية أنه يشترط ألا يكز نالمسكوت عنه قد ترك لغرضءو ألا يكون 
خرج للغالب » أو لسؤال » أو حادثة » أو أم ء أو للترغيب والترهيب والذم 
أو نحو ذلك“ كا يشترط فى اللاخذ ألا يكون مه معارضة عن نص أو ظاهر . 

۴ - وقد رد الحنفية الاخذ بمفروم الخالفة فى كل أنواعه من غير 
استثناء » واستدلو على ذلك بأدلة : 

أولها ‏ أن التصرص الشرعية واردة مما يدل على فساد الأخذ فوم 
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'انخالفة » ومن ذلكوله : إن عد الشور عند الله اثلا عشر فى كتاب اله بوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلوا فيين أنفمك » 
والاخذ بمفووم الخالفة يؤدى إلى معنى فاسد » وهو أن يكرن الظل حراماً فى هذه 
الاشبر » وحلالا فى غيرها » ومنها قوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله » ولو أخذ بمفووم الخالفة لكان مؤداه أن ياح الشخص 
أن يقول إف فاغل ذلك بعد شبر من غير أن يقول إن شاء الله » لان البى > 
مد ور فه العدد فهو مقيل به . 

ثانها ‏ أن الأوصاف ونحوها فى أكثر الآحيان لا تذكر لتقييد الم › 
بل للقرغيب ٠‏ أو للغالب من الوقائم ‏ مثل قوله تعالى : «وأمبات نسائكم » 
وربائبک اللا فى حجورک من نسائ اللا دخلم من ۰ فن ۾ تكونوا دخلتم 
بن فلا جناح علیک » فهذان وصفان : أحدهما ‏ کون الربائب فى حجور زوج 
الأم . والناتى ‏ كون الام مدخولا اء والاخير بلاشك يفيد أن القيد إذا 
تل ف كان الحل؛ و لكن القرآن لم يتركنا تأخذ بمفهوم الخالفة » بل بين الحل بقوله 
سبحانه : « فإن لم 7 ونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » والوصف الآول جاء على 
مجرى العادة » ولذا لى يذكر الحل عند فقده ‏ ک) ذ كر الثانى . 

الثها ‏ أن الاحكام عند الحنفية معلة » إذ ثم يأخذون بالقياس , 
وكل من بأخذ بالقياس يعلل الاحكام » وإذا كانت الاحكام معللة » فانم 
تتعدى إلى غير موضع اللص » وبذلك لا يمكن أن يكون المسكوت عنه خالياً 
من حك » لانه إذا كان مسكوتآ عنه بالنسبة للمنطوق الذى كان مورد النص المقيد. 
فإنه ليس مسكوتا عنه بالنسبة لنصى آخر » إذ قد يكون داخلا فى عموم علته » 
فيكون فى حك المنصوص عليه » فلا يرد عليه الحم الذى يعد نقيضاً للمنطوق . 

4 - هذا نظر الحنفية » وهو نظر بعض أأمة الزيدية أيضا الذين أنكروا 
الاذ بمفهوم الخالفة فى بعض أنواعه . 


۸ س 


وإن هذا النظر فيه احتياط فى استخراج الأحكام من النصوص الديلية- 
كد کات اف سه 

ووحة نظر أأمة الر بدية الذبن خالفوا ذلك النظر » ( وم يتفقون مع الأهمة 
الثلاثة مالك والشافعى وأكثر الحنابلة ) د أن القند ا بد أن كرق لمت بذاك 
السبت إذالم نبت أنه إلترغيب ولا للترهيب » و لا لأى مقصد آخر فإنه بلا شك 
بكو ن لتقسد ال ءال الوصف أو الشرط » أو الغاية ‏ وإذا كان الحم «قيداً 
هذا القيد » فانه يفيد ابا وسلباً ء فالإيحاب يتبت من المنطوق . وهو التحليل 

أو التحرجم » والسلب يكو ون موضعه غير المنطوق » والح کا أشرنا إما جل 
وإما ترم » فإذا كان اخل مقيدا ونخلف القيد كان التحريم : وإذا كان التحريم 
فى نص آخر مقيداً ونحلف القيد كان الحل ؛ ويقولون إن هذا هر الذى يتفق 
مع النسق الباق » لان الوصف والغاية والشرط » وغيرهما من القيود ولا يمكن 
ذكرها لغير سبب NE SEE‏ وإن انتفت المقاصد البيانية الاخرى من 
ترغيب وترهيب وتنفير ونمو ذلك ل يبق إلا أن يتقيد الهم بالقيد . 

والاخذ بالمفهوم فى موضع السكوت عند أوائك الامة من الويدية شرطه 
ألا يكون فى مو ضع المسكوت حك ثابت بدليل آخر أقوى من مفبوم الخالفة » 
وف تلك الحال لا يكون الوصف أو الشرط أو نحوهما للتقييد » بل يكون لاص. 
آخر » ويلتمس ذلك الام من سياق القول » وأسباب النزول وغير ذلك . 


أقسام مفروم احالفة : 

ويم - ومفهوم الخالفة أقسام خمسة : : مفهوم اللقب » ومفمر م الوصف » 
ومفېوم الشرط ؛ ومغبوم ااغاية ' ومفهوم العدد › وزاد الزيدية قسماً اهنا 
فذكروه » وهو مفووم الحصر . 

وقد جاء فى الفصول فى أقسام المفبوم : « هو أقسام : مفبوم صفة وشرط 
وغابة وعدد ‏ وحصرء (باستثناء يالا أو بأنما » أو بالفصل يضمير الفصلءأو بتقدم, 
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«معمول » أو مبتدأ وخبره ) » ومفووم إللقب» . 

وبظر أنه لا يأخذ أكتر الزيدية بمفووم اللقب إلا إذا تضمن وصفا» وفى هذه 
الحال يكون مفموم الخالفة فى الوصف لافى اللقب وإن جمهور الفقباء لم يعد 
الحصر بأى أداة من أدواته سواء أكان إلا أو إا أو كان غيرهما من قبيل مفمو م 
الخالفة » ولذا لم خالف الحنفية فى 7 
عنه » وذلك لان الحصر نن وإئبات بصريح اللفظ » لان أدوات القصر كبا 
لإفادة الإثبات وال بالف > لا بالمفهوم » » فبى من دلالة المنطوق ؛ لامن دلالة 
المهروم ٠‏ وإذا كان الحصر يعد مفهوما عند الزيدية ٠‏ فإنه لابه أن ب ن موضح 
إجماع . وأن يقدم على غيره من المفهومات . 

ولنتكلم فى كل واحد من الاقسام اخس : 

مفموم اللقب : 


5 داهو أن يذكر الح مختصاً بحنس أو زوع فيكون الحم ثاب فى موضع 
النص منفياً فا عداه » وبذلك يثبت مخالفه » وقد قالوا إن هذا منه قوله يله : 
٠‏ ل الواحد ظل يحل عقوبته » أى أن مطل الغني القادر على أداء الدين ظم يسوغ 
عقابه » ليرفع ذلكالظل » وإنه ب خذ فمو م الخالفة أن لى غير الواجد وغير القادر 
لا يعد ظلباً » ولايسوغ عقابه ؛وإن ذلك من مفهوم الخالفة »ومن ذلك قوله َيه 
« فى السائمة زكاة» فإن هذا يفيد بمنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة » وإذا 
لم تسكن سائمة فلا زكاة فا . 

ويلاحظ أنه فى المتلين السابقين كان اللقب مشتقاً وى“ إلى وصف يقيد به 
ا لحك وعلى ذلك قال بعضهم إنه يؤخذ من هذا » أن الزيدية الذين أخذوا بمفهوم 
اللقب قصروا الاخذ على اللقب الذى بوى“ إلى وصف لانه حيائذ يكون 
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وإن اللقب إذا كان جامداً لا يوى“ إلى وصف يقيد الحم لا يؤخذ به 
باتفاق الفقهاء . 

وفى اللقب المنى”" قد اختلف الفقهاء . كم ذ كرنا ء فالحنفية لم يأخذوا به على. 
أصل مذهههم » ومعبم عض الزيدية » وااشافعية والمالكية لم بأخذوا لعدم وحود 
قيد صريح » ومعم كتيرون من الزيدية الذين أخذوا بالمفبوم › وقال بعض 
الحنالة إنه يؤخذ بالمفموم فى اللقب المنى” بصفة . 


مفيوم الوصف : 

۷ هو أن يتبت الک فى المنطوق المقيد بوصف ما جاء به اللفظ > 
وأن يبت النقيض إذا تخلف الوص » ومن ذلك قوله تعالى : « ومن لم يستطع 
منک طولا أن يكم الحصنات المؤمنات » فا ملكت أبمانكم من فتياتكم 
المؤمنات » . فقد قيد حل الإماء أن يكن مؤمنات » فلا عل الإماء غير المؤمنات » 
وهذا نظر الشافى » وبعض الفتباء » إذ يرون أن الآمة لا جوز الزواج منها 
إلا إذا كانت مسلية » وقال أبو حنيفة وأصحابه بحوز زواج الآمة الكتابية لعدم 
أحذه فمو م الصفة . 

ويطهر أن مذهب زيد هو أنه لا على زواج الآمة الكتابية » بل يحب 
أن يكون . قفد جاء فى شرح الروض النضير . 

: واختلفوا أيضاً هل بحوز نكاح الامة الكتابة ؛ فقال الشافى لاحل ... 
لاه إنما أحل إماء أهل الإسلام » وأخر ج الببيق بسنده عن مجاهد : لا يصلح 
إماء أهل الكتتاب » لان الله تعالى يقول : « من فتياتك المؤمنات » وأخرج. 
أيضاً مثله عن الحسن وسعيد بن المسيب ء وعروة بن الزيير » والقاسم بن جمد » 
وأنى بكر بن عبد ال رحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة » 
وسلمان بن يسار . وهو مذهب العترة » وقال أبو حنيفة و أصحابه : >وز نكاح 
الامة الكتابية » لآن مفبوم الصفة ليس عحجة › فلا يعارض عموم قوله تعالى د 


۳۹۱ 


« وا محصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلك » إذا فسر الإحصان بالعفة » 
وإن فسر بالحراثر كان دليل الجواز قياس الامة على الحرة » وهو مقدم على دليل 
المفهوم عنده . وأجيب بأن الذى رخص لنا فيه هو الفتيات المقيدات بالإيمان 5 
وغيرهن على أصل التحريم بقوله تعالى : ,ولا مسوا بعصم ال رافرء 
ولم خصص إلا حرائر أهل الكتاب . . ول يأت تخصيص الإماء > بل قيد هنا 
الإماء بالإعان » وهناك بالحصنات . نا محكوم عليه فى الآيتين المقيد لا المطلق › 
وأيضاً مفهوم 5 كل منهما ينق حل الامة الكتاةء(“ , 


وإن هذا النص نستطيسع أن تأخذ منه أن الاخذ مهوم الوصف يتفق مع 
اجتهاد الإمام زيد . وآرائه الفقهية . :! 


مفهوم الشرط : 


4 - مفهوم الشرط هو ثبوت نقيض الحم المقيد بشرط عند عدم 
وجود هذا الشرط .مثل قوله تعالى : « وإنكن أولات حمل فانفقوا علبين حتى 
يضعن حملين » » فإن هذا النص يستفاد منه أن الإنفاق على المطلقة المعتدة مقيد 
بما إذا كانت حاملا »> وعلى هذا تبت يفوم الخالفة » عدم وجوب 
النفقة إذا كانت غير حامل » وعلى ذلك لا يكون لما نفقة . وبذلك المفهوم 
أخذ الشافعى رضى الله عنه . فلا جى عنده نفقة المحتدةمن طلاق بائنغير المسكن 
إلا إذا كانت حاملا؛ ولكن الحنفية لم يأخذوا ذا المفهوم » وأوجبوا النفقة 
لكل معتدة ببب الفرقة بطلاق أو فسخ من نكاح سحي إلا إذا كانت بمعصصية 
من جا نیا ١‏ أو كانت العدة عدة وفاة. فعل أو الرأسن کان الإمامزيد ٩‏ ل بد 
رأىالإمام زيد صريحا فى امجموع »ولا فى الروض النضيرءولكن وجدنا اازيدية 
يختلفون فى المعتدة مق طلاق بائن . مهم من يرى رأى ألى حنيفة . وهو وجوب 


. ٤1 دوض النصير شرح المجمو ع الكبير ج ۽ ص‎ )١( 


PAY —‏ ل 


النفقة والسكنى ظ ومهم من .رى عدم وجوت النفقة والسكنى ٠‏ ومنهم من يرى 
أن لها النفقة » وليس لا السكنى . ومنهم من رأى راأى الشافعى ومالك من 
من وجوب السك دون النفقة . 

ورأى المادى هو أنه تحب النفقة دون السكنى . وإليك بان الرأى وحجته , 
فقد جاء فى الروض النضير : 

« وذهب الحادى إلى الحق والمؤيد بالله ورواية عن أحمد بن حنبل إلى أنه 
لا سكنى لحا . وله النفقة » أما لروم النفقة فلبا ذكر نا من حجة القائلين بو جو بها(“ 
ل عا قا کی ا غم ری اکى مان ر فال .وبين حت 
سكم » يدل على أن ذلك حيث يكون الزواج » وهو يوجب الاختلاط » 
وذلك فى الرجعى دون البائن » وذهب الفافعى ومالك وآخرون إلى وجوب 
السكنى دون الافقة » أما وجوب السكى فلقوله تعالى : « اسكئوهن من حف 
سكم من وجدك , وأما عدم النفقة فأخذوه من المفووم فى قوله تعالى : « فإن كن 
أولات حمل فانفقوا عليين » إذ مفبومه أنمن إن لم يكن حو امل لا ينفق عليين » 
وقد أجيب بأمبن : 


أحدهما ‏ قرله تعالى : « اسكذ رهن » الآية , لا يسل تناوطما للبائن ا تقدم 


)١(‏ داجع الجزء الرابع ص ۲۲ من روض النضير » والحجة الى أشار الما هى 
أن السكنى ثبت بقوله تعالى بالنسبة لللطلقات فى قوله : « اسكئوهن من حيث سكتتم 
من وجد؟.؛ ولا تضاروهن لتضيقوا علا » والنفقة تثبت للہا فى العدة محيوسة على 
حك النكاح فتمتد نفقة الزوجية إلى اتتهاء العدة » إذ المدة أثر من آثاره ؛ 
ولان الله تعالى يقول : د وللمطلقات متاع بالمحروف حقا على المتقين »> والنفقة 
مى هذا المتاع » وإذاكان غيرها » وهو واجب » فهى أولى بالوجوب » وقد ذكر 
أن ذلك الرأى هو رأى الإمام عبر بن الخطاب رطى الله عنه > وعمر بن العزيز ٠‏ 
“والناصر » والإمام حى من أمة الزيدية . 


س ۹۳ س 


وفيه أن قوله تعالى : « ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة » دليل أيضا 
على المطلوب ومعى هذا الكلام أن ذلك الرد غير مسل لآن منع الخروج ثا بت 
لكل المطلقات فيشمل الكلام المطلقة بائنا . 

ثانهما ‏ أن التقييد حالة امل ليس للعمل بالمفبوم » وإما هو أنه لماكانت 
مدة امل قد تطول سب الأغلبء فاستبعد وجو ب‌الانفایفما كابا » فنبه بالتقييد 
على وجوبها فما وإن طالت المدة وفيه أن لا أغلبية ‏ فى طول المدة ؛ ل تكون 
تارة أقصر . وتارة مساوية » وتارة أطول فلا تظبر دائدة غير التخصيص . 

ويرى أن كلام صاحب روض النضير يتجه إلى مذهب مالك والشافعى 
الذى تبت لغير الحامل من المطلقات بائناالسكى دون النفقة أخذا من عموم الاس 
بالسكنى » وتحصيص النفقة بالحوامل ”مقتضى الشرط . 

ومبما يكن فان الظاهر عند أكثر الزيدية هو الأخذ بفهوم الخالفة 
ف الشرط » ومنقالمنهمف المطلقة بائنا غير الحامل إنه لا نففقة لها ب خر ج القيد مرج 
الغالب الشائع لا التقييد » وقد ذكرت هذه الآية فىكتب الاصول الزيدية دليلا 
عل الآخذ بمفبوم الشرط » فدل هذا على أن اكش الزيدية توجب النفقة 
للحامل دون غيرها من المطلقات طلاقا بائناً . 

وقد جاء فى الفصول أن الا<ذ بمفبوم الشرط عليه أكثر أئمة الريدية . 
مفدوم الغاية : 

ووم هو إثبات الك المقيد بغاية فى موضع الغاية » وإثبات نقيضه 
لما بعد الغاية , فتلا ظاهر قوله تعالى : « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون 
الدين للهء يستفاد منه أن القتال أبح لغاية > وهى منع الفتنة فى الددين» 
حى يكون الناس أحراراً فى اختيار الدين الذى يرتضون ٠‏ فإذا ذهبت الفتنة 
فى الدين وانتبت » فإن الإباحة تتهى أيضا » ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 


: صاحب روض النضير ينقد مبذا رأى منع السكنى‎ )١( 


س ۹ س 


٠‏ فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره » » فإن كانته 
الغاية كان الحل . 

والمالكية والشافعية يأخذون ذا المفهوم » والحنفية على رأيهم فى أن 
الوم لا يؤخذ به فى أى صورة من الصور » ويقولون ف الآبتين السابقتين » 
إنه بعد زوال الفتنة _بمنع القتال بأصل حرمة الدماء ومنع القتال مقتطى عدم 
الاعتداء » إذ نينا عن الاعتداء بقوله تعالى : « ولا تعتدوا إن الله لا بالمعتدين » 
و بمقتضى قوله تعالى : « فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وإن حل المطلقة 
ثلاثاً بعد الزواج يزوج آخر والدخول ما واتهاء عدتبا » إتما ثبت من أصل 
الحلء إذ التحريم كان عارضاً » وكان مؤقاً . 

وأئمة الزيدية على الاخذ بهذا المفبوم »> وقد جاء فى الفصول يعمل به 
وفاقا للجمبور . 
مفووم العدد : 

دوم لد هو بوت تقيض ادم المقيد بعدد بذات العدد » حيث لا ينقص 
مئه » ولا بزاد عليه » فلا يغنى الناقصعنه »ولا تطلب الزيادة عليه , متالذلك قوله 
تعالى : « الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فان هذا النص 
أوجب الضرب مائة » فالزيادة لا تحل » وكذلك النقص » وكذلك جاء النص > 
عد القاذف تمانين جلدة فلا عل للقاضى أن يتجاوزها » ولا حل النقص منها » 
وكذلك فى ع دد المساكين الذين يطعمون فى كفارات الظبار والصوم » 
فإنه لا رى الأقل » ولا يطالب بالا كث »وكذلك فى صيام الكفارة ستين بوم 
أو ثلاثة لا يزاد علها ولا ينقص . 

وقد اعتبر الشافعية والمالكية هذا أخذاً بمفووم الخالفة » والمنفية يعتبرونه 
E‏ بالمقررات الشرعية . ولا يعتبرون فى ذلك أخذا بمفهوم » والخلاف 
فى هذا ليس بذى جدوى فى الاحكام » فالجيع بالنسية لها متفقون . 


سا هوس ل 


مفهو م الحصر : 

> مفهوم الحصر هو تخصيص الم تخصيصاً لفظيا حال معينة‎ ٣۵١ 
ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً » وأولئك م الفاسقون إلا الذين‎ «٠ : مثل قوله تعالى‎ 
تابو من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم» فالافظ واضح فى أن منع‎ 
. الشبادة والحم بالفسق مقصور على حال عدم اأتوبة‎ 

وأدؤات القصر كتيزة عا : إلا > وشا ما > وما تعر يف الطرفين + 
كقول النى يِه : « الإنكاح إلى العصبات » أى أن ولاية التزويج للعصيات. 
وحدم » وليس لغيرم ولاية ء وهنها النقديم إلى آخر الآدوات العربية . 

وإن التخصيص يفيد بالصيغة السب والإعاب - إثبات الحم للمنصوص 
وثفيه عنا عدأه . 

وأكثر الفقباء لم يعتبر المنافى مأخوداً بالمغهوم ٠‏ بل هو مأخوذ 
من المنطوق » لان اللفظ الدال على القصر هو بذاته لا بالمفبوم دالا على الى 
والإثبات» فإذا قلت الناس أقبلوا إلا علياً . فقد حكنت بالإقبال على النا سالمعهودين » 
وحكنت أيضاً بعدم الإقبال على عل“ بذات الصيغة لا بشىء خارج . 

ولذا أخذ المنفية الذين منعوا الاخذ يفوم الخالفة , يحم الحصر > 
ولم يعتبروه مفېوما » بل اعتبروه منطوةا . 

وقد قرر الزيدية الاخذ بالحصر على أنه مفهوم » 6 أخذوا بمفهوم الغاية 
والءدد من غير خلاف. ؛ واختلفوا فى عيرها . 
تبه المفهومات : 

٣م‏ - المفهومات عند الزيدية تى مرئبة النصوص والظواهر للقرآن 
والسنة المنواترة » وأخبار الأحاد » ولكن المفبومات فى ذاتها مراتب . 

أعلاها مرتبة مفهرمات القرآن الكريم والسنة المعلومة » ولاشك 


س ۳۹ س 


أن المفهومات فى ذاتها مراتب مفهوم الموامقة الذى ألحقه بعضهم بدلالات 
الالفاط أقراها . ومفهرم الحصر إ لم يكن أعلى منه فهو فيم تبته » 
حم مفهومات الغاية والءدد . ثم مفهومات الوصف والشرط » لآنها موضع 
اختلاى عند الزيدية . 

ديل مفه رمات الق ر"نوالسنة المتواترة ؛ أو على حد تعبير الزيدية السنة المعلومة , 
مفهرمات أخبار الأحاد «الترتيب السابق » أى أن مفهوم الموافقة والحصر . 
والمفهرمات المتفق عليها مقدمة عل الختلف فما . 

عجوم وهنا قد برد اعتراض كف تؤخر المفهومات عن ظواهر 
ااتصرص » مع أنه من المقررات عند الزيدية أن الممبومات #صص ألفاظ 
العموم » وفوق ذلك هناك اعتراض عل اخصيص فإن شرط الاخذ بالمفهوم 
ألا يعارضه دلبل آخر أفوى منه » وإنه فى حال معارضة عام القرآن أو السنة 
لمفهوم الخالفة تكرن معارضة دلبل أقرى لدليل أضعف » فكيف مخصصه . 

والجواب عن ذلك ماقررناه من قبل » وهو أن التخصيص ليس تقدعاً 
لمغبرم على ظاهر مقدم عليه ٠‏ بل هر إعمال للدليلين معاً ٠‏ وهو نوع من التوفيق 
بين دليلين » ومن المقررات الفقبية أن الأدلة إذا تعارضت قبل أن بتجه الباحث 
إلى تعطيل أحدها » يبحث عن طريق للترفيق بينها > ومن التوفيق » أن خصص 
الخاص العام » فإن لم يمكن التوفيق . قدم أقواها »> أو أعلاها مرتبة . 
فلا يلتفت إلى كون الظاهر أولى من المفهوم إلا فى حال ما إذا لم يمكن 
النوفيق بينهما » لآن الإعال أولى من الإهمال . وفى جعل أحرها عصصآ 
للآخر إعال ما معأ . 


EZ 
أفعال النى صلى الله عليه وسلم وتقر براته‎ ۷ 


ووم هذه ى المرثبة السابعة من مراتب الآدلة الى تعتمد علها الاحكام. 
عند الزيدية » وقد تأخرت أقواله وأفعاله وتقريراته عن أخبار الأحاد والمفبومات 
للأسباب الى ذكر ناها فى موضعبا » ومى تقتضى تأخر الفعل عن القول 
فى الاستدلال . أياً كان نوع الدلالة القولية > سواء أكانت دلالة منطوق 
أم كانت دلالة مفبوم .وسواء أكان اللفظ ظاهراً . أم كان اللفظ نصا 
فى معناه » فكل ما بخن من القول مقدم على كل ما بؤخذ من الفعل , أو ااتقر 
وهذا كله فى غير الأفعال التشريعية التى تواترت بياناً نجمل القرآن ٠‏ فإنها تلحق 
ما تريئه » وتسكون الحجة فى جموعبا » لا ى الأفعال وأحدها . 

والنقريرات أدق دلالتها الإباحة » وقد تدل على الندب أو الوحوت 
ذا رن ماما بزل ع1 ذلك : 

واقد قسم الفقهاء أفمال الى بتقم إلى ثلاثة أ 

أ ولا نت أعال قصل ١‏ ا وصومه وحجه » ومزارعته 
وإفراضه واتتراضه » فإن هذا النوع يكون شرعاً متبعاً , دیکرن با 
للق رآن » ويكرن منواتراً متله فانه يكرن متل القرآن فى ححينه .وما يكون دون 
ذلك فرتبته هى هذه الآخيرة عند الزيدية ؛ وعل ذلك كرون أمعال الى له 
التشربعية نُسمين : 

أحدهما ‏ ما يكون بان للقرآن . وهذه ترتفع إلى مرتبة المبين إذا تواترت. 

وثانيهما ‏ أفعال فعليا يدل على إباحتها » وإذا قامت قرينة تدل على الندب 
أو الطلب اللازم » وإنها تكون مندوبة أو واجبة . وهذه أحكامبا عامة . 

القسم التانى ‏ أفعال من النى بلقم قام الدليل على أنها خاصة بالنى ل » 
ومن ذلك ازوج بأكثر من أربع . 


— ۳۹۸ — 


القسم الثالك أعمال يعملا النى ل عقتضى الجبلة البشرية أو مقنطى 
العادات الجارية فى البلاد العربية كايسه ا > وما کان يتتاوله من حلال 
وطريق تناوله » وغير ذلك » فېل ذه أقعال کان ترلاها #قتضى البشرية » 
أو عادات قومه » ومن الامور ماهر نلف فيه من حيث فعل النى لله » أ كان 
من قبل بيان الشرع ٤‏ أم من قسل عادات قومه » كإرساله ته عليه السلام 
بمقدار ةبضة اليد » فكثيرون على أنه سنة مثبتة » وزكو! ذلك بأن النى بلقي قال : 
« قصوا الشارب واعفوا اللحى » فقالوا إن هذا دليل عل أن إعفاء اللحى 
لم يكن عادة فقط » بل کان من قبيل بیان حک شرعى . 
والذين قالوا إنه من قبيل العادة لا من قبيل البيان الشرعى ترروا أ ن الاس 
لا يفيد اللزوم بالإجماع » وهو معلل منع النشبه باليهود والاعاجم ؛ کا فى نص 
آخر » أو زبادة فى هذا اللص › > لام كانوا يطيلون شواربهم » ويحلقون جام ۔ 


سد ۳44 — 


الجاع 

مهم - المراتب السبعة الى ذكر ناها بترتيب المذهب الزيدى متعلقة بأصلين 
آثنين هما الكتاب والسنة . فبى مراتب فى الدلالات الشرعية المستمدة من الكتاب 
والسنة » إذ كاها ترجع إليهما » ولا تخرج عنما » وقد ذكرناها تبات هذا 
هذا الترتيب » عند الكلام فى القرآن والسنة باعتبارهما الاصلين الذين هما 
عياد هذا الشرع . 

وقبل أن تخوض فى بيان الآدلة الاجتهادية الى لا تأخذ من الكتاب والسة 
مباشرة » أو بالأخرى لا تعتمد على النصوص وما يشما » بل تعتمد فى اجخلة 
على مقاصد الشريعة - قبل ذلك نتجه الى بان الإجماع » والإجماع قد ذكرنا أن 
شعبة منه يضعبا المجتهد نصب عينيه » وهى مقدمة على كل أصل من الأصول 
السابقة » وهى الإجماع على أمى عل من الدين بالضرورة ككون الصلوات خساً , 
وكبيئات الصسلاة , وكالصيام 5 والركاة والحج ؛ فلا اصح أن يؤدى 
اجتباد أا كان إلى مخالفة واحد من هذه الفرائّض ٠‏ ومن شعب الإجماع ماهو 
مؤخر عن النصوص عند الزيدية ۽ ولنبين الإجماع بكلمات موجزة » تشير إشارات 
يبنة » ولا تفصل . 


۳٠‏ - يعرف فقباء المبور الإجماع بأنه اتفاق الجتهدين من الامة الإسلامية 
فى عصر من العصور بعد النى يلقع على حك شرعى فى أمس من الأمور العملية . 

وفكرة الإجماع قامت على أدوار ثلاثة عند اجمبور : 

أولها ‏ أن الصحابة كانوا يجتهدون ف المسائل الى تعرض لمم » وقد كان 
عر رضى الله عنه يجمعهم » ويستشي رم ويادهم الرأى فإذا أجمعوا على أس معين 
سارت عليه سياسته » وإن اختلفوا تدارسوا حتى يتتهوا إلى أمره تقره جماعة 
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الفقباء منهم وبذلك يكون الاس جمعاً عليه » وينال بهذا الإجماع قوة ليست 
فى الرأى المثفرد » وما كانوا جمعون ف الغالب إلا على أ قد ورد فيه نص . 
ثانها ‏ أنه فى عصر الاجتهاد الفقبى کان كل إمام جمد فى ألا يشذ بأقوال 
حالف ما ما عليه فقباء هل بلده » حتى لا يعتبر شاذاً فى تسكيره » فأبو حنيفة 
يت ا مو ضع إجماع عند من سبقوه من علماء e N‏ 
0 يعتبر ما عليه أهل المدينة حجة وإجماعبم إجماع عنده . 
- أن الفقهاء الجتهدين كانوا حريصين على أن يعرفوا مواضع الإجماع 
من 0 ليتبعوه » وليحرصوا عليه ولا خرجواعنه » و#تهدوا فى غير 
الدائرة التى رسمها الإجماء » فا يكون موضع إجماع يكون الام فيه هو الاتباع . 
ومذا الاتجاه الاتباعى صارت المسائل المجمع عايها من المسلمات الى لا تحتاج 
لى اجتهاد جديد . 

۳۷ هذا نظر اجمهور إلى الإجماع > والزيدية نظروا هذه النظرة اا 
غير أن عندم إجماعا ليس له نظير عند اجمبور » وهو إجماع العترة » وهو عندم 
إجماع حاص , ولذلك ينقسم الإجماع عندم إلى إجماع عام , وإجماع خاص . 

« فالإجماع العام هو اتفاق امجتهدين من الامة الإسلامية فى زءن من الازمان 
على أ من امور الشرعية , د وهذا التعريف يتفق فى اخلة مع تعريف 
حموور الفقهاء للإجماع نتان امور إذا استثنينا الإمام مالكا لا يعترفون 
إلا بهذا النوع من الإجماع , ومالك يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعاً کا نوهنا 
من قبل . 

والإجماع الخاص إجاع العترة » وهو اتفاق امجتبدين من العثرة « أى آل 
النى صل الله عليه وسل . 

ش وقد قالوا إن كلا الإجماعين حجة » وقالوا إجماع االامة » وهو الإجماع العام 


ا 
1 
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حجة عند ايع » وهو قطعى إذا کان متواتراً » أى ثبت انعقاده من مجتهدى 
الأمة فى عصر من العصور » کا تواتر الإجاع فى أصول الفرائض الى أشرنا 
إلا من قبل . 

والعم بالإجاع المتواتر يفيد الع الضرورى عن الصحابة ومن يليهم كالاحاديت 
المتواترة » ولذا لا يحتاج إلى استنباط » وقد ذكرنا أنهم يعتبرونه فى المرتبة الأولى 
من الاجتهاد » ويل قضية العقل المبتوتة : 

۸م وقد تكلموا فى إجاع العثرة » فذكروا أنه موضع اختلاف ؛ وقد 
عرفوا من ثم الععرة الذين ينهقد بهم الإجاع 3 فقال صاحب الفصول اللؤ اؤ ية : 
واختلف فى إجاع العثرة » وم الأربعة المعصومون . ثم أولاد الحسنين 
من جبة الآ باءء <^“ , 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

أولها ‏ أن علياً كرم الله وجه وزوجته فاطمة الزهراء والحسن والحسين 
معصومون » وآنهم لا طون فى اجتهادهم » ولعل هذا القول سرى من الإمامية 
إلهم » لانا لا نجد الإمام زيدا قال إن أحداء معصوم غير النى الموحى إليه » 
وعلى أى حال فم قصروا العصمة على هؤلاء الأربعة » ولم ينقلوها إلى غيدمم 
من الائمة . 

اهما - أنهم لايعترفون بغير ذرية النى بل ولايعتبرون إلا أولاد الظوور. 

وهم - والإجماع سواء أكان اها » أم كان عاما » لا تقتصر حجيته على 
العمليات »ا قرر جمبور أهل السنة » إذ أن امور لا يفرضون أن الإجماع يتناوله 
الاعتقاديات : ولذا جاء فى تعريفبم للإجماع ما يغيد قصره على الاحكام العملية 
أما الزيدية فإنهم يرون أن الإجماع لا تقتصر حجيته على العمليات » بل يتعداها 
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إلى العلميات إذ اجماع علباء الامة ء أو علماء العترة على أ اعتقادى حجةعندم » 
ولهذاجاء ق الفصول ما نضه:: 

, ومعلومه حجة قطعية فى العلميات كالنص المعلوم .© أى أن الإجماع 
الذى تواتر سنده » وثبت وقوعه تطعا يفيد العل اليقيى فيثبت به الاعتقاد , 
كا ثبت به الحم الشرعى أ 

ولكن ليس كل (جماع يفيد الع الضروى ٠»‏ فنه ما يفيد العم الضروى » 
وهو الإجماع القولى الذى اتفق على الاخذ يه جمهور اجتهدين » ا 
عل قبوله إذا ثبت » ولكن لا بد فيه من الواتر . 

أما الإجماع بغير 'لقول فإنه يفيد العم اليقينى ولكن بالاستدلال والنظر » 
وذلك كالإجماع الفعلى أو السكوق . 
إمكان الإجماع : 
.بس مع اتفاق علماء المسلبين على أن الإجماع حجة إذا انعقد ‏ قد 
اختلفوا فى وقوعه » واختلفوا فى إمكان وقوعه › فن العلباء من قال إن اتفاق 
الجتهدين فى عصر من "عصور على حم أم غير ممكن , لان الجتبدين متفرقون 
فالامصار » والتقاؤ م فى مكان واحد غير مكن > واتفاقهم مع تنالی الأمصار وبعد 
الديار غير مكن بالآولى » إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطعى » أو أخبار 
متواترة » كإجماعهم على الصلوات » وعلى استقبال القبلة» ومكان الكعبة » 
وفرضية الصوم . والزكاة والحج » وغيرها من الآمور الثابتة بنص قطعى قواه 
التواتر عن رسول ايه بم » وإن الحجية فى هذه الحال للنص القطعى » وللأخبار 
المتوازة » ولا جدوى ف اعتباره » لانه إذا كان الاساس فى اعتباره أن يرفع 
ماهو ظنى فى مرتبة القطعى » فإن هذه االامور قطعية فى ذاتها . ثم من هم هؤلاء 
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الذين ينعقد الإجماع منهم » أمم أهل العصر جميعاً أم م امجتهدون منهم فقط .. 
وما حدود هؤلاء الجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع . | 

وإن الشاففى رضى الله عنه كارن يعتبر الإجماع حجة » واكنه 
لا يسل به إلا فى أصول الفرائض التابنة بنص قطعى وبأخبار متواترة » ولقد 
تساءل الشافعى عن انجتمدين الذين ينعقد منهم الإجماع » وجاء فى كتاب جماع 
العر مانصه : 

ومن ثم أهل العل الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة ؟ فقال مناظره . 
مم من نصبة أهل كل باد من البلدان فقيها رضوا قوله » وقيلوا حكه » فقول 
اناف بعد مجاوبة : « ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين ثم تل صفته 
من يدفعو نه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل » أو إلى أنه لايحل له أو يفتى > 
ولا يحل لأحد أن يقبل قوله » وعادت تفرق. أهلكل باد فما ينهم ثم عت 
تفرق كل بلد مع غیرم» . 

ولقد سأله مناظره : « مهل هن إجماع , فأجايه , نعم محمد الله كثير فى جملة 
الفرائض الى لا يسع أحدا جبلبا » ذذلك هو الإجماع الذى لو قلت أجمع الناس 
لم تحد حولك أحدا يعرف شيا يقرل : ليس هذا بإجماع » فهذا الطريق يصدق 
فما من يدعى الإجماع». 

ومع ما أثاره من_جدل حول الإجماع قرر أنه ححة ٠‏ وإن کان كلامه يوىء 
أنه لا يمكن أن ينعقد بعد عصر الصحابة وقد اعترف الإمام أحمد يإجماع الصحابة » 
ول يرو عنه أنه اعترف بإجماع غيره 1 

وجمهور الفقهاء قد قرروا أرنب الإجماع فة و قفن مق 
فى مسائل » وأنه مكن . 

11م - والزيدية قد اتفقوا على أن الإجاع تمكن عفلا من الصحاءة وغيرم » 
غلا اختلاف عندم ف إمكانه عقلا » فل يقرروا استحالته من بعد الصحابة » 
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ولذلك جاء فى كتاب الفصول : « والإجاع ممكن عقلا من الصحابة 
وغديرثم اتفاقا » . 

واكك أن الإمكان العقلى غير الإمكان العادى » والشافعى عند ماكان 
بناظر عادله فى إمكان انعقاد الإجاع ماكان أساس الإمكان هو الإمكان العقلى » 
وان العقل يفرض أموراً كثيرة ؛ قد تبعدها العادة » أو هى مستحيلة حك العادة » 
ولذللك نستطيع أ نقول إن الإمكان العقل لم يكن موضع بحث ء إ ما كان مو ضع 
البحث هر الإمكان العادى » بعد تفرق العلماء فى الامصار . 

ولقد اختلف فقهاء الزيدية بعد اتفانم على إمكانه عقلا فى عصر الصحاية 
وبعدثم ‏ ف وقوعه ؛ وکان اختلافهم عل ثلاثة أقوال ا 

أولها أنه وقع فى عصر الصحابة ومن جاء بعدم » وعلى هذا الرأى أكثر 
اة الريدية » وهر منطة ت مع مذهيهم ؛ دن من مذهههم أن إجاع العرة إجاع خاص 
إذا ثبت بطريق م مواتر أفاد العل اليقيى > وإجاع العثرة » ممكن الوقوع عقلا » 
وعادة ؛ ولا ترد عليه الفروض الى فرضبا الشافعى . 

نايت أن الإجاع ليقع لا فى عبد الصحابة ولا فى عبد من العمود التى جاءت 
بعده » ولا شك أن ذلك القول إنماهو فى غير أصول الفرائض الى جرم 
إنكاراً لأمر عل من الدين بالضرورة . 

اشا ا الإجاع اذى وقع هو إجاع الصحاية . ول بنعقد إجا اع بعد » 
وهذا الرأى يتفق مع ما أثر عن الإمام أحمد رضى الله عنه . 


عنس فد ا يي الفقباء لا نعقاد الإجاع 0 أن بتفق اجتهدون. 
فى عصر عل رأى واحد لا يختلفون فيه ء فلا ينعقد الإجاع إذا وجد خالفون » 
وقد قال ذلك القول الأثمة من الزيدية » ولكن اعتبروا خلاف واحد أو اثنين. 
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لا بنقض الإجع . لآن ذلك يعد مهم شذوذا »ولكن اعتبار هذا من الإجاع 
هر نوع من التساهل عند » وإذا جعلوه فى آخر مراتب الإجماع عندم . 

ولقد قال بعض العلماء إنه يشترك لام الإجماع أن ينفرضن امجتهدون. الذين 
أجمعوا » فلل" يقال إن الإجماع قل العقد إذا كان لا يزال نحص انجتېدىن الذين 
أجمعرا على قيد الحياة » وإن ذلك الشرط يؤدى إلى أن أحد الجتهدين له أن يرجع 
عن رأيه » وإذا رجع اننتقض الإجماع » وإن أهل العصر الذى انعقد فيه الإجماع 
لا یلزمون هه » ويأزم به القابلون . 

ا فل وهل ادك لس ترط وله مكرك كاسم ذه 
إذا کان لا يام ه الذين اشتركوا فيه وعرفوا وجهه ومايستند عليه » فأولى ألا ازم 
به غيرهم » وإلا كان القابلون ملرمين تقليداً ولس انتتهادا : 

0 e Ss 2 
: أنواع الإجماع‎ 

عدم يقسم الفقهاء الإجماع إلى لاتة أقسام » وهى تكون مراتب 
الإجماع عند امور : 

أولما الإجماع الصريح » وهو أن صرح كل واحد من الجتبدين بقبول 
الرأى الذى أتعقك عليه الإجماع 3 ويل فسره الشافعى بشوله : و لست تقول 
ول ادن اهل الع هذا جتمع عليه إلاما تلق عالماً أبداً إلا قاله لك ء 

وهذا التوع من الإجماع ج قطعية باتفاو ى الفقباء 6 دم الزيدية 0 


ول ختلف فيه أحد› وإن کان مه اجتلاف فهر فى وقوعهء لا فى أصل حجله »2 
وقد أشرنا إلى الخلاف فى ذلك . 
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ET‏ والقسم التاق : الإجماع ال > وهر أن يذهب واحد أو جماعة- 
من امجتودين إلى رأى وبعرف فى عصرم : ولا ينكره أحد > ولم يعتير الشافعى 
الإجماع السكوتى » وقد حالف الشافى فى هذا كتيرون من الفقباء > فقد قال 
فريق "22 إنه إجماع ؛ ولسكنه فى المرتبة دون الإجماع الصريم , حيث إذا تعارضأ 


: دلبل من لا يعتّبر الإجماع السكوى حجة شرعية يقوم على عذصرين‎ )١( 
أوها ت أت لا يتنب لا كت قول + فلا حمل تيد تة رأئ لم قله وإذا‎ 
. اعتيرنا السكوت إجاءاً فقد حملنا سا كتا كلاماً لم يقله‎ 


الشانى ‏ أنه لا يصح أن يعت السكوت موافقة › لآن السكوت عتمل. أن يكون: 
للموافقة » ويحتمل أن يكون السكوت لانه لم يكون لنفسه رأياً » وحتمل أنه اجتهد » 
ولكن لم يؤده اجتهاده إلى رأى قاطع » ويحتمل أنه كون رأياً » ولكن فضل 
التروى » وعتمل أنه لم برد أن يصادم الجتبد الأخر برأى عخالفه » لاعتقاده إن كل 
بجتبد مصيب ما دام الأ موضع نظر » ويحتمل أنه مع جزمه حك عذالف للرأى المعلن. 
قد سكت خشية ومهابة » ومع كل هذه الاحتالات لا كن أن يعتير السكوت حجة. 
على اعتناق الراى . 

وحجة من فال إن الإجماع السكوتى إجماع يقوم على ما يأتى : 

)ا( أن السكوت ف ذاته لا يعد حجة إلا بعد التروى والتفكير » فإذا سكت. 
بعد ذلك فبو سكوت فى موضع البيان ووقته » والسكوت فى موضع البيان بيان . 

رب) أن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المعتاد فى كل عصر 
أن يتولى الكبار الفتوى ويسل الباقون . 

(ج) أن السكوت بد المرضن وار راتكن يمد لمق اليف عر اما 131 كان 
الف ذلك » وفرض الخير فيه يجملنا نعتير سكوته رضا واحتمال الخالفة مع السكوت. 
أحتال غير ناشىء عن دليل » بيا الموافقة قامت علما تلك الدلائل المبينة . 

(د) حجة من قال إنه حجة وليس بإجاع هو أن حقيقة الإجماع لم تتوافر 
فيه » وكشكنه حجة لرجحان الموافقة عند السكوت على الخالفة . 


لالاء4 يفنت 


قدم عليه » وهناك رأى ثالث » وهو أنه يعتيره حجة » ولكن ليس إجماعاً بالمعنى 
الاصطلاحى المثفق عليه . 

والزيدية يترون الإجماع الكو نا حول ةماه 
الفصول : « ء معلومه ( أى منواتره ) حجة قطعية فى العمليات , كالنص المعلوم » 
وينعقد بالقول أو الفعل أو الترك » أو السكوت مع الرضاء . 

وإن هذا الكلام يدل على أن الإجاع عندم » له شعب أريع : 

أولاها ‏ أن بكون بالقول » وهو ما ذكرناه ويسميه جمهور الفقهاء 

والانة ها بكرن بالففل + أى ما كيت أن ادن جبيعاً قد قعلوه.» 
فإنه يكون دليلا على الإباحة على الاقل » وإن فعل على وجه الندب كان دليلا 
على أنه مندوف »> وإن كان الفعل على وجه الفرضية كان فرضاً . 

والتالتة ‏ الإجاع على الترك » وهو دليل على عدم اللزوم إن فعاوه 
على ذلك الوجه ؛ وعلى التحريم أو الكراهة » إن كان كذلك » وهنا جد أنه لا بد 
من قرينة من القول :دل على وجه الفعل امجمع عليه ٠‏ أو الترك المجمع عليه » 
ولكن بظهر أن هذه القرينة القولية لا يشترط أن تكون منهم ييا + 
وإلا كان إجاعاً قولياً . 

والشعبة الرابعة ‏ هى السكوت » ويلاحظ أنه يشترط أن يكون الإجاع 
السكوق مبنياً على الرضا » بألا ثبت أن هناك إ كراها ولاما بشبه الإكراه ء 
بأن يكون معلن الرأى حا نخثى سطوته غير العادلة . 

ولكن أيشترط الزيدية ثبوت الرضا بالفعلى » أم يشترط ألا يقوم دليل 
على الإ كراه» يظهر أن الثانى هو المراد » لأنه لو اشترط الرضا الصريح لكان 
إجاءاً قول »> وخر ج عن كو نه إجاءاسكوتاً . 


. 1١/4 الفصول اللؤلؤية ورقة‎ )١( 


س رد ~~ 


مدم - والقسم التالث من الإجاع عند ال جور أن ختلف الفقباء فى عصر 
من العصور على جملة آراء » فلا يصح أرن بأفى مجتهد برأى ينافض 
أداءم جميعاً , إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل »› كاختلاف 
الصحابة فى ميراث الجد مع الإخوة » فبعضهم ورث الإخوة معه » بشرط 
ألا يقل عن التلث ٠‏ وبعضهم ورثهم معه بشرط ألا يقل عن السدس , 
و لحم ورثه ومنع الإخوة والآخوات . فلا يصح أن يقول مجتهد إنه لايرث, 
لإجاعبم عل أصل الميرات . 

وإن بعض العلماء يعد ذلك الذوع من الإجماع فى قوة الإجماع امكو 

ويلاحظ أن الزيدية يعتبرون هذا النوع إجماعاً »> ولكتهم لا يعدونه 
فى مرتبة الإجماع الصريح »> وقد جاء فى الفصرل : ١‏ إذا اختلفت الامة 
على قولين لا جوز إحداث ثالث » . 
سند الإجماع : 

5م لأا د للإجماع من ا أهل الإجماع اشن الاحكام 5 
ولكنهم ستنبطون ويتفقون عل وجه من وجوه الاستنباط , لان إنشاء الشر ع 
لله سبحانه وتعالى » وليس لاحد سواه » ولقد كان الصحابة فى المسائل الى أجمعوا 
عليها بحتون عن سند يعتمدون عليه » فإجماعبم على ميراث الجدة اعتمد على خر 
المغيرة بن شعبة الذى قال فيه إن النى يلت قد ورثها » وقد وجد من شهد مع 
المغيرة وقال متل قوله . 

وقد اتفق العلماء على وجوب أن يكرن له سند » ومثل ذلك عند الزيدية , 
ولقد جاء فى الصول : « قال أأمتنا واجهور ليس لمم أن مجمعوا جزافاً » بل لا بد 
من سند » والمنواتر مستند قطعأ » وغير المواتر مستند فى اللأظبر <“ . 


. ١١6 الفصول ورقة رقم‎ ) ١( 


سد 4۹ س 


وقد اتفق اجمبور مع الزيدية على جواز أن يكرن المستند كتاباً أو سنة , 
وقد اتفقوا على أنه جوز أن تكون السنة التى تروى بطريق الاحاد مستندآ 
للإجماع , قرر ذلك الور م رأينا فى إجماع الصحابة على توريث الجدة » 
ف زاوف اذهو عدا أو اثنين » ولم يرتفع الام إلى التواتر » وقد قال 
الزيدية : إن ذلك هو الاظهر ركفل لاسا وان د “أ - يرقعه الإجماع 
إلى مرتبة القطعى . 

۳٠۷‏ ولكن قد اختلف علماء الآصول فى كون القياس يصلح أن يكرن 
مستنداً للإجاع » وهم فى ذلك ثلاتة أغوال : 

اوا مشع أن ريق قاش سيدا للإجاع الآ او ا ا 
وإذا كان القياس قد بى على أوصاف تكون مناسبة للحم فإن أنظار الناس 
تختلف فما اختلافاً بينآ » فلا يبى عليه إجاع »ومن جهة تانية » فإن أصل 
حجية القياس ليست آم جمعاً عليه فكيف يكرن أصلا للإجاع . 


وفوق هذا ليرد عن الصحابة أنهم أجمعوا على حكر شرعى كان مستنده 
القياس » «إجاعهم على ميراث الجدة لم يكن مبنباً على قياس » وإجاعبم على منع 
تقسم الأراضى مع ااغنائم لم يكن مبنياً على قياس > بل کان مبنياً على نص قرآ فى » 
وهو قوله تعالى : , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
الفر ف واليتاى والمسا كين وابن السبيل . كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم . 
وما 167 الرسول نذوه »> وما نما کې عنه فانتبوا» . 

ولا يصم أن >تم باجاعبم عل اختيار ألى بكر » ولا على قنال أهل الردةء 
ولا بإجاعهم على جمح القرآن » ولا باتفاقهم على إرسال الجيوش إلى فارس 
والشام . فان هذه تنفيذات عليه » وليست أحكاماً تشريعية » وفرق بين الاتفاق 
على تنفيذ أ على ,تعلق بادارة الدولة » والإجاع على حك تشريعى ‏ فان الحم 
التشريعى بمتد أثره إلى الذين لفو مء و يطبق فيم » أما الاءور الإدارية والتنظيمية 


کد ت 


والتنفيذية فالاتفاق علا لا يسمى إجاءعا . 

ويظهر أن الزيدية يعتيرون الاتفاق عل تنفيذ الأمور العملية من الإجاع »> 
وقد ذكروا الاتفاق على تنال المرتدين من ضمن مسائل الإجاع . 

مدم - الرأى التاق يقول إن القياس بكل أنواعه جوز ,أن يكون 
مستندآ لإجاع » لانه - © شرعية تعتمد على النصوص إذ هو حمل عيلالنص » 
فإذا انعقد الإجاع على أساسسه فهو إجاع يعتمد على نص شرعى > 
وهر ما بى الحكم ف القياس عليه » وعلى هذا لا يكون ذلك إنشاء لحم 
شرعى من ا #تمعين . 

الرأى الثالت - أن القياس إذا كانت علته منصوصاً علبا » أ و كانت ظاهرة 
غير خفية » بحيث لا يتاج البحث عنما إلى نظر و بمحيص > فإنه ينعقد به 
الإجاع > وإن كانت العلة خفية وغير متصوص علا فإنه لا ينعقد به إجاع ‏ 
والزيدية يقررون أن القياس يصح أن يكون مستنداً للإجاع . ول يفرقوا 
بين قياس علنه منصوص عليها وقياس علته خفية . 

والحق فى هذه القضية » أن تقول » إننا نرجع إلى وقائع الإجاع على حك 
شرعى فى عصر الصحابة » فإن وجدنا إجاعاً اعتمد على القياس فالام ظاهر » 
ولكن لا نظهم أجمعوا بناء على قياس » وإلا فالبحث فى ذلك نظرى» وليس 
له جدوى عملية . 


جاع العهترة : 

۹ - إت الزيدية تتفق أفوالمم فى الإجاع مع أقوال الور » 
فا هو موضع اتفاق عند اجمهور موضع اتفاق عندم أيضاً.: وما تلف فيه 
ار يصادف قول الزيدية أحد الاقوال الختلف فبا . 


و لكتهم يخا لف ناجحبو رف الأاخذ يإجماع العترة. وقد قالبحجية إجاعم الآ كرون 


س إا س 


منهم » ولم يتفقوا عليه » وحجة من قالوا إن إجماع - تقوم 
عل شن س ا ان دفر لديم فك أرارها ماوق مرا من 

أما نص القرآن فهو قوله تعالى مخاطباً آل اأنى يلم : « د إما بريد الله لبذهب 
عد الرجس أها, البيت وبطهرك تطريراً » فالنص صريح فى أن جموعهم مطور 
عن الرجس » والخطأ منالرجس» فجموعبم منْزه عن الخطأء وإن وقع الخطأ منهم 
فن الأحاد » لامن الجاعة » وبذلك يكون إجماعهم حجة متبعة . 

وأما السنة فقد مد رووا فى فضل آ ل البيت حديتين أولوهما بتنزه أهل البيت 
عن الخطأ فى وعم » وإ نكان احتمال الخطأ تابنا فى حادم . 

الحديث اللاول ماروى عن النى مَل أنه قال : , إلى تارك فم ما إن سكم 
الى الا a‏ ل بيتى ۾ وهذا يفيد أن اتباع العثرة 
ج' فما تجمع عليه مانع من الضلال , وذلك يفيد إن إجماعهم حجة > ولكن الماعة 
تروى الحديث على وجه آخر » فتروى الحديث كللة ؛ «ستى » بدل عترق 
أهيدل بق : 

الحديث الثاق ما رووه من أن النى بلقم قال : «أهل بيتى كسفينة نوح من 
ركب فبها يجا » ومن تخلف عنها غرق » وهذا يفيد أن اتباع 1 ل البيت فيه النجاة » 
ومؤدى ذلك أن يكون إجماعهم حجة 27 . 


عاتب الإجاع عند الويدية : 


٠‏ .للإجاع عند الزيدية مراتب سبع » وهاهى ذى تبه من 
أقواها إلى أدناها . 
المرنبة الأولى - ما أجمع عليه السلف والخلف »> وم يعل فيه خلاف »> 


() هذان الدليلان مأخوذان من معبار العقول فى عل الآصول خطوط بدار 
الكتب ورقة رقم ۳ . 


A aT 


كأصل الفر اض » وكعدد ركعات الصلوات ومواقيتها وكشرعية الركاة » والصوم 
والحم » والقبلة > وغير ذلك من الامرر الى لا يعرف فا مخالف من السلف 
ولا من الخلف وقد قال صاحب الفصول فى هذا الإجاع : ١‏ إنه عزيز لا يوحد 
إلا فم عم بعضرورة الد 

وهذه المرتبة هى الى يقدمبا العلماء على كل اجتهاد ء إذ أُمْبا متواترة بالإجاع 
عن النى بر ٠‏ وقد ذكرنا أا تقدم على الاجتهاد من نصوص الكتات والسنة 
ولو كانت متواترة . 

هناك يترارد سؤلان : 
وه لماذا قدم ذلاك النوع'من الإججاع عن استخراج الاحكام من الكتاب 

eT‏ اب عن ذلك إن هذه الامور أركان ا > و ماده 
ولا تصور قيام الدين من عير الإعان بها . وجب أن E‏ 

فى إطارها التابت الك الذى لا يقبل تغبيراً 0 تبديلا » وبحب أن يكون ترج 
امجتهد ذه النصوص ف داثرة هذه المسلدات الى هى الدائرة الإسلامية الكبرى . 

والسؤال الاق كيف يقدم الإججاع ء واوكان عل هذه الصورة عل النصوص › 
والحواب عن ذلك إن هدا ليس تقدعا لإجاع برد عل النصوص > بل تقديم 
جاع مبى على معا اانصوص وأسنة العملية القاطعة »فهو فى معناه تقدمم لنصوص 
مع على معناها » على نص وص قابلة للاستنباط . عل أنه لاتوجد نصوص فىالكتاب» 
والسنة المثرائرة تعارض هذا الإجاع المبى على نص متواتر . متفق على معناه » 
ويستمد من البيان العملى إلنى ل . 

الام س المرتبة النائية - من الجاع » وهی مأ أنفرد به اأسلف . وانةرض 
عصرم » وهذه المرتئبة هى إجاعات الص<ابة رضوان الله تبار ك وتعالى علييم . 
وی 8 بلا ديب فى حجيتها كتاب الله وسنة رسوله م > وإن کان التابيت 
فطعاً أن الصحابة لا ممكن أن بجتمعوا على أس فيه عالفة ار سول انه يله فماروى 


EO 
وكذلك لا يمكن أن يتمعوا على أس الف صرح‎ ٠ من سنته المتراترة‎ 
. النصوص القرآ نية  فهم ليسوا مبتدعين » ولكنهم متبعون‎ 

۲ - والمرتبة التاتة ‏ هى ما انفرد به السلف » ولم ينقرض العصر » 
فإن انقراض العصر ٠‏ وإن لم يكن شرطأ فى الإجاع عند الزيدية » ينزل عدم 
الانقراض مرتبته إلى مرتبة أدك ؛ فإن انقراض السلف جمعين على أص 
بشوى معى الإجاع وتنته ‏ ولا عل احتالا قط الرجوع ٠‏ واحتال الرجوع 
من شأنه أن يضعف مرتبة الإجاع ‏ ولذلك كان هذا الإجاع أضعف من سابقه › 
والكلام فى هذا كلام نظرى ء الآن اجتهاد الزيديين جاء بعد اتقراض عصر الصحابة 
- فلا حل لوقوع إجاع من السلف م قر ضوأ من لعد عقده - 

۳۷۳ المرتبة الرابعة ‏ إجاع السلف على أمر افترقوا فيه أولاء وبعد أن 
افترقوا على آزاء عذنلفة اتترا فيه إلى الإجاع على رأى واحد , کا حدث عندما 
انقسم الصحابة فى قسمة الأراضى المفتوحة بين الجند الفاتحين . فقد اختلفوا 
على دأيين : رأى عر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كان منع القسمة » والرأى 
الانى رأى أكثر الصحابة هن الجند وهو بوجب قسمة الآراضى بين الفاتحين , 
وبعد أن تلا علمهم عمر نوله تعالى:, ما أفاء اله علورسوله من أهل القرىء إلى حر 
الآية اموا إلى رأى وإحد > وهو ملع قسمة الارش > وجعلما ڪت بد رئيس 
الدولة فى حك الأرض المرقوفة على المصالم الإسلامية » ويديرها ولى الاصس 
باعتباره القاتم على مصال المسلمين . 

وإن اختلاف السلف ابتداء جعل لاحل الرأيين فوا دن الحق »> وإن اتعقد 
الإجماع من بعد ذلك على خلافه » ولذلك كان هذا الاجماع أنزل رتبة من سابقه - 

4لا - والمرتبة الخادسة ‏ ما افترق فيه الصحاية على ولين » وانقرض 
العصر » ولم يحدث انعقاد إجماع على أحد الرأيين ثم جاء التابعون مس بعد ذلك » 
وأجمعوا على أحد الرآيين » وتركوا القرل الآخر » فإن ذلك الإجماع قد وجد 


818 عد 


فيه احتهال الخطأ بافتراق الصحابة على هذين الرأيين » وإجماع التابعين بعد ذلك 
لا منع ذلك الاحتال » وقد كانت هذه المرتبة أدق من سابتقتها > لآن حسم 
الخلاف فى عصر الصحابة كان بإجماعهم » فهو إضعاف لاحتال الخطأ فى عصرم 
ما قد يستفاد منه إبطال الرأى الأول » تعلاف إجماع التانعين بعد أن أصر 
الصحابة عل الاخة لاف . فإن احتمال الخطأ لا ولجد ما يضعفه فى عصر 
الاختلاف نفسه . 

٥‏ - والمرتبة السادسة ‏ هو الإجماع السكوق » وهو ما اقتى فيه بعض 
اجتودين بر أى وسكت الباقون»وقد عامت أن هذا إجماع عند الشيعةالزيدية » و لكنه 
فى هذه المرتبة » لان احتمال عخالفة الساكت قائم , فانعقاد الإجماع فى ذاته 
قد دخله الاح ال ؛ ولذلك نزل هذا الإجماع إلى المر تيه السادسة . 

ويظبر أن مثله إذا اختلف الجتهدون فى عصر غير عصر الصحابة على رأيين 
أو ثلاثة » ول يتفقوا على واحد منهما » فإنه لا بحوز مخالفة ذلك واعتباره إجماعا 
إذا كان ثمة قدر مشترك متفق عليه » كا قررنا فى مسألة الجد » وقد قرر الفقباء 
امجتبدون أن ذلك فى مرتبة الإجماع السكوقى » ولم د من فقه الزيدية ما يعليه 
عن مرتبة السكوق أو ينزله عنه » والذى يتقدمعليه هو اختلاف الصحابة عل ر أبين ء 
من حيث إنه لا بحوز إحداث ثالث . 

ديم - المرتبة السابعة من مراتب الإجماع ما اتفق عليه أهل العصر ء 
إلا واحدا أو اثنين » وقد قررنا أن ذلك ليس بإجماع على وجه التحقيق » ولكنهم 
قد تساعوا واعتيروه إجماعا » وأنزلوه إلى هذه المرتبة الآخيرة 2 . 
طرق معر فه الإجماع : 

لالام لم ينظر الزيدية إلى قطعية الإجماع فى المراتبالسابقة من ناحية 

)١( 0‏ هذه المراتب السبع قد أخذناها من الفصول اللؤلؤية وومناها راجح ورقة 
۴ء وما يلما . 


اي — 


انمقاده قط + بل من ناحية طريق بوت + فالقطعية فى الإجاع تمد على 
أصلين قائمين : 

أحدهما ‏ انعقاده من حيث أنه يقطع احتمال الخطأ » تطبيقاً لما أثر عن 
انى ملق من أنه قال : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » . والأصل الان من ناحية نقله 
وطريق معرفته . وقد رتب الزيدية طريق معرفته على مراتب › م رتبوا ذات 
انعقاده على مراتب » وها هى ذى : 

المرتبة الاولى ‏ أن يبت الإجماع المفاهدة > وهنا تى ف الامون 
الى أجمع علا الساف والخلف »كا نرى فى إجاع أهل القبلة على أصول الف راض » 
التى لم يفترق فبا » وهذا هو الإجاع فما عل بضرورة الدين »و بموضوع هذا الإجاع 
تتميز الحقائق الإسلامية » وتقوم أركان الإسلام . 

والمرتبة التانية ‏ النقل عن كل الامة » بالقول أو بالفعل » بحيث يتواتر 
خبر الإجاع تواترا من جميع المسلمين > وهذا كالمرتة السابقة , لان الثابت 
بالتواتر كالثابت بالمعاينة » ولذا قرر العلماء أن النواتر يفيد العلل الضرورى » 
کالعل بالمحسوسات ولذا لا حتاج إلى نظر واستدلال ف إثبات موضوعه . 

والمرتبة الثاتة ‏ أن ينقل بعض الامة خبر الإجاع وتواتزة » :وسكت 
الباقون فلا يعارضوا » وهذه مرتبة دون المرتبين السابقتين » وإن كانت تفيد 
القطع لمعنى التواتر 5 

والمرتبة الرابعة ‏ أن يعلن السك وينتشر على أنه جمع عليه .ولا بكر أحد 


ودود الإجاع - ْ 
والمرتبة الخامسة ‏ وهى الآخيرة أن يثبت الإجاع خر آحاد » ولا يكون 
مشبودأ ولا معلنا هد 
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وة قالوا فى المرتبة الأخيرة إن الإجاع فى هذه الحال يكون حجة ظنية » 
انه روى بطريق ظى ؛ فالظنية جاءت من سنده » ولم تجىء من مرضوعه 
ككل أخبار الأحاد » إن الظنية جاءت من الروابة لامن ناحية المروىذاته <(“ , 
عخالفة الإجاع المنوار : 

۷۸ - بقرر الزيديون أن عخالفة الإجاع الذى ثبت بأخبار الأحاد تصيح 
إذا كان مبنياعلى اجتهاد بأسناد أقرى من سند الإإجاع . أما عخالفة الإجاع اراز » 
فإنها فسق . فقد جاء فى معيار العقول : « عخالفة الإجاع المتواتر فسق » واستدل 
على فسقه بقرله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الحدى » ويتبع غير 
سبيل المؤمنين فوله ما :رلى » وذضله جهنم وساءت مصيراء وقد نسب الفخر 
الرازى وغيره إلى الشافعى أنه استدل ممذه الأية عل حجية الإجاع > ووجه 
الاستدلال بها أنه ثبت منها أن اتباع غير المؤمنين حرام » لان من يفعل ذلك يشاق 
انه ورسوله . ويصليه الله جبنم » وساءت مصیرا » وإذا كان اتباع غير سبیل 
المؤمنين حراما فهو فسق . ويكون اتباع سبيلهم واجبا »> ومن عالفهم وبقرر 
نقيض دأمم لا يكون متبعا لسبيلهم » فإذا قالت اجماعة المؤمنة : هذا حلال. 
يكون غير متبع سبيلها من يقول هذا حرام . 

وقد ناقش الغزالى فى كتابه المستصئ حجية هذه الآية فى إثبات الإجاع . وقد 
قال فى ححج الإجاع كابا عامة وهذه الآية خاصة : « هذه كاها ظواهر نصوص » 
لا تتص على الفرض » بل لا دل دلالة الظواهر , وأقواها قوله تعالى : « ومن 
يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مأ تولى » 
ونصله جم وساءت مصيرا . فإن هذا يو جب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا ماتمسك 
٠‏ به التشافعى . .. والذى نراه أنها ليست نصا فى الوجوب» بل الظاهر أن المراد ہا 
أن من بقاتل الرسول ويشانه ويتبع غير سيل المؤمنين فى مشايعته ونصرته ودفع 
الأعداء عنه نوله ما تولى » فكآنه ل يكتف بالمشاقة حتى ينضم إلا عدم متابعته 
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سبيل الممنين فى نصرته والقرب منه » والاتقياد فما يأمر به » . 

وفى الحق إن هذه الآية ليس موضوعبا من الف الإجماع فى رأى أو فكرة , 
[عا موضوعها [لذين لابوالون جماهير ا لمؤمنين » ويشاقون الله ورسوله » أى يكون 
فى شق والرسول فی شق » ويوالون غير المؤمنين » ولاصلة لها بالإجماع , 
ولكن شاع الاستدلال بها لحجية الإجماع ونسب الاستدلال للشاففى » ولكن 
لم بده قد استدل بها لاثبات اجماع لإ فى الرسالة ولا فى الام , والزيدية قد سايروا 
جمبور الآصوليين فى الاستدلال بها » وفبا ما يينه الغزالى » ووتاه . 

ومهما يكن من وجه الاستدلال فإن الزيديين اعتبروا عخالفة الإجماع المتواتر ء 
سواء أكان إجماءا عاما أم كان إجماعا خاصا ‏ فسقاء لانه خروج على الجاعة 
المؤمنة » والفسق عند الزيديةيا ورد عن الإمام زيد نفسه مرج الشخص من زمرة 
المؤمنين » وإن كان لا يدخله فى زمرة الكافرين » بل يكون فى منزلة بين انر لتين » 
ويدخله النار. وقنا يكنى لتطبيره عا ار تكب» وكل هذا إذا كان موضع الإجماع 
عملي » أما إن كان اعتقاديا فهو كأفر . 


( ۲۷ امام زبد ) 
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۹ - التبينا من الكلام فى الإجماع عند الزيدية إلى إن الزيدية يتفقون مع 
الور على أن الصحابة إذا اتفقوا على رأى كان إجماعبهم حجة » واتفقوا 
مع امور أيضاً على أن الصحابة إذا اختلفوا على رأيين » وانقرض عصرم 
على هذا الاختلاف لا يسوغ أن يخالف القولين من يجىء بعدم » بل لا بد 
أن ختار من بينها ولا خر ج عنها . كذلك كان يفعل أبو حنيفة » وكذلك كان 
يفعل الشافعى , ولقد قال فى الام برواية الريسع » وهى الكتاب الجديد : 
ء إن لم يكن فى الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله يلت 
أو واحد منهم ٠‏ ثم كان قول أن بكر أو عمر أو عثيان ‏ إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا » ولقد روى عن ألى حنيفة مثل ذلك › فقد 
روى عنه أنه قال : « إن ل أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول 
الصحابة » آذ بقول من شه -. ٠‏ وأدع من شت منهم » ولا أخرج من قولحم 
إلى قول غيرثم» . 

٠‏ - كل هذا يتفق مع رأى الز يدية > ولكن إذا لم يعرف إلا قول 
واحد » فإنا جد الفقباء من الور يأخذون به . ويتبى هذا إلى أن قول 
الصحانى حجة مادام قد روى بسند صحيمم عن ذلك الصحانى > فهل تفق هذا 
مع رأى الزيدية ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن رأى عل هن بين الصحابة حجة عند 
الزيدية بالاتفاق لا بسوع لاحد منهم أن يخالفه » لانه معصوم كبقية الاربعة 
المحصومين » وم على » وفاطمة الزهراء » والحسن والحسين » وإنه ليعتبر رأى 


أى وأحد دن هو لاء حجة عند الز يديه - 


أما غيرم فهل قوله المنفرد بعد حجة يحب الأخذ ها عد نموص كشب 
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الاصول عندم تقول إن قول الصحاف ليس عحة » والاقوال التى يذكرونها 
م 
فى هذا ثلاثة وهی أقوال فى الفقه كله و ليست عنده ٠<‏ : 


أولها ‏ أن قول الصحابى ليس بحجة » وهذا رأى الزيدية » ولم يذكر 
فيهصاحب كتاب« محيار العقول فى عل الأصول. خلافا عندم ٠‏ وظاهر القول أنه 
متفق عليه عندم . 

وثانها ‏ أنه ليس بحجة على الصحانى . وهو حجة على غيره ؛ وذلك 
القول يتفق مع الور » لان السبب الذى سوغ الآخذ بقول الصحاتقٍ كو نه 
حعاياً شاهد وعاين » وتلق تبلييخ الرسالة من النى يلقم » وهذا بحسل لكلامه 
وزنا ليس لغيره » وذلك الوصف بوجد فی کل الى . 

وثالثها ‏ أن قول الصحانى حجة عل غيره مطلقاً أ . ولكن لا بد أن يكؤن 
ا ٠‏ فقول ععر بحب أن ن باخ به 
أبو هريرة » مثلا » ولكن لا بحب على عل“ وابن مسعود وابن عباس 
أن يأخذوا به » لأنهم مجتبدون مثله » وقد أثر عن على عخالفته لعمر » وعخالفة 
ابن عباس لعلى » ولابن مسعود » وزيد بن ثابت لعلى » وغير ذلك . 

۳۸۱ - والريدية کا ترى يرون أن قول الصحاف إن لم يصادف إجماءاً عليه 
على أى شكل كان الإجماع لا يعد حجة » أى عند الانفراد بالرأى لا يكون 
حجة » لان مؤدى ذلك أن يكون قوله فى ذاته سنة #تسع » مع أنه قد يكون 
يخطثاً فى النقل عن الرسول » وقد يكون مجتهداً ‏ وأخطأ ‏ وقد رأينا كيف کان 
خی الفاروق عبر بن الخطاب رطى الله عنه » وينهه إلى الصواب من دو نه 
علباً وفضلا وصحبة لرسول أله يلقع » وإنه لو كان قول الصحانى حجة -فى ذاته 
من عير نظو إلى مستنده ردليله > لكان كى انق مازماً بقول غيره , 


)۱( معيار العقول ورقة ٩٩‏ . 
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وإن الاختلاف ينهم كان قايا . ويتجادلون » ويستدلون » وقد بشتمرون 
من بعد على الاختلاف . 

وإن ماساقه الجهور لا سكن لإثبات حجية قول الصحانى فى نظر الزيدية » فن. 
أقرىما احتجوا » ما ړوی عن النى يق أنه قال : د سحا كالنجوم بأهم اقنديتم. 
اهتديم» وكذلك ماروى من أنه قال » قال رسول الله بم : « عليكم بسنی 
وسنة الخلفاء من بعدى » . 

وإن الحديثين وإن ححا لا يدلان فى نظر الزيدية على وجوب اتباع الرأى » 
ولكن وجوب الاقداء أو السير على ستتہم »> والاقتداء بهم يقتتضى الاجتهاد ۾ 
كا اجتہدوا» واتباع ستتهم يكون بالبحث والدرإسة » کا بحثوا ودرسوا » 
لا مجرد اتباع الرأى » أو التقليد من غير نظر إلى الدليل » على أن رأى 
الخلفاء من بعد النى بيد يكون معلناً مشبوراً عادة . فإذا لم يعرف له حالف 
يكون داخلا فى شكل من أشكال الإجماع . ظ 

۲ - هذا قول الزيدية فى قول الصحابى المنفرد بالرأى ٠‏ وتريد 
أن تنظر إلى مقدار الخلاف بيهم وين علماء الأصول عند ابجهور > 
وإنا عند الفحص تمد الاختلاف محدوداً فى موضع واحد ضيق. 
غير منمع . 

وذلك أن قول الصحالى الذى ينفرد به ولم يعم قول غيره » فل يعم أله 
مخالف أم ليس له مخالف قسمان : 

أحدههما ‏ أن يكون قول الصحانى مشهوراً معلناً > ولايعل له الف » 
وفى هذه الحال يقول الزيدية إنه يتبسع قول الضحاتى » وذلك نوع من أنواع, 
الإجماع » ومرتبة من مراتبه » وهوالمرتبة.السادسة » فإنها تعتبر من الإجماع سكو 
أمجتبدين عن قول بعلل > ول يعرف له مخالف » فبوحجة بلا خلاف عندمم ۾ 
ولكن على أنه إجماع , لا على أنه قول صحانى » وممما يكن من السبب فهو حجة . 


ب ١ع‏ د 


القسم التاق قول حابي لم يعرف وم يظهر ولم يشتهر فى عصر الصحاءة 
حتى يع خالفه » أو يتبين سكوت الصحابة عنه ما يدل على رضام به » أو على 
الاقل عدم إنكارم » وهذا يرفضه الزيدية » وإنه لقليل أن بروى عن الصحابة 
قول واحد لم يعرف ويشتهر حّى يعد إجماعا . وإذا روى رأى هذا الشكل › 
فان بعضه يكون فيها كلام » وقد يرد لضعف سلده » لا لاه قول صحانى . 

وعلى ذلك لا يكرن هذا الخلاف بين الزيدية واجهور وأسع المدى » يحيث 
يكون بين النظرين شقة كبيرة لا بمكنهما من الالتقاء . 


- — 


ب القاس 

۳ ذكرنا ترتيب أصول الاجتهاد عند الزيدية » وقد كان الإجماع 
ا متتو المعلوم أولا ‏ لان المسائلامجمع عليها على هذا النحو هىإطار الإسلامالذى 
لا يصح لاد منالمسامين أن حرج عنما » وقد يبنا سم اتبكابها تقو م عل الفهم من 
الكتاب والسنة. وقد ذكر ا بعد هذه المراتب الإجماع الذى يجىء بعد الكتات 
القن لان أ كر اقكالد تار فق ا من الات وال يوان 
تقدم على الاجتهاد منها , لا عليهما - الإجماع فى أصول الفر اض على مايينا فى صدر 
كلامنا على الاصول » وقد تكلمنا على أقوال الصحابة لما لها من صلة بالإجماع . 

والآن ننتقل إلى الكلام فى الاستنباط الذى لا يؤخذ من ذات النصوص . 
وإن كان عمل عليها . 

٤‏ - يأخدذ الزيدية بالقياس على أنه أصل من أصول الاستنباط » وكتب 
الاصول عند الزيدية ككتب الاصول عند المهور تذكر الخلاف فى شأنه + 
ثم تنتهى إلى تقريره . 

ولقد جاء فى معيار ااعقول تعريف القياس » ثم اختلاف العلماء فى تعريفه » 
تم اختلافهم فى الا<نجاج به »> فقال فى تعريفه : « القياس فى اللغة هو التقدير › 
وفى الاصطلاح . حمل الثىء على الثىء لضرب من الشبه » وقال ابن الحاجب 
مساواة فرع لاصله فى علة كله . . . والتعريف الذى ارتضاه » هو ١‏ أنه اثبات 
حك أ لغيره لشبه بينهما ». 

وهذا التعريف قريب ما اختاره المهور . إذ عرفوه بأنه بان حك آم غير 
منصوص على جككه بالحاقه بأمى معلوم حكه بالنص عليه فى الكتاب أو السنة . 

: ولقد ذكر بعد ذلك اختلاف الناس فيه فقال‎ — Ao 

> اختلف الناس فى التعبد بالقياس » هل يجوز من الله أن يتعبديا به‎ ٠ 
ويوجب العمل به ( أى يريد منا أن نقيس بعض المسائل على بعض فى التحليل.‎ 


۳ 


والتحريم والوجوب والندب » والكراهية » ويعمل مقتضاه )؛ فقال أكثر 
المعزلة , والفقباء إنه بحوز التعيد القياس على المعنى الذى حققناه » وقال بشربن 
المعثمر » وجعفر بن حرب والإمامية والنظام والظاهرية وبعض الخو ارج لا بحوز 
م ن الله تعالى أن يتعيدنا به» . 


و بعد استيعاب الخلا ف على ذلك النحو يذكر حجة من منعوا القياس وقد ذكر أن 
أمما أن اقباس لبت إلا شا والظن لایتی من اطق شين ولك نكيف بسوغ 
لبعض المعترلة أو رؤساء منهم كالنظام وبشر بن المعتمر أن ينكر القياس 
0 الاستنباط . وهما يدرسان كل مسائل الدين فى غير النصوص 
دراسة عقلية ؟ والجواب عن ذلك أنه لا بحب » لانهم يعتمدون عل العقل المجرد 
فا لا نص فيه › إذ يقولون بوجوب الأخذ بما تجمع العقول على تحسينه » 
والانتهاء | توجبالعقولتقبيحه . وهذا يلل القياس ولا بلجئون إلى النصوص. 
تلم - والحق بالنسبة للقياس هو أنه من باب الخضوع لقانون القائل 
الذى يوجب غائل الاحكام فى الامور المهثلة »> لان قضية النشابه أو النساوى 
فى علة الحم توجب العاثل فى الحم . فهو إذن مشتق من أ تقره بدائه العقول » 
إذ أساسه ربط ما بين الآشاء بالمائلة » إن توافرت أسبامها » ووجدت الصفات 
المتحدة المكونة ها » فإنه إذا تم القاثل فى الصفات » فلا بد أن يقترن بها حا 
النساوى فى ا لحك ._وإن الاستدلال العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على 
الربط بين الآمور بالماثلة الثابتة . ليتوافر الشرط فى [تتاج المقدمات لتائجها ء 
وإن هذه الماثلة لا تنتج نتانجها المقررة اثابتة إلا بالاعتاد على البديمة المقررة 
التابتة . وهى أن القاثل فى الصفات بو جب النساوى فى الاحكام عقلية أو عماية . 
ولقد قال المزف فى بان قرب القياس من البدهيات العقلية المقررة الثابتة 
والعمل به من عصر الرسول : ٠‏ الفقباء من عصر الرسول إلى يومنا هذا استعماوأ 
المقايس فى جميع الاحكام فى أمى دينهم . أجمعوا على أن ظير الباطل باطل م 


= و 


فلاجوز لاحد إنكار القياس » لانه تشبيه الامور » والقثيل عليها , . 

ويقول ان الق فى هذا المقام ت مدار الاستدلال بالقياس على النسوية 
بين الممائلين والتفر تة بين الختلفين » ولو جاز التفرفة بين المهاثلين رق الاستدلال 
وغلقت أبوابه »۰ 

۷ - وإذا كان القياس أمرا بدهيا على ذلك النحو فإنه يحب الاخذ به 
فى الاستنباط الفقبى . و إن حجة الذين قاوموا القياس تقوم على أساس أنه ظن . 
والظى هر والجبل سواء  .‏ أشرنا ٠‏ وقد رد قوم صاحب معيار العقول 
بالتفرقة بين الظن والحبل . بأن الجهبسل اليم على الثىء بأنه على حال 
والحقيقة تخالفها , ينها 'لظن الم عل الئىء يجحواز حال معينة جوازا راجحا , 
ومتل ذلك يؤخذ به فى العمليات » کا أخذ تخر الآحاد . 

وقد جاء فى هذا الكتاب مانصه . « الحجة لنا عليهم جميعاً أن التكليف بالظن 
جائ » إذ قد تعلق به المصلحة » وليس كالجهل ٠‏ لانه ليس حازم ووجه الفرق 
ينبما أن الجبل جزم بكون الثىء كذا » وهو خلاف ذلك » والظن ليس 
إلا القطع بأن الامارة تقتضى تجوز وقوع أحد الام عل وجه رجح وهو 
كالخبر الصادق سواء أصدقت الأمارة أم كذبت »< . 

هذا هو الذى فرق به بين الظن والجول » وهو يبرر الأخذ بالظن . وقد ذكر 
وجبا آخر للخل بالظن هو أن الشارع أمس بالاخذ بالظن فى الاجتباد وفى معرفة 
القبلة . ومعرفة أوقات الصلاة©2 , . 

وقد ذكر وجها ثالنا لللأخذ بالظن › وهو أن الشريعة جاءت لمصال العباد » 
فكل أمر فيه مصلحة وم يعم نص من الشارع فى موضوعه . فإنه يحب نحصيل 
هذه المصلحة . والمصالح تختلف أحوالها . وعتلف مقدار خلوها من ضرر . 


)۱( معيار العقول ورقة رقم ,له . ( معيار العقول ورقة رقم ٠٠١‏ . 
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ولا بد من الموازنة ين ما فى الام من مضره ؛ وما فيه من مصلحة وذلك كله 
لا يتم بطريق فطعى جازم › ؛ بل بطريق ظنى راجح . 

ل هذه الآدلة ردوا ججج الذين نفوا القياس ٠‏ وقد ا بعد ذلك 
حجج الاخ بالقياس » وقد قالوا إنها تقوم على ثلاثة وجوه . من ااشرع 1 
ومن العقل » ومن اجتهاد الصحابة . 

(1) أما الشرهع فهو ما ثبت ص أن القرآن اللكريم كان يستعمل قانون 
التساؤى فى الاحكام لتشابه الصفات . فقد قال تعالى د أف سيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم دس الله علييم » وللكافرين أمثاها » 
فف هذا النص السائى ينهم إلى أن عاقبتهم كعاقبة من كانوا قبلهم إن فعلوا مثل 
فعلبم » وقد بين سبحانه وتعالى افتراق الأحكام عند عدم التساوى فى مثل قوله 
تعالى : « أمْ حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلبم كالذين آمنوا وعملوا . 
الصالحات » سواء عيام وماتهم » وقوله تعالى « أم تجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجار» ومذا نن المساواة 
عند وجرد الأوصاف المفرقة . 

ويروى أن عبر بن الخطاب قال للنى پل : « صنعت يا رسول الله أمرا 
عظما > قبات زوجى وأنا صا م ؛ قال سول اق يق ارايت ل يفيت 
اء وأنت صائم »خقال عمر : لا بأس » فقال الرسول : فص » وترى أن رسول 
الله يله قاس المضمضمة عل القبلة من حيث إن كلتبما قد تؤدى إلى الافطار . 
Es‏ افطار . 

(ب) وأما اجتباد الصحابة فلآتهم أجمعوا على الاخذ بالرأى فما لا يحدون 
غه نصا من الكتاب والسنة »> والقياس وجه من وجوه الرأى 2 بل هو أسل 
وجوه الرأى لآنه حمل على النص » وعدم انطلاق فى اثباب الاحكام س غير 
#رتباط بالنصوص ٠‏ وقد تواردت الاخبار باجتهادمم فى تضمين الصناع » وقتل 
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حناعة بالواحد . وميراث الجد » والمسألة المشتركة . وهى أن يرث أولاد الام » 
ولا يبي شىء للاشقاء يأحذونه بالتعصيب . فورثهم عمر رضى الله عنه باعتبارم 
من أولاد الام » وعير ذلك من أبواب الاجتهاد . حى لقد انعقد إجماعهم 
عل جراز الاجتباد بالقاس . والإجماع ف هدا حجة . 

( +) وأما العقل فإنه بر جب القياس » لان العقل يو جب النساوى فى الك 
بين الائلين » وقد بينا ذلك ٠‏ فالقياس نطام عقلى فطرى . وهو عمل بالنصو ص 
وليس خارجا علا ٠‏ وم الخطأ تركه والاعتهاد على جرد التحسين العقبل و النقبيح 
العقلى » لآنه لا اعتهاد فما على نص حاص . والاعاد عل نص فى التعبد أولى 
مس الانطلاق . 

وقد ذكر صاحب معيار العقول وجهاً آخر لإثبات أن العقل بحوز القياس 
ل بوجبه » وذلك أن العقل بوجب أن عق يرف مضرة فى أص ٠‏ يتوقع هذه 
المضرة فما يشابهه » ويقول فى ذلك صاحب هذا الكتاب ١‏ نعل بالعقل أنه إذا 
قامت مضرة فى شىء ثم قامت أمارة على متل المضرة فى محل "خر » فإن نعل بالعقل 
وجوب دفع تلك المضرة غ220 . 

وإذا كان الاشتراك فى المضرة بوجب الدفع فيكون الفعلين حرام إذا كان 
النص ثابتا بالتحر يم فى أحدهما » فإن ذلك يكون إعمالا للقياس » وكذلكالاشتراك 
فى وصف المفعة بوجب الطلب إذا كان النص ثابتاً بالطلب فى أحدها ء 
وبذلك يكون القياس مثبتأ لانهى » ومتبتاً للأس . 

4 - وبذلك يتبين أن الزيدية يأخذون بالقياس ويقيمون الآدلة على 
وجوب الأخذ به ولا نحد ما بمنع من أن يكون الإمام زيد من أخذوا بالقياس » 
وحصوصاً أن على بن أنى طالب جده الأعل كان من فقباء الرأى فى عبد الصحابة » 
وله فى القياس اجتهاد واضح . 


. الكتاب المذكور‎ )١( 
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والقياس عندم له أركان أربعة كم قرره اجمهور . وهى الاصل » والفرع » 
والحك . والعلة الجامعة التى ,تعلق الحكم ما وجوداً وعدما . 

والأصل هو ا موضوع الذىورد فيه الىك المنصوص عليه » أو هو ذا تالنص 
الذىيبينال+5 الذى يقاسعلى مرضرعهء أو الاصل هو الذى يتب تالمكم فيه بالنص 
من كتاب أو سنة » أو إجماع » ومن فقهاء احور من قال إن الإجماع لا يصلح 
أن يكون أصلا فى تبوت الهم الذى يقاس على مرضوعه؛ ولا يصلم للقياس 
إلا النصوص » وقد قال الشافعى فى ااقياس إنه مل على النص » ولان النصوص 
ھی التى تؤىء باشتقانها أو مناسباتها إلى العلة الى هى أساس القياس ولان 
القاس فق فة تال انون فلاب أن يكن اص سا : 

ولكن الأكشين على أن الى النابت بالإجماع يصيم أن يكون موضوعه 
أصلا يقاس عليه » لان العلة لا تعرف قط بإماءات النصوص » بل ها مسالك 
أخرى باستخراج الآوصاف المناسبة من النص » وغيره » ولاه بالاستقراء 
لا بوجد إجماع إلا وله مستند من النصوص . 

والزيدية يعتبرون الثابت بالإجاع أصلا للقياس » فقا عليه . 

.وم - والركن الناق می أركان القياس هو الك الذى يراد تعمييه 
بالقياس فى كل موضع تنطبق فيه علنه . ويشترط فيه الزيدية ما يشترطه جمبور 
الفقباء درهر: ال 

أولا ‏ أن يكون حك شرعاً بيد أن اجمهور برون أنه لابد أن يكون حا 
شرعياً عملياً » والزيدية لا يشترطون أن يكون حكا عملي » بل >وذ القياس 
فى الاحكام الاعتقادية , وهذا الاختلاى لا جدوى فيه . ١‏ 

ثانا يشرط عند الزيدية كا هو عند اخبور أن يكون الح معقول 
الك يائةلك لان الاسام ا غ إنا أن د ن لكيه 96 إها أن تكو 
معةولة المعنى . والاولى كمتاسك ال هم . وكأشكلل الصلاة » والثانية كتتحر بم الجر - 
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وکل الاحكام عند الزيدية معقولة المعنى إلا ما يقوم الدليل على أنه تعبدى 
وم فى ذلك يتفقون مع الحنفية ٠‏ 
والشرط التالث ‏ عندمم كاجمبور ألا يكون الم الذى جاء به الاصل تثبت 
خصوصيته كشهادة خر عة ؛ إذ جعل النى ل شېادته بشبادة رجلين » وکزو جه 
0 أربع » فإنه ثبنت خصوصيته للنى ب . 
والشرط الرابع - ألا يكون الك معدولا 2 به عن القياس » بأن يكون 
عل خلاف القياس » ل كل ناسيا أو الشرب ناسيا فى ر مضان » فإنه لا يفطر بنص 
الحديث »ولا يقاس عليه الخطأ » لآنه جاءعل خلاى القياس » وهذا رأى الحنفية, 
وخالفبم فى ذلك غيرم ٠‏ والرأيان ثابتان فى وقد الزيدية . 
وقد جاء ذلك الخلاف فى كتاب معيار العلوم » والراجح عندم أن يجوز 
عليه القياس » وقد نقلوا الجواز عن أنى حنيفة » وهذا غير منصوص عليه 
فا ل الحنفية بإطلاق » فإن الاحكام الواردة على خلاف القياس عندم 
لا يجوز القياس علبها أحياناً ؛ ولذلك لا يقاس عندم الا كل خطأ على الكل 
ناسباً . ولا المسح على الجورب » على المسم على الخفين » ولا الكلام فى الصلاة 
على الفهقهة فى الصلاة ؛ من حيث أا توج بإعادة الوضوء . 


: لقد قسم فقهاء الحنفيه الاحكام الى جاءت على خلاف القياس إلى أربعة أقسام‎ )١( 

أولها ‏ أحكام ثبت خصوصها كعد زوجات النى پل ° 

القسم الثانى._. الامورالتعبدة الى ثبت أنها غي رمعلل »إن كانت لها أغراضها السامية 

القسم الثالك ب الاحكام الى ثبت رخصاً من حك عام » ولا يعارض الممك. العام 
إلا ما يكون فى قوته » و لبس القياس فى قوة الك العام المثبت الع يمة 

القسم الرابع ‏ ما اسثلنى من قاعدة عامه ؛ ولم يكن'لاستثناء له ممنى قام بذانه يكون 

علة ؛ فإ نكن له معنى قاتم بذائه فإنه يصح أن يكون علة للقياس ٠‏ ويكون فى المسألة 
قياسان » والقواعد الفقبية نعين أقواها تأثيرا . وإن ذلك يكون معارضة بين 
قباسين أحدهها قوی وهو الذى رجح الفقه , والثاق ضعيفف . 
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وأحيااً يقاس علا » والضابط لذلك أنه إن كان الهم النى جاء على خلافق 
القياس ليس له علة معفولة فإنه لا يقاس عليه » وإن كانت له علة معقولة يمك 
القياسعلهاء يحرى فبا القياس»ويكون فى الموضوع قباسان »يوازن بيهم الفقيه » 
و تار أقواهما تأثيرا فى الحكم » ولو کان غير ظاهر . 

۴۹١‏ - والركن الثالث هو الفرع » أى الام غير المنصوص على حكه ء 
وإن الزيدية يشترطون فيه کا يشرط جور الفقباء شرطين : 

أولما ل يكون الفرع غير منصوص على حکه , إذ لا قياس فى موضع 
النص . وهذا الشرط قد يبدو أن بعض الفقباء خالفه» فيقيدون عموم العبارات 
بالقياس » والزيدية يفعلون ذلك , وقد يبدو ذلك تقديما للقياس عي لالنص؛ ولكن 
الحقيقة أنه ليس فى هذا sS‏ 

والشرط التاق أن تتحقق العلة فى الفرع بأن تكون هتساوية فى تحققبا 
فى الفرع والاصل › وإن كانت قد تبدو فى الآصل أوضح فى كثير من الاحيان ‏ 


العسلة : 


۲ - والركن الرابع .هو علة القياس » وهى مداره وأساسه؛ وقد تكلم 
فيه علياء الزيدية بما لا مخرج عدا قرره جمهور الفقباء فى اخلة » وإن اختلفوا 
مع بعضبم » فقد فقوا مع آخرين . 8 

والعلة كا يعرفبا جمهور الأصولبين الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم 
كالإسكار بالنسبة للخمر . فإن علة التحريم هى الإسكار » وهو وصف 
ظاهر منضبط . 

وعرف بعص الصو لبين العلة بأنها الو صف [انميز الذى يشبد له أصل شرع 
بأنه قد نيط به الهم » وهذا التعريف ف معناه يتفق مع الأول . 

وهنا بحد أن جمهزر الفقباء يشعرطون ف العلة أن تكو وصفا منضبطاً ء معن 
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أنه بكرن متميزا ميزا ظاهراً . حيث يمكن أن تناط الاحكام به » فتلا العلة فى 
قصرالصلاة هو السفر . وهو وصف طاهر مضبط . والمناسب هو المشقة الى 
تصاحبه غالباً وهى غير منضبطة فقد شعر تخص عشقة لا يشعر ما آخر . جعل 
السفر هو السبب الذى تناط به الرخصة . ولم تعل المشةة ااتى لا تتضبط هى الملة 
الى تناط .با رخصة القصر عند من يقول إنه رخصة وترك أمم المشقة إلى التقدير 
الشخصى لكلف . : 

وإن الزيدية لا يسترطون الانضباط . ولدلك يعللون الاحكام بالمناسب 
المرسل عامة » ويعدون ذا الاعتبار المصلحة المرسلة س القياس » لان الاحكام 
مما تناط بالمناسب المرس ء ولا تناط بالعلة الممضبطة . وإنه على هذا الرأى طائفة 
من المالكية والحنابلة . ومن الحنابلة ابن تيمية وتلميذه ابن الق . 

وإنه لاجل أن يتمير المنهاجان نقول : إن الفرق بين العلة والوصف المناسب . 
أن المناسب هو النفع أو دفع المفسدة "تى قصد إليه الشارع عند ما أمر 
آو نى والعلة هى الوص ه الظاهر المتضط الذي حى ف المافعةوالمفسدة فاك 
الأحرال . وذلك عند حمهور الفقباء ‏ فالاشتراك فى العقار متلا هو العلة فى ثيوت 
الشفعة أبا كارن نوع الشركة إذ أن مدكية العقار طويلة المد عادة . 
لآنه ليس مالا سائلا ينقل بين الآبدى الكتيرة » والوصف المناسب للشفعة 
هو دمع الأذى الذى يتوقع من دحول أجنى م يكن سن الشركاء أو ايان 1 
وتوقع النزاع المستمر . هشرع الشفعة دفعاً هدا الأذى المتوقع الذى بقع كثير| ء 
ورا لا يقع . 

والذين اشترطوا الانضباط لا يعتبرون المناسبالمرسل أصلا للقياس, لاله غير 
منضبط فلا تقاس الا <كام على أسامه » والزيدية ومعهم بعض الخحنابلة وبعص 
المالكية يعتبرونه أصلا للقياس . وإن م تكن منصبطة . ولذلك أدخلوا 
المصالح فى الاقيسة . 


ي لد 
شروط العهلة : 

۴ شروط العلة عند الزيدية أربعة : 

أولها ‏ أن تكون وصفاً ظاهراً يمكن أن يحرى عليه الإثبات » ومن ذلك 
كون نزول الدافة علة لمنع ادخار الأضاحى ‏ فإنه يروى الشافعى أن النى بل 
كان قد نبى عن ادخار لحوم الاضاحى . ثم أباحبا مم فى العام التالى ٠‏ وقال 
فى علة انبى » إما فعلت ذلك لاجل الدافة » والدافة اجماعة من الناس الذين 
ينتقلون من مكان إلى مكان . وليس معېم زاد يتزودون به » فدل هذا عل أنه 
عند وجود الدافة بحرم ادخار لحوم الاضاحى » وإن لم تكن الدافة يباح 
الادغار . فكان ذلك إعمالا للعلة وجوداً وعدماً > ويصم أن يقاس على الدافة , 
حال المجاعات والازمات . فإن ادغار لحوم الاضاحى فى هذه الخال لا يجوز »> 
لان حاجة الفقراء فى المجاعات لا تقل عن حاجة الدافة . 

والشرط التانى ‏ أن تكون هناك ملاءمة أو مناسبة بين الحك والوصف 
الذى اعتبر علة » فالسكر علة مناسبة لتحريم الخر وحاجة المسافرين الذين 
لا زاد معبم علة مناسبة لمنع الادخار : فنقاس عليها حال الجاعة » وهكذا . 

والشرط التالث - أن يكون الوصف الذى اعتبر علة للحم متعدياً , 
لا بقتصر تحققه على مزضع النص » بل يصح أن بتحقق ويؤثر أثره فى غير 
موضع الم . الآمتلة السابقة » وهذا الشرط قد وافق عليه الزيدية . ر. الف 
فيه بعض الشافعية » فقد جوزوا فى العلة أن تكرن قاصرة غير متعدية » 
وقد اشترطوا تعرف العلة لا لتعدى الحكم » بل لبيان تعلق الحك بذلك 
الوصف » ووجه الحنفية مع الزيدية أن الحكم فى موضع النص ثابت بالنص 
لا بالعلة » لآن إضافة الك فى موضع النص ف ممنى الإبطال للنص . وفائدة 
معرفة العلة هو تعدية الحم إلى موضع لا نص فيه » وتتحقق فيه العلة . 

وهذه ااشروط الثلاثة متفق علبا » وقد خالف أ كثر الزيدية فى الشرط الراب ء 
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وهو أن يكون الوصف منضبطاً » وسيكون لذلك فضل بيان عند الكلام 
فى المصلحة ا ا ا 


عموم الملة : 

٤‏ - قررنا أن الزيدية بعتبرون العلة متعدية » وقد قالوا إنها إذا ثبقت 
كانت عامة حيث يتحقق الم حيث تحققت »› وهذا رأى فقهاء العراق الذين 
حكوا بعموم العلة » وعدوم تطبيقها » عيث إذا صارت قاعدة وجب تطبيقها » وكل 
حكر الفا بعتبر مخالفاً القياس» و.ذلك تتقرر الآصولء وتتبتالاحكام » ويضبط 
الل على التصوص النرعية › وتعرف الاحكام القياسية » والاحكام 
التى تجىء عفالفة للقياس وسائرة 'على چ المقررة » ولما احترامبا 
اقام نص علها . ْ 

وقد حث الزيدية فى عموم العلة » واتهوا إلى ما اتبى اله العراقيون ٤‏ 
وعلى ذلك رأى الآ كثرين منبه20 . 

موم ‏ وإذا كانت العلة عامة کا هو المنطق » وتطبق حيث وجدت » 
فهل هى قابلة التخصيص كشأن كل عام برد عليه ما خصصه : 

وقد اختلف الحنفية . كا اختلف الزيدية فى جواز تخصيصبا » فأخذ 
بعض الزيدية » وأبو زيد الدبوسى » وأبو الحسن الكرخى » وأبو بكر 
.الرازى الشبير بالجصاص من الحنفية بحواز تخصيصبا , وقال بعض الزيديه 
وبعض الحنفية لا يجوز تخصيصا » واتفق الجيزون التخصيص . والمانعون 
له على أن العلة متى ورد عليها ما يمنع تعدى حکما فى موضع معين لنص أو | إجماع 
على خلافه » فإنه لا ثبت حكما فى ذلك الموضع » وإن ذلك لا يعتبر تخصيصاً 


)١(‏ راجع هذا فى كتاب معيار العقول ورقة ١.5‏ وما يما » وهى مصدر 
التفصيل الذى بجىء بعد ذلك . 


د ٣ي‏ لد 


عد مس يقول إنها غير قابلة للتخصيص » لأنها قائمة فى موضع اانص . ولكن 
تعارض ف الموضع دليلان : 

أحدههما ‏ موجب العلة العامة . 

واثانى - النص أو الإجماع » أو علة أخرى أقرى فى هذا الموضع ء 
فيقدم أقوى الدليلين » وليس فى ذلك تخصيص لعموم العلة » ولكنه تقديم 
عيرها عليها فى العمل مع با" 

وموضع الخلاف بين الأصوليين فى هنا هو كونها غير صالحة العمل 
فى بعض الاحوال بمخصص من الخصصات . 

فقد قال الذين أجازوا تخصيصها بحوز ذلك » واحتجوا بأنها أمارة على 
الحم . وليست موجبة بنفسها » وذلك بعل الشارع ذلك لها » وابتلى الجتهد 
باستنباطها » لجاز أن تكون أمارة فى موضع دون موضع > وإنما أمارة بظهور 
الحم بأثرها فى غالب الاحوال لا فىكابا ٠‏ كالم - فى الشتاء فهو أمارة 
للأمطار . وقد تنخلف الامطار عنه فى بعض الاحوال »> ومقتضى هذا المذهب 

أن تكون العلة متلاقية مع المنفعة » فإذا لم تنحقق المنفعة مع العلة فإنبا تخصص 
ولا تطبق فى هذا الموضع . 

والذينمنعوا التخصيص وقالوا إن العلة لا تقبل التخصيص . قررو ا أن تخصيصيا 
غير ممكن » لان وجود العلة وتخاف الحكم نقض لكون الوصف علة يتبعما. 
ا لحك » ثم إن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلة لا تدل على الحكم فى ذلك 
الموضع الذى قام الدليل على تخصيصبها فيه » ومؤدى ذلك ألا تنطبق فيه ء 
أى لا تكزن مؤثرة فيه » أى أنه لا يدخ فى عمرمها » فلا يكون تخصيص ء 
صف 
فى الفرع . أو يكون استخراج الوصف الذى يصلح علة غير سلم ٠‏ والتخلفه 
فى بعض الاحوال هو الذى نبه إلى أن ثمة خطأ فى استنباط العلة » كن يستدل 
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فى برية على طريقه «وجود أميال . فإذا وجد أميالا بيضاء استدل ا على 
طريقه . فإذا وجد ميلا أسود . فسلك الطريق على هديه فضل ٠‏ فإن ذلك 
بجعله يعدل أمارة الحداية » فيضيف وصفاً إلى الأميال المادية . وهى الاميال 
البيض , لا مجرد الاميال . 

ويمقتضى هذا المذهب يتقرر أن العلة عامة . 

۹ هذا حث يدو أنه نظرى . ولكنه على . لآن الذين >يزون 
التخصيص قد يعلاون بالمنفعة › والذين لا >يزون لا يعللون ما , والاول أقرب. 
إلى منهاج أكثر الزيدية الذين يعللون بالأوصاف الناسبة من غير حاجة إلى 
اشتراط الانضباط . فالمناسب المرسل عندم علة للقياس”ا قررنا من قبل . 

۷م والعلة أمارة كاشفا عند الزيدية يا هى عند جمبور الفقباء . فليست 
العلة مؤثرة فى الک بذاتها » بمعن أنها تو جد الى فى الفرع » بل إن العلة تبين 
حك الشرع فى الفرع ٠‏ وتبين الارتباط بين الفرع والأصل » وشمول حك الله 
تعالى للفرع ٠‏ وما كان الآصل إلا علدا ييتدى به للوصول إلى حك الله تعالى 
فى الفرع . ولقد جاء فى كتاب معبار العقول فى مقدار قوة العلة الفقبة ما نصه : 
« العلة كاشفة لا متبتة » (“ , 

۸ والعلة يثبت الح معبا وجوداً , وينتق عند انتفائها » فمو يدور معا 
وجودا وعدما » فإذا وجدت ثبت الحك وإذا اتتفت انتق الهم , ولذلك يقسم 
الزيدية القياس إلى قسمين قياس طرد » وقياس عكس » وقياس الطرد أن ينبت 
الحم حيث تت العلة » وقياس العكس أن ينبت نقيض الم فى الفرع إذا اختلف 
الأمران فى الصفات » وهذا تطبيق دقيق لقانون القاثل , فالاسكاريثبت اله؟ وهو 
التحريم فى كلمشروب أو مطعوم يتحققفيه » و ينتقالتحر>مإذا لميتحققإلاإذاوجد 

التحريم لسب خر غير الإسكار كالنجاسة ونحوها » ووجود النجاسة فى الثوب 
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علة لفساد الصلاة » وهو أمر طردى » وزواذا يثبت النقيض » وهو جواز 
الصلاة ففها » ووجود السكر فى شراب يوجب تحر يمه » وزوال الإسكار منه يثبت 
النقيض . وهو الحل . وهكذا كل وصف فى أمر يوجب حكا فيه يستمر الح 
ما وجد الوصف . فإذا زال الوصف (إن نقرض الم يبت » ووجود 
الك مع الوصف قياس طردى . وزوال المكم عند زوال الوصف 
قياس عكسى . 

ووم - والعلة إما أن تكوى واضة ک إذا كانت متحققة ثابتة فى الاصل 
بنص أو إجماع » ويجتهد المجتود ى تعرف وجودها فى الفرع مثل قول النى يلاه 
ى الهرة ٠:‏ إنبن من الطواقين = ك ٠»‏ ونعلم بهذا أن كون الحيؤان من الطوافين 
علة لطبارته . فببين اجتهد باجتها.. وجود الطواف من الحشرات واهوام كالفأرة 
لبلحقها بالحرة . وهذا النوع سمى قياسا جلياً » قد أقر به جماعة من ينكرون 
القياس » وقد قال النظام إنه إذا كانت العلة ثابتة بالنص فإن ذلك لا يسمى قياسا 
لان اجتهاد اجتهد إعا هو فى تطبيق النص . 

والقسم الثانى الذى يقابل القياس الجل هو القياس الخى ؛ وهو الذى خفيت 
علته فى الأصل › ولم يوجد نص يثبتها » و>تهد الفقيه فى تعرفها بوسائل من 
مسالك العلة . 

والقياسان بسميارن_ قياس العلة » يقابلبما قياس الشبه . وقد فسر 
الشافمى فى الرسالة قياس الشبه بأنه يكون الآمر المسكوت عن حكمه له فى الأصول 
أشباه مخنلفة فيلحق بأقرب الآصول شما به » ويسمى الشافعى قياس العلة قياش 
المعنى ° ء ويقول فى ذلك : 

والقياس من وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون الشىء له شبه فى معنى الأصل فلا >تلف القياس فيه 
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وأن بكرن الثىء له فى الأصول أشباه ‏ فذلك يلحق بأولاها به . وأكثر شيا 
فه وقد ختلف القاسون فى هذا .© . 

٠‏ - وهذه الأقسام كلها مذكورة فى كتب الآصول الزيدية » وقد ذ كرها. 
صاحب الفصول اللؤلؤية » وصاحب معيار العقول وعيرهما . 

وثرى من هذا أن كلامهم فى القياس يتلاق مع أقوال اور » يتف قمعهم, 
فما بتفقون عليه . وما حتلفون ديه يكون قول الزيديين متفقاً مع قول بعضهم ء 

ولكن هل أثر ع الإمام زيد ذلك التفصيل فى القول الذى فصله 
الزيديون ؟ والجواب عن ذلك نقرر حقيقتين : 

أولاهما ‏ أن هذا التفصيل وتشعيب القول لم يكن إلا بعد أن اتسع 
القول فى دراسة عل الأصول » والتقت أفكار علباء الآصول عل مائدة دراسته 
الحرة الطليقة من القيود المذهبية » ول يكن ذلك قطعاً فى عهد الإمام زيد » 
ولافى عهد الآئمة الجتهدين الاولين . وأول من وضع القول فى قزاعد الاصول 
هو الإمام الشاضمى . ولكنه لم يشعب القول فا ذلك التشعيب الى زخرت به 
المكتبة الإسلامية » ونتهى من هذا إلى أن ذلك التشعيب لم يؤثر عن الإمام زيد . 
ومن العبث محاولة البحث فى أنه كان يأخذ ذا التفصيل فى فقهه أو لا يأخذ . 

الحقيقة الثانية ‏ أن الإمام زيداً أخذ بالقياس . وإن لم يفصل القول 
فيه » وشأنه فى ذلك كشأن معاصره الذى التق به » وهو الإمام أبو حنيفة 
رضى اله عنه » وتنا لو فتحنا كتاب المجموع لنجد فى عباراته ما ينی“ عن أخذه 
بالقياس » وقد نقلنا لك عبارته فى إثبات أن الكفاءة ليس لها أصل فى الإسلام 
من اشتراط أن يكون الزوج كفا للزوجة فى نسبه أو ماله أو نحو ذلك . 
ولننقل لك هذه العبارة : « قال أبو خالد : سألت زيد بن على علبهما السلام 
عن نكاح الا كفاء . فقال عليه السلام : ٠‏ الناس بعضبم أ كفاء لبعض عر بهم 
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مہم وقرشيهم وهاتمييم سواء إذا أسلبوا وآمنوا فدينهم واحد ء لهم ما لنا 
وعلهم ما علينا ؛ دماوم واحدة ودياتهم واحدة ,2 وفرائضهم واحدة ليس 
لبعضهم على بعض فى ذلك فضل » . 

ونرى من هذا أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد قاس المساواة الدينية , 
وعدم الالتفات إلى تفاوت الانساب على المساواة فى الديات » فك أن المساواة 
فى الدماء ثابتة » فلا تفاوت بالانساب فى الزواج ولا فى غيره . 

وفى الكفاءة أيضاً استخدم القياس لنفيها وصحة الزواج مع عدم تحلفها 
بثبوت النسب إذا حصل دخول » وبأنه إن طلقا قبل الدخول لحا نصف المهر » 
وإن طلقما بعد الدخول لها المبر كاملا » وقال فى ذلك رضى الله عنه : 

سآلا آمل او والكوس المرب فلا اعرا عى كام اي 
للعربية حرام هو أم حلال » فقال بعضبم حلال » وقال بعضهم حرام »> فقلنا 
لهم أرأيتم إن ولدت ولداً هل يتبت نسبه » قلوا نعم فقلنا إذن هو حلال » 
لانه لو كان حراماً لم يثبت نسبه » أدأيتم إن طلقها قبل أن يدخل بها هل عليه 
نصف الصداق » أرأيتم إن دخل بها هل يكون لها ماسمى لما أو مهر مثلبا ؛ 
أرأيتم إن دخل بها هذا الأعحمى هل عل لها ذلك اازوج الذى قد طلقبا ثلاث ء 
أدأيتم إن مات وله مال هل يورثونا منه » أرأيتم إن رضى به أبوها أو أخوها 
أهو جائز أم باطل > هذا كله جائز وهو نكاح يح » . 

ونرى أنه استخدم القياس فى هذه الجادلة » فاعتبر حمصة الزواج مع عدم 
الكفاءة » بثبوت النسب فى هذا الزواج وبوجوبالمبر أونصفه ؛ واعتب ركل هذه 
ظواهر تدل على الصحة » وفى كل ذلك أقيسة 8 


م - الاستعحسان 


5 - ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية على أنه ضرب من 
ضرويه » أو على أن الكلام فيه متعلق به » والاستحسان جرى ف الفقه المالى .. 
والفقه ا حن » وجرى ف الفقه الزيدى أيضاء وقد خالف الشاففى فى الاستحسان » 
وروى عنه أنه قال من استحسن فقد شرع . 
ومعنى الاستحسان عند المالكية ,تلاق مع الاستدلال المرسل > وهو أن تقدم 
مصاحة عل القياس فى جزئية من الجزئيات التى تطبق فيها علة القياس » ذإذا عارض 
الاخذ بالقياس مصلحة تقدم المصلحة على القياس , وه تقد للدصلحة عل القئاس." 
مهل الاعتبار » وقدروى عن الإماء مالك أنه قال ان الاستحسان نشعة أعشار العل. 
وهذا ينطيق على المعنى اللذوى . "أن الاستحسان طلب الام الحسن » والاص 
الحسن فى الإسلام هو ما يكون فيه مصلحة ملامة لمقاصد الشرع ٠ ٠‏ لذا تيل 
المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة ء فالاستحسان عند المالكية لتخفيف حدة 
القياس » ومنع شذوذهء لانه إن خالف المصالم الشرعية كان شاذاً . 

والاستحساں عند الزيدية يتقارب هعناه س الاستحساں عندا حنفية » ولذذكر 
تعر يف الفريقين له , ومنه ينبين وجه المقارنة . 

قد عرف أبو الحسن الكرخى الاستحسان عند الحنفية فقال : ٠‏ هو أن. 
يعدل الجتبد عن أن حك فى المسألة مل ما حك به فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى 
العدول عن الأول 6. 

وق ادى كات ناز العقر ليق الاستسيان + دو أشلها قل فى عدا 
إنه العدول عن اجتهاد ليس له شمول مثل شمول اللفظ إلى أقوى منه » يكون 
كالطارىء عليه » قوله ليسله شمول اللفظاحترازعن سبة شمول العموم إلى خصصه » 
فليس من الاستحسان وقوله إلى أقرى احتراز عص العدول من النص إلى القياس د 
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أو إلى ص أضعف » فليس باستحسان » وتموله يكون كالطارىء عليه احتراز 
من ترك الاستحسان لاجل القياس » هذلك ليس باستحسان . بل عمل بغيد 
الطارىء » وهو القاس . لان الاستحسان كالطارىء على القياس >" . 

؟.؛ - وعل هذا التعريف يكون مؤدى الاستحسان هو العدول عن القياس 
لآم طارىء أوجب الاخذ بدليل أقوى . وهذا مؤدى الاستحسان عند الحنفية 
وقد قال بعد ذلك مفصلا القول : « لا بد لتحقيق الاستحان من دليلين ظنيين » 
معدول عنه » ومعدول إليه » وكلاعما صحيحان ل بختل شرط فى أحدهما » لكن 
أحدهما أقوى لو جه مرجح . وس اء أكانا ناسين أمكانا قباساً وخبراء ٩‏ . 

وهذا بين أنه لا جرى الاستحسان فى الادلة القطعية › لانه لا بتصور 
ين دلملين قطعيين . لان القطعية فى الدلالة والسند لا يمكن أن بجرى فما تعارض 
إلا إذا كا أحدهما ناسخا للآخر » وليس النسخ إلا من عل الشارع » 
اا اعفان فهو ترجیح اجتبادى ولا تمر ر التعارض بين قطى وظن 1 
نه وإذن يتعين أن يكون الدليلان ظنيين » ولا يمكن 
أن بكرن المعدول عنه نصا إلى قياس » لان القياس له نوع عدوم باطراد علنه » 
فلا بعد طارئا » إذا ووزن بالنص » ولان النص يلغى اعتباره . 

وعلى ذلك يكون الاستحسان واردا على قياس صح لم نل شرط من شروط 
صوته » ويعارض القياس إما بقياس أقوى منه » ويوج العدول عنه فى موضع 
اسای » ویسری إلى كل ما يشبيه » وإما عبر آحاد . أو بإجماع ثبت 
وقوعه بر آحاد , أما الإجماع الذى' ثبت بالثواتر فإنه يكون قطعيا » فلق 
اعتبار الظنى وهو القياس . 

.۽ وفى هذا القدر يتللاق المذهب الحنق مع المذهب البق فى الاخذ 
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بالامتكياق ى افا » ولقد قسم الحنفية الاستحسان إلى أربعة أقسام : 

أوها استحسان القياس» و ثانيها ‏ استحسان السنة » وثالثها ‏ استحسان 
الإجماع , ورابعها ‏ استحسان الضرورة » و لنشر إلى کل قسے من هذه الاقسام : 
استحسان القاس : 

أن يكون ف المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر 
مطرد ؛ وهو القياس الاصطلاحى » والآخر خن يقتضى إلحانها بأصل خر , 
غير الأصل الأول وهو أزوى ثرا فى المسألة الى يتنازعما القياسان . فیح 
فى المسألة إقتضى القياس الخ الآقوى أثراً فها ‏ وقوة الآثر وضعفه أساسبما ٠‏ 
اتيسي ورفع احرج فأفواها ما يكون فيه تيسير » وجلب مصلحة أ كبر » ودفع 
مضرة أقوى ٠‏ ولذا قال السرخمى فى حاصل العبارات انه ترك السر 
إلى البسر قال تعالى : « يريد الله بكم الیسر ء ولا يريد بكم العسر» ٠‏ وقال يلتم : 
« خير دينک اليسر » 1 

ومن أمثلة هذا النوع من الاستحسان هذان المثلان : 

أولها ‏ أنه إذا اختلف المتبانحان فى مقدار القن قبل أن بقبض المشترى 
المبيسع ٠‏ فإن موجب القياس الظاهر أن الذى بحب عليه إثبات الدعوى بالبيئة 
هو البائع » لآنه مدعى الزيادة فى القن ٠‏ وإذالم تكن له بينة حلف المشترى , 
ول ادي أن علف البائع والمشترى , لان كليهما ینکر شيا يدعبه 
الآخر ٠‏ فالبائع يدعى الزيادة » وينكر استحقاق المشترى للمبيسع هن غير 
أداتها » والمشتر ى يدعى استحقافه .لييح من غير هذه الزيادة » وينكر 
وجوما » وهذه علة الاستحسان » وهى أقوى تأثيرا من عل القياس الظاهر 
المتبادر . وهذا كله إذا كان الخلاف قبل القيض ء أما بعد القبض فيحلفان » 
ولكن باستحسان السنة لا باستحسان القياس عل ما سنبين . 

وثانهها ‏ مسألة سؤر سباع الطير » وهو بقية الماء الذى يشر ب منه , 


يت 


فإن سباع الطير كالنسر تشبه سباع الهائم فى كرون مها تآ » وكونها سباعاً 
تنغذى من اللحوم » وسباع الهم سؤرها نجس » فيكون سؤر هذه نجساً أيضآً 
هذا هو القياس الظاهر » ولكن هناك قياس خن يفرق بين سؤر سباع الهاتم . 
وسؤر سباع الطير . ذلك أن سؤر سباع اليائم كان نعساً لاتصاله بلعاا . 
ولعاما نابع من جها النجس ٠‏ أما سباع الطير فإنها تك ب مناقيرها » فلا تلق 
بلعاا فى الماء > ولاتترك المناقير أى أثر فى الماء > فلا يصيب الماء نجاسة . 
فلا كون الور سا + وهذا هو الاسحان . 

٤‏ - واستحسان السنة هر أن يتبت من السنة ما يوجب ترك القياس 
فى موضع من المواضع > ومن ذلك حديث : «١‏ إذا اختلف الببعان والسلعة 
قائمة تحالفا وتراداء » ومن ذلك حديث صعة صيام الا كل ناسياً والشرب 
ناسياً » ومنه عند الحنفية حديث بطلان الوضوء بالقهقهة فى الصلاة › 
وكل هذه الاحاديث عخالفة لللأقيسة . فيترك القياس فى مواضعبا » ويسمى 
هذا استحاناً . 

والفرق ين اسان القاس > وا تسان السنة أن استحسان القاس 
بمكن تعدى حكه إلى كل موضع تبت فيه علة القاس الاستحساق , 
فن الاختلاف ف المبيع قبل القبض بحرى القياس فيكون التحالف إذا اختلفا 
فى أجرة الإجارة قبل قبض العين » أما استحسان السنة فإنه يقتصر فيه على مورد 
النص ٠‏ ولا يتجاوزه إلا إذا “نت له علة تسوغ التجاوز » وف التحالف 
بعد القبض لا توجد علة »> ولذلك اقنصر فيه على مورد النص . 

٥‏ - واستحسان الإجماع أن بترك القياس فى مسألة انعقد فبا الإجماع 
عل غير ما يؤدى إليه موجب القياس . وذلك كانعقاد الإجماع من المسلمين 
على صمة عقد الاستصناع . لان القياس يوجب بطلانه ٠‏ إذلا يصلح عقد بسع 
لان المبيع معدوم » ولا يصلم عقد إجارة » لآن المادة من الصانع ؛ ولک 


ل ص 


جاز ذلك العقد لإجماع المسلمين على جوازه؛ إذ أن العمل فىكل الازمان 
عل صمته » وتعارفوا على عقده . فكان ذلك إجماعاً يترك به القياس » ويكون. 
العمل به عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 

وقد يعتبر الوبدية الاستحسان فى عقد الاستصناع استحسان قياس » 
لان جوازه للبصلحة . و”., الوصف المناسب الذى نع الحرج » وذلك عندم, 
ضرب من ضروب القياس . 

٠٦‏ - والقسم الرابع > اسان السترودة وهر أن توعد ق الال 
ضرورة تحمل الجتهد على ترك القياس » والاخذ مقتضاها مثل تطهير الاحواض 
والآبار » فإنه لا بمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس . لانه لا يمكن صب الماء 
على الحوض والبثر ليطبر . إذ الماء الداخل فى الحوض يتنجس » والدلو يتنجس 
ملاقاة الماء النجس » فلا نزال تعود . وهى نجسة »2 فاستحسنوا ترك 
العمل بالقياس للضرورة الملزمة » وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاب . 
وقد قدروا عدداً من الدلاء » تلق فى الحوض وينزح . وعدد ممن 
الدلاء تنزح من البثر » وبتكرارها تخف أجزاء النجاسة » وزإن كان 
لاتقطع ماما . 

۷ - هذه أوجه القياس عند الحنفية . وهى تنلاق مع الزيدية 
فى استحسان القياس » واستحسان اسنة الواردة حبر "حاد . لآنه يكون فما 
تعارض دليلين ظنيين كلاسما حسم » أما استحسان الضرورة عند الحنفية , 
فلا ينطبق عليه كلام الريدية , لانه تواردتطعىع لظ » فيقدم القطعى » والضرورات 
دابا تبي امحظورات » لأنها تسقط الخطاب فى النصوص القطعية » فكيف 
بالقيلس الظى » وكذلك يقال بالنسبة للإجماع إذا كان قطعاً . فإنه لا يكون 
استتحساناً عند الزيدية » إذ لا ينطبقعليه التعريف » و أما الإجماع الذىيثبت طريق 
آحاد فانه قد يكون العدول عنه إلى القياس عدولا عن دليل ظى إلى دليل ظى 


دس 


اسا > ومذا يتنين أن الاستحسان الحنق يتقارب فى منطقه من الاستحسان 
عند الزيدية » والفرق بيثهما دقيق . 

وبلاحظ أن الاستحسان لاحل المصلحة بترك القياس فى جز ية اصلحة 
فى الموضع » مأخوذ به عند الزيدية » ولكنه داخل فى مضمون الاستحسان 
لأجل القياس عندم » لآن المصلحة هى الوصف المناسب . وهى تصلح علة 
فى القياس عندم » فيكون با التعارض : 

4ح والاستجسان عند الديدية كالاستحسان حزن اللتفية:- اعد تعدا 
بالعقل من غير اعتماد على النصوص ء حى ينطبق عليه قول الشافعى من استحسن 
فقد شرع 4" اد أن ان و و و اصن ذلك | ا 
الحنق عدول عن القياس إلى دليل أنوى منه » فلا سد من استحسن 
مشرءا . لآنه اڪاد عل دالبلل من ره > والشافعى يقرره › 
وأما الاستحسان عند الزيدية وانه بالنسبة لاستحسان القياس المبى عل علة منضبطة 
لا بدخل ف الاستحسان الذى أنكره الشافعى » وأما استحسان القياس الى 
عل هصلحة عندم فإنه يدخل فما استسكره الشافى . لان الشافعى بشترط فالقياس. 
الاغتهاد على نص معين هو الأصل » وئياس المصلحة ليس اعتهادا على نص بعينه » 
بل هو اعاد على جنس الاحكام ٠‏ وهو ما کان إسميه ااشافعى اا 
إذأنه لم و جدفيه حمل على نص معين » وكل ما كان كذ لك يسميه الشافعى استحسانا » 
لانه غير محمد على دليل معين . 

و - ونقف هنا وقفة قصيرة حول رأى الإمام زيد فى الاستحسان. 
أ کان يأخذ به أم كان لا يأخذ ؟ وتقول فى ذلك إنه لم تكن فى عبد الإمام زيد 
قد ضبطت عوازين الاستنباط: فى قراعد مؤصلة » وإن كان للاستذاط مناهج 
يتجه إلا الفقه ويلاحظها فى ذات نفسه » وإن لم ,يصرح بها فى قوله فى كثير 
الاحيان . ول يؤثر عن أف حنيفة الذى كان الإمام فىالقياس والاستحسان معا 


E س‎ 


ضبط للقياس وضبط للاستحسان » ولكن أثر عنه أنه كان يستعملهما » ولذا قال 
فيه تلسيذه محمد بن الحسن : د إن أصعابه كانوا بتنازغونه المقايس فإذا استحس 
لم يلحق به أحد ». 

والاستحسان الزيدى أخذ بالنص أو القياس أو المصلحة وقد أثر من فقه 
الإمام زيد ما يدل على اعغثيارة القاس باجا الشباطا سلما »> والمصلحة 
قد أثر عن الإمامعل رض امهعنه الاخذ بها . فقد أفى بتضمين الصناع » وقالرضى 
أله عنه : « لا بصلح الناس إلا ذاك » وأقى بقنل اجماعة بالواحد » وبئاه عل 
المصلحة . وهكذا . وقد ثبت ذلك عنه رضى اله عنه > وروى امجموع متله . 
وهو متبع عند الإمام زيد رضى الله عله » فيكون من المعقول أن يأخذ زيد 
بالمصلحة فى مقابل القاس » وهو ما نرجحه . 


E 


» تدل كتب االاصول عند الزيدية على أنهم أخذوا بالمصلحة المرسلة‎ - ٠ 
و لكنهم موها قياساً . وهى تسمى الاستدلال المرسل » وتسمى المناسب المرسل ء‎ 
. كا تسمى المناسب الغريب‎ 

وذلك لان القياس عندم اماد اه٠‏ وال يده جا لاسا ذلك 
الربط ہیں حك منصوص عليه » والفرع الذى لا يعرف حكه ‏ وقد سلكوا 
لاستخراج العلة بطريق الاستنباط طرائق كثيرة منها المناسبة بين ا لحك فى الاصل »> 
والفرع . وقسموا المناسب إلى مؤثر » وملام . وغريب . ويسمى القسم الاخير 
مانا ا 

(1) والمناسب المؤثر ورد من الشارع ,النص أو الإجماع على أن وصفاً 
معيناً هو علة الم . كالإسكار بالنسبة بالنسبة للخمر » فإنه قد ورد عن الشارع 
ما يدل على أنه الوصف المناسب المؤثر فى الحكم . وكإثبات الولاية فى النكاح 
بالنسبة للصغير أو الصغيرة » لثبوت الولاية على المال . 

( ب ) والمناسب الملام هو الذى لا يشبد له دليل من الشارع بالاعتبار 
ذاته » و!مكن يشهد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره علة لجنس الم ء 
أو اعتبار جنس الوصف علة لثل هذا الح » أو اعتبار جس الوصف 
علة لجنس الحم . 

ومتال ما يعتبر ؤه الوصف عمل لجنس الح هو تقدم الإخوة الإشقاء 
فى الميراث » فقد اعتبر دلك الوصف . وهو كوتهم أشقاء علة لتقدمهم فى الولاية 
عل النفس . فإن الولاية عير الميراث . ولسكن بيهما بحاسة . لآن الوارث 
مولى المررث . 

ومثال ما يكون فيه اعتبار جس الوصف عة لحك جمع الصلاة ف الس 


حم ع عد 


عند مالك رضى اله عنه . فان العلة فيه هر المشقة الى کون بالمسافر . 
وهو جس . ماعتبر جسبا فى المطر » إذ تكون المشقة ثابتة . ويكون المع 
بين الصلوات . وهو ذات !541 التابت فى الاصل عنده . 

ومتال ما يكون فيه الوصف الدى اعتير جنسه علة لحاس الحم بتقرير 
من الشارع . طبارة سؤر رة . فقد قال النى يلقع « إنبن من الطوافين علي؟ . 
فدل هذا على أن عل الطبارة فى سؤر الهرة هر ره الحرح والضيق . 
هذا كان كل حرج وضيق سباً يؤدى إلى التحفيف . كرؤية الطبيب عورة 
المرأة » فإن منعه يؤدى إلى الحرج والضيق فيكون مباحا . 


4١‏ - هذا القسمان مى المناسب بعتم ان على نص . وقد اتفق فةباء القياس 
على أن المناسب المؤثر يملح علة » واخلتفوا هما عداه . نهم من أذ بالقسم 
التاق » ومنهم من لم يأخذ ٠.‏ 

أما القع الشالث . وهو الذى يسمى المناسب المرسل . أو الاسةدلال 
المرمل » أو المناسب الغريب. فهو لا يعتمد على نص معين . وهو الذى يسميه 
مالك وجمهور الفقباء المصالح المرسلة . وهر الذى لايشمد له نص خاص م الشارع 
لابالإلغاء ولا بالاعتبار . ولكنه من جنس الصا التى قررها الشارع الإسلاى . 
ويقول صاحب مناج الوصول فى شرح معيار ااعقول إلى عل الأصول 
اس الماسل ١‏ قا إلى ا اا 


د هو مالم ينبت اعتبار جنسه ولا عينه فى محل النذاع ولا غيره . 
( أى لا يشبد له نص خاص ) وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ملام , 
وغريب » وملغى » والاحيران وهماالغريب والملغى مطرحان لا يعمل مهما اتفاقا ؛ 
والاول مختلف فيه وهو الملاتم المناسب المرسل . ( أى احتلفوا هل يصح 
اء القياس عليه . والعس باحك على مقتضاه ) . فان الحاجب وعيره معو 
دلك مطلقاً . والصحيسم ف المذهب ( أى الزيدى ) اعتباره . وهو قول مالك 


جا ۷ ون 


والجورى » وتردد الشافعى » واشترط الغرالى فى صمة الأخذ به كون اإصلحة 
ضرورية كلية قطعية » كا سيأق بيانه فى كتاب السير والاحكام » حيث 
يحى الخلاف فى جواز تل المسليين إذا ترس بهم الكفار » وقصدوا 
فإن قتلبم فيه مصلحة 2 وهر أن يسل أ كش منهم من المسلمين » وضرورى 
أى دعت الضرورة إليه »> وفى المدافعة عن أرواح المسابين » فالمسلدون 
مضطرون إلى المدافعة الكلية . وذلك حيث خشى إذا لم يقتل الترس أن يستأصل , 
الكفار المسلبين كاهم .20 . 


۳ - وبهذا الكلام يتبين أنهم بأخذون بالمناسب المرسل الذى لا يشبد 
له دص خاص » ولكن يقيدونه بأن يكون ملاتا للمقاصد الشرعية » ويعرف 
المناسب المرسل ملام الذى يأخذون به بأنه ما ثبت له اعتبار حمل غير معين 
لكنه مطابق لبعض مةاصد النو ع املية .29 أى أنه لا يشهد له نص خاص » 
ولكنه ملام لمقاصد الشرع الملية » ويكنى فى الملاءمة ملاءمته لبعضها » 
أى بأن تكون هذه المصلحة ما قرر الشارع اعتبار جنها » كراية المسلمين عامة 
بقتل بعض المسلمين الذين يضعبم الأعداء فى مواجهة جيش الإسلام ليحتموا به ؛ 
وإذا لم يقتلوا تمكن الاعداء من رقا المسلمين . ومتل ذلك قتل المفسدين › 
وقتل الزنادقة الذين يضلون الناس ويفسدون عليهم أمى ديهم » وشل حرم 
الزواج على من بتبت أنه لا أرب له فى اانساء . ويخشى على زوجته الفتنة › 
ومن المصلحة دفع الفساد » وإنه من المقررات عندم أن دفع الضرر مقدم 
على جلب المصلحة » ولذا إذا قساوى فى أ الضرر .والمنفعه9© حرم تقدعاً 
لدفع المضرة على جلب المصلحة . 


(1) منباج الوصول شر ح معمار العقول ‏ ورقة ۱١۷‏ . 
)۲( الكتاب المذ كور . 
)۲( الكتاب المذكور ورقة م1١‏ . 


عد رود جد 


فهذا النوع من المصالح معتير عادم . 

75 والمناسب المرسل الغريب الذى لم بۇ خد به عندهم عل‎ - 4٠+ 
س القياس هو مالم ينبت له جنس من المصالح فى الشرع لا جلة ولا تفصيلا‎ 
لكن العقل يستحسنه » وعك مقتضى ذلك الاستحسان امجرد » وليس له نظير‎ 
فى الشرع » ويقول فيه صاحب مناج !لوصول . «فكان مناسبأ غرياً لكون‎ 
الشرع لم يعتبر بعينه ولاجسه فى شىء من الاحكام الشرعية » فكان لذّك‎ 
مطر حا » (“ » ومن المناسب المرسل الملغى . ما صادم النص » وإ ن كان جنسه نظير‎ 
فى الشرعء وقد ضربوا لذلك متلا » الفقيه الذى أقتى أحد ملوك الانداس‎ 
عند ما واقع جاريته فى رمضان  بأن عليه صوم ستين يوماً » مع أن النص.‎ 
الوارد فى هذه الكفارة يفيد أنه يجب عليه اه‎ 
فصيام ستين يوم » وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » وقدم صيام الستين بوماً‎ 
, للازدجار إذ الرقاب عند هذا الملك كثيرة . فالازدجار أص أقره الشارع‎ 
ولكن الشارع ألغاها فى هذا المقام . واذلكه‎ ٠ وهو مصلحة شرعية فى ذاتها‎ 
. كان هذا المناسب ملغى‎ 

ولا يتوهمن القارى“ أن مصلحة الازدجار الى لاحظا ذلك الفقيه أقوى 
فى الاعتبار من المصلحة الى لاحظها الشارع الحكم > فقد أخطأ ذلك الفقيه 
وجه المصلحة . م أخطأ فى اعتباره المصلحة فى مقام النص ٠‏ تلك المصلحة 
الى لاحظا الشارع كاية ٠‏ إذ أنه لو لم يعزجر ذلك الملك بعتق رقبة مؤمنة › 
واسترسل فى مواقعة النساء فى رمضان » لأدى ذلك إلى أن يعتق ثلاثين رقبة 
من رقاب المسلمين » وأجما أكثر مصلحة للإسلام إحياء ثلاثين رقبة كانت 
مينة بالرق »> وحييت بالحرية . أم صيام ذلك الملك . إن المصلحة الأول 
أقرئ. وأبعد أثر] + واطبب كوه : 


()) الات للد کو 
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٤‏ ومن هذا ر نين أن الزيديين يأخذون بالمصلحة المرسلة 
التى لا يشهد لها نص اش ET‏ تنفق مع مقاصد 
الشارع الذى يؤخذ من جموع التصوص . ويسمون ذلك المناسب المرسل 
الملاثم » وم هذا يتفقون مع المذهب المالكى ناما . وقد ذكر دلك 
صاحب معبار العقول . وهو صادق ف النقل عن مالك كل الصدق . کا سنبين » 
ولكنه أخطأ فى قوله ان الشافعى تردد فى اعتبار المرسل الملام . وَذلك کن 
المنصوص عليه فى الرسالة والام الشافعى اللتين رواهما الربيع بن سلمان المرادى » 
وهما کیان آخر آرائه فيد بشكل قاطع أن الشافعى لا يعتبر القياس إلا حملا 
على نص معين قائّم . فيقول : ٠‏ القياس لا بون إلا علىعين قائمة » أى نص فام » 
ويقول فى ذلك  :‏ والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها الجتهد ليصيبه » 
أى بتحرى معناها لمكن القياس عليه . 

ومذا نين أن الشافعي رضى | الله عنه لا يأخذ بالمناسب المرسل . ولو كان 
ملائماً » وهذا أساس حملته على الاستحسان » وفى الحقيقة إن الشاففى تمسك 
بالنصوص لار ج عن أحكامها إلا بقياس > والقياس ليس إلا توسعاً فى فهم 
معناها , إذ يتأخى هذا المعنى ليبى عليه غيره . 

ولذلك قال إن المذهب اا من المذهب الشافعى » 
لان داود الظاهرى كان تلسيذاً الشافعى > ولانه تمسك الالفاظ کا مسك 
الشافى . بيد أنه نن تعرف عللها ومعانا ‏ ولقد سث لكيف خالف الشافعى فى ق 
القياس . فقال ه خضت أدلته فى إبطال الاستحسان فوجدتها'تقيدإتطال ,الان م 

6 ولهذا لا تواقق صاحب معبار العقول على قوله إن الشافعى تردد 
فى الاخذ امتاس المرسل على أنه ضرب من ضروب القياس . 

ولكن آداء الزيدية تتفق نمام الاتفاق مع آراء المالكة م أشرنا . هد 
رأينام يشترطون ف الملاسب المرسل أو المصلحة المسرلة ثلاثة شروط . 


) ه؟ لإعام ره ) 
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أولها ‏ الملاءمة بن المصلحة الى لى تعر أصلا قابا عندم وبين مقاصد 
الشارع : > فلا تثافى أصلا من أصوله . ولا ا دللا من أدلته القطعية . 
بل تكون متفقة مع المصالح اتی قصد الشارع إلى #صيلبا › بأن تکوں من 
جنسبا » وليست غريبة عنباء وإن م يشبد لا دليل خاص . 

ثاننها ‏ أن كون معقولة فى ذاتها جرت عل الآأوصاف المناسبة المعقولة 
الى إذا 0 


کن EE E‏ ب حل 
Oe‏ 


وإن هذه الشروط معقولة تمنع الا خذ بالمصلحة كدليل قم بذاته » أو كدليل 
يلحق بالقياس » أو يكون جزءاً منه - من أن خلع الربقة ويجعل النصوص 
والاحكام خاضعة للأهواء والشموات . 

وبالموازنة بين هذه الشروط المنصوص علا فى أصول المالكية » وما اشترطه 
الزيدية فى الاخذ بالمناسب المرسل بحد التوافق كاملاء فإن الزيدية اشترطوا 
للأخذ بالمناسب المرسل الملاءمة, وه-ذا هو الشرط الاول م الشروط 
المالكية ‏ ولم يعتبروا المناسب الغريب الذى لم يكن من جنس المصالح التى أقرها 
الإسلام واعتبرها , وهذا أيضا جزء من الشرط الأول . واشترط الزيدية 
أن تكون متفقة مع مقاصد ا* .ع المنصوص علا فى بعض المواضع » 
وهذا هو الشرط الثالث عند المالكية » وهكذا ند الفكرة متحدة » والاسم 
متقارب » فالزيدية يسموه المناسب المرسل » والمالكية يسمونها المصلحة المرسلة . 
أو الاستدلال المرسل ٠‏ )ا عبر الشاطى فى كتابه الاعتضام عند الكلام 
ف الايتميان : 


. ص .لام‎ ٣+ هذه الشروط مأخوذة من كتاب الاعتصام للشاطى‎ )١( 
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45 - ولا شك أن المصالم كان لحا مقام فى فقه الإمام زيد رضى الله 
عنه » وقد ذكرنا فى نهاية الاستحسان ما أثر عن الإمام على كرم الله وجهه 
من أنه اعتمد فى تضمين الصناع على ها لاحظه من مصالح الناس . 

وق الى أرق الصلحة إذا كانت ملامة لمقاصد الشرع الإسلاى . 
وقد تضافرت عل الاخذ بها عدة أصول » فإن الاخذ ما يكون موافقاً لمقاصد 
الشارع ٠‏ وإشمالها يكون إهمالا لمقاصد الشرع » وإهمال مقاصد الشارع باطل 
فى ذاته . ولا يمكن أن يكون الإمام زيد من يرفضون الاخذ بمصلحة لا شين 
لما نص خاص . و لكن تتضافر نصوص الإسلام على مصالل من جنسبا . 

وإن الإمام زيدا رضى الله عنه قد أيد اختبار المؤمنين الشيخين أف بكر وعمر 
رضى الله عنهما مع قرله إن علياًكرم اله وجهه كان أفضل منهما - وقرر أن ذلك 
كان اصلحة المسلمين . لان الدماء التى أراتها الإمام على. رضى الله عنه من العرب 
أيام إشراكبم لم تكن قد جفت » والثارات لم تكن قد انطفأت > فاختار 
المسلمون أبا بكر ثم عبر » صلحة راعوها . 

ومذا نتهى إلى أن الإمام زيداً كان يأخذ بالمصالح . سواء أكانت ممولة 
على قياس » کا قرر الزيدية أم كانت غير مولة على قياس » بل كانت أصلا قاتا 
بذاته . كا قرر المالكية > والله سبحانه وتعالى عل 1 


س “لخ س 


5 الاستصحاب 


۷١ء‏ - لم يتفق الفقباء على أصل من أصول الفقه بعدالقرآن الكر م والسنة 
اللبوية والإجماع غير الاستصحاب » فقد اتفقت الآراء على أنه أصل من أصول. 
الاستنباط , ويؤخذ به حيث لا دليل على التغيير . 

والاستصحاب معناه اللغوى المصاحبة أو استمرار الصحبة أو طلا » 
وقد عرفه صاحب كتا الكاشف لذوى العقول . هقال : « هو ثبوت الك 
فى وقت لتبوته فى وقت "خر قبله » لفقدان ما بصلح للتغيير9؟ , . 

وقد عرفه الشوكانى فى كتاه إرشاد الفحول بأنه « بقاء الاس ما لم بو جد 
مابغيره» معنى أن ماثبت فالماضى «الأصل ف الزمن الحاضر والم:ّتبل بقَاوٌه . وعرفه 
ابنالقم: «يأنه استدامة ما كان ثاب » ون ماكانمنفياً » » أى بقاء الك نفيآوإثياناً , 
فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل |#الى ؛ بل تستمر حى يقوم دليل مغير » 
ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية فى عين بدليل يدل على وجودها کا أى مرا 
أو هبة أو وصية فإنها تستمر . حتى بوجد دليل على نقل الملكية إلى غيره » 
ولا يكت احتمال البيع . 

ومن ذلك أيضا من علمت حياته فى وقت معين , فإنه يحم باستمرار حياته .. 
حتى يوجد ما يدل على الوفاة » أو بوجد من الامارات ما يدل على الوفاة . 

وإن الاخذ بالاستصحابفى هذه الأحوال مى على غلبة الظن باستمرار الحال 
موجبة استمرار حكبا 2ظ ولذلك لا يعد دليلا عند المعارضة فلذا عارضه ذليل 
آخر لا يلتفت إليه » ولذلك قال فيه الخواررى , هو آخر مدار للفتوى.. 
فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها من الكتاب , ثم السنة . ثم الإجماع 
م القياس . وإن لم يمده بأخذ حكنها من استصحاب المال فى النى والإثبات 


(١)الكاشب‏ لدوى المعقول الخطوط بدار الكتب ورقة رهم و 


مع لد 


خان كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه» وإ كان التردد فى ثبوته 
فالاصل بقاوٌه . 
أقسام الاستصحاب عند الز يدية : 

۸ س يقسم الزيدية الاستصحاب إلى اة أقسام : 

القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية كبراءة الذمة من التكليفات 
الشرعية حى لو جل مو جب التكليف وهو البلوغ إن كان صغيرا والعقل 1 
إن کان قد جن . 

والقسم الثانى ‏ استصحاب الماك وهو أن تبت الملك فإنه يستمر المالك 
على ملك حتى يوجد دليل على التغيير »كن يئول إليه بالميراث ملكية عين 
انا تستمر على ملكه , حتى بوجد سبب مغير » وکن تبت زواجه فإنه يستمر 
مالك لحقوق الزوجية حى ,تبت الانتراق . 

والقسم الثالث - هو استصحاب الحك , فإذا توضأ م شك فى نقض الوضوء 
خإن الحكم يستمر » وإذا طلق ثم شك فى أنه راجع لا تحل له » لان التحريم 
ثبت بسببه المنثىء له وهو الطلاق » فلا بد من قيام دليل على التغيير . 

القسم الرابع - استصحاب الحال أو استصحاب الوصف كالحاة بالنسية 
للفقود . فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده » والكفالةوصفشرعى 
يستمر إذا ثبت » فيطالب مقتضاه الكفيل حى يؤدى الدين أو يؤديه الأصل . 
ومن ذلك وصف الماء بالطبارة فإنه يستمر. قائما حتى يقوم الدليل على نجاسته 
من تغير فى اللون أو الرائحة . وإذا توضاً الشخص ثبت له صفة المتوضىء حى 
يوجد ناقض من نواقض الوضوء 7 . 


)١(‏ هذه الأقسام أ خذناها من الفصول اللو لؤبة وهى ف ورقة رقم ١1؟‏ > وقد 
و ضحناها وضربنا علبا الآمثال . 
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٩‏ - وقد احتلف الفقباء فى مدى الاخن باءةسحاب الحال . «الشافعية 
والحنابلة أخذوابه باطلاق » فنثبتت له الحياة يستمر حك الحياة حتى يثيتحلاها » 
أما الحنفية والمالكية فقد قالوا فيه : إن فرض بقاء الحال يصلم للدفع ولا يصلح 
للاثبات » ومعنى ذلك أنه يصلم لآن يدفع به من ادعى تغيير الحال يسبب بقاءا لآم 
على ما کان عليه ٠‏ فإذا لم نجد دليلا نافيا ولا متبتا أمسكنا لا نبت -ديدا , 
ولا نن القديم » أى يدفع بالاستصحاب دعوى من بدعى التغيير إلا إذا كان معه 
دليل . فالمستمسك بالاستصحاب كالمستمسك بالاصل الدى كان اتا » ولم بقم 
دليل على نفيه » فر لا بقم دليلا على عة ما يدل عليه » ولكن يرد به دعوىه 
كل مدع للتغيير من غير دليل » فالحنفية والمالكية اعتبروا المستمسك باستصحات 
الحال كالمعترض عل التغيير فلا يثبتحقوقا له . ولكن تب قالحقوق الثابتة به قائمة ‏ 

وأوضم مثل تظهر فيه مرة الخلاف المفقود » فإن حياته تاتة عك استصحاب 
الحال » ولكن ثبوتها للبحافظة على حقوقه التابتة » ولا تبت له حقوقا ل سكن » 
ولذلك لا تمس أمراله حى بحم بموته فلا تورث عنه أمواله > ولا فرق 
يبنه وبين زوجه حتى ڪک مو ته ٠‏ ولكن لا يكتسب أموالا ولا حقوقا جد.دة 
ليست له إلا أن تكرن ناء ملكه اللات . وعدن هذا لا تثبت له ملكية فى ميراث 
من موت ويكون هو مستحقا لميراث فيه . ولا تبت ملكية وصية أوصى له ما » 
ومات الموصى وهو مفقود . وذلك لان فض الحية . إما هر لبقاء 
الحقوق التابتة . 

هذا نظر الحنفية والمالكية . و أما الشافعية وإنهم قالوا إن المفقود تفرض 
حياته » وبفرض حياته تلبت له الحقوق الجديدة . کا تستمر الحقوق الابتة 
وعاؤها » فإذا مات من يستحق الميراث منه ورثه ما دامت حاته مفروطة . 
ول يثبت أنه مات » ولم حك القاضى بموته , فا دامت الحياة مفروضة البقاب فان كل 
حق شرطه الحياة يبت إذ تعتبر قائمة حك الاصل لا مجرد الفرض . 


سم {oa‏ سيا 


هذه أقوال جممور اافقباء » ها هو مول الزيدية أهر يتفق مع الحنفة 
أم بتفق مع الشافعية ؟ لم تبين بوضوح كتب الاصول التى تحت أيدينا القضية » 
ولكن يظبر من إطلاقهم آم لا يفرقون بين الحقوق الابتة . والحةوق الى 
شبت حم الحياة » وهم فى ذلك قريبون من اذهب الشافعى » وظاهر عبارة. 
البحر الزخار بالنسبة للمفقود فى ميراثه أنه ثبت له حق الميراث ما دام لم بات 
أنه قد توى أو حك بوفاته » وهذه عبارته : 

لا تقسم تركة المفقود حى بمضى عمره الطبعى » وقد مم الخلاف فيه » فإن 
عاد ردكل ما أخذ اتفاقا إذ لم بزل ملك . فإن مات من يرثه المفقود عزل نصيبه » 
حتى بنکشف أمره . أو بمضى عرہ الطبعی ‏ فإن التبس ترتيب موتهما . فکا م 
فى الغرق » وح الغرق عندم أن يرث نعضهم نعضا » ثم يرث الأحياء من ورثة 
كل منم ما ل إليه » وهذا مذهب أحمد رضى الله عنه » وهناك قول ثان فى 
المذهب الزيدى يتفق مع قول أنى حنيفة » وهو أن يرث كل واحد متها 

ثنه الاحياء . 

وهذا الكلام يدل على أن الز يدية يتجبون إلى.أن المفقود يأخذ ما كان ثابتاً 
وما يتبت له حم الحباة . وهذا رأى الشافعى . 

: والاستصحاب يترتب على الاخل به الاحكام الأتية بالاتفاق‎ - 0١ 

(1) أن ما ثنت بيقين لا يزول إلا بيقين متله » فإذا ثبتت الزوجية فلا تزوله 
إلا بأمر يقينى »-وإذا ثبت الوضوء لا رول إلا بيقين » وإذا ثبتت الحياةلا تزوله 
إلا عك أو وفاة . وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا بأمر ناقل للملكية . وإذا ثبت 
ال شد لا زول إلا عک وإذا ثبت اال جنوں لا حكم بزواله إلا إذا ثبت العقسل . 

(ن) أن ما يثبت حله لا بحرم إلا بدليل مغير » أو بأمر مغير صفاته » 
هالعس حلال ستمر حله إلا إذا تغيرت صفته فتخمر . وكذلك كل ما ثنت. 
تحريمه بسنمر على التحريم إلى أن يقوم دليل على الإذن كال الاضطرار » 
أو تتحول الصفة التى كان علها التحر يم .كن تتحول احخر إلى خل ء أو أن شل 


النبيذ بالماء حى تزول عنه صفة الإسكار . فإنه يصير حلالا . إذ تغيرت الصفة 
الى كانت سبب التحرمم . 

(ج) أن كل مال يرد فيه دليل شرعی يبق على حك الاصل » فإنكان الأصل 
بالدليل الشرعى الإباحة بق على حم الإباحة ‏ كالاطعمة والملابس وغير ذلك » 
وإن كان الاصل بالدليل أيضاً الحظر بق على حك الحظر كالايضاع فإن الأصل 
فى العلاقة بين الرجل والمرأة هو الحظر » حتى يكون عقد الزواج » وهكذا يستمر 
لالش ف امور شوم دلل منين: 

۲ - وإن الفقباء ومنهم الزيدية بقررون أن الاستصحاب ليس مصدرا 
فقبياء ولا دليلا للاستتبط » ولكته عمل بدليل قالم . 

ولك توسع فى الا حذ بالاستصحاب الدين لا بوسعون فى الادلة كالظاهرية » 
وقلل منه الذين كثرت عندم وسائل الاستنباطومنهم الزيدية » والله أعل . 


ل OV‏ بس 
١١‏ - دليل العقل والحظر والاباحة 


جم علينا أن الزيدية يعتبرون التحسين العقلى والتقبيح العقلى . وقد يبنا 
ذلك › وم يعتبرون العقل دليلا حيث لا يوجد دليل سواه من كتاب أو إجماع 
أو قياس على شتى ضروبه » ومنه الاستحسان » والمصالح المرسلة » وهنا نجد 
الزيدية يفترقون عن كثيرين من المعتزلة كالنظام وغيره الدين نفوا القباس » 
لاهم بحعلون مرتبة العقل فى التحسين والتقبيم تلى مرتبة التصرص والإجماع علا 
مباشرة . ولا يرون أن نة حاجة إلى محاولة الإلحاق بالنصوص إن لم تكن 
النصوص مبينة » أما الزيدية فإنهم يعلون للعقل سلطانا ولكن إذا لم يوجد 
نص ولا حمل على نص » مع ملاحظة الاعتبارات الشرعية والمقاصد العامة 
للشرع الإسلاى » وبذلك يوسعون فى تفسير النصوص ما يشمل المقاصد العامة 
اتی ترى إليها النلصوص » فإن لم يكن شىء من هذا اتجهوا إلى حك العقل المجرد ء 
فا يح العقل بأنه حسن يكون حسنا . وما حک بأنه قبيم يكون قبيحاً واذلك 
عاء فى كتاب الكاشف ها نه : 

« إذا عدم الدايل' الشرعى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
( بشتى ضروربه ) كأن دليل العقل . فإذا عدمت هذه الآدلة عمل بدليل 
العقل . أى ما يقتضيه من حسن وقبح . من شرط العمل به عدم الدليل 
الشرعى (١ O‏ 

وهنا نجد من الواجب علينا أن نبدى ملاحظة . وهو أنه بعد التوسعة فى 
الدليل الشرعى » حى شمل كل المصالم ودع المضار لم يكن نمة فراغ يشغله الدليل 
العقلى المجرد . لانه ما من واقعة من الوقائع إلا أمكن إخضاعبا دك الدليل 
الشرعى الواسع الذى يشمل النصوص. ومواضع الإجماع . وال على النتصوص 


5ك 


ر١)‏ لكاشف ورقة وم . 
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ومقاصدالشريعة العامة » و إذا كان الام كذلك فان مراجعة تل كالآدلة الواسة قبل 
تكم العقلسيغنى لاعالة عن حكيمه وحده ؛ ولا يكون ممةموضع فراغ يشعله 8 


ولعليم قد خذو! مدأ التتحسين والتقبسم العقلى إبقاء عل ما قرر ناه من قبل » 
ولكنهم أحروه ذلك اللأخير ليحمعوا دا بين الآصؤل الفقبية القويمة 
ومذههم الكلاى . 

۴ - وما بى على الا<ذن الدليل ا ا ما قرروه بالسبة 
للحظر والإباحة . فل يظروا إلى كون الاصل فى الاشياء الإباحة أو الحظر 
بالاعتماد على الا باحة اللطلقة المنصوص عليه فى قوله تعالى : « خلق لک 
ما فى الأرض حميعا » بل اعتمدوا فى أصل الإباحة على مقدار ما يراه العقل 

من نفع “وهقد اوتنا مكو کد کر + ولقد قال فى ذلك صاحب الكاشفه 
للعقول : ١‏ اعم اوه الفا ق اأص الأقناء الحظر أم الإباحة ». 
وانختار عند أ كثر الفقباء والمتكلمين أن كل ما ينتفع به من دون ضرر عاجل. 
ولا آجل شكه الإباحة معنى الإذن. ولا حرج فى ذلك عةلا ( أى يقضى العقل 
ذلك ) عى .اقتطاع الشجر والانتفاع به » وعت الصخور ليتتفع ما واستخراج 
المعادن وعو ذلك » فمذه يقتضى العقل الإباحة فيها . إذ لا صرر علينا لا عاجلا 
ولا أجل , ٥2‏ 1 

وكذلك ما عك العقل فيه بأنه ضرر لا عالة » أو أن الضرر يغلب فيه 
يكون محظورا » وما يكون فيه احتمال الضرر واحتمال اانفع متساويا فإنه 
بكرن عظورا أيضا » لآن دفع الضر يقدم على جلب النفع » کا هو المقرر التابته 
فى بداثه العقول . 

وفى الحلة لا ينظرور_ إلى الأصل فى الاشياء على أا مباحة باطلاقه 


0 الكتاب المذكور والفصول اللؤلؤبه ورقة ١1م‏ . 


0۹ س 


أو محظورة بإطلاق . حى يكون الاصل الإباحة حى يقوم الدليل على التحريم 
كا قال الظاهرية وأكثر الفقباء فما عدا الابضاع . بل قالوا إنه لا أصل بالإباحة 
أو الخطر » بل إنه يترك فما الام إلى حك العقل . فما حك العقل بأنه غاله 
من الضرر , أو النفع فيه غالب فإنه مأذون فيه حك الشرع الذى جعل العقل السييل 
الوحيد لإدرا كه إذ لم يوجد دليل من الشرع » وما غلب الضرر أو تساوى. 
فان حم العقل يقضى ,أنه لا إذن فيه . 


همع - وبنوا ذلك على أساس أن العقل حا حيث لا دليل من الشرع 
فى الاس » إذ العقل بحسن ويقبح . ومادام بحس ويقبح » وإنه حار حيث 
لا يوجد دليل على حك من النصوص أو ما يستنبط مها . والقضية الأولى قد 
ثبتت بأدلة بيناها فى صدر الكلام على الام فى الشريعة الإسلامبة فى نظر 
الزيدبين , والقضية التانية ملازمة للأولى . وعلى ذلك لا يكون فراغ من الحظر 
والإباحة , باانسبة للأشياء إذا لم يكى دايل من النصوص » وما حمل عليها . 
بل فا ليل معتمد من الشارع ؛ وهو اعقل . 

وينوى على هذا الكلام أ الز بدية لا يءنيرون استصحاب الإباحة الاصلية 
٠‏ فى الاشياء , لانه لو كان الاعتبار لاستصحاب الإباحة الأصلية کا يقول الظاهرية 
لا كان خيلو من الدليل الشرعى » إذ الاستصحاب ف ذاته دليل البقاء حتى يوجد 
الدليل المغبير » وحيث لم يوجد الدليل المغير لحككه باق ولا يقال حيقئذ 
أن ممه خلواً . 

45 - هذا ما يقرره الزيدية بالنسبة لحك العقل . وهو مى على أن له 
سلطانا إن لم يكن ثمة دليل شرعى » أبا كان الدليل . وإنه بالنسبة للحظر والإباحة 
يظر إلى مقدار النفع ومقدار الضرر . ولكن أيصم أرى. تقول ان نظرية 
النفع والضرر لا تعتمد على أصل آخر غير جرد العقل , أم أنها تعتمد على أصل 
شرعى يقرره الزيدية . لقد قرروا فى با المصلحة الى اعتيروا الاخذ ا جزءاً 
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من الاخذ بالقياس ان الصاح التى لا يشهد ھا دليل خاص معیں . و لكنها مس 
جنس المصالح الى اعتبرها الشارع تعتبر مطلوبة كم القياس . والمضار تعتير 
مدفوعة أيضا عك القياس » ولا شك أن الامور النافعة الى ليس فبا ضرر 
فى العاجل ولا فى الآجل لا يمكن أن تكون بعيدة عن الصا التى اعتبرها الشارع 
إنها قريبة منها > بل إنها من جنسباء وإذا كانت من جنسها فبى مطلوبة نحم 
الد ليل الشرعى . لا ع العقل وحده › ولا مكن أحدا أن يدعي أن عملي 
من المصال الى ليس فا ضرر عاجل » ولا آجل تكون غير متحانسة مع المصالح 
التى دعا إليها الشارع . 


- اي س 


خانمة فى أصول الزيدية 


۷ - هذه إشارات موجزة إلى أصول الزيدية . ما اتجهنا إلى تفصيل 
ارات و إا عليا ااا اسا ولان ا ا 
بل قصدنا إلى بيان قربها من المناهج الإسلامية المعروفة عند جماهير المسلمين , 
وما ينس مقدار تلاق الفقه الزبدى مع الفقه عند جمبور الفقباء ف فروعه 
وأصوله » وقد أشرنا إلى الفروع فا اخترنا من تماذج فقهية عند الكلام 
فى امجموع . وبينا مواهقة الفقه الزيدى لما بتفق عليه اجمبور » وإذا اختلفوا 
وافق بعضېم . ول خر ج عنہم يما . , 

و شرنا إلى الاج فى هته الاصول الى ذكزناها . وكنا فها نوجز 
ولا نطب » ونجمل ولا نفصل » وتحسبنا ذلك فى بيان مقصدنا . 
'مم؛ ‏ ولا شك أن الإمام زيداً لم يضع هذه الأصول . ولمترو عنه مبينة 
موضحة كا بنا > ولكن هى بلا شك تنفق فى جملها مع الفروع الى أثرت عنه 
رضى اه عنه ٠.‏ فالاحكام الى رويت عله فى امجموع لا تخرج عن هذه 
الأصول » وليس فبا ما يدل دلالة قاطعة على أن الإمام زيداً الم .أخذ بأصل 
القياس » بل على العكس وجدنا الفروع الى استعمل فما الإمام ريد القياس . 
ونقلنا ذلك فى موضعه . وكذلك الام فى القرآن والسنة والإجماع . فإن هذه 
الآبواب كبا بع ها مستنداً من فقه الإمام زيد . 

ولكنا لا نقول إنهقالا وإن کان قد لاحظا أو بعضبا فى اجتبلدم > 
لآن الاتجاه فى الفقه الإشلاعى لم يكن إلى وضع القواعد . ولكن كان يتجه 
إلى الحكم فى الوقائع الى تحدث . أو يحتمل أن تحدث کا كان يفعل أبو حنيفة 
وأصحابه الذن أخنوا بالققه التقديرى ليضبطوا به الاقيسة . والعلل 
الى كانوا يستنبطوتها . وتختيروا تلك العلل ويطبقوها . ويزنوا أحكام 
الوقائع مواريها . 


وإنه إذا كان قد أثر عن بعض الائمة عبارات فى مناهج الاستباط . 
قهى تشير ولا تعر . وهى إجمال لا تفصيل فيه . ولذلك لا نول إن تلك 
الاصول من وصع الإمام زيد . أو أا رويت عه بأى صورة من صور 
الرواءة » والذين قرروها ل يدعرا لها ذلك . بل [مم قرروا أنها قواعد قررها 
من جاءوا بعده » وإن كانت لا تنافى ما أث عنه من فروع فقمية . بل إنها کد 
أصل استباطه فى جملتها . 
وب - ولقد كنا حريصين وحن تكتب فى هذه الاصول أن تقل 
عبارات المؤلفين فما يقررون من مناهج . وفما يذكرون من خلاف فى القاعدة 
عند امور وعند الزيدية والإمامية » وذلك لنضع عت نظر القارىء على ماف هذه 
الكتب من ثروة فقبية » لا تقف هيبا المحاجزات المذهبية عن حكاية الآراء 
الختلفة وموافقة بعضها . ومخالفة البعض الآخر . من غير تبجم بالنقد 
أوالتزييفعل ما >الف آراءهم » بل يذكرو نكل دليل ووجهته ويبينون ما ختاره 
متهم . أو ماهو راجح فى المذهب الزيدى . 
.مع - وإننا هذا العرض بينا ا لخصوة المثمرة فى ذلك المذهب الذى ينسب 
إلى الإمام زيد . وكيف كان فى تفريعه كالإمام الذى اتنسب إليه قرياً 
من الألوف المعروف . وليس غرياً عا يألفه الفكر الفقهى . فهو إذا كان 
قد خالف فى بعض فروعه تعض ما أثر عن الإمام زيد . فإنه لم يخالف ما رسعه 
الإمام زيد من القاس الحتق أنى يكون . وحيثا وجد . فإن اللؤلؤة الفائقة 
لاتبون هوان غائصبا الذى استخرجبا » فقد كان رضى الله عنه بلتمس الحكة 
فى كل مكان » ومن فم أى إنسان » ود اقندى به أتباعه » من بعده » ففتحوا 
باب الاختيار من المذاهم الاخرى » ول يغلق التعصص المذهى عليم نافذة النور 
الذى جیء المع من دقه المبور » وكان هقببم حقاً حديقة غناء » مبا الغار 
الفقبية الإسلامية . وقد قوى ذلك عندم مارسموه لانفسبم من الاجتهاد الذى 
م بعلقوہ ٠‏ وقد آں لنا أن تكر فى الاجتهاد عندم . 


E 


الاجتان 


. الاجتهاد معناه فى اللغة بذل ال جمد فى الوصول إلى أمر من اللأمور‎ ۳١ 
و بعرفه علماء الأصرل فى الاصطلاح : بأنه بذل الفقيه وسعه فى استنباط الا حكام‎ 
العملية من أدلتها النفصيلية ؛ وذلك عند جمهور الاصولين » هم يقصرونالاجتباد‎ 
الفقبى على الاحكام العملية واستخراجها من أدلتا التفصيلية . كالاستدلال‎ 
على حرم الربا قليله وكثيره .قوله تعالى «وإن تبنم فلكم رؤوس أموالكم‎ 
. » لا تظلہون ولا تظلہون‎ 

وعرف علماء الزيدية الاجتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجد فى تعرف 
ا لحك من جبة الاستدلال(2 » فكل تعرف لامر شرعى عن طريق الاستدلال » 
سواءا كان عقليا أم كان شرعيا فو اجتهاد » وبذلك يشمل الاجتهاد العقل 
اجرد ؛ لآنه تعرف للحي من قبيل الاستدلال ‏ وكلية ك تشمل عندم الاحكام 
العملية والاحكام الاعتقادية الى يسمونبا الاحكام العلمية » فالجتهد جد 
فى أصول الاعتقاد » وأصول الاحكام وفروع الأحكام معا . 

ويعرف بعض الفقاء الاجتباد الاصطلاحى بأنه استفراغ الجبد وبذل 
غاية الوسع إما فى الاحكام الشرعية » وإما فى تطبيقها » والمراد من تطبيقها 
تطبيق القواعد الجامعة لفروع الاحكام » وبعبارة أدق تطبيق علل الأحكام 
الى استنبطها اجتهدون واعتبروها عللا مطردة على الجزئيات الى تنطبق عليها , 
وتبين أحكاءيا . 

وعلى ذلك حون الاجتهاد قسمين : 

أحدهما ‏ استخ راج مناه الاستدلال ؛ واستخ راج الأ حكام من اللصرص 
وسان المعالى الشرعية الى تبى علبها الأ حكام » وهى العلل الى تعد قوأعد الفقه . 


: ٠١١ معيار العقول فى عل الأصول ورقة‎ )١( 
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والقسم الثانى - تطبيق تلك القواعد المستنبطة على الحزئيات فى كل العصور 
اختلفة ولا شك أن الاجتهاد فى القسم الأول هو الاجتهاد الكامل » والثان 
اجتهاد ناقص ‏ . وهو بشبه اجتهاد القاضى فى تطبيق القوانين . 

٣۴۽‏ - ولك نين مراتب هنين النوعين فى الاجتهاد نرجع إلى الوراء 
فليلا عند استخر اج العلة فى القياس » وذلك أن العلة ها ثلاثة ا 
الأول إخراجها من ہیں أوصاف الموضوع الذى جاء بها النص کا نص القرآن 
على تحريم الجر » ونص النى على تحريم را البيوع . فإن الفقيه يحاول أن مخرج 
علة التحريم مها » وهذا يسمى فى عرف الفقهاء تخريح المناط . 

والنوع التانى من الاجتهاد بالنسبة للعلة أن يذكر الشارع الحكم مقترنا تحادثة 
تعد سيبه » فينظر إلىالأوصاف الى اقترنت با حادثة » ومثال ذلك أن النى أو 
على من واقع امر أته فى رمضان كفارة اعتاق رقبة . أو صوم ستين يوها أو إطعام 
ستين مسكينا ؛ فالفقيه يتعرف الوصف أو الحال التى كانت سيا , أهى المواقعة 
ذاتها » أم التباك حرمة رمضان بالافطار » فإخراج أحد الوصفين > وكلاضا 
يصلح عله يسمى تنقيس المناط . وقد قال بعض الفقباء ء إن العلة الوقاع فلا تجبه 
الكفارة فى المفطرات الأخرى ٠‏ وقال بعضهم انتهاك حرمة رمضان بالافطار 
فنجب فى كل مفطر متعمد من غير عذر . 

والنوع الثالث تطبيق الحم فى كلموضع تتحقق العلة فيه وتثبت » فيأبت له حك 
الأصل » ويسمى هذا ٠‏ تحقيق المناط » وحمل انجتهد فيه دراسة موضوع الفتوى » 
وحث صفاته ليعرف أمكن تطبيق أى القواعد عليه . 

والاجتهاد الكامل يكون بتخريح المناط وتنقيحه » وفهم الاحكام من 
النصوص » والاجتهاد النافض بكون فى النوع لاحر فقط . وهو على هذا يكون 
اجتهادا مذهبيا . لآنه ف الدائرة الى رما المجتهد الأول ف المذهف . وتطبيق 
العلل التى أحررجها ذلك امحتهد بتخري المناط أو تنقيحه . 


لدو سد 


وإن هذه الأقسام الثلاثة للقياس موجودة فى الفقه الزيدى جا هى موجودة 
فى الأصول عند فقباء امور . 
جم - وقد اتفق علماء ا مسلمين عل أن القسم اتالشمن القيا سلا يصح أن خاو منه 
عص رمن العصورء وهو لاءثم علءاءالتخريح؛ و ع لهم تطبيق العلل المستنبطةعلى الجر ئياته 
معلمهم = هذا هو تطبيق ما استتبطه الساقون على الحوادث الى لم تقع ف عصور 
السابقين . فمدا النطبيق تنبين أحكام المسائل التى لم يعرف للسا بقين أصحاب المر تبة 
الآولى من الاجتهاد رض فا > وقد وجد ذلك فى كل العصور الإسلامية : 
وفى كل المذاهب الفقبية » فكان فى كل مذهب حر جون » ومفسرون لهو اعدالعامة 
فى المذهب ليطبقوها على الحوادث الى لم يعرف لاحاب المذاهب رأى فبا » 
وبضاى ما يصل إليه أهل التخريح إلى المذهب فزداد به تماء »و بمقدار ججموع 
القواعد الى تضبط الجرئيات الفقبية فى المذهب نكون الخصوبة فيه . 


شروط الحتبد : 

.م - ولقداتفق علماء الأصول عل شروط ف الجتهدالكامل ل تلف فيا 
سردا مشيرين بعبارات مبينة لها . 

الشرط الأول د العم بالعر بية » فقد اتفق الفقباء على ضرورة العل بها لآن 
القرآن الذى نزل مهذه الشريعة عرب » ولان السنة الى جاءت لبيانه لسانبا عربى » 
وقد حد الغزالى القدر الذى بحب أن يعرفه امجتهد ٠‏ فقال إنه القدر الذى يفم 
به خطاب العرب وعادتهم فى الاستعال 2 حى بيز صرح الكلام وظاهره ومله » 
وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه > وحكة ومتشاءبه ومطلقه ومقيده > ولصه 
وغواه . ولحنه ومفېومه » وهذا لا عصل إلا لمن بلغ فى اللغة درجة الاجتهاد : 

وإن ذلك الكلام معقول فى ذاته : ن الجن اة لغين اليد :ولا يكون 


0 س 


كذلك إلامن يبلغ مرتبة الذين تلقوا القرآن الكريم فى أول نزوله على النى 
َل ؛ دم العرب . 

وقد كان أئمة ل البيت جميعاً على هذا النحو من العلل بالعربية . وعلى رأسهم 
زيد بن على » وأخوه مد الباقر > وابن أخيه جعفر الصادق > ومن جاءوا بعدم 
من أبنائهم وأحفادهم الذين تصدوا للاجتباد . 

هم؛ - والشرط الثانى ‏ الع بالقرآن ناسخه ومنسوخه » للآن القرآن أصل 
هذه الشريعة » ومن جمعه فى قلبه » فقد جمع النبوة بين جنبيه , يا قال عبد الله 
ابن ععمر رضى الله عنهما - ولقد قال العلماء إنه بحب أن يكون عالماً 
بدقائق الاحكام القرآ نية اذاف كن عالماً علاً دقيقاً بآبات الاحكام 1 
وهى نهو خمسمالة آيةء بعل ما خصص هنها وما سخ » إن کان قد جرى نسح 
فى القرآن الكريم . 

ويستلزم هذا أن يعرف القرآن كله إجمالا » لان نمز آيات الاحكام. 
من بين القرآن كله حتاج إلى عل إجمالى » وقد اشترط الشافعى للمجتهد أن يكون 
افظاً للقرآن كله » وإن ذلك بلا ريب هو أعلى درجات العل بالقرآن , 
وبحب حتما أن يكون مع الحفظ الفبم . لا مجرد الحفظ » فإن جرد الحفظ 
لای شط فى الاجتباد . 

ولقد كان الإمام زيد من أعل الناس بالقرآن » وكان راوياً لقراءاته › 
وقد كان بوصف بأنه حليف القرآن . فهو صورة مثالية للعالم بالقرآن 
ف عصره . 

ولكن مع ما اتفق المؤرخون عليه بالنسبة للإمام زيد يقول علساء 
الأصول من الزيدية كا جاء فى منهاج الوصول شرح معيار العقول: «إنه 
لا يشترط أن يكون امجتهد عالماً عل إحاطة بكل الاحكام القرآ نية والسنة »»ولعل 
السبب فى ذلك هو أنه يجوز عندم تجزئة الاجتباد » وعبل ذلك نقول إن الاجتهاد 
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إذاكان كاملا يشترط أن يكون صاحبه عالما عل إحاطة بالاحكام القرآنية 
والاحكام النبوية » ويصح أن يزاد عندم الاحكام الى قالها المحصومون عندم 
من آل البيت » وهم على والزهراء والحسنان رض الله عنهم أجمعين ‏ 

دمع - والشرط التالك - العم بالسنة » وهذا شرط قد اتفق العلباء على 
أصل اشتراطه » ولا شك أنه يشترط أن يكون علا بكل السنة الى تشتمل على 
أحكام تكليفية . وإنه بعد جمع السنة فى صحاح مدروسة لا يشترط أن يكون 
حافظا للسنة التى تشتمل على أحكام تكليفية » بل الشرط أن يعرف مواضعبا ء 
وطرق استخراجها من ينابيعبها . 

وإن الزيدية يتفقون مع امبور فى هذا ء لآن السنة المعروفة عند جمهور 
الفقباء يتلقونما «القبول أو بأخذون با إذا ١‏ تكن عندم رواية عن طريق 
آل البيت » وقد علمت عند شرح السنة أنهم يقدمون فى الرواية أأفة 
7ل البيت على غيرم . 

وهنا بجىء ما فلناه فى القرآن من أنه لا يشترط عندم العم بالسنة الى تشتمل 
على الاحكام عل إحاطة بالنسبة لمن نهد فى بعض المواضع ٠‏ إذ يحوز تجزثة 
الاجتهاد عندمم . 

بم؛ - والشرط الرابع - معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف » 
والعل مواضع الإجماع أم لا تلف فيه أحد » لان أول واجب عل الجتبد 
هو أن يتجه إلى معرفة ما أجمع عليه السلف الصاح » وما انعقد فيه الإجماع على 
اختلاف مراتبه » فإنه يغنيه'الإجماع عن الاسترسال فى استخراج حك للبسألة » 
إذ بكرن من 'الواجب أن يأخذ بالإجماع , ولا بجحتهد فى أ وراءه . 

ومعرفة اختلاف الفقباء من الصحابة والتابعين قد اشترطه بعض الفقباء » 
ليعرى الآقيسة الفقهية ويوازن ينبا » ويتهى إلى معرفة أسابها وأحكبها » 
وليطلع على الآثار التلفة فقد بحكون عند فقيه آثار لا يعرفما الآخر , 
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وأحاديث النى لړ قد تغيب عن بعض العلماء » لکنا لا تغيب عن كلهم . 
وقد كان أبو حسيفة بقولأعل الناسهو أعلمم باختلا ف الناس.وقد كان الآثمة 

تمد البافر » وزيد » والصادق » من أعل أهل عصرم باختلاف الناس , 
وقد كان الإمام زيد رضى الله عنه حريصاً على أن يعرف كل ما عند الناس , 
وينقحه وينقيه » وتار منه ما ثل فى قلبه عدأ زاكاً ناميا وقد أشرنا 
إلى ذلك فى حاته . 

٠۴۸‏ - والشرط الخامس - العل بأوجه القياس وطرائقه » وإن العم .هذا 
النوع من الاجتهاد يقتضى العلل بثلاثة أمور . 

أولها - العل بالأصول من النصوص التى يبى عليها » والعلل الى قامت عليها 
أحكام النصوص والى بها كن الحاق حك الفرع إلى الاصل . 

ثانا - الع بقوانين القياس وضرابطه » كألا يقاس إلا على ما يثبت أنه 
لا يتعدى » ومعرفة أوصاف العلل الى يبى علا القياس . 

ثالما - أن يعرف المناهج التى سلكها السلف الصاح فى تعرف علل 
الاحكام التى اعتبروها أساساً لبناء الأحكام » واستخرجوا طائفة من الاحكام 
الفقبية » ويزيد الزيدية أن يعرف الفقيه المناهج الى سلكها نة 7ل البيت 
فى القياس » وبنوا علبها آراءم الفقبية . 

وم؛ - والشرط السادس ‏ معرفة مقاصد الاحكام الشرعية » فيعرف 
المصاح الى اعتبرها الإسلام من ضروريات وحاجيات وتحسينات » ويعرف أنواع 
المشقات الى تكون مقبولة فى التكليفات فى الشرعية أو مطلوبة » والمشقات 
الى لا تسرغ ولا تطلب » والمشقات الى تطلب فى أوقات غير مستمرةكالجهاد 
ف سبيل الله سبحانه وتعالى . 

يحب أن يعل اجتود ذلك ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس ومناط الاحكام 
والأوصاف المناسبة » وذلك لمكن معرفة أوجه القياس » وأجناس المصالم 
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التى يبنى عليها الاستدلال المرسل ء أو المناسب المرسل » كا تعب ركتب الزيدية » 
إن معرفة المصالم الإنسانية التى أقرها الإسلام أمران واجبان » لک يتجنب 
امجتود المصالح الوهمية التى لايعتيرها الإسلام » کا يحب أن يعرف ما فيه مصلحة 
ومضرة ليوازن سن مقدار المضار والمذافع » فيقدم دفع المضار على جلب 
المصالح . وما ينفع الناس على ما ينع الاحاد : 

٠‏ - والشرط السابع ‏ صمة الغبم وحسن التقدير »وإن ذلك هو الاداة 
التى يكو بها استخدام کل ال مومات السابق اشتراطها وتوجيهها فى تمييز زيف 
الآراء مى صميحها » وغتثها مم ”ينما . و بعض الفقباء اشترط العل با منطق 
بان يعرف شراط الحدود والبراهين » وطريق سوة 

وقد خالف آخرون » ممتمدين على أن فقهاء ااصحاءة ما كانوا يعلمون 
ذلك » وم أمنل الفقهاءء وإن أكثر ألمة الزيدية كانوا أقوى الناس استنباطاً » 
ومع ذلك لم يعم أن أحدم كات عل عل بالمنطق » بل إنه لم ينقل إلى العر بية 
إلا بعد استشهاد إمام المذهب الجليل الإمام زيد . 

44١‏ - وااشرط الثامن ‏ صمة النية وسلامة الاعتقاد » فإن النية الحسنة 
تجعل القلب يستنير بنور الله تعالى » فينفذ إلى لب هذا الدين الح ؛ وإن الله 
تعالى يلق فى قلب الخلص بالحكمة . فيهديه » ويجنبه الضلال » وإن الإخلاص 
فى طلب الحقيقة بعل طالها يتليسها أى وجدها » فلا يتعصبءولا ينتحرف. 

والاجتهاد يا قال الشاطى مز بالمجتهد ليكون فى مكان الرسول » فين 
شرع الله » ولا يبلغ هذه المندلة من لا يخلص » أو من يتبع البدعة . 
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م اتب الا جنا د عند الزيدية وغيرهم 


44 - تكلمنا فى الفصل السابق فى شروط الاجتهاد » وهى شروط متفق. 
على أصلبا وجملتها » وإن كان اختلاف فن فروعبا وتفصيلباء» وهى شروط 
للاجتهاد الكامل » والزيدية عندم الاجتهاد طبقتان اجتهاد كامل » واجتهاد 
ناقص » وم يفتحون باب الاجتباد من بعد عهد متهم » ويسيرون فى ذلك 
سيراً بعيداً » ولكن ما الاجتاد الذى >تهدونه أهو اجتهاد مطلق . الجتهد 
فيه مستقل » أم هو اجتهاد فيه تساب إلى المذهب من غير انطلاق ١‏ أم هو مجرد 
تخريح فى المذهب من غير خروج. على الاصول الى اعتبرها الائمة الزيدية 
من آل ايت أصولا فقهية . ومنامجهم ٠‏ والقواعد الى أخذت من العلل 
الفقهية المطردة فى مذهب الزيدية . 


م؛؛ - لا بد أن نخوض فى مراتب الاجتهاد العامة ااتى يقررها علماء 
الأصول , وهى موجودة فى كل المذاهب الإسلامية المتقررة الثابتة . 


ونقول فى بيان ذلك إن الناس فى كل العصور ينقسمون إلى مفت. 
ومُسْتفدتٍ > وفى عصر الصحابة والتابعين والانمة الجتهدين كانوا ينقسمون 
إلى تيد > ومتبع > وقد استمر ذلك قروا بعد ف ر المذاهب 
فى الامصار الإسلامية . 


وليس الجتهدون بعد تكون مذاهب الامصار » ومذاهب الشيعة طبقة 
واحدة ٠‏ بل ثم أدبع طبقات على أحسن تقسم . مجتبدون مستقلون » 
ومجتهدون منتسئون › وجتېدون مخرجون” » ومجتهدون س جحون › والمقلدون 
ل ثلاثة اطادو واي ماررر ا وكا ديرد 
فهم الكتب : 'وعوام » 


-— لحت س 


ولنوضح كل قسے من هذه الاقسام : 
)١(‏ امجتهدون المستقاون : 

٤‏ - وهم يسمون امجتهدين فى الشرع ٠‏ وهؤلاء يكرئرن مستوفين 
الشروط السابقة كاها » وهؤلاء يستخرجون الاحكام من الكتاب والسنة » 
وأوجه الرأى الختلفة . وم يرسمون مناهج الاجتهاد , والاصول الى يقوم 
عليها عمل الجتبدين , وفى الحلة هؤلاء لا يتقيدون إلا بما قيد به الكتاب 
والسنة » وثبت من الدين بالضرورة أو انعقد عليه أجماع الصحابة . 
وم مطلقبون مهما عدا ذلك » ومن هؤلاء أنمة الزيدية »كيريد بن عل وآبائه , 
وكالهادى وغيره من الآثمة الذين ظهروا فى القرن التانى والتالك الهجرى › 
يا أن من هؤلاء أبا حنيفة » ومالكاً » والاوزاعى » والشافمى » وأحمد , 
وسفران الثورى » ومن هؤلاء عاب أي حنيفة كأ يوسف ومد وزفر 
ابن اذيل ٠‏ فقد كانوا ذوى آراء فى الأصول والفروع مع صحبتهم لآبى حنيفة 
وإحبائهم لآرائه . وروابتهم له » واعتبار موعة آرائهم مع آرائة مذهاً ١‏ 
قائماً مستقلا . ولآراء أنى حنيفة التقدم فى العمل ٠‏ إلا إذااستوجب الاس 
الإفتاء بغير رأيه » وذلك معروف فى مسائل كثيرة. 

وقد ادعى بعض فقهاء ا ذهب لحن أن هو لاء الأ عحاب ليسوا مجتبدين مستقلين » 
بل ثم من القسم لثاتى . للانهم تابعون للإمام فى الآصول والمناهج » وإن خالفوه 
فى الفروع . ولكن المراجم لكتب الاصول يدم يخالفونه أحياناً 
فى الأصول . بر الآحاد فى تخصيصه لعام القوآن حالف فيه أبس يوسب 
شيخه أبا حنيفة » وذلك أصل كير › بنيت عليه روع كثيرة . 

٥‏ - وقد أدعى بعض العلماء أنه يجوز أن يخاو عص من العصورو 
من هذا النوع من الاجتهاد المطلق » بل قد غلق هدا الباب يعض الشافعية › 
وبعض الحنفية . وبعض المالكية . 
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أما الحنابلة فقد تضافرت كلساتهم على أنه لا جوز أن مخلو عصر 
من العصور من هذا النوع من الاجتهاد . وقد أخذوا فى ذلك بما رواه 
الإمام أحمد فى مسنده عن النى بلقي أنه قال : « إن الله يبعث ذه الامة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لا أ دنا » 

وقد أطال كتاب الآصول فى بيان أ باب الاجتهاد المطلق مفتوح , 
بل هو واجب » ولقد ادعى الشوكاق فى كتابه إرشاد الفحول . أن ذلك 
النوع من الاجتبهاد أيسر عل العلماء منه فى عصر تدوين المذاهب » وقد قال 
فى ذلك : «انه لابخ على من له أدف فهم أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين 
تسيرا 4 يكن الان + لان التفاسين الكتات الزن قن دزت رارت 
فى الكثرة إلى حد لا يمكن حصره » والسنة المطهرة قد دونت »تكم علماء 
الآمة على التفسير والتجريح والنصحيم والترجيسم بما هو زيادة على ماتاج 
إليه الجتيل .< . 

وقد اتفقت كللة الإمامية والزيدية على أن باب الاجتهاد مفتوح , 
ولكن أهو اجتهاد مطلق . أم هو اجتباد فيه انتساب ؟ لاشك 00 
ا والقاسم فى المناهج له احترامه من غيرهم » > فلا يمكن أن 

بكرن الاجتباد من غيرهم مستقلا » بل فيه اتساب . كا سنبين ف اقم الا 
۲ - الجتهدون المنتسبون : 

445 - وهؤلاء دون ف الفروع . فيستخرجون أحكامها من الأصول» 
وقد خالفون متهم فى الفروع » ولكتهم يلتزمون المناهج ااتى رسمها اة 
المذهب . فالمتسبون إلى المذهب الشافعي كالمرق لا غالف الإمام الشافى 
فى المناهج التى رسمها فى الرسالة » ولكن قد يخالفه فى الفروع “ فيستفبط 


. ۲۲ إدشاد الفحول ص‎ )١( 


CLAS Ba‏ اد 


ما لا يتفق مع أقوال الشافعى ف هذه الفروع أو بعضها » وكذلك عبد الرحمن 
ابن القاسم . وابن وهب . وابن عبد الم . وهؤلاء قد اتخذوا المذهب 
الى الوا اله اجتادا لا تقليدا : 

وهنا ريد أن عرف من أى النوعين اجتهاد الزيدية غير الآئمة » أهر اجتهاد 
مطلق » أم هو اجتهاد مقيد بالمذهب أى أن المجتودين متتسبون ؟ 

لا شك أنالإمام زيدا «وظه هن لعل و النرية عق اتاد ارقا E‏ 
ديه » ولكن من انتحل بعد ذلك اسم الزونية تقسمهم إلى قسمين : قسم الآئمة من 
ل البيت » كالنفس الركية وأخيه إبراه, » ومن جاء بعده كالمنصور والمؤيد » 
والمادى إلى الحق عى #دد هذا ا اذهب ٠‏ وهؤلاء بجتّدون اجتهاداً مطلقاً > وميم 
كان الف الإمام زيدآ فى اجتباده . وقد رأيناهم فى الأصول يحتلفون » فنهم 
من يؤيد أصلا » وفريق خر يخاافه » وإن هذه الأصول وتلك القواعد لم حررها 
الإمام زيد . بل حررت من بعده . 

والقدم التاى ‏ الماتمون إلى هذا المذهب من غير آل البيت من الجتهدين 
المشهورين «الاجتهاد بالمذهب» والفتوى فيه » وهؤلاء لا يمكن أن نرفع متبتهم 
فى الاجتباد إلى مرتبة امجتهدين | مطلقين . لانم مقيدون بأصول الأمة , 
وإنكانوا قد أوتوا حق الاختار. 

م ب مجنهدون مي جون : 

۷ - وهؤلاء لهم علان : أددهها استخلاص العلل الفقبية الى بى علا 
الآئمة أقيستهم ومنامجهم الفقهية , واعتبارها قواعد المذهب الذى تطبق على 
الاحكام وتتعرف فى ضوثها أحكام الجزئيات . وبذلك يحردون كايات 
المذهى » واجتهادم فى ذلك هو تعرف ما بى عليه إمام المذهف أحكامه › 
و تو ضيحه . 


والثاق ‏ من أعبالهم هو تطبيق هده العلل على الحوادث الى تقع 


حم ولاح 


فى عصورم » ول تقع فى عصر الإمام » ولم يعرف للإهام رأى فيا » فإن هؤلا- 
م الذين يستخرجون أحكامها » بتطبيق العلل الى عرفت مناطاً لقي اس الام » 
وإن ذلك لا بعد خروجا عن اذهب » لانه من المعروف أن تطبيق العلة 
الى راعاها الإمام فى اجتهاده يعد أخذا برأى الإمام » ولا يعد خروجا عنه . وذلك 
هو ما بسمى >قيق المناط » أى تطبيق الحم الذى عرفت عله على كل ما تنحقق 
فيه هذه العلة » وقد قررالمالكية وغيرهم أن هذا النوع من الاجتباد لا يصح أن 
مخلو منه عصر من العصو رك أشرنا ٠‏ 

وهذه الطبقة لا بحوز أن تخالف الإماء 6 فرع س الفروع » ولكن جوز 
ها أن تتخير من أقوال أتمة المذهب ماتراه أكثر اتصالا بمصالح الناس » وما تكون 
#راعد الفقه فيه أوضم غمَةَاً . 

وقد وجد كثيرون منهم فى المذاهب امختلفة » والزيديون فيهم مس هذا الصنف 
كثيرون » ونرى أنه لا يصح أن يخلو منهم عصر من العصور . 


۽ المجتهدون المرجحون: 


۸ - وعل هؤلاء لا يتناول اجتباداً فى فروع أو أضول أو استخراج. 
قواءد » بل عمل هؤلاء مقصور على بيان أرجم الافوال وأرجح الروايات » 
ومن عبلبم تنسبق الآراء الختلفة فى المذهب » وبيان أدلتها . والمراجحة بيا » 
“م تعرف مراتب الرواية » وترجيح رواية على رواية من ينها » ودو*ن كل هذا 
فى كنب المذاهب , وهؤلاء ثم فى مرتبة بين المقلدين والجتهدين » واجتبادمم 
فى دائرة الترجيح » لا فى الإنشاء »> وهو عل ليس بالسبل أو اليسير » ومن 
هؤلاء مثل السرخمى » وڳال الدين بن الام فى جملة أحواله » وإن كان له أحيانا 
اختيار من المذاهب الأخرى . واجتهاد فى بعض المسائل » فيصح أن يكون من 
أن يكون من هذه الناحية يجتوداً اجتبادا مطلقاً جز ثا . 


- هلاج هب 
الشقللدورن : 


وعع - هؤلاء المقلدون منهم العامة » ومنهم العلباء الذين ارتضوا لانفسهم 
أو لم مكنم قرام من أن يتجاوزوا مرتبة الحاى للمذهب » الذى ع 
الاقوال فيه مرجحة بروايتها أو بدليلبا » ولا ي>تهد إلا فى تعرف مواضع 
الترجيح ٠‏ وترتيب درجات الترجيح » ودرجات الضعف ٠‏ فبؤلاء ليس لهم 
أن خر جوا أو برجحوا» ولكنهمعليهم فقط العمل بالراجم المنصوص علىرجحانه 
توا أو دللا . وهؤلاء لهم حق الإفناء فى ا اذهب » وإن كانوا مقلدين 
تقليداً مطلقاً . وقد قال فهم ابن عابدين : « ولا شك أن معرفة راجح المذهب 
امختلف فيه من م جوحه ومراتبه قوة وضعفاً هو نبهاية آمال المشمرين فى #صيل 
العر . فالمفروض على المفتى والقاضى التثت فى الجواب . وعدم الجازفة فيه 
خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال أو ضده.0© . 
وإن ذلك ليس تهاية المشمرين ف العل الإسلاى » ولككنه نهاية المشمرين. 
فى دائرة التقليد المطلق الذى غلقت فيه أبواب الاجتهاد فيه بأى نو ع كان . 
ويمتاز هذا النوع من المقلدين بالإحاطة بأصول اذهب وقواعده » 
وأكثر فروعه مع القدرة على فهم مالم بحصاوه مله . 
.ه؛ - وإن هذه الطبقة تليها طبقة بين العامة والعلماء » وم الذين يستطيعون 
فهم كتب المذهب من غير إحاطة بالمذهب ء فم يؤتوا علما بترجيح المرجحين » 
وكيز طبقات الترجييم > وهؤلاء ليس لحم حق الافناء . لاعلا قدرة لهم على فب 
اللصوص ول يعطوا علبا يسمح لهم بأن يعرفوا فقه الحادثة ومايصاع ها وما مکن 
أن تنطبق عليها » وقد قال فهم ابن عابدين : 
لا يعرفرن ااغث والسمين . ولا يميزون ااشمال من مين ٠‏ بل يجمعون. 


. طبع المطبعة‎ - ۲۳١ الفتاوى الخيرية ج ۲ ص‎ )١( 


۷۹ س 


ما عدون كاطب ليل » فالو ليل لمن قلدم كل الويل . 

وإرب هؤلاء تد كثروا فى عصرنا . ومہم من ,تطا'ول فيدعى لنفسه 
حق الاجتهاد المطلق » من غير معرقة مصادر الشريعة ومواردها » بل من غير 
معرفة اذهب من مذاهها » معرفة ترحيح بين آرائه » بل معرفة الراجح من 
آرائه » ولكنها فوضى الفسكر عند الذين ينطلقون من قود الفكر . 

ويل هذه الطبقة م المقلدين طبقة العامة . 


که الاجتاد 


١ه؛‏ - الاكثرون من الزيدية على أن الاجتهاد يتحزأ . فيحرر أن يكرن 
الجتهد قادرا عل الاجتماد فى باب » وليس قادر على الاحتهاد فى غيره ؛ فيجور 
أن يكوى علما بأصول الاستبباط ومتاجه فى أو اب العبادات . دون البيوع » 
أو فى باب من أبواب الآسرة ومن البيوع . فيكون مهدا فما يستطيع الاجتهاد 
فيه » ومقلداً فى غيره . 

وع هذا الرأى أ كش الحنابلة . وقد قال فى ذلك ان قدامة ,٠‏ مى عم 
( أى امجتهد ) أدلة المسأله الواحدة وطرق النظر ديا فهو مجتود ما ٠‏ وإن جهل حكم 
عيرها » فن ينظر فى مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالف راض 
أصولها ومعانها . وإن جهل الأخبار الواردة فى تحريم المسكرات . والنكاح 
بالآولى » إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها ء فلا تضر الغفلة عباء <“ . 

ولكن جور علياء الأصول عل أن الاجناد لا يتجرأ . 

٢‏ - وإنه باعتبار أن الاجتهاد يتجزأ عند أ كث الزيديين كان الاجتهاد 

المطلق أو المستقل تسن : 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر + ۲ ص بء والمسألة المشركة هى الى يرث 
فيها أولاد الام دون الأشقاء إن اعت ميراث الأشقاء بالعصبة فقط . 


- بارا ع 


المرتية الآولى ‏ مرتبة الاجتهاد الكامل . وهر الاجتهاد فى كل مسائل 
الشرع . وكرن لمن استوفىكل ااشروط التى ذ كر تاها فى الجتبد المستقل. 

والمرتة الانية - سر تبة الاجتهاد الناقص , وهى الى لا يكون الاجتباد 
فى كل الفقه . بل فى أجراء أو مسائل منه . 

چ وإئه عند تطيق ذلك المكلام على عة الاجتاد المطلق المستقل عند 
الريدية لا عد محتبداً فيه جديراً بوصف الجتهد المستقل غير الأئمة من الدة ة النبو.” 
الدس اشتهروا بالاجتهاد المطلق غير المقيد إلا بالكتاب والسنة › وأقوال 
عل کرم الله وجهه . وهؤلاء م يعرف عنهم أن اجتهادم كان فى بعص المسائل 
دون بعض › معاد الله أن يكون زيد بن على الإمام > اجتهاده 10 
طائفة مس الفقه دون الباق . وكذلك لا مكن أن يكون الاجتهاد مقصورا 
عل طائفة بالنسبة للهادى . 

وإذا كان الاجتباد المطاق لا ينكون إلا عند الآئمة فلا يمكن أن ينطبق 
ذلك النقسم عليهم » ولا بمكن تصوره بالنسبة لهذا الذرع من الاجتباد لهذا » ولعله 
قد ذكر فى كتب الاصول عند الزيدية على أنه مسألة نظرية ليس لها وقائع تنطبق 
عليه فى فقهېم . 

ولكن برئة الاجتاد تكون من حيث الوقوع فى غير الاجتباد المطلق » 
ہی تتصور فى الاجتباد الذى كرون اجتهد فيه ا > وهذا هو الاجتهاد 
الذى أجازه علماء الزيدية لغير أمة آل البيت امجتهدين رضى اله عنهم أجمعين . 


- لاخ - 
مراتب الآدلة عند المجتبد 


4ه؛ ‏ لقد قرر الزيدية أن الجتبد عليه أن يتجه فى أول ما بتجه 
إلى مواضع الاجماع » ذلك لانه إذا كان هناك إجماع متواتر وهر قطعى » 
فان الفنوىتكون معروفة » ويكرن عمل الجتمّد هو فقط تعرف المسألة المستفتى 
هاء وعلاجبا » ومقدار انطباق قضية الإجماع عليها . 

وقد ذكرنا فى صدر كلامنا أن من أنواع الإجماع ما يعد العلل به ضرورياً , 
وهر الإجماع فى المسائل التى تعد مما عرف من الدين بالضرورة .كعدد الركعات 
فى الصلوات » وكأركان الإسلام » وغير ذلك. 

مده؛ - وإذا لم يكن فى المسألة إجماع اتجه إلى الكنات الكرم والسنة 
المنواترة . وهما مرتبة واحدة » لآ نكل واحد منهما فى سنده قطعى » ولا رتصرر 
التقديم بننها من ناحية السند » إنما يكون النقديم ينها من ناحية الدلالة . 

ولذلك قسموا معاق القرآن والحديث المنواتر إلى قسمين أحدهما نصرص > 
والتاق ظواهر ؛ فتقدم نصوص المتواتر من القرآن والسنة على غيرهما من أخبار 
الأحاد من السنة . 

وإذا كان أحدها فى دلااته نصأ . والآخر يكون ظاهراً وتعارضا . 
فإنه يقدم اانص على الظاهر » لان النص لا يقبل الاختهال › والظاهر يقيله » 
وما لا يقبل الاحتال مقدم فى الاستدلال عل ما يقبله » إذ الاحتمال يضعف قوته . 

وظواهر الكتاب والمنة المتوأترة مقدمة على أخبار الآحاد » عل التفصيل 
الذى ذكرناه ف موضعه › 

455 - وتعد الادلة السابقة قطعية فى سندها » فإن لم تكن تلك اللادلة 
القطعية فى سندها اتجه الجتبد إلى الآدلة الظنية فى سدها » فبعد الكتاب 
والسنة المتواترة بتجه إلى الادلة الظنية فى إسنادها » فيتحه إلى أخبار الآحاد . 


لاج — 


و لكنهم لا يعتيرون السنة كلها فى هذه المرتبة . بل يعتبرون فقط الاقوال 
من الاحاديث فى المرتبة الى تل الكتاب وااسنة المنواترة. فتجه الحتهد 
إلى نصوصبا . وهى الالفاظ الى لاتحتمل غير المعاق الى اشتملت علا › 
ثم يل النصوص الظواهر: . وهى ما تقبل الاحتيال فى دلالتها على معانيها » 
وذلك للسبب الذى ذكرناه فى الكتاب » من أن ما لا يقبل احخالا يقدم 
فى الاستدلال على ما يقبله , لان الاحتال يفتئم الباب لقبول ما يكون احتمال 
فيه » فالاحتمال ف العام يفتح الباب لتخصيصه بالنص فيكون تقد اانص فيموضع 
النعارض إعالا للدليلين . 

به؛ - وهذا كله فى الاحكام الى تؤخذ من ألفاظ النلصرص الشرعية › 
أى من منطوقها » وهی بلا شك مقدمة على ما يؤخذ من مفبومها . سواء أ كان 
مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة على الاختلاف فى مفهوم المرافقة من حيث 
إنه فى قوة دلالة المنطوق أو أله دونبا » وعل الاختلاف فى مفهر 
الخالفة من حيث أنه ينبت طريقاً من طرق الاستنباط للأحكام الشرعية › 
أو أنه لا يلتفت إليه . 

ولاشك أن مفهوم 'الخالفة عند من يتبته يكون مؤخراً فى الدلالة 
عل المنطوق » لان المنطوق أقوى دلالة . والاقرى دلالة إذا عارضه ما دونه 
ألغاه ‏ فلا يلتفت إليه . 

والمفهرمات. مرتبة على حسب قوة النصوص ف السند ٠‏ ففهومات 
القرآن الكريم وللسنة المتواترة مقدمة على مفهومات أخبار الأحاد » لآن المفهوم 
يستمد قوته من النص ٠‏ والتصى الثابت السند بدليل قطعى أقوى من النص 
اثابت السند بدليل ظى . فكون المفهوم المأخوذ من الأول أقرى 
من المفهوم المأخوذ من أثاتى » إذ المنطوق والمفهوم كلاهما بعتمد على توة 
الرواية فى الالفاظ . 


خا ل س 


وکل ما يؤخذ من الاقوال سواء أ كان منطوقاً أم كان مفهوماً . وسواء 
أ كان ناما ىعسن ترات أ كان تاها EE‏ تنظ AYES‏ 

ويلى دلالة الاقوال دلالة الافمال المروية عن النى بلقم بغير طريق 
التوائر » فإنها تكون مؤحرة عن دلالات الالفاظ أي كانت هذه الدلالة ؛ 
وقد يبنا ذلك ف موضعه . 

۸ - ويل هذه الادلة » القياس وما يتصل به » هلا يتجه إلى الرأي. 
إلا إذا كان لا دليل عنده من كتاف أو سنة أيأ كانت ,طريفة روابة السنة 
ما دامت صميحة » وأياً كان نوع الدلالة من النصوص أو من الافصال 
والتقريرات . فإن فقد كل هذا اتجه الىتهد إلى الرأى » لآنه لا رأى حيث بو جد 
الدليل الشرعى الواجب الاتباع . 

والقياس قد علمنا أنه يشمل المصالح . ويشمل الاستحسان › فهو بشكل 
عام يشمل الرأى المحمول عل النصوص أيأ كان طريق الخل » وذلك 
ما يقرره الزيدية كا بينا » ويقاربهم ديه الحنابلة . 

والقياس على هدا له مراتب . فما بى على علة عرفت بالنص الصريح 
أو الإجماع ف المرتبة الآولى ؛ ثم يليه ما عرفت فيه بطريق الإشارة أو الإماء 
من النصوص » وذلك واضم لان العبارة أقوى من الإيماء أو الإشارة » 
ثم يل هذه ماعرفت هيه العلة بطريق الاستنباط » وقد اختلفت طرق 
الاستنباط عل النحو المبين فى كتب الاصول عند الزيدية ٠»‏ وقد أشرنا 
إلى بعض هذا عند الكلام فى أصول الزيدية »ا قررنا من قبل » وإنه عند 
تعارض الاقيسة يقدم أقواها . فيقدم ما يعتمد عليه فى استخراج علته على 
الإجمع أو النص الصريم ٠‏ ثم يقدم ما يعتمد على النص بطريق الإماء » 
“م يقدم ما يكون أشد تأثيراً » فيقدم المناسب المؤثر ء ثم المناسب الملاثم » 
تم المناسب المرسل » على ما هو معين فى كتب أصول الفقه الزيدى . 


- ا۸ س 


وه؛ - وإذا لم مكن الاعتماد على دليل من الاصوص أو الآثار النبوية 
أو امل عليها بطريق امل » على أى وجه يكون فإن انجتبد ف‌المذهب الزيدى بتجه 
إلى حك العقل . فا حك العقل بأنه نافع لا ضرر منه فى العاجل أو الآجل 
فهو مباح أو مأذون فيه » على حسب قوة افع ومقداره » وما يكون فه 
ضرر غالب فإنه يكون فى موضع الحظر والمنع > وكذلك ما يتساوى نفعه 
وضرره فإنه يكون كذلك عحظوراً عنده , لآن دفع المضار مقدم على جلب المنافع» 
وما غلبت منفعته » فإنه يكون فى موضع الإذن » ولكن هناك نظر فى فرض 
أمى من الآمور ينساوى نفعه وضرره . 

وإن النظر إلى ما يحسنه العقل على هذا الوجه قد يرد إلى أصل من الأصول 
الشرعية › إلانه إذا كان ذلك النفع من جنس المنافع الثى طليا الشبارع , 
فإن ذلك يكون من قبيل المناسب المرسل الذى لا يعتمد على أصل محين » 
ولكن يعتمد على جموعة أوام الشارع ونواهيه . 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون الأخذ بحم العقل غير 
معتمد على حك الشرع ٠‏ لانه لا مكن أن تكون ممه منفعة خالصة من الضرر 
العاجل والآجل إلا إذا كان له جنس قد أمى الشارع با هو موضوعه . 
ومذا النقرير لا يكون لذلك الاصل جدوى علية . 

والجتبد يلجأ إلى الاستصحاب عند ما لا ند دليلا 5205 
فان الاستصحاب دليل سلى على بقاء الخال > حی بوجد ما يغيره » وڏا 
لم يوجد الدليل المغير كان الاعتاد علية 


(” الإمام زد » 


٣‏ م 
الاجتهاد والتقليد عثد الزيدبة 


٠‏ - لابد من بقاء الاجنهاد فى المذهب الزيدى . وهذا أمى متفق عليه 
لا جال للشك فيه وقد قلنا فى مراتب الاجتهاد إن الاجتهاد الذى يبق ليس هو 
الاجتباد المطلق » أو المستقل الذى يحتهد فيه المجتهد فى الاصول والفروع » بل هو 
الاجتهاد فى الفروع فقط » فالجتهد لا يأ بمناهيم جديدة غير ما رسمه أئمة المذهب 
الزيدى » بل اجتهادمم فى دائرة المناهج » مم يستنبطون من الفروع على أساس تلك 
المقايس المضبوطة › لاهم إن خالفوها لا يعدون منتسبين إلى المذهب الزيدى ؛ 
إذ أن هذه المناهج هى الإطار الذى يدخل فى من عيطه المتسبون جميعا . 
ومم يقولون إن فقهاء المذهب الزيدئ مجتهدون: » ولا بد أن يكون الاجتهاد 
فى حيط هذا الاتتساب . وليس الاتنساب مجرد اتاء الشخص » ولكنه فى معناه 
الفقبى تقيد ناج معلوم . 

ولمذا نقول إن الاجتباد المفتوح فى المذهب الزيدى لغير أثمة المذهب 
المشوورين اجتباد منتسبين » وليس اجتهادا مطلقا غير «قيد . 

5 - وقد سلكوا فى هذا السبيل أمرين : 

أحدهما : أن يستنبطوا أحكام فروع لم تؤثر فى المذهب ». فإذا وقعت واقعة 
ليس لها فى المذهب نظير استنبطوا حكنها » والمسائل الى عرف حكببها فى المذهب 
لا تنبع إلا إذا عرف دليلما واقتنع بها المفثى فما يفت به » وإن لم يقتنع أو كانت 
غير مناسبه وضع الفتوى فإن له أن يحتهد ويستنبط فى ظل المناهج المرسومة 
فى المذهب ما يراه أصلح فى هذا الموضع » وف هذا بلاشك تنمية للمذهب » 
بالإكثار من الآراء فيه . 

الام اتاق : أنهم فتحوأ باب الاختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون 
ما قتنعون بدليله ما دام يتفق دليله مع المنهاج الزيدى المرسوم . فإذا وجدوا فى 
مو ضوع الفتوى مايصاح له من آراءالمذاه بالإسلاميةالمقررةأخذوه » ولكن لابد 


AY —‏ س 


أن يأخذوه أخذ اجتهاد لا أخذ اتباع > بأن يعرفوا دلله قبل الأأخذ » ويقتنعوا 
بأنه دليل سلم قوی » وم فى هذا ينفذون قول الأمة : ٠‏ لا يصح لاحد أن يأخذ 
رأينا إلا إذا عرف من أين أخذناه» . 

وإن فى هذا مرا للاذاهب نموا عظما . 

ومقدار هذا الفر كان الاختلاف الكبير فى أقاليه ‏ فالأقالم الى تصاقب 
بلادا يسودها المذهب الشافعى اختاروا مته ما بقوى دلله فى نظريم إذا لم يكن 
له نظير فى المذهب الزيدى أو کان موضع الفتوى يقتضى القاس حم شرعى 
يئاسيه › والاقالم التى كان بسودها الحننى اقتبسوا منه » ولذا تجد فى ذلك المذهب 
الجبد تشابها فى أحكام الفروع أحيانا مع المذهب الحنى ؟ رأينا فى الشفعة › 
وأحبانا مع المذهب الشافعى » وأحيانا مع المذعب المالكى ا رأينا فى الكفاءة . 

+ع ول يكن الفاء فقط فى الفروع » بل ان اتساع آفاق الجتهدين فى ذلك 
المذهب مع التقيد بإطاره قد حملهم على أن يطلبوا السنة النبوية أنى وجدوها » 
فل يقنصروا على ما روى عن طر يق آ ل البيت » وإن کان أولى بالاتباع إن عارضه 
غيره » بل تجاوزوا تلك الافطار فى الرواية » وطلبوا صحاح المئة وأخذوا بما فيا » 
فكان من السنة المعتيرة فى الاستدلال عندم ما روى فى الصحاح ااسته » البخارى 
ومسل ء وان أ داود » والترمذى » والنسائ » وان ماجه » وغيرها . 

ويذلك ما اذهب فى مادة الاستدلال » من غير خروج على المناهج 
المرسومة » بل هو اتباع لما , والائمة المادى وغيره ل حجبرا عن المذهب الزيدى 
نور السئة إذا رويت عن غير طريق آل البيت » بل قبسوا منها > وأضافرها 
إلى التراث الزيدى » وبذلك تركوا تركة مثرية من الفقه والاجتهاد . 


النقليد فى المذهب : 


۳ الم بسوع الزيدية للمفتى الريدى أن يفتى إلا باجتهاد » وقد جاء 
فى كتاب مواج الوصول : 


A =‏ سد 


٠‏ ليس للمفتى أن يفتى بغير إجتباد إذا سأله المستفتى عا عنده » وهذا 
لا خلاف فيه » قال الشيخ وإلا يحب ذلك لجاز لغير الجتهد افتاء العائى 
من الكتاب الذى صنفه الجتهد , لانه إذا جاز لغير الجتبد أن يمى السائل مذهصه 
غيره لم يكن بينه وبين الحا ى فرق » والحكاية تجوز من العاى » فيجوز حيائذ 
من العانى أن يفتى من كتب الجتهدين » فإن سأل الحكاية عن مذهب جاز ,© 

وإن هذا يستفاد من صر عه ما بأ : 

, أنه لايحوز للمفتى أن يفتى من غير اجتهاد فى موضوع الفتوى‎ )١( 
والاجتهاد فى موضوعيوجب أن يعرف الواقعه والباعث عليها وطرق علاجها علاجا‎ 
شرعياً » وتاج الفتوى , وذلك قد نسميه ذقه الوافعة . حى إذا فهم الواقعة ذلك‎ 
الفهم اتجه إلى علاجها مستعينا ما أفتى به السابقون فى مثلبا » دارسا ذه الفتاوى‎ 
بدليلبا ومصادرها الشرعية » فإن وجد فى مذهبه الزيدى ما يقتنع ب علاجا لذلك‎ 
» أخذ به » وإلا اجتهد أو اقنبس من المذاهب الاخرى ما يقوى فى نظره دليله‎ 
. فيأخذ الدليل » ولا يكرن مقلدا‎ 

ويقول صاحب الكتاب فى الاستدلال لضرورة الاجتهاد للمفنى أنه 
لو لم يكن مجتهدأ فما يفتى فيه لم يكن بینه و بين العامى فرق » انه إن ل ينهد 
كان حاكيا لأفوال غيره , والحكاية تجوز من العائى كا تجوز من غيره > 
ولا يصلح العاى لمقام الإفناء » فكذلك لا يصح للإفتاء من ينساوى فى فتواه. 
مع العائى 1 

(ب) ويؤخذ بطريق اللزوم من هذا الكلام أن الحكاية فى النتوى 
لا بجوز فإذا سثل عن الآكل خطأ فى رءضان فلا يصح أن يقول قال 
أبو حنيفة كذا » بل بحب عليه أن يقول ما براه مما تبدى إليه الآدلة. 
الشرعية » فإن الفتوى أمى خطير » ومقام جليل . 


. 19 منهاج الوصول شرح معيار العقول فى علم الآصول ورقة رقم‎ )١( 
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(ج) وان الحكاية وإن كانت غير جائزة فى مقام الإفتاء » فإنه يحوز 
أن يسأل سائل حكاية مذهب معين فى سألة » فيجوز حيدذ العال بهذا 
المذهب أن >كيه . 

وهذا تبين أن دراسة المذاهب الختلفة جائزة انبا حكاية لهذه المذاهب » 
بل إنها واجبة للمفتى » لآن العل بأقوال الناس » ما يجحمعون عليه وما مختلفون فيه 
من مؤهلات الاجتهاد وشروطه . 
تتقليد المست ؛ 


٠٤‏ - ومذا الكلام يتبين أنه جوز للعاعى أن يقلد المفتى الذى يفتيه » فبل 
جوز له أن يقلد المتوفى . إنه بمقتضى القاعدة السابقة التى تمنع المفنى من أن يفتى 
بغير اجتهاد وأنه لا بصم له أن حکی قول غيره ‏ لا يجوز » وإلا كان هو والعاى 
سواء » ولكن مع ذلك جوز أن حك قول غيره إن كان المستفتى يطلب حكاية 
قول غيره » وبذلك انبعت أس شرعى » وهو أيحوز تقليد الميت ؟وقد تصدى 
الزيدية لبيان هذا » وقد انقسموا فى ذلك إلى فريقين : 

أحدهما : أنه لا جوز تقليد الميت » سواء أكان تقليده » وهو حى ثم امتد 
إلى ما بعد وفاته » كأن يكون أفتاه فى مسألة ثم استمر يعمل بها إلى ما بعد وفاته » 
أو كان يقلده وهو حى › ثم خذ يتبع آراءة التى أثرت عنه بعد وفاته > أوكان 
هو متبعا فى حياته-. 

والفريق الثاق يقول: إنه لا جوز تقليده بعد موته » ولكن إن كان قلده 
وهر حى › ثم مات » فإن تقليده جوز أن يستمر بعد وفاته - ويوجد من الزيدية 
من يجوز تقليد الميت . وذلك حكاية ما أثر عنه . 

ويظبر هن هنا الاختلاف أنه لابد من وجود يجتهد فى كل عصر . وأن 
بكون عدد الجتهدين متناسبا مع عدد المستفتين . ودلك يكون الاجتباد فرض 
كفاية » حيث إذا وجد المفتون الجتبدون سقط الإثم عن اجماعة .من اشترك 


عمو جد 


فى تكوينهم ومن لم يشترك » وإذا لم يوجد أو لتك امجتبدون كانت اجماعة كاب 
آثمة لانه كان بحب أن تتعاون فى إجاد طائفة الجتهدين الذين يسدون الخلل » 
ويبينون حقائق الدين . 

هد - ومن هذا يتبين أن الاقليد يجوز فى حياة الجتمد الذى يستفتى , 
إذا كان المستفتى من العامة » والجتبد يفتى با تق مع الآدلة الى تبت › 
والجتبد فى تحريه الحق بحب أن يتبع فى دراسته الأصول العامة للشريعة 
ثم يدرس أولا آراء الجتهدين المشهورين من آل البيت » ويلبهم فى هذا الصحابة » 
ثم يليهم التابعون<“ 

» ويقدم الأمة من آل ايت فى الاجتهاد عند دراسة الآراء‎ - ٦ 
» ومن يأخذ >واز تقليد اميت » يقدمهم فى النقليد أيضا  لقيام الدليل على تقد عم‎ 
: وذلك الدليل مكون من عناصر خمسة‎ 

أولها ‏ لما لم من منزلة القرابة » وقد أمرنا بأن نتبع المودة فى القرف » 
فلهم من نور الرسول قبس يضىء » وم مجتهدؤن قد اشتهروا بالعم والفضل 
والتق » ولم يقتصروا على ذلك الشرف الإضافى الجليل . 

ثانها ‏ أن القرآارن الكريم أخير أنهم مطبرون » ققد قال تعالى : 
« إما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيرا » ولاشك 
أن الطبارة تفيد سلامة آراثهم » لان الخطأ يتنافى مع التطبير فى زعمهم . 

الها أن النى بتع عند ما بال النصارى - باهل بأهل يته » على وزو جه 
والحسنين » وذلك ع:.ما نزل قوله تعالى : « فن حاجك من بعد ما جاءك من العم » 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسك . ثم نبتهل 
فتجعل لعنة الله على الكاذبين » فتقدم فى المباهلة .بؤلاء فكان لحم وإذريتهم 


. 7. الفصول اللؤلؤية ورقة‎ )١( 
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هضل » وقد قالوا إن هو لاء المباهلين كان دم فضل فى العصمة » وكان لذريتهم 
من الظبور » فضل النسب إلى المعصومين . 

رابعما ‏ أن القرآن جاء بفضل على وذريته. » فقد قال سيحانه وتعالى 
فيم :: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينما وأسيرا » وعلى كارن" يطعم 
الطعام على حبه ونفيه نزل النص فكان لحم بذلك الاطعام الذى توارثوه فضل 
على غرم . 

رابعها ‏ والاخبار الصحاح التى تواترت تواترا معنويا » وإن لم تتواتر تواترا 
لفظيا قد جاءت فى بيان فضلبم » فالاربعة المعصومون فضلهم مشمور معلوم » 
وعلل رين العاءدين » وأو لاده تواترات الأخبار الصحاح بفضلهم , 

وخامسها ‏ أنه من المتفق عليه عند الزيدية أن إجماعهم فيه عصمة عن 
الخطأ » فا جمعون عليه لا يمكن أن يكون فيه خطأ . 

هذه أوجه تقديم تقليد المشهورين امجتبدين من العترة على غيرم عند من 
ب#وزون التقليد > وتقديمهم فى الاتباع والاستدلال بدليلهم عند غيرثم . 

وقد قرر الزيدية أن العترة إذا اختلفوا كان اتباع بعضهم اتباعا لكلهم . 

۷ - وان هذه كابا نظرات زيدية » وقد حكيناها » كا يراها المتنسبون 
لذلك اذهب الصب » وجليناها ووضتاها . 

ويل المشهورين من العثرة فى نظر الزيدية ‏ الصحابة » وقد علست أن الصحابة 
أ ليست أقوالهم حجة .ولكن إجماعبم, حجة ؛ فقول الواحد منهم لا يعد حجة »> 
وإذا اختلفوا على أقوال .لا يحوز' الخروج عن ١نو‏ الحم , ولىكن لا يازم امجتهد 
بواحد منها » بل بتخير من ييا » وعلى ذلك تكون الآولوية فى القليد 
بالشبة للصحابة. هى فى غير هذه الدائرة الى يازم با امجتهد » فهو تقليد 
الواحد أو اتباع دليله . وكذلك التابعون , واه سبحانه وتعالى أعل . 


A —‏ — 
بمو المذهب الزيدى 


4 - تضافرت عدة اشاب جعلت مدهب الإمام ريد مذهرأ نامياً منشعا 
جحد فى رحاب هكل مذهب من مذاهب أهل الإسلام مستقراً » وتلك الاسباب 
تتلخص فى أربعة : 

الأولى ‏ ذنم باب الاجتهاد فيه إذ لم يخلق فيه وقناً من الاوقات فى الحدود 
التى بيناها 0 ٠‏ أى أن الاجتباد مى غير الآثمة كان اجتباد منتسبين » 
ولم يكن اجتبهاد مرنقلين » وقد وضحنا هذا توضيحاً كاملا فى الباب السابق . 

ثانها ‏ فنم باب الاختيار من المذاهب الاخرى . فقد صار هذا المذهب 
بهذ الاختيار حديقة غناء تلتق فها أشكال الفقه الإسلاى الختلفة وأغراسه 
المتباينة » وجناه الختلف الآلوان والطعوم . وإن ذلك كان نتيجة لفتم باب 
الاجتباد فيه » فقد اختاروا vê‏ المذاهب الأخرى ما يتفق مع منطق 
ا لمذهب أو أصوله » وأصوله متحدة أو على الال متقاربة مع جملة الأصول 
الى قررها فقباء المسلبين . 

وثالئها ‏ وجود المذهب فى عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف هتباعدة , 
وکل ام له ية تخالف يئة الإقلم الآخر » والمذهب كالماء الجارى عمل 
من الأرض الى عر با خواصا » فيحمل من أهل كل بلد عرفه وعاداته 
وتقاليده وأفكاره . 


ورابعبا - وجود ألمة مجتهدين مشهورين مسعين ف كل عصر من العصور 
الأول حى القرن الثامن الهجرى » ولنتكلر ف هذين السببين الآخيرين بكلاته 
مو جزات مشيرات لات غير معضلات . 


— 4 — 
أشار المذهب ق لاد متاه 


4 - لقد انتشر المذهب الزيدى فى بلاد كثبرة من بلاد الإسلام » 
وإذا استتنينا بلاد المغرب » فإننا نستطيع أن نقول إنه عر سائر البلاد الإسلامية , 
وكان أحيانا يظبر فى ثوبه الحقيق + وأحيانا يدو فى لباس مذهب آخر , 
حتى ليتوه الناس أنهم من أهل ذلك المذهب . 

والسبب فى ذلك الاتشار ت الإمام زيداً لما استشود رحل تلاميذه 
إلى الأمصارالختلفة » فنهم من ذهب إلى بلاد الديم والجيل » فارين بآرائهم السياسية 
وتشجيعبم لآل البيت » ومنهم من فر إلى بلاد الحجاز . ومنهم من ذهب 
إلى المن واستقر فا » ومنهم س دهب إلى أصبهان والرى . وهم حيث حلوا 
نشروا ذلك المذهب الجليل . ودعوا إليه » وفرعوا فى المأثور من آرائه الفقهية . 

وقد كان مع هذا السبب سبب آخر » وهو أن الأثمة من آل البيت الذين حملوا 
أمانة ذلك المذهب واجتمدوا فيه تفرقوا هم أيضا فى هذه الأقاليم » وكان لحم فيا 
أشياع وأتباع : وتنقلوا فى الأمصار الإسلامية » إما فرارا من الاضطهاد العبامى 
والفاطمى الاسماعيل الذى ظبر فى مصر والشام بالدولة الباطنية الإساعيلية . 

وم فى تنقلمم ينشرون المذهب ويفتون الناس . 

٠‏ - والعبرة الى نستخلصا من هذا أن الاضطهاد الذى أصاب زيدا 
واستشبد فى سبيله » ثم أصاب من بعده أتباعه وأشياعه وآل البيت الذين نادوا 
شل ندائه ترتب عليه أمران جليلان فى تاريخ الفقه الزيدى . 

أولها - انتشار آراء الإمام زيد ف البقاع الإسلامية كلها تقرياً » وهى آراء 
مشبعة بروح التسائح والقبول لكل الآراء ما دام ها ملتمس من هدى النى يله 
أيا كان طريقه . وإنا جد ى كل مذهس تمصبا من معتنقيه حصوصاً ف القرنين 
الرائع والخامس .إلا المذهب الزيدى فإنا نبجد س معتنقيه قبولا لكل ما يكون له 
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مستند من الشرع » وف الوقت الذى كانت المناظرات على أحدها فى القرن الرابج 
والخامس المجرى فى بلاد ما وراء ابر » بين المذهب الحنى والمذهب الشافعى ‏ 
نيحد المذهب الزيدى فى تلك البلاد وغيرها يسير هادثاً كالفير العذب يأخذ مجتودوه 
خير ما فى المذهبين إذا انقدح فى نفوسهم سلامة منطقه . 

وفى الوقت الذى ند فيه الفين فى العراق تقع بسبب التعصب بين الشافعية 
والح ة نرى المذهب الزيدى هادا كالبحر ااساجى عمل فى سفائنه خير 
ما فى الكنوز الإسلامية من فقه . 

ثانهما ‏ اتساع "فاق المذهب , وكثرة الأراء يه . فى كل بلد من البلاد 
انی حل فما كان له اجتباد تنناسب مع حاجات أهل هذا البلد » ومتفق مع العرف 
فما . وإنتاج أحكام لما جد فيها من أحداث . فإنه يحد للناس من الافضية بمقدار 
ما بد لمم من أحداث » فكان تنوع الأحداث فى البلاد الإسلامية » ثم اجتماع 
هله كاه فى مذهب واحد فيه تماء لهذا امدعب أى مناء . 

إ۷ - ولقد عد هذا الذى كان بالنسبة لمذهب الإمام زيد مع أنه قد 
تضافرت كل القوى على تلامرده وأشياعه . و" ل البيت الذين ناصروه ‏ عد هذا 
كرامة للإمام زيد رضى الله عنه » وحن رعا لا نعده أمرا خارقا للعادة » ولمكنا 
نعده كرا وتشريفاً لذلك الشهيد الكريم الذى تتابع القتل من بعده فى ذريته . 

ولقد قال الدابغاتى فى رسالته الى تكلم فبا عن الطوائف الإسلامية ما نصه : 

٠‏ ول تزل الإمامة فى أهل بيته قرنا بعد قرن معروفين عند جميع ااطوائفه 
باسمه » و بلدانهم التىيظهرون فيا » وتنكون لهم الشوكة على أهلما » بالعجم » جيلان 
وديلمان » وبعض جرجان . واصبان والرى » و بالعراق إلا على السكو فة و الا نبار 
وبالحجاز مكة وجميع بلدان الحجاز إلا المدينة » فإن ااشوكة هيا للانتاعشرية » 
وثم فى بجد الین طاهرون على مدنه صنعاء وصعده وذمار , ووها . 
ولمم فى سبولها بلدان كدينة حلى وما بها وبين العين من بلاد الخلاف ٠‏ 
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ومنهم فى العرب جماعة كتيرة فى جبال بقال لما جال اراق ٠‏ ومهم 
أخلاط فى أمصار السنية ينسترون عذهب أنى حنيفة » لان أبا حنيفة كان 
من رجال زيد بن على ومن أتباعه , © . 

بب - وإذا كان لنا أن نلاحظ عل هذا الكلام شيا فهو أنه اعتبر 
المديئة مقر الاثنا عشرية » أو كان لحم فبا شوكة , وقد نوافقه على أن 
المذهب الزيدى لم يكن له شوكة ف المدينة » ولكن لا نوافقه على أن السبب. 
هو شوكة الاثنا عشرية › فإن الاثنا عشرية ذهب شيعى قائم بذاته ما كانت 
المدينة هى الظلال التى يعيش فهاء بل إن بلاد العراق وغيرها كانت ظلهء نعم 
إن الآثمة الذين ينتسب الهم الاثنا عشرية › كانوا يقيمون بالمدينة على نظر 
فى ذلك بعد الإمامين مد الباقر وابنه جعفر الصادق . فإن إقامة هذين 
الإمامين كانت بالمدينة » أما غيرهما فإقامتهم لم يثبت أنها كانت بالمديتة » وادعاء 
استقرارم يحتاج إلى محص تارخى » ليس هذا موضعه . 

وإذا كانت إقامة الإمام وحدها سباً كافياً لآن يقال إن المذهب له 
شوكة مقامه كا لنا أن نقول إن الزيدية أيضأ لهم شوكة بالمدينة » 
لانه قد أقام فيا كثيرون من أنمة الزيدية > اقام بها الحادى ردحأ 
من الزمان » وكان كثيرون منهم بحدون فى جوار رسول الله وله 
مثابة وأمناً . 

ونلاحظ مع الملاحظة ‏ أن الزيدية متفرقون فى أصقاع متنائية غير 
متجاورة » وإذا كانوزا كذلك . فان اختلاف الأعراف والعادات يكون. 
كبيراً ‏ وإذا كان كبيرآ » فإن الآراء تنبعث الفتوى فها من مجرى هذه. 
العادات » وتلك الآراء تكون كثيرة أيضاً . ولذلك كثرت الآراء فيه > 
وكان هذا عاء للاذهب أى عاء . 


٠ م٠١ مقدمة الروض النضير ص‎ )١( 


A -‏ — 
ة المجتهدين المتبوعين 


۷۳ - وإذا كان المذهب قد اتنشر فى أقالم مختلفة . فقد كان له أنمة 
مجتبدون متبعرن أيضاً بقدر يتناسب مع الاجتباد الواجب لهل كل إقلم 
من تلك الأقالم التافة » وقد استمرت سلسلة هؤلاء الاتمة الخنارين للفتوى 
والاجتهاد لا تنقطہ لع حتى القرن التاأمن المحرى . ولكل واحد منهم أتباع 
بسلکوں سيله › ويتبعون آراءه » ویؤخذ عنه بين أهل اذهب جميعاً . 


وانه منذ استشيد الإمام زيد تولى أبناؤه الإمامة من بعده » ومهم 
هن سبق إليه الاستشهاد . ومهم هن بق للاجتهاد والإفتاء » وأحيوا مهاج 
أبيهم الام »ا أحيرا كثيراً من آرائه مجتودين فا غير متبعين » وكان معوم 
فى ذلك أبناء عمومتهم من ذرية الحسن ٠‏ وعلى رأسهم مد بن عبد الله 
ابن الحسن النفس الركية الذى خرج بالحجاز واستشهد » وأخوه إبراهم 
ابن عبد الله الذى خرج بالعراق فى عهد المنصور > واستشهد أيضاً > وكان 
استشرادها سنه ٠٤۵‏ . 

وقد ناصر الإمام مالك النفس الركية مناصرة سلبية » بأن كان يفتى أن الببعة 
اتی تؤخذ كرهاً لا تقيد من أخذت منه » وكان يعرض فى كلامه ما يشير 
بحواز الخروج على الحكام الظالمين » من مل قوله ( وقد سل عن جواز 
الخروج عن الآتمة ): .إن كانوا بخرجون عل مثل عمر بن عبد العزين » 
فقاتلبم » وإلا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظام , ثم يذئقم من كليهما » » وقد أوذى 
الإمام' الجليل على ذلك اكلام إيذاء شديداً بالضرب الال 1 

وناصر أبو حنيفة فى العراق إبراهم مناصرة سلبية وإيابية ‏ حتى إله حرض 
القائدالذى كانقداختاره أو جعفر المنصور عل الاءتذار عنقتاله . اذ کر نا ی كتتاب 
أي حنيفة . وكان يفتى أن الخروح معه مس الجباد فى سيل الله » وقد بفضل 
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الحم » وقد عرقب على ذلك ان اق لخر جاه وام رعا 
حى مات رضى الله عنه شهيداً راضاً مرضاً سنة ٠٠١‏ من الحجرة النبوية . 

وقد كان لحمد النفس الركية آراء فتهية واضحة ف المذهب الزيدى دونت. 
وال 5 6 وطا مو ضع من الدراسة والإفتاء والاتباع عن بينة »کا هو الشأن. 
فى كل اتباع فى ذلك المذهب فى عصوره الآولى . 


أحمد بى عيسى بن ريد : 

١‏ - وجاء من بعد تلك الطبقة الى عاصرت الإمام زيداً » ومنهم. 
أولاده الذين تلقوا عليه » وأحفاده وأحفاد أحفاده » وأحفاد الحسن › 
وكانوا أكثر الآثمة الذين حملوا اذهب الزيدى منهم . 

وأحمد بن عيسى هذا حفيد الإمام زيد » قد نشأ بالعراق وعاش به » 
ويكنى أبا عبد الله » وقد كان منصرفاً إلى الاجتباد الفقهى والفتيا . وكان 
العراق فى ذلك الزمان موضع دراسة الفقه العراق الذى خلفه أبو حنيفة 
وتلاميذه ومعاصروه . 

وقد كانت إقامته به سياً فى أت أخذ بالفقه التقديرى » ووسع 
ذلك المسائل » وهو الاس الذى اشتبر به فقهاء العراق » وأخذه عنهم 
الشافمى وغيره > وإن لم يسر فيه إلى المدى الذى وصلوا إليه فيه » واتهموا 
سبب ذلك بأنهم أفرطوا فى الإ كثار منه » وقد أضاف هذا النوع من الفقه 
إلى ما ورثه عن جده وآل يته من فقه قويم › ولكثرة اشتغاله 
بالأقيسة الفقبية والاجتهاد بالرأى مع عل السنة وآثار آل البيت ٠‏ قلوا 
إنه فقيه آل البيت . 

وقد صنف كتاباً فى الفقه “ماه من نقلوه عنه - الأمالى ٠‏ ورواه عنه ثقات 
عدول من أتباع 7ل البيت الذين يتشيعون لاز بدية » وقد اختص هذا الكتاب. 
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من بين الكتب الى كتبت فى هذا الجيل بأنه قد قرنت هيه الفروع الفقهية 
بالادلة ووجه استباطبا من النصوص , ولا شك أننا لو عثرنا على هذا 
الكتاب لاستطعنا أن نتعرف مناه الاستئاط من هده الآدلة . عسانا 
خعثر عليه فى ثنايا المكاتب العربية . 

£0 وأححمد هذا كان مع اتساع أفقه فى عل الفقه والحديث › وعل 
الإسلام إصفة عامة زاهداً متعبداً , ومجاهداً مقاتلا » فالتق فى قلبه نور العم 
المشرق وسعة المدارك » وهداية الى والزهادة » والتمجاعة والإقدام ؛ فتشأبه 
بدلك مع جده زيد رضى الله عنه . ومن يشابه أنه فا ظل . وقد عرف 
عنه أنه حج ثلاثين مرة ماشياء ليذوق طعم المشقة فى العبادة . 

ومن جهاده فى سبيل ما يعتقد أنه خرج بشيعته على الرشيد . ولكن الرشيد 
تغلب عليه فأخذه وحبسه ء. ثم تحلص من الحبس » واختنى بالبصرة . 
وقلوا إنه استمر مختفياً إلى أن مات رضى التدحنه .. وقد جاوز المانين » 
وكف بصره فى آخر حاته » وكانت وفاته سنة 40م » وقيل إن وفاته كانت 
سئة .م - ولعل السبب فى الاختلاف فى سن وفاته هو أنه مات مختفياً . 
خر نكن وفاته معلنة واضة . 

ويظهر من هذا أن اختفاءه مكث مدة طويلة » لان وفاة الرشيد كانت 
فى العشر الآخيرة من القرن الثانى » فكأن ذلك الإمام عاش عتمي نو خمسين 
سنة من عمره أو يزيد عل هذا » ولكنا رجح أن المأمون الذى = وآ 
من عشرين سنة كان يعرف إقامته , ولا حن عليه موضعه > ولكن . 
لم سه لسدوء 4 أن المأفون نفسه کان فيه بعض الاشيح > وما کان عيل 
إلى إداقة الدماء العلوية . 

بل إنه يصح لنا أن نقول : إنه ظهر فى عهد المأمون والمعتصم والواثق , 
و لكنهكنواختى لما تولى المتوكل , لآنالمتوكل كان يكره آلالبيت » ولذلك فيل 


— $ — 


عنه إنه ناصی أى يناصب آل البيت العداء » وقد تتبعهم بالآذى والتنكيل . 
وهذا هو الذى نرى أنه يتفق مع السياق التاريخى للحوادث الإسلامية . 
ومبما يكن فإن تجنبه للسياسة وهو فى شرخ الشباب إلى أن ذرف على 

الثانين جعله ينصرف إلى العم والعبادة » فكان ذلك الإنناج الفقهى , 

وأراؤه مدونة منثورة فى طمن الفروغ فى المذهب الزيدى . 
وواضح أنه كان من أئمة الزيدية بالعراق » إذ لم ,تجاوزه من حيث 

الإقامة » وإن كان قد نحم فى الفقهكثير ا 

القاسم بن إيرهم الرسى : 
+ع داهو كير طائفة: تسمى القاسمية قد نشأت لاد المجاز 

وهر القاس بل اء هم بن إسماعيل بن برهم طباطبا بن الحسن بن الحسن 

اناقل ناش ف عم رن ری ا و 

إمام على مذهب الإمام زيد , وليس بإمام على مذهب الإمامية , لان الإمام 

زيداً لايسترط أن يكون الإمام من ذرية الحسين » بل يشترط فقط 
أن يكون من ذرية فاطمة الزهراء رضى اله عنبا »> وعلى أبها أفضل الصلاة 

وأتم النسلم . 
وكانت آراء هنه الطائفة تمن الإطار الزيدى » ول تخرج عنه . 
وله فقه متاز جيد » وكان اذهب الحنق صاحب النفوذ والسلطان 

فى الديار الإسلامية فى ذلك الزمان » لانه كا مذهب الدولة العباسية 

الرسمى » إذ كان القاضى أبو يوسف » ومن بعده تلبیذه عمد حريصين على 
ألا يعينا قضلة إلا من يكونون من مدرستهم الفقبية العراقية . وتوالى من 
بعدم القضاة على هذا الاجتهاد العراق . فكان على عل دقيق بالمذهب 

الى مع فته الحجان . 
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وكان ذلك الإمام منقطع النظير فى تلك الديار ٠‏ بل كان س علساء 
الإسلام ذوى الشأن » وقد قال بعض الشعراء فى وصفه : 

ولو أنه نادى المنادى مك مخيف م هيمن تضم المواسم 

من السيد السباق فى كل خاية لقال جميع الناس لا شك قاسم 

۷ - وقد ولد سنه ۰٧۷۰‏ ويظبر أن ولادته كانت بالرس وهى ديار قريبة 
من المدينة » لان أباه إرهم وصف بأنه الرسى › وقد توفى بالرس سنة ۲٤۲‏ . 

ويبدو هنا أم جدير بالنظر » وهو أن ذلك الإمام هو جد الإمام 
الهادى کی بن الحسين بن القاس الرسئ: . 

وقد ولد قطعاً ذلك الإمام الذى يعد جامع أشتات المذهب الزيدى بالمدينة 
المنورة ٠‏ ونستطيع أن ستنط عن هذا أن أولاد القاسم هذا قد التقلوا 
من الرس إلى المدينة من بعده أو على الاقل انتقل ابنه الحسين من بعده 
إلى المدينة » وعلى أى حال فالموطنان متقاربان . 

ولقد أثر عن الإمام المادى أنه كان تار أحياناً كثيرة من المذهب 
الحنق » حتى إنه قبل إذا لم يكن له رأى فمسألة فرأيه هو ما جاءمنسوبا لأ ىحنيفة 
لانه اختار كثيراً من هذا المذهب لقوة دليله وسلامة استنباطه » ولعل ذلك 
سرى للم من ميل أنى حنيفة للإمام زيد » والمذهب الحنق كان له سلطان 
بمقتضى كونه المذهب الرسمى للدولة يا أشرنا . ش 

ومبما يكن فآراء القاسم مدونة فى كتب الفروع الزيدية » وهى جرم 
من هذه الحديقة الغناء . 

وإن مذهب القاسم وتخر>اته واختياراته كان لها شأن باليهن » ولو أنه 
نشأ بالرس وقضى سياته بالرس , وذلك لان حفيده الذى نشر المذهب الزيدى 
بالين تلق عل جده القاسم » ثم اختار اختيارات كثيرة » فصارت زيدية الحجاز 


والين على مذهبه ومذهب جده . 
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وبذلك يتبين أن أصل الشعبة الزيدية بالين » والقطب الذى تدور حوله 
فى الاستنباط والنخريح والاختيار هو المادى . 
الناصر : 

۷۸ - هو أبو د الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ابن الحسين » ويلقب ف الناريخ الزيدى بالناصر الكبير , لاله تسى بهذا 
الإسم أنه من الزيدية جاءوا بعده » ويسمى الأطروش لطرش أصاب أذنيه ء 
ولد سة ۲۳١‏ من الطجرة » وتوف سلة 0.64 » فقدعمر إذن نحواً من خمس 
وسبعين سنة » وهو بذلك أسن من المادى عى » وعاش بعده » إذ قد ولد 
المادى سنة ۲٠٠۵‏ » وتوف فى سنة مو؟ » وقد تعاصرا » وعمل كل وأحد 
منہما فى مہدانه . َ 

فقد هاجر الناصر هذا إلى بلاد الديل والجيل » وكان أهل هذه البلاد 
على الشرك » فأخذ يدعو بدعاية الإسلام ويبدى الناس إليه » ومن دخل 
فى الإسلام شرح له أصوله . وعليه فروعه عل مقتطى قعالم المذهب 
الزيدى »2 فكان ينشر الاسلام وينشر الفقه الزيدى معاً 5 وقد أيل فى ذلك 
ا کا 

والسبب فى جرته هو تنيع العباسيين لآل البيت » وخصوصاً بعد أن تولى 
المتوكل الذى كان جعد ناصبياً » يناصب آل عل العداء . 

ويعد الناصر هذا حى الإمامة الزيدية من الركرد » بعد توالى الاضطباد › 
واستشهاد الكثيرين من آل البيت رضوان الله تبارك وتعالى علهم » ولقد 
قال فى ذلك الشهرستاق فى الملل واللحل : 

هلم ينتظم أعى الزيدية » حى ظهر مخراسان ناصر الاطروش » فطلب 
مكانه ليقنل › فاخت » واععزل إلى بلاد الديل والجيل . وم لم ينحلوا بدين 
الإسلام » فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن على » فدانوا 


( ۳۲ الإمام ريد ) 
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بذلك ٠‏ ونشِدّوا عليه » وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين »> وکان رج 
وإححد لعد واحل من الآمة 3 ويل امھ 00 . 


٩‏ - وإنه فى الوانع قد تضافر هر والمادى على إحياء المذهب قوي 
له أنصار وأتباع > وإن اختلف ميدان العمل لكل واحد من الإمامين , 
فالناصر هذا تبع أرضاً بكراً > غرس فیا المذهب فآفى أ کا بعد حين , 
وال مادى ومن جاء بعده أخذوا ينتفعون من الاضطراب القائم باستيلاء 
القرامطة عل بعض ديار الإسلام »> فانتزعوها منهم . وأدحاوا اذهب 
فى بلاذ الين قا فها وترعرع . 

وكلا الإمامين مع جاعته و بعد همته › وحسن أربه فى السباسة » والقدرة 
على البناء السلم > كان فقياً عالماً. فل يكن فقط صاحب إمامة سياسية . 
ودعاية دينية » بل كان فقا له رأى فى الفقهء واجتبهاد واستناط فيه › 
وقد قال فى الموازنة ييهما شيخ معمر عاصرهما > والتق هما » وكان متحمساً 
للمذهب الزيدى : 

, ألفيت الهادى كواد عظم عريض الحافة مستطيل » وألميت الناصر للحق 
اك :عر رديه ا 

وقد سثل عل بن العباس عن الإمامين الناصر والمادى : فقال :, كان 
الادى فقيه آل مد » وكان الناصر عالم آل عمں 2 . 


وإن هذا الكلام يدل على أن هذين الإمامين اللذين بويع لكل واحد 
منہما ف شّعة من الأرض ۔ قد أحى الله بهما المذهب الزيدى » واستمد منبمأ 
قوة فى السياسة وفى العر » وأحدهما كان فقا سن الاستنباط والتخريج ؛ 
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وله ى الفقه المج عن الرأى ال واسع مترای الأطراف » والاق 
وهر الناصر كان حيطا بعل السنة والسلف الصا » وعم آل البيت ٠‏ ففقبه 
. د عل الآثار والتصوص . و باجتماعهما يتكون مرج كامل كلاهما يتمم 
الآخر » وقد ورث من جاء نعدصا تلك اتركة المثرية من الفقه » وعم 
آل البيت > وعم السلة » ووصل المذهب الزيدى بمذاهب أهل الأمصار 5 

ولقد كلن للناصر فر تة مستقلة تدعى الناصرية »يا أن للبادى فرقة قامة 
تدعى المادوية . 

وإن الذين جاءوا بعد هذين الإمامين الجليلين كان كثيرون منهم حر يصين 
على أن حيرا ققبهما وعلممما مع فقه الإمام ريد والآثار المروية عن طريقه ؛ 
ولذا لم يكن مة من لمع نبحمه متلبما » وذلك لان مين الإمامين فضل إحياء 
المذهب الزيدى . أو بعه من الركرد ٠‏ وإعطائه قوة فى السياسة والعلم » 
ومن جاء بعدهسا وجد السبيل ا . 


الاأخران اا المادى 3 


۰ لقد اشتهر من أولاد المادى الذى سنفصل ترجمته إن شاء الله 
تعالى ‏ ولدان أ كبرهما محمد . ويسمى الإمام المرتضى » لانه قام بالإمامة 
من بعده » والثاق أحمد ويسم الإمام الناصر » وكلاهما نقل عل أبيه 
و جمعا معه عل القاسم الرسى ,وقد كانت الإمامة لآو لمافكان الإمام انار ام تى 
بعد أبيه » ولكنه بعد ستة أشبر من الولأية ركبا الآخيه الاصغر منه , 
وهر الناصر » وانصرف هو للعل انصرافاً مطلقاً » ولذا کان يقال عنه إنه 
جبريل أهل الارض > وكان الما بالفقه وأصول الدين > وقد ألف 
فى الفقه كتباً كثيرة منها ؛ كتاب الإيضاح » أوضح فيه المذهب الزيدى » 
وآراء أيه المادى واختياراته > واجتهاده هو » وما : كتات النوازل 


— الج © هم — 


وهر يا يدل عليه اسمه كتاب فتاوى » وأحكام واقعات . وله مؤلفات. 
عتلفة ف عل الكلام . 

وقد قارب فيه منباج المعتزلة أو اتحد مع بعض المعزلة »> فا كان 
الاعترال مذهاً واحداً أو فرقة واحدة » بل هو فرق مختلفة کا ذكرنا . 

ولقد كان مع هذا العم الغزير زاهداً عيوفاً عن الدنيويات ٠‏ ولعل 
هذا هو السب فى وصفه ,أنه جبريل أهل الأرض »ء بل لعل هذه الزهادة 
هى الى جعلته يعتدل الإمامة ليتولاها أخوه أحمد الذى كان أقدر منه على 
ل اعا ووفك رق 

وأخره أحمد كان علا فقا مدركا معانى اللدين » حتى إنه كان يسمى 
ترجمان الدين » إذ كان يغهم مغازيه ومراميه ويقربها للناس ؛ وكان زاهداً 
وعالما وعابداً » ومع ذلك كان سياسياً وقائدا وعاربآ » فقد حمل العبء 
بعد أيه فى عاربة القرامطة الذى كانؤا قد سيطروا على بعض البلاد 
الإسلامية » لجاهد ف الله حق جاده » وقد استقر مقامه فى الين » وكان 
موطن جباده مع القرامطة . حى توق إصعده سنة ۳٣٠‏ . ودفن يوار 
أيه فى القبة المعروفة هنالك باسم المادى . 

. وقد روى الاخوان كتب أبهما وعليه ونشرأه مع آرائهيا‎ - ٤۸۱ 

وقد نشر أولادهما من بعدهما عل أبهما > فنشر حى بن مد عل 
جده » وعله انتقل عل الحادى إلى الديل والجيل وخراسارنى. وسار 
عراق العجم . 

وقد جاء فى الروض النضير فى تحمل العل الزيدى وأماكن نشره بعد 
أن ذكر الطبقة الى خلفت الإمام زيدآ ثم خلفت أبناءه ما تصه : 

د فع هؤلاء روى محمد بن منصور المرادى جامع علوم آل محمد 
الوسول » وأعظم من روى عنه منهم ‏ القاسم بن إبراهم وأحمد بن عيسى, 


ان 


آن زيد » والحسن بن کی بن الحسين بن زيد » فهؤلاء صار الكوفيون 
على مذههم حى اتشر إلهم مذهب المادى والمؤيد بالله فى آخر 0 
بعد خممسمائة وشىء . والمادى يحجى بن الحسين بن القاسم بن إبراهم أخذ 
عن جده القاسم بن إبرأهم ٠‏ ثم اختار اخبارات كثيرة فصارت زيدية 
احجان > والعن على مذهبه ومذهب جده 2 أخذ ولده المرتنى عند بن 
ی هذا العل » ودخل بلاد العجم وجيلان › وديلبان ,0© . 

هذا ماجاء فى هذا الكتاب القم » وهو يدل على ثلاثة أمور : 

أولها ‏ أن الحجاز والين قد اختصا بمذهب المادى الذى أخذه عن 
جده القاسم الرسى » وأضاف إليه علا واختيارات واجتبادات وأن جده 
قد أخذ عل الزيدية عن محمد بن منصور المرادى الجامع لعلوم الرسول بر 
وإن ذلك الكلام ستفاد E‏ دا رضى الله عنه کان له أتباع من غير 
آل البيت ثم الذين حملوا علمه ابتداء » حتى تحمل الآمانة كبا الآئمة من آل البيت 
من ذرية فاطمة رطى الله عا . 

ات أن اجان والمن قد خلصا للبذهب الحادوى ابتداء » وجاءت 
له المذاهب الزيدية الأخرى عند ما التق الفقه الزيدى جمييع عناصره » 
.وحاول الكتاب الزيديون المع بين آراء المجتبدين من الائمة فى إطار واحد 
مضافاً إليه فقه الآمصار .كا نرى مثلا فى كتاب البحر الزخار » وکا رى 
ق کا کول تعن وة د 

ثالثها ‏ أن اختلاط آراء المادى بآراء الناصر الكبير قد ثم وأول 
من حاول ذلك هو عمد الم ر تضى بن المادى بإدخاله مذهب أبيه وآراءه i,‏ 
فى بلاد الديل والجيلان » ولكن الحقيقة أن الذى فعل ذلك هو الإمام جي بن مد 
ان الحادى ولیس تمد المر تضى الأب هو الذى فعل ذلك کایذ کر قات الو رحين. 


. ص14‎ ١ مقدمة روض النضير ج‎ )١( 
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ومبما يكن فإنه من المؤكد أن المصدر واحد . وهو ما أخذ من عل 
زيد وتقبه عن طريق الرواة » وأخصهم مد بن منصور المرادى . والخلاف 
5 ال ق لارا لبن .ق الإصل > بل الاختلاف إا هو فى الاجتهاد 
والاختيار » وعل ذلك لا بكرن الاختلاف جوهرياً إما يكون الاختلاف 
فقط فى آراء فرعبة > وقد کان الاختلاف فا 88 لنوسعة المذهب ٠.‏ 
واقساع آفائة . 

والاختلاف فى الاجتاد قد يكون للاوطين ٠.‏ دخل فيه . کا نرى 
فى الاختلاف ين آراء علباء ما وراء اہر . وعلباء العراق فى اذهب الحنق 
واإمذهب الشافى › > فهر خلاف لا ضير فيه > ولا ينقص اذهب ؛ ولكن 
ميه وبوسعه مادام لا يعارض كتاباً ولا سنه . 


الإخوان ال مارونيان : 


ممع هما الإمام المؤيد الله أحمد ن الحسين بن هرون الحسى › 
وأخوه بجی بن الحسين أبو طالب الناطق بالحق » وكلاهما كان إمامأ وتولى 
منص إمامة الزيدية- بطبرستان > وقد ولد أولما سنة ٣۳٣‏ » وبويع 
بالخلافة سنة ۳۰ وتوفى يوم عرفات سنة 4١١‏ 2 وقد بويع أخوه الناطق 
بالحق عقب وفاته سنة 4١١‏ › وتوفى بامل بطبرستان سنه ٤٣٤‏ . 
| وكان المؤيد الاخ الاكبر عالماً فى النحو واللغة جامعاً للحديث ناقدا له 
جمع الله له عل الحديث دراية وروانة وكان ف 5 فاجتمع له الفقه 
والحديث مع عل آل اليت رضى اله عنهم أجمعين 
أما الناطق بالحق » ققد كان مع علمه باللخةفقيياً له 5 
فى مذهب الإمام الحادى > وكان حريصاً على بيان أوجه استنباطه والبناء عليها . 
و عنه أنه كان ری أنه إذا م يوجد نص عل ماله فى مذهب 
المادى بمكن التخريج عليه » فذهيه فى هذه المسألة هو مذهب. 


س 6# © امد 


أىحنيفة رضى الله عنه فى أشباهها » ولعل هذا بعض السبب فا بين المذهبه 
الزيدى والحنق من علاقة وثيقة » قد رأينا بعض مظاهرهافى الشفعة وش 
أ كش الهة » وف المزارعة . 

وبلاحظ أن استنباط الناطق بالحق كان بأرض طبرستان » وقد كان 
المذهب الى بحارره فى تلك البلاد > والمشاكل واحدة فيكون 
العلاج ا > وليس الفتوى إلا دواء للأسقام > فإن اتحد الداء » 
فإن الدواء يتحد » ولا بد أن نقرر هنا أنه ما رأى ذلك ا , 
وهر الذى عن بالتخريج على مذهب المادى إلا لانه رأى التوافق بين 
ا مذهيين فى المنطق . 

وإن هناك سيا آخر جعل الناطق بالحق على عل بالمذهب الحذنى مع 
المذهب الزيدى . ذلك أن الناطق بالحق قد تلق المجموع الكبير فى الفقه 
الزيدى عن تلاميذ على بن د بن الحسن التخعى المترق سةة ١٤٣ل‏ 
الذى كان يعد شيخ الحنفية فى عصره »> وذ كر على أنه فى طبقاتهم 
فى تاريخ الذهى“ . 

ممع وقد تاق الأخوان فقهالهادى والناصر والرسى وغيرهم عن أ العباس 
أحد جامعى اذهب الزيدى وغيره » وقد جاء فمقدمه الروض النضير: «أخذ 
الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بنهارون وأخوه السيد أبو طالب عن السيد 
أفى الان اا الوافى فى مذهب المادى والقاسم وماروياه عن آل الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ثم اختار المؤيد بالقه اختيارات #الفبياء قال 
كثير من الزيدية إلها فى بلاد العجم والكوفة والحجاز والين” . 


وإن هذبن الاخوين قد جنعا ااذهب من أحاديث وفقه للأئمة الذين 


. راجع نبذة رقم بوب » ۳مم من هذا الكتاب‎ )١( 
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سبقومم بطريق الرواية مع من ذكرنا عن أولاد هؤلاء الآمة؛ وبطريق غير الآئمة 
من المتشيعين لآل البيت على منهاج الإمام زيد المعتدل الذى لا اتحراف فيه › 
ولا مغالاة » وقد كان هذان الأخوان طريق السند من جاء بعدهما من رواة 
الفقه الزيدى ونافليه . وقد جاء فى طبقات الزيدية ما نصه : 

«روى المنتخب مع الأحكام ( أى كتاب الحادى ) وأمالى أحمد بن عسى 
وغبر هذه الكتب من الاحاديث عن الناصر وغيره » ع أهمة ادى أف العباس 
الحسى وأ الحسين أحمد بن الحسين الهاروق . وأخيه الناطق بالحق حى 
ا 1 

فبذان الاخوان هما وسط السند الذى روى المجموع الكين وف 
فقه الحادى › وفقه الناصر » وفقه القاسم الرسى جد المادى . ونقلوا ذلك 
إلى الأخلاف من بعدم . 

وهما ومن سبقبما تلقوا ما فى كتاب الوافى محمد بن متنصور المرادى 
تلميذ أحمد بن عيسى بن زيد الذى تلق عله وأماليه فى الفقه . 

وتلقيا علمبما أيضاً واتصل سندهما بطريق ألى العباس المسنى . 
وهو أبو العباس أحمد بن إبراهى بن الحسن بن على بن إبراهم الهاشى 
الحسى » وقد كان فقاً مبرزاً » وإن لم ينل منصب الإمامة » وكان يعم 
الفقه الشيعى كله » ابتدأ إمامياً اثنا عشرياً وعل فقبهم » ثم انتقل إلى الشيعة 
الزيدية وانتمى إلهم » وعكف على دراسة فقهبم و نقل رواياته الختلفة وجمع 
أسناد أهل الين الذين أخذوا عل المادى » وأهل الجيل والديل الذين 
توارثوا عل اناصر الأطروش . وإن لم يكن الاختلاف كييراً › 
وقد ذكرنا أن الاخوين المارونيين أخذا عنه فقه الريدية بشتى فروعه › 
وقد توق سلة ٣و‏ . 


4 - ولقد اتجه فقباء الزيدية إلى جمع كل آراء أثمة الريدية ونقلها 
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إلى الاخلاف اسكرن مادة للدراسة والبناء علها واانخريح فبا » واستنباط 
العلل الى ببيت علبها الاقيسة » وتكرين القراعد الفقبية الى يمكن أن تطبق 
لاستخراج أحكام الحوادث الختلفة » ولم تمنعهم تلك الدراسة من الاجتهاد 
فى دائرة للذهب » بل لم منعهم من الاختيار من المذاهب الاربعة وغيرهاء 
ما دامت لم تخر ج عن الآصول الزيدية . 

ولكن الزيدية يسيرون على أن يذكرما فى الفقه الزيدى آراء أمة 
آل للبيت والامة الأربعة »> وخصوصاً الآمة من الزيدية الذين خر جوا للدعوة 
لا نفسهم > وقد قل خروح هؤلاء فى آخر القرن الخامس » وأوائل القرن 
السادس الطجرى . 

٥‏ وقد جاء بعد هذه الفترة إمامان دعوا ا تفسبما ودوات 
آراؤهما فى الفقه الزيدى » وهما الماصور بلّه عبد الله بن حمرة بن أن هاشم 
القاسمى , ويكنى أبا مد » والتاق الإمام عى بن حمرة الحسيى » وقد ظبر 
الأول ببلاد مخارى » إذ ولد بعيشان بها سلة وده » ونشأ شأة عظيمة 
فى الرهد والتقوى » وأخذ يؤلف الكتب الكثيرة , وأعظمها كتاب 
الشافى » ذكر فيه أنه حفظ خمسين ألف حديث » وهذا يدل على اجمع 
7 رواية كتب السنة عند الجبور » ورواية آثار آل البيت » إذ أن الرواية 
عن آل البيت لا تبلغ ذلك العدد . وقد دعا لنفسه » وبويع بالخلافة 
سنة ۵٩٤‏ » ولكنه حوصر ٠‏ وتو حصوراً بكوكبان سنة 5١4‏ › 
ولما فك الحصار نقل إلى ظفار بالمن قرب صنعاء . 


والنانى قام بالدعوة ف القرن السابع إذ ولد سنة 0+ » وتام بالدعوة 
لفسه سنة ۷۳۹ » وتوق حصن هران بالمن سنه ۷٤4‏ . 

وتد كان عالماً بالفقه والأصول » وعلوم العربية . وخصوصا البلاغة ء 
وله فى الفقة وأصوله كتاب الاتصار » وله فى البلاغة كتاب الطرار وقد طبعنه 


— 0“ 


دار الكتب المصرية فى العقد التانى من هذا القرن » وقد جمع 'فى دراسته 
للبلاغة بين طريقة عبد القاهر الجرجانى المبنية على دراسة النصوص, 
البيانية » واستخ راج مناهخ البلاغة فما وبين طريقة السكا ى وغيره . 

: و ننتهى من هذه الإشارات التارخية إلى تقرير أمور ثلاثة‎ - ٦ 

أولها ‏ أن المذهب "ر بدى قد تفرق أبمته فى الأقالم الإسلامية » وأنه برذ 
فى كل أرض حل فبا باجتهادات و استنباطات تتصل بعلاج الادواء الاجتماعية 
بالأرض الى عاش فما » وأنه فى القرن الرابع المجرى قد أخذت الاراء كبا 
تجمع وتدرس » اء ناس وجمعوا بين آراء أثمة الديل والجيل وأزربيجان 
وحراسان » وآراء الكوفيين والحجازيين وأهل المن » فالاخوان المؤيد 
والناطق بالحق قد اتجها إلى رواية هذه الآراء » جمعا ما روى عن القاسم 
وحفيده المادى » وماروى عن الناصر الاطروش ناشر الإسلام ف الديل 
وجيلان وناشر المذهب الزيدى معه . 

ثانها ‏ أن أكثر امجتهدين كانوا من أنمة آل البيت » وأكثرم كانوا 
من أبناء الحسن رضى الله عنه وعن أبيه » وقليل منهم كان من ذرية الحسين. 
رض الله عنه » لان آل الحسن وجدوا ف المذهب الزيدى متسعاً لهم 
ولنشاطهم فى العم والإمامة » ينما اذهب المذهب الإماى يقصر الإمامة 
على ذرية فاطمة من الحسين رضى عنه » فكان من أنمة الزيدية أولاد عبد الله 
ابنالحسين الحسن شيخ أف حنيفة رضى الله عنه وغيرثم . 

الا تتا نبجد اتلاق بين المذهب الحنق والمذهب الزيدى 
ول وجد تین : 

إحداهما: فى لقاء الإمام ألى حنيفة بالإمام زيد رضى الله عبهما » 
واو ةوا ف ا + 


وثانهما - عند ما تلاق المذهبان فى بلاد ما وراء اللهر ٠‏ حي شطتك 


e‏ لا 


الدعاية للمذهب الزيدى فى القرن اثالث المجرى . ويظبر أن المقارية 
كانت كييرة فى الآفيسة حى إن الناطق بالحق اعتبر كل مسألة لم ينص 
المادى على حكبا يعتبر فى أشباهها المنصوص عله فى مذهب ألى حنيفة » 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

۷ - وف الحقيقة إن اذهب الزيدى يتقارب ف أحكام المعاملات. 
مر مذهب ل حسفة > وليس معى ذلك التقارب هو الالعاد . 
بل إن مظاهر التقارب فى كتير من الحاول الجرئية » كا رأينا فى الشفعة 
ا 

وف المنباج نجد المذهب الزيدى بأخذ بكل ما أخذ به الحنفية » فقواعد 
القاس عند الحنفية مأخوذ با » وكذلك قواعد الاستحسان . حى إن 
التعريف متحد فى المذهبين . 

ولكن بد أصول المذهب الزيدى أكثر اتساءاً من ثلاث نواح : 

أولآها د أخذه +المضلئتة المرسلة + إذ أخك أ كش آنه بالمناسب 
المرسل . وعدوا ذلك من قبيل القياس ٠‏ فهم قد زادوا فى الأصول » 
أو وسعوا فى معى القیاس أ کش ما توسع الحنفية » وبذلك يتقاربون 
من اذهب المالكى » عقدار انفراج الزاوية عن امذهب ال حن . 

واثائة بت ق الاستفكات- ورن الانكناط نه عن الذهيه 
الحنق » فيعتبرونه مثباً للحقوق ٠‏ كا بعتبرونه حافظأ للحقوق اتابة » 
بينما. المذهب الحنق يأخذ بالاستصحاب بقدر مابحافظ على الحقوق اثاتة . 
ولايأق قوق جديدة . 

والالثة ‏ أنه يفتم باب الح بالعقل إذ لم يوجد دليل » وقد بينا 
مدى دلك الأصل : 


ت ا م0 


٨۸‏ - وإنه ملاحظة أصول الزيدية يتبين أنهم أخذوا من الاصول 
والمناهج أوسعها مدى » وكا كثرت الاصول كن المذهب أ كثر ماء , 
وأوسع رحاباً » فاذ أضيف إلى ذلك قح باب الاجتهاد والنخريج فى كل 
العصور » وكثرة الآثمة الذين خرجوا واجتهدوا واختاروا مع فتم الباب 
للآراء فى المذاهب الأربعة وغيرها كان هذا اذهب أكثر المذامب 
الإسلامية ناء وتدرة على مسايرة العصور . 


— 04 


الإمام اأمادى 


= رأنا أن الإمام الحادى كان قطب الدائرة فى القرن الثالكف 
ا مجرى › وكانت أراوه واجتماعبا بآراء حجده القاسم الرسى 3 وآراء الناص 
الاطروش هى محور الدراسة فى القرن الرابع ال هجرى 5 ودواية هذه 
الأراء ومر جا SC‏ بالاجتباد والاختيار 
عمل الذين جاءوا بعده من الاعمة أولاده ٠‏ ومن الهارونين وغيرهها . 

ركان لان هذا من ا اة اة و إلا مجر اة 
لهذا » ولانة إمام المذهب الزيدى بالين الذى لا يزال ذلك المذهب ال جامع 
>ما فيه على مقرية من مذاهب فقهاء الامصار . 

والإمام ال مادى ۲ هر المادى إلى المق کی بن الحسين بن القاسم 
الرس 2( فهو حقيد الرسى کا أشرنا من قبل ( وود ولد بالمدينة سنة ۲٤۵‏ » 
؛ وعكف عل الفقه ډدرسه من كل تواحيه وف کل مصادره 2 وقام هادياً 
رشا بدعو إلى الله سبحا نه وإلى صراط مستقم 0 وكان رجا ف الدين 
من كل الطوائف الإسلامية والامصار الداهة يسألونه ولستفدثو نه > وهو برد 
علهم برسائل قيمة أثرت عنه » يدافع فا عن القرآن والسئة » وببين الحق 

.وم - وهن هذه الرسائل رسالة يثبت فبا أن ما تشتمل عليه السنة 
من أحكام هى من عند الله تعالى » ولقد قال فى هذه الرسالة : « إن رسول اله 
يلت ل يكن ليخترغ أمراً دون عل الله سبحانه وتعالى . ما حى القرآن 
عنه يلق إذ قال : «إن أتسع إلا ما يوحى إلى؟» وقال تعالى : دما كنت 
تلری ما الكتاب ولا الإمان 0 ولكن جعلناه نور دی به من لشاء »20 , 


() الرسالة ى ضمن رسائله الخطوطة الحفوظة دار الكتب يرقم وس . 


عد 0 ص 


وهو نا لا ى أن النى كان يتهد » ولكنه إن أخطأ :به الله تعالى إلى 
حطئه کا فى أسرى بدر » وإن أقره فو هداية الله تعالى وشرعه ‏ إن عل الله تعالى 
حيط به أنى يكون » وكأنه رضى الله عنه برد أقوال الذين #دعون أن من السنة 
ما هو اجتباد . ولنا أن يجتبد فما اجتهد فيه النى يلم » بل يذهب مم فرط 
طغيانهم فيةولون » ولنا أن نخالف اجتهاد انی يلق على حسب حاجات عصر نا . 
كبرت كل تخرج من أذ راههم إن بقولون او كلا : 

وكان أو لتك المنحرفون قد ظبر فريق منهم فى عهد الحادى فرد عليه بتلك 
الرسالة القيمة . 

و وذهب إلى الين سنة ۲۸٠‏ فوجد فما أرضا خصبة لآرائه » فبذر 
فيا ذلك الإذر الطيب النق من الآراء الفقهية العميقة » ومن العقيد الدينية الةو عة 
الخالصة من كل وم وكل زيغ. ش 

وقد أوجد له اتياعا ذه الرحلة المباركة فى أرض الهِن » وقد خرج معه 
فى الرحلة على بن العباس بن أدم الحسنى وكان من أعل رجال آل البيت بعر 
7لالبيت . وهو الذى يروى إجاعات آل البيت . وفى إجماءات آل البيت 
الاحكام الى لا يصح لاحد من فقباء الزيدية أن يخالفها » وهى تعتبر بعد كتاب 
الله وسنة رسوله يلق مصدراً من مصادر الفقه الزريدى . کا بينا فى الأصول ؛ 

وقد وضمنا ذلك الجزء بأدلته الى يسوقبا معتنقوه . 

ولقد عاد بعد ذلك إلى الحجاز » ولم يكن فى هذه الرحلة ان ا 
ول يكن قد بويع با » وقد اضطرته عدة أسباب أن يعود إلى الحجاز » 
فعاد إليه . 


إمامته: 


44۲ -ولكنه عاد إلى الححار بعد أن تعلقت به القلوب . ووجد الراشدون 


من أهل الين أنه الإمام الذى يستطيع أن يجمع شل النيين » وأن يحارب م 
البدع الى كانت ه:تشرة ؛ ومذهب القرامطة الذى يساورمم : 

ولذلك ذهب إليه وفد من العنيين يدعوه إلى العودة » وقد سبقت كتبهم 
بدعوته » فأجاب داعيم ووصل فى أليوم السادس من صفر سنة عم <“ 
إلى صعدة . 

وعند ما وقف بدعو إلى بيعته عاهدم العبد الى إذ قال : 

, أها الناس إلى اشترط لک أربعا على نفسى » الهم بكتاب الهو سنة 
نيه يلع . والاثرة لک على نفسى فما جعله ينى وبيدكم » أوثرم فلا أتفضل 
علي > وأقدمك عند العطاء قبل » وأتقدم علي عند لقاء عدوى وعدوم : 
واشترط لنفسى عليكم اثثتين » النصيحة لله سبحانه وتعالى فى السر والعلانية » 
والطاعة لأمرى على كل حالا:؟ ما أطعت الله ؛ فإن خالفت فلا طاعة لى علي » 
وإن ملت وعدلت عن كتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لى علي . فهذه هى سبيل 
أدعو الله على بصيرة. أنا ومن اتبءى » . 

١‏ ومن هذا البيان الذى قدم به بيعته ومن عدة يانات أخرى على هذا 
المنهاج ‏ ينبين أن أعظم مقاصده إقامة حك إسلاى . وجمع المسلمين على كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه يله > وقد کان سعى جهده مع شمل المسلمين وإصلاح 
أمورم فيا بهم ٠‏ ويروى فى ذلك أنه کان يقول : ١‏ لوددت أن أيه أصلح 
هذه الآمة , وأ جعت وما » وشبعت بوماً «. 

ومذا يتبين أنه ما كان يطلب الملك » ولكنه كان يطلب إصلاح أمر 
المسليين » وإحياء الشريعة وفرض سلطانها . 

4۳ وعد أن استقر فى صعدة انجه إلى أمرين : 


أحدهما ‏ جمع اين وما جاورها على م واحد ٤‏ والقضاء على التفرق 


< تار المادى ##طوط بدار الت المصربة ورقة رقم و‎ )١( 


س 1ج عدا 


ہا . وقد جاهد فى ذلك جهاداً شديداً . وحارب المبتدعين وأهل الآهراء 
حى استقر لمككه أكثرها . 

والآمر التانى ‏ توزيع العدالة الحقيقية بين روع الين ليكون الاطمئنان 
والاستقرار » فلا يطمئن الناس إلا إلى حك عادل يشعرون فيه بالعدالة , 
وقد عمل على نشر العدالة بكل شعبها » وعلى رأسها العدالة الاجتماعية . و لذلك 
نظم بيت المال وجمع الركوات والجزية . ووزعبا بين أهلها > وأوجب 
صرف ربع ما يجمع بين أهل القرية الى جمعت الزكاة منها » وسار فى تنظم بيت 
المال إلى أقصى مداه . 
. 4و4 وا يذكر منه حکان : 

أحدهما ‏ أنه يرى أنه لايحوز لاهل الذمة أن يشتروا أداضى لم تكن 
آلت إلهم عن جدودم الآولين عند الفتم الإسلاى . 

وقد قال فى ذلك لوالى الصدقات والخراج : ١‏ أما أصحاب الضياع من الود 
والتصارى ‏ فن كان فى يده قدما بالوراثة عن أجداده » ولم يشر من أموال 
المسلبين شيئاً فليس لنا عليه من سبيل » ومن اشترى منهم من المسلبين الح فيه 
أن يرد للسلمين » ويأخذ ثمنه , لانكم لو أطلقتم فى شراء أموال المسلبين لتعطلت 
أعشار المسلمين وأموالهم فصالحوم ©" , . 

وإن الذى دفعه إلى مذ القرار هر حرصه عل أن تبق الأراضى » 
وهى أعظم موارد الثروة فى أيدى المسلدين ‏ لتكون القوة الحربية والاقتصادية 
للسلدين » عل ألا بمس ما للذميين من حقوق ثابتة » وإن ذلك كان مناسبا 
لروح العصر » لان هذا العصر كانت الدول كلها تقوم على الدين » فكانت 
مبادئه جرءاً من مبادىء الدولة » وكانت الحروب فى القرن التاق والثالك 
المجرى على أحد ما تكون بين المسلبين والنصارى من الرومان وغيرم 


. تادځ الهادى ورقة رقم .م‎ )١( 


سب “أ م اسم 


فكان لا بد من الاحتياط لمن الدولة عل يتابيع الاقتصاد الإسلاى 
ف أيدى المسليين . 

الاس الشاق ‏ أنه أوجب على بيت المال شراء العبيد الذين يسلدون 
وم ملوكون للنصارى » وذلك إذا لم يستطيعوا أب يسعوا بقينتهم 
ليعتقوا على غير المسل . وإن ذلك تطبيق دقيق لبدأ من هبادى” الزكاة » 
إذ أن من مصارف الركاة العمل على إعتاق من فى الرقاب ٠‏ بشراء العبيد 
المسلبين وإعتاقهم . ومعاولة الذين يكابون أسيادم » وبعاونة الذين 
بعتقون على أن يسعوا فى تعويض السيد قيمتهم » وهو يقرر هذا بالنسبة 
للعبد الذى يسم وهو فى يد غير مسل . 

٥‏ وقد سار اهادی فى > البلاد ال#نية على سنة العدل 
ما جعل الاهلين يرون فيه مظبراً لحك الإسلام » ومصدراً لعبد الخلفاء 
الراشدين الآولين . 

وإن دسائله وخطبه وعبوده تجعل القارى* بحس بأنه يعود بالإسلام 
إلى عبده الأول عبد أف بكر وعمر وعثان وعلى » الذين يعتبرون الحا كر منفذ 
أحكام الله تعالى » حيث بحس ما الصغير والكبير والآمير والخفير . 

ولمذا الاطمثنان إلى الحاك العادل سار جند الين واءه طائعين 
لا كارهين » قأخضع أكثر الين لحكه » وضم نجران إلى ولايته ء 
وأعطى نصارى نعران ما كان قد أعطام النى بلقم ؛ دد لهم عدم » فأثبت 
لهم الذمة والعبد ما داموا على الوفاء بالتزاماتهم الى تعهدوا با . 

وعمل على إقامة الحدود وقد كانت معطلة › تأقام حد الشرب 
ثمانين جلدة . وأقام حد الزف مالة جلدة . وهكذا سائر الحدود 
ول يعف مہا كبيراً لكبره ؛ بل نشدها فى غير هوادة » ول يجعل للحيف 
إلى نفسه إرادة . 


( ۲۳ الإمام ريد ) 


هم عه 


41 ولقد استمر فى جباد جمع الكلمة فى المن كله ٠‏ ولم بيدخر 
جهدآ » حتى كانت سنة سوم ففيها كان أس القرامطة قد طم , وتاخموا 
حدود العن ٠‏ وانتقصوا أطرافا ٠‏ شرج جهادم > وكان #رده لقتالهم 
فى مسل الحرم سنة ٣ه‏ - وإن القرامطة قد اتتحلوا آراء بعض غلاة 
الشيعة » وأخذوا ربو فى الديار الإسلامية ٠‏ فتعرض الإسلام لغلاة 
الشيعة فى الشرق ببؤلاء القرامطة وف المغرب بإنشاء دولة الإسماعيلية . 

وكان لا بد أن يتقدم لمم المادى فى الشرق ليفل حدتهم » ومحضد 
شوكتهم » وقد أيلى فى ذلك بلاء حسناً ٠‏ إذ مكث يقاتليم نموا من خمس 
سنين » وقد أصيب براح فى هذا الجباد » ومات راضياً مرضياً فى ختام 
سنة ۲۹۸ ولم يترك ناحية من نواحى الجباد لم يسر فيا . جاهد فى سبيل 
المعرفة فنمى ذلك المذهب الزيدى ووسع باب الاجتباد فيه » والاختيار › 
واجتبد اجتهاداً مطلقاً رفعه إلى مرتية الآمة أصحاب المذاهب » وجاهد 
فى جمع الكلمة » وجاهد فوق ذلك فى محاربة البدع » ووقف للقرامطة 
بالمرصاد » وترك لابنه أحمد بن يحى أن يتم مابدأ خاهدم أكثر من 
سبع وعشرين سنة حى توق لصعدة سنة ۳٣٠‏ . ودفن يوار أيه . 

بو - وهنا نلاحظ أن الزيدية فى القرن النالث المجرى أقامرا 
دولتين › وم لمم الحم فهما : 

أولاهما - دولة الناصر الاطروش' فى بلاد الديل. والجيل ٠‏ وتعاقب 
من بعده خلفاژه , 

والانية ‏ فى بلاد المن أقامبا الهادى » وتعاقب علا خلفاؤه 
من لعده . 


وقد ثم للزيدية إنشاء هاتين الدولتين . وأقم فى كل واحدة مما 


س هوم س 


]مام فد اعترف بإمامته » وذلك تطبيق للاذهب الزيدى الذى بجوز إقاءه 
إمامين فى قطرين متباعدين » وت الاسباب قد توافرت لإقامة هاتين 
الدرلنين » فالناصر أنشأ إقلما إسلامياً بدعايته إلى الإسلام > والتاق نشر 
رابة العدل والجباد والاعاد فى وسط التفرق والتخاذل » وكانت البلاد 
عل استعداد له وقد دعته إليه دعوة مخلصة ممنية » وليست عراقة كالتى 
كانت للحسين رضى الله عنه > ومن بعده لحفيده زيد الذى ثار على 
الظل والظالمين . 

۸ - ول كن شهرة الإمام المادى که العادل فقط » بل كانت 
شبرته بعلمه وفقبه » وف الحق إن صورة سكمه تبين حك العام ينفذ 
راه اة ق كته جا كنا وقد يبلت اله بعال الاد تليق 
هذه لارا 5 

وقد ترك المادى كتباً فى الفقه والحديث » ما كتاب الاحكام ‏ 
سلك فيه مسلك الإمام مالك فى الموطأ » يذكر الأحاديث والاثار , 
ويذكر تخريحه لا واجتهاده حوطا »> ويربط أكثر المسائل بالآدلة التى تقوم 
عليها ٠‏ وقد التق فى الغالب مما بإسناد الإمام زيد رضى الله عنما . 
وقد دون إسناد الإمام زد فى البجموع فكان ذلك التوافق الغالب 
شبادة للمجمو ع بالصدق . وقد وافق الإمام زيداً فى كثير من مسائل 
الفقه . وخالفه فى كثر. 

وقد قلده فى اجتباده كثير من أهل المن , وقام أولاده ومن عاصرومم 
من علماء اذهب الريدى خدمة مذهبه » واستحرجوا من نصوصه علل 
الاحكام وقواعدها » وحرجوا علما تخرجات مذهبه . 


4 - ومع تبأعد ما بن الديم وجيلان . وين العن > قد كانت 
الاتصالاات العلسة قائمة بالمراسللات وال ومدارسما فق ذا 


ل 1ه سمه 


مؤلفات الناصر 3 بلاد جلان والديل 1 وقام بدراستها واجمع ينها وين أراس 
الناصر الأطروش طائفة من الجتبدين فى المذهب » وقد أشرنا من قبل 
إلى ما كان من جمع الآراء فى مذهب زيد ء قام بها الآخوان المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين » وأبو طالب الناطق بالحق » وقد خرجوا تخريحات كثيرة 
فى هذا المذهب . 


خا ة 


E EEE A اع جد آنا‎ 

وقد وححناه بما وسع الجهد . وبا واتتنا به المصاهي . وكل أصوله مخطوطة 

وقد رجعنا إلى كثير منها فى دار الكتب المصرية » فأسعفتنا .هذا القدر , 

وإنا لنشكر للقائمين ذا القسم وعلى رأسهم ولدنا الأستاذ فؤاد السيد. 
والله الحادى إلى سواء السبيل . 


س ا سس 


فهرس موضوعات الكتاب 

م الافتتاحية : بواعث الكتابة فى الإمام زيد » وأسباب تأخير اللكتابة 

فيه عنغيره ‏ التيمن بالكتابة فيه لتلاق العرب »ا يتلاق فى مذهبه فقه الإسلام. 
5س ميد ش 

٠‏ - جمع المسلبين وتفكير الإمام زيد فيه ٠7‏ تفرق المسلمين طوائف 
وأقالم ۸ - النفرق من العصبية . أسباب الخلاف 4 الوحدة الفكرية 
ف المسلمين , ٠‏ - الثروة الفكرية التى ترا المسلدون تجب دراستها من غير 
تعصب طائى أو مذهى ١١‏ - عر الطائفية غاية مقصودة » وعو امذهبية غير 
ترفح الداعت ليا ا و انين ا قن ا ا 

۳ ل مصر سارت فى طريق الاقتباس من كل المذاهب الإسلامية أخذها 
من الشيعة والظاهرية - توق الخصومة فى الدين ١4‏ - الفرق بين الخصومة 
فى الدين , والاختلاف المذهي ۵ - الاحتلاف فى المذاهب ليس كييرا 7 
5 - الاتصال فى عضن الاخ الفقبى كان قائما بين أنمة آل البيت وتلاميذم 
والفقباء وانجتهدين . ش 

باو ما شلك فى دراستنا للإمام زيد م١‏ تفرق اتباع الإمام زيد 
فى الآقالم المتنائية ‏ ا مجموع وكلام الناس حوله ٠۹‏ - الإشارة إلى وجوب 
دراسة رواية ابجموع من حيث نقدها أو تأبيدها .٠+؟ ‏ كش المذهب الزيدى 
جامعة للاذاهب الإشلامية كلها لفتع باب الاجتباد والاختيار فيه . 

القسم الأول 
حياته وعصره 

. الزمان والمكان‎  هدلوم‎ - ٢ 

مج أبوه ‏ تلريخه ‏ رؤبة أبيه مقتل الإمام الحسين » ألم أيه بسبب مقتل 
أسرته 4م انصراف أيه عن السياسة واتجاهه إلى العل . رحته بالناس . 
ىب سماحته وعفوه ‏ تنزبه نفسه عن ذم الام الراشدين ونسه عن ذلك . 


0۸ س 


بم إكرام أهل المدينة له الفرزدق والإمام زين العابدين » وهشام 
ابن عبد الملك ۳۸ - قصيدته العصماء فى مدحه - شك الاصفباق فى نستها” 
إلى الفرزدق ليس له أساس على وم نزول الأذى بالفرزدق بسبب القصيدة . 
.م شأة الإهام زيد 

.م - ما أحيط به الوسط الذى نشأ فيه ٠‏ ١م‏ روايته عن أييه - 
م روابة الزهرى عن أبيه . مم أخذه الفقه عن أبيه ‏ مقدار عل أببه 
فى الفقه » وسؤال ابن شاب الزهرى عن أنواع الصيام . م منهاج أبيه . 
مم موت أبيه وهو فى نحو الرابعة عشرة اتصاله بأخيه مد البافر الذى تولاه 
قد أنه 3 وقد كان فى سن ولده بم إمامة الباقر ف فقه الاسلام. 
بم - المكانة الفقبة للباقر » وصلة أنى حنيفة به اتصاله بعلماء البيت العلوى - 
مكانة علباء ايت العلوى عبد الله بن الحسن بن الحسن - تتلمذ ألى حنيفة - 
على عبد الله بن الحسن ۳۸ - استقلال زد العلى - خروجه من المدينة - 
النقاؤه واصل بن عطاء وم - المذا كرة العلسية بها .؛ - واصل بن عطاء» 
ومد بن الخنيفة . 

. خوض الإمام زيد فى عل العقائد‎ - ١ 

مغ الإمام زيد فى ميدان العمل 


؟؛ آل البيت يعتزلون السياسة » ولكنبا تجرم. إلا ۳> - الدعوة. 
العباسية واستخدامها اسم الملويين 44 - مراقبة هشام بن عبد الملك . 
ه۽ - توجس هشام خيفة من خروج الإمام زيد إلى العراق . محاولة هشام 
الغض من مقام آ ل البيت الحمدى 43 سماحة الإمام زيد وهراسته وظبورها 
فى معر فة ما بريد هشام بن عبد الماك ۷ء - تلفيق هشام الم للإمام زيد - 
۸ إحراج هشام للإمام زيد ه؛ ‏ تعدد حوادث الإحراج . 
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اه - خروج الإمام زيد واستشباده 

١ه‏ - رواية مشاورته لآخيه الباقر عند الخروج ومقدارها من الصحة . 
۲ه - ماجاء فى الملل والنحل خاصا بذلك ومتاقشته به مناقشة. الباقر له 
فى اشتراط خروج الإمام على الظامين ليسكون إماما ٠٠١‏ كثرة ذهاب الإمام 
زيد إلى العراق . مه - آل البيت كانوا ناقين على ظل الامويين » ولكن 
يتخذون النقية . 
ده - ف المعركة : 

تدييره الام سرا » تحريض أهل العراق له على المسارعة بالخروج وخطبته 
الى تبين منهاجه - نحذير بار أهل بيه له منالعراق وأهله ٥۷‏ - تحذير داوود 
ان على تحذير عبد الله بن الحسن هه - الدخول ف المعركة ‏ إثارة أهل 
العراق مناقشة قوامبا الطعن فى الشيخين أف بكر وعير عند دخول المعركة ‏ 
تكوصهم على أعقابمم . بايعه خمسة عثر ألفاً > ولم يقاتل معه إلا أربعائة . 
وه - قناله هذا العدد » وإيقاعه هزة يجناح الجيش الأموى » إصابته بسهم » 
واستشباده ‏ صلبه بعد قتله وبعد دفنه .> نقمة الله بسدب مقتل الإمام زيد 
كانت بزوال ملك الأمويين عب أ يدى متلهم من العباسيين +١‏ - إخراج العباسيين 
جث ملوك الامريين جميعاً من قبورم وحرقها بالنار ۲ - العبرة فى استشههاد 
الحسين بن على وحفيده زيد 4+ سلسلة الحوادث الى سبقت خروجه . 
هد - تحرده للأم بالمعروف والبى عن الملكر +4 المبادىء السامية 
هى الى جعلته يقدم على طلب الشبادة . لا غر أهل العراق فقط . 

۷ طلب زيد للخلافة 

۷ - السياق التارعخى يدل على أت الإمام زيدا كان يطلب الخلافة 
۸ - مناقشة ما تقوله الشيعة الإمامية من أن الإمام زيدا ماكان يدعى الإمامة ء 
بل إنه يعترف بالإمامة لابن أخيه جعفر الصادق . 


٠‏ عل الإمام زيد 

٠‏ إجماع العلماء ما بين سنيين وشيعة على علمه - كلام عبد الله بن الحسن 
فيه ۷١‏ كلام أ حنيفة فيه ۷۲ الذي خرجوا معه مقاتلون ثم القراء 
والفقباء والمحدثون ۷٣‏ - عناصر تسكوين عليه . 

عب صفات الإمام زيد 

عن عل صفوة آل عل بن أن طالب وذريته ۷٤‏ مانزل ممم من 
شدائد جعلهم ينصرفون إلى الع . 

٠‏ - إخلاص زيد » و أثر صفاء النفس وخلوها من الحوى فى الاتجاه العلى 
_ سماحته مظاهر إخلاصه . 

د ل شجاءته . شجاعته الآدبية بابو جاعته فى المدان ‏ الشجاعة والإباء . 

۷۸ - الصبر ‏ الصبر والشجاعة . والصير والحل . 
- الوعى الفكرى عند الإمام زيد ‏ حضور بدېته .ىم - قدرته عل رد 
الامور لأسباء 

لم - فصاحته مم أخبار فصاحته ۸۳ س خوف هشام من قو ة 
بیان الإمام زد . 

عم قوة فراسته . 

م - هيبته ‏ جموعة سجاياه إجالا . 

5 نس شيوخه 

۸٦‏ - شيوخ العم فى اابيت العلوى . تلقيه عن أبيه » تاق أبيه عن التابعين 
۷ اتصال علماء آل البيت بعلباء اوور ۸۸ - عل على وأولاده كان يتوارثه 
بنوه وأحفاده لان الآمربين كانوا منعرن كثرة الرواية عنه . 

48 د دراساته 


هم - دراساته للعل وانصرافه له كشأ كل البارزين من " ل البيت - تنقله . 


— 14 8ه س 


.و - تلقيه من غي رآ ل البيت - علمه بأقوال الناس شواهد ذلك ١و‏ مناظراته . 
بو - تلقيه أخبار الصحابة به تجاريه وصقل الاحداث له . 
44 - عصره 

و - كان عصر الإمام زيد عصر فيه آلام نفسية لآل البيت . 

+و - السياسة فى عصره : 

دو - نشأته ‏ فكرة الدولة الآمرية عقب فتنة مقتل مان رضى الله عنه » 
واستقام ها الاسر عقب الفتن التى انتبت متتل الإمام على كرم الله رجهه . 

۹۷ ما أحدثه معاوية من مبادىء م يكن علا الراشدون - دهاء معاوية 
منع من الا نتقاض عليه مع ما أحدثه - ظهور الملل فى عهد يزيد خروج المدينة» 
واستشباد الإمام الحسين ٩۸‏ - خروج الأقالم الإسلامية كبا على الحم الأمرى 
بعد هلاك يزيد وانتباء الدولة السفيانية » وظوور ملك بى مروان ٩4‏ - إثارة 
الاحقاد بلعن إمام الحدى عل“ على المنابر ٠٠١‏ - اتسام الك مروا بالقسوة 
فى أول أمره » وفى آخره ٠١١ ٠.‏ - الانتصارات الباهرة الى اتتصرها قواد 
المسليين هى الى أسكتت الناس عن الانتقاض » انصراف القادرين إلى القتال 
فى صفوف الجاد . 

۰۲ مظالم الامويين وأثرها م.ة ب عدل عمر بن عبد العزيز وأثره - 
إدراك الإمام زيد للبظالم وللعدل معا . 

٠‏ - الفرق السياسية وتشوءها فى العصر الآمرى - اغراف بعض 
همذ الفرق . 

انه الشيعة ‏ اختلاف ارايم ما سن معتدلة ومغالية . 

. موط الشيعة . 4 - العراق موطن اللشيع‎ - ٠۰۷ 
. أضل الشيعة‎ - 

٠‏ فرق الشيعة ‏ الكيسانة . كو د را اسان 


— ۲ 


۴ - آراؤم مرج س الإسلام ومن‌الفلسفة وخصوصاً المندية » وعبةعلى وآ له 
٤‏ - شيع منحرفة بعد الكيسانية ١١+‏ عاربة الإمام زيد لهذا الانخرافه 
۷ - اختفاءبعض تلك الانعرافات فىجة التاريخ ‏ الآراءالتى! بتد أت تظهر ف عمد 
الإمام زيد » وتكو نت مذاهب من بعده 5 

ورد الخوات . 

٠١‏ - صفات الخوارج ٠۲١‏ - الخوارج أكثرم من القبائل الريعية 

۱۲۴ - المبادىء الى تجمع الخوارج ١١4‏ - تمسكبم بظواهر الالفاظ - 
صورة من مناقشة عل" لهم . 

4~ اختلافهم ‏ استخدام خلافبم للنكاية بهم 4- فرتهم - الازارقة 

و( النجدات ٠۳١‏ - الصفرية ٠۴١‏ - العجاردة ٠٣۲‏ - الإباضية 
۱۴۴ خوارج خرجوا عن الإسلام . 

۴٥١‏ - الخوارج وأثرم فى ا لحك الاموى - خروجبم بعد مقتل الإمام يد 
٠۳‏ - خطبة أ حزة الشارى الى تدل على حال الناس فى آخر العصر الاموى . 

وم - الكلام فى أصول الاعتقاد فى عصر الإمام زيد : 

۹ - الكلام فى القدر ١4.‏ التفسيرات الختلفة له ١6١‏ تفسير 
على له - وأخذ الإمام زيد هذا التفسير . 

14 - مرتكب الكبيرة » والكلام فيه . 

٤۴‏ - الفرق الدينية الجيرية ١45‏ - القدرية ١4+‏ - غيلانالدمشق 
وعمر بن عبد العزيز . 

۸ - المعتزلة ‏ آراء واصل الذى كان يذاكر معه الإمام زيد أصول الاعتقاد . 

١دا‏ - المرجئة ‏ أصل نشأتهم ٠٠١‏ - إعلان الإمام زيد الراءة 
من المرجئة جملة ٠٠١‏ - أقسام المرجئة . 


— رفت 2 


/اه١‏ الفقه فى عصر الإمام زيد 

بهو - عصر الإمام زيد هو عصر الاجتهاد ‏ اتصال أمة آل البيته 
بالتابعين » روايتهم عن ااصحابة والنابعين » ورواية علباء السنة عنهم . 

۸ - المدينة فى عصر الإمام زيد ٠٠۹‏ - بلغت المدينة فى عصر 
الإمام زيد الذروة فى الفقه والرواية ١+.‏ كان عليها هو المرجع لمعرقة. 
السئن ‏ كلام ابن القيم ف فقباء الصحابة والنعليق عليه ٠۹۲‏ - ماروى عن 
على بن أنى طالب فى كتب السنة. لم يكن بالقدر الى ينفق مع طول يته 
وانصرافه إلى الفقه طول عرد الخلفاء الراشدين التلاثة قله ء وتبلغ نحو ۵ سنه 
۴۳ - قيام ذريته بالحافظة على تراثه - وجود جموعة من الرواية عنه 
عند آل البيت . 

0 - الفقباء السبعة الذين عاصرثم. الإعام زيدا - سعيك بن المسيب : 
٩‏ - نقمته عل بی مروآن “777 فقه الزأى عنده ‏ عروة بن الزيير - 
4 - أبر بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏ القاسم بن حمد ‏ عبد اله بن 
عبيد اله بن عتبة . 

۰ - سلمان بن يسار - خارجة بن زيد بن ثابت ۷ - فقه الرأى. 
ف د ع كان فا النشاء اه ودين هار اه 

۷۳ - الرأى والحديث فى عصر الصحاية 4لاو ‏ ف عهد التابعين . 
۱۷٥‏ فی عود تابعى التابعين ۹ مدارس العراق فى الرأى . 
۷ - الفقه المدى والفقه العراق . 
-_-٠‏ خلاصة عصر الإمام زيد ‏ ١م‏ - اتصاله بكل وجوه النشاط 
الفكرى فى عصره . 
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4 - القسم اشا 
آراء الإمام زيد 

. آراؤه فى السياسة‎ - ٩ 

4 - كلامه فى جواز أن يكون المفضول إماماً مع وجود الافضل منه - 
قوله إن علياً م يوص إليه بالشخص » ولكن عرف بالوصف . 

قات أغتارة المضلخة أسناسا فى ول الخلافة مع قيام العدل . 

۰ 5-7 شروط الإمام عنده : 

. الائمة غير معصومين عن الخطأ عنده‎ - ١١ 

۲ - خروج من يتصدى للخلافة والدعوة لنفسه ‏ الفرق بينه وبين 
الإهامية فى هذا . 

م١‏ خروج إمامين فى قطرين . 

4 - لا مهدوية ولا إمام مكنتوم عند الإمام زيد . 

مو خلاصة آراء الإمام زيد فى السياسة . 

١95‏ - الزيدية وآراء الإمام زيد» واختلافهم بعده 0و الجارودية 
وخروجبم عن آرائه فى إمامة المفضرل واالمدى . 

۸ - السلمانية ‏ مسكهم بأكثر آراء الإمام زرد ٠۹4‏ موافقة إعض 
المعنزلة وأهل السنة لحم . 

۰ — البترية-آراؤم متقارية مع آراء الإمام زيد ۲۰۱ - حاطم ف الآرن 
السادس اجر ی کا وصف الشهرستاق - تقليدمم مذهب أى حدفة . 


۴ - التقاؤه الفرق الختلفة فى عصره ٠‏ وتنقية ما يكون عد منتحلبها 
هن صواب . 


— o۳0 = 


م.م رأيه فى مرتكب الكبيرة ٠١4‏ تلاق رأيه مع رأى واصل. 
فى جزء من كلام واصل لافى كله . 

٠.5‏ - مرتكب الكبيره ليس علدا فى النار عند الإمام زيد » ولكنه 
حاسب حتما بمقدار ما أذنب إلا أن يتوب ويغفر الله له . 

۷ - كلام الإمام زيد فى القدر . 

هنم رأيه فى وسط الآراء المنحرفة و.* ‏ إعانه بالقضاء والقدر » 
واعتباره الإنسان حرا تارا .٠م‏ حلاصة آرائه فى ذلك › الله أودع 
الإنسان قدرة ما يفعل » مشيئة الله ومشيثة العبد متلاقيان » الفرق بين رضا الله 
تعالى ومشيثته . 

۱ - (۳) ی البداء الذى قاله الكنيسانية والإمامية . 

. قوله إن عل الله تعالى أزلى قديم‎ - "١ 

۲ - (4) لارجعة فى الدنيا لأحد من الائمة مخالفته فى ذلك للاثنا عشرية 
والكيسانية . ش 

۴ - (ه) لا معجزات لاحد من الأآئمة 4م - غخالفة فى ذلك للإمامية . 

وم - () الآمر بالمعروف وانهى عن المنكر واجب عند الإمام زيد . 
5 - ترك للتقية يسبب ذلك . 

۷ - )۷( صفات الله تعالى ليست شيئاً غير الذات م١5‏ - آراء 
الزيدية فى ذلك . 

۹ - (۸) التكليف بالعقل . 

أفوال العلماء فى الحسن والقبح للااشياء ۲۲٢‏ - قول المعزلة ٣٣٣‏ - قول 
أف حيفة والماتريدية . قرب رأى أف حنيفة فى هذا من رأى الإمام زيد ء 
و 

. خلاصة آراء الإمام زيد حول العقيدة‎ - ۲۲٣ 


س ۳۹ن س 


٥‏ - فقې۸ 
٠٥‏ - تو تر الاخبار عنه بأنه كان فقيها ‏ كلام علماء السنة فيه - كلام 
أخيه الاک مد الباقر فيه ۲۲۹ جمعه فى دراساته بين مناه العقل والاثر - 
اشن فقه عظم ۷ اء آرائه الفقبية . ريد كان ف عصر لم يكن 
قد م فيه تدوين العلوم . 
۸ - نقل الفقه الزيدى 
۸ تلاميذ الإمام زيد و«م ‏ كثرتهم .سم لقاء ألى حنيفة به . 
”7 ا كثرة التلاميذ كانت سببا فى شر آرائه ى أ كثر البقاع الإسلامية . 
۳۲ كن منسوية للإمام زد i‏ اقنش ارالىكتاءة وااندوين ٌعصره 1 


۳ — ا جوع | 
عمم ‏ راوى امجموع عن الإمام زيد » اختلاف العلباء فى توثيقه . 
4 - طعن الإمامية فيه ٠‏ وتوثيق الزيدية له ۲۳۵ أوجه الطعن فى رواية 
اجموع سبعة م7 الطعن ف الراوى - رده - جرحه جرح مطلق . لا حرح 
٠‏ مسبب » والجرح المطلق عير مقبول ٣۳۷‏ اأسب فيه الاختلاف المذهى . 
اسم صح الطعن مجر د الاختلاف فى اذهب » كلام الشافى فى هذا . 
۹ - اتبامالراوى بأ خذالصحف من الصادلة وتحدثهما ۲٠۰‏ - بطلا زذلك . 
١4؟‏ - مبالغته فى الناء على آل البيت واعتبار ذلك طعنا ‏ ل يكن حبه لآل 
البيت طعنا فى غير م ۲۳ د اتهامه بالا نقطاع للإمام زيد . 

۴ - الطعن فى مدن الجموع . 

4 - أدعاء الوضع فى بعض أحاديث الجموع هعم الشهادة لا من 
5-3 الستة المشوورة +04 - ادعاء الوضع فى حديث « العالم فى الأرض يدعو له 
كل شىء حتى الحو فى الجر » الشواهد الدالة على معناه مم - ادعاء الوصم 
ف حديث امس على البير ة . الشواهد الدالة على صدقه . 


— O۷ ل‎ 


٩‏ _ الطعن فى الكتاب بتفرد الراوى بالرواية ‏ رد هذا الطعن بتفرق 
النلاميذ عقب استشهاده ‏ .ه”* ‏ قبول الزيديين رواية الراوى له . 

١ه؟ ‏ مخالفة بعص ما فى امجموع للدروى عن على ٣۵۲‏ المؤازنة تثبت 
الموافقة فى الكثرة والخالفة فى النادر . 

۳ه - الرواية عن على فى بيع أمبات الآولاد فى امجموع وف غيره. 

4ه" الرواية عن على فى نصاب زكاة الإبل ق اجموع وفى غيره. 

٠‏ - الرواية عن على فى شهادة الولد اوالده لا تقبل إلا الحسن 
أو الحسين والكلام فى ذلك . 

بو ا الأ فى الطعون الى وجبت للمجموع فى الراوى 
والمن . والاتهاء إلى عدم قبوها . 


0۹ س طبقّات رواية المجموع 4 


۹ - سلسلة رواية الجموع إلى عرد امادی کی بن الحسين الذى بعد 
الإمام التاق للاذهب المتوفى فى آخر القرن التالث . رواية إبراهم بن الزبرقان 
وتوثيقه من الزيدية وبعض أهل السنة والطعن فيه من غير هؤلاء طعنا 
مطلقا مردودا ٠.‏ 20 

. رواية نصر بن مزاحم عن الزيرقان » والطعن فيه من عا لنى الزيدية‎ - ٠ 

۳۹ - رواية حارف عن ايبن مراحم ٣م‏ - رواية التخى ى 
لللجموع » وقد كان شيخ الحنفية فى عصره . 

. الطبقات الى تل هؤلاء‎ - ٣۹۳ 

4 - قبول المجموع هم تلق العلماء لهبالقبول ++* - الطعنمن غير 
دليل فى أى جموعة بتلقاها العلماء القول فطع للسللة الفكر :ة الى تربط 
الحاضر الماضى . 

4 - طرق رواية اجموع . أكانت بالإملاء »أم بالرواية الشفوية . 


هلام - 


لاسبيل لفرض أن الإمام زيد كتبه بقلمه ولا لفرض أنه أملاه . 

۷۰ جوع روى بطريق الروابة الشفوية ابم الشواهد عل 
ذلك من مين ا جموع ٣م‏ _ ليس ذلك مدعاة للشك › فالعم فى عصر 
الإمام كان كله يتلق بهذا الطريق . 

جم - المجموع المطبوع فى الفقه والحديث ۲۷٤‏ - الكلام فى ترتيب 
الجموع . شرج الجموع الكبير . 


ها؟ ‏ دراسة تماذج فقهة من المجموع 
٠‏ - دراسة ماذح فقهية منه تجعل القارى” يستأنس بفقه الإمام زيد . 
١‏ فى الزكاة 
۳۷٦‏ زكاة البقر العاملة . ليس فا زكاة عند الإمام زيد . حجته . 
رأى مالك الذى غخالفه ۷۷م حجته ۳۷۷ زكاة ماء التعم وحكه 
من حيث إضافته إلى النصاب ام - أقوال الفقباء فى ذلك ورأى زيد . 
وبم ‏ أماء التجارة » وأقوال الفقباء ورأى الإمام زيد . 
۰ - مال الیتم ووجوب الزكاة فيه » رأى الإمام زيد » وآراء غيره 
من الفقباء » ما تدل عليه من ناحية النقل عن على . 
۲۸١‏ - رأى الحنفية فى هذه المسألة ۲م - رأى الحادى إلى الحق . 
۴ ف البيسع 
84 - البيع الروى ۲۸۵ - ربا البيوع وربا الديون ۲۸۹ - الإجماع 
على “ريم ربا ادون امم العلة الى يبنى علا القياس فى ربا البيرع 
واختلاف الفقباء فيها ‏ رأى الامام زيد ٨۸‏ - موافقته لرأى الحنفية 
4 رأى الشافغى ‏ رأى المالكية : 
.وم - الخيانة فى البيوع ‏ ها جاء فى المجموع بالرواية ع الإمام زيد 
فى المر|>ةإن كانت مما خيانة بالزيادة ٠۹‏ الروايات الاخرىعن الإمامزيد - 


الخباءة فى المراعة بعدم دكر الاجل ورأى الإمام زيد .ا جاء فى المجموع . 

عوم ‏ كلام الزيدية فى اختلاف السعر عند تأجيل اش عنهعند تعجيله ‏ اختلاف 

الفقباء فى ذلك ١ه‏ - أدلة الذين أباحوا الزيادة هوم - الدليل من السنة 

۲۹۹ - الاحتكار ومواضعه_ماروى عن الإمام زيد 3-7 شروط الاحتكار 

الاثم عند الزيدية ۹۸ - الشروط عند أف حنيفة والموازئة بين الرأيين . 
ع فى الشفعة 

2 فى المشفوع فيه مارواه اجموع عن الإمام زيد أله لا عفد 
إلافىعقار. ۳.١‏ آراء الفقباء فى ذلك أربعة . 

.م بوت الشفعة للجار- رأى الإما ما روى ف امجموع . م.م ب رای 
حمبور الفقباء : 

٠۴‏ مراتب الشفحة عند الإمام زيد ‏ م.م معنىالاشستراك 
فى الارتفاق عند الزيدية . 

۷ س الشفعة على عدد الرءوس -رأى الإمام زيد ۳۰۸ را ال 

4 — فى المزارعة 

٩‏ - ما رواه امجموع عن الإمام زيد فى المزارعة 5م أرض بير 
وما مله انى يلع بشأنما . رأى الظاهرية فى إجارة الأراضى الزراعية . 
ال ا جمهور الفقهاء . 

م.م المزارعة إذا كان العمل على المزارع ؛ والبذر على صاحب الأرض . 
۴ - صور المزارعة الصحبحة والمزازعة الفاسدة - إبطال الإمام زيد لكل 
شرط يخالف مقتضى عقد المزارعة . 

ظ مب ا 

٥‏ - روى عن الإمام زيد أن اهبة من الصحيسح والمريض مقيدة 

التلث . مخالفة جمهور الفقباء لذلك وأدلهم . 


) ع8 الإمام ريد ) 


س واه — 


ورم حجة النقيد بالثلثك ٣٠۹‏ - قباس الهبة على الوصية عند أصماب 


ذلك الرأى . 
ورم القبض فى المبة شرط لثامبا عند الإمام زيد ‏ اختلاف العلياء 
فى ذلك . 


۲۲۱ - الرجوع فى الحبة يجوز عند الإمام فى غير الصدقة والحبة لذى 
الرحم والعوض جم _ أقرال العلياء فى ذلك . 
٣۳۳‏ رأى الحادى فى ذلك . 
:م خامة اكلام فى المجموع . 
:مم ما تدل عليه الفاذج الى نقلناها ه«م ‏ اشتمال الكتاب عل فقه 
الإمام زيد رواية ودرابة. 
م أصول المذهب الزيدى 
كد 
مم - الإمام زيد فقيه مجتهد بالاتفاق ‏ مادام مجتهدا فله مناج . 
۷ - عدم تدوين المناهج ممم بحب أن نفرض ملاحظة الماهج , 
ون لم تدون ٣۹‏ - الامة الذين عاصروه كانت لمم مناهج ولم تدون . 
٠‏ - المناهيج يتأخر تدوينها عن الموضوع ٠‏ وإن كانت تسبق ا موضوع 
فى الوجود - طريق معرفة مناهج الإمام زيد وأنى حنيفة ومالك مع أنبم 
لم يدونوها » ولميروها أحد مهم . 
امم صلة الإمام زيد بأصول الفقه الزيدى ‏ مراجعة المدون من أصول 
الزيدى على المأثور من فقه الإمام زيد ليعرف مقدار التوافق . 
طرق الاستنباط فى الفقه الزيدى 
۴ - أصول الفقه الزيدى كثيرة » ولكتها لم تطبع ‏ قربا من 
مناج المتكامين . 


س اال س 


وعم _ استمداد أصول الزيدية من عل الكلام واللغة وعل الاحكام . كيفية 
الاجتهاد ندم مجم تقديم قضاءا العةل القطعية +سمم ‏ قضية العقل 
الى يتوقف علا عل الأحكام فى أصول الزيدية . 

۷ — الإجماع الذى يقدمه المجتهد ويلزم به - خخطأ المستشرقين ومن جاراثم 
ق فهم تقديم الإجماع 2 الاجماع المعلوم ومقامه فى الاستدلال عند از يدية . 
وسب ‏ تقد هذا التوع من الإجماع ليس فيه تأخير الكتاب والسنة - الاجماع 
المؤخر عن الكتاب والسنة . 

.هم # حك العقل فى التكليف 

.م العقل له دوران ‏ دوره الأول فى إثبات الرسالة الحمدية ‏ دور الثاق 
فى إثبات التكليفات الشرعية واستنباطها . 

4م لا يستقل العقل بفهم التكليفات قبل الرسول عند الإمام زيد 
و بقية الزيدية . 

یم _ آراء علباء ا مسين فى تسين العقل وتقبيحه ‏ رأى الزيدية فى هذا . 
ووم حسن اللاشياء وتقبحها . أدلة من قالوا إن للأأشياء حسنا ذاتياء وقبحاذاتيا. 
ووم - أدلة خا لفيهم ديم - رآى الإمام زيد فی هذا المقام غم رأى 
الشافعية , توسطالزيدية بينالمعتولة و الحنفية: وتوسط الحنفية بي نالريدية والشافعية. 


ووم - ١(‏ ) نصوص الكنتاب والسنة المعلومة 
القرآارن ‏ 
.وم التعر يف له فىكتب الزيدية  .‏ وموم قراءات القرآن وهيئات 
القراءة متواترة «مم - القراءات أأسيع متواترة عند الزيدية ‏ سبب نزول 
القرآں منجا جومم ووائد تعدد اأقراءات . 
مدء - امحك والمتشابه فى الق رآن ددم - أقسام ا حك . 


ات o‏ س 


بوم - النص ال جل والنص الح › ۔ تعریف النص ٣۳۸‏ - احتلاف 
الفقهاء فى تعريف النص - رأى الزيدية . 

ظو اهر الات وال : تعر يف الظاهر +-م _ التعاوض بن 
النتص والظاهر عند الزيدية . 

,جم العام عند الز يدية من الظاهر الذى يقبل 5 التخصيص - دلاله 
العام ظنة عند الزيدية . 

عيب _ مخصص العام ۳۹٤‏ - تخصيص الاجماءللعام . . خصيص إجماعالعترة . 

مجم - تخصيص القياس للعام عند الزيدية ++ - الشافعى لا يجيد 
تحصيص القياس للعام ‏ المالكية والريدية يتلاقيان . 

۸ - هل يرى الامام زيد تخصيص العام بالقياس . الرجوع إلى امجموع 
فى ذلك و+م ‏ الشواهد الكثيرة منه تدل على أن الامام زيدا لا يرى ذلك 

٠ تخصيص المفهوم لعام القرآن عند الزيدية‎ # ٠ 

بسب # تخصيص العام عبر الآحاد » ما جاء فى االاصول الزيدية خاصا بذلك . 
٣م‏ اختلاف الفقهاء فى هذا ۳م حقيقة التخصيص . 


اله 

۳۷ _ نصوص أخبار الأحاد وظواهرها . 

۳۷۸ - أفسام السنة . مراتيها وم قوة أخبار الأحاد عند الزيدية 
A‏ — اتب أخبار الأحاد . وشروط الرواية ۲ - القرابة عند 
الريدية ليست شرطا فى قبول الرواية » ولحكنبا أساس فى الارجحية . 
مهب أخبار الأحاد ليست مرتبة واحدة هن حيث قوة دلالتها ٠‏ 

4م" المفبومات فى القرآن والسنة 
مم - المنطوق والمفبوم عند الزيدية . معئ المنطوق » ومعنى المفووم . 


٣کو‏ س 


٥‏ - مفموم الموافقة » الاختلاف فى كونه من دلالة المنطوق . اتفاق علياء 
المسلبين عل الاخذ به ما عدا الظاهرية . 

٩‏ مفهوم الخالفة ‏ اخنلاف الفقباء ى الاخذ به . أكثر الزيدية على 
الاخذ به . أدلة المانعين للاخذ به ۳۸۸ ._ أدلة الأخذين به . أقسام مفبوم 
الخالفة ومم ‏ مفهوم اللقب .وم مفيوم الوصف ۳۹۱ - مفرزم 
الشرط ۲٠م‏ - أمتلته ومناقشتها » والاختلاف فى الاستنباط حول بعض 
الآيات سوم مفهوم الغاية ع6وس ‏ مفروم العدد هوم مفهوم 
الحصر . مراتب المفبومات +وم ‏ المفبومات عل تآخرها تخصص العام 
وتوجيه ذلك . 

۷ _ أفعال النى يللم 

۷ مرتبتها فى أصول الزيدية ‏ أقسامها ‏ ما يتصل بالتشريع - 
ما يكون بيانا للقرآن الكرم ۳۹۸ - ما يعمله بمقنضى الطبيعة البشرية . 

قوم الإجصاع 

ووم مرتبة الإجماع فى الاستدلال . تعريفه ‏ أدوار الإجماع ‏ إجماع 
الصحابة ٤٠١‏ الاجماع فى عصر الاجتهاد إجماع الفثرة ١ء٤‏ اختلاف 
الز يديه فى إجماع العترة - الإجماع فى حجيته يتناول الاعتقاديات إذا كان قطعاً . 

68 إمكان الإجماع ‏ وقوعه ٣‏ مناقشة القسافى فى وقوعه 
4 - الإمكان العقلى والإمكان العادى اختلاف الزيدية فى وقوعه . 

4ه شروط الإجماع . 

500-07 أنواع الإجماع - الإجماغ الصريح ٤٠٦‏ - الإجماع السكوف- 
أدلة من حتج به » وأدلة من يعارضه ۷ء٠‏ - الزيدية بأخذون بالإجماع 
السكوتى - شعب الإجماع عند الزيدية م.م اختلاف الفقباء على رأبين 
أو ثلاثة فى عصر مع اتفاقهم على أصل جامع يعد القسم التااث س الإجماع . 


— كلك 39 


۸ - سند الإجماع - اتفاق العلماء على أن الإجماع لا بد له من سند - 
و - القياس يصليم سند للاجماع عند الريدية واختلاف الفقهاء فى ذلك . 

00 س إجماع العترة . ٠.‏ 

. ما أجمع عليه السلف والخلف‎ )١( مراتب الإجماع عند الزيدية‎ - 4١ 
تقديم هذا انوع عل كل اجتهاد (؟)ماانفرد ه السلف . وانقرض‎ - ۲ 
عص ره جتمعين عليه . (م) ما نفر دبه السلف» ولم ينقرضمن العصر . (4) ما اجتمع‎ 
. عليه السلف » بعد أن اختلفوا فه (ه) ما اقترن فيه الصحابة على قولين‎ 

14 - () الاجماع السكوق (۷) مااتفق عليه أصل العصر إلا واحدا أواثنين. 

٤‏ - طرق معرفة الاجماع هاج )١(‏ معرفة الاجماع بالمشاهدة 
(0) معرفنه بالنقل عن كل الآمة (م) معرفته بالتواتر (4) معرفته بنشره وعدم 
أفكاره (ه) معرفته بأخبار الأحاد . 

415 - مخالفة الاجماع المتواتر فسق ‏ حجةذلك , ومناقشةالغر الى لهذهاجة . 

8 - قوی الصحاف 

: ا‎ E .غلم‎ E E a 
الزيدية بأخذون رای اأصحابة‎ - ٠٠٠ أقوال العلباء فى فتوى الصحاف‎ ET 
مجتمعين » وإذا اختلفوا لا خرجون عن آرائهم  مو ضع الخلاف هو قول الصحاف‎ 
. الذى انفرد به ولم يعرف ول يشتهر‎ 

۲ - (۷) القیاس 

۴ - الزيدية بأحذورن القياس - تعريفه عندهم وعند الور . 
عم؛ - القياس أخذ بقانون المساواة فى الك بين الاشياء المهاثلة ٤‏ أدلة 
من يعارضون الأخذ به والرد عييم ه« 4‏ حجج الذين اثبتوا القياس من 
القرآن والسنة والعقل واجتهاد الصحابة ٠٣٠‏ أخذ الإمام زيد بالقياس . 

۷٠ء‏ - أركان القياس )١(‏ الاصل (۲) ا لحك شروط الحكم الذى يثبت فيه 
القياس م9؛ ‏ ما يجىء على حلاف القياس ٠٠۹‏ - الركن الثالث الفرع . 


ابچ وعم مس 


۹ - العلة وهى الركن الرابع ‏ تعريفما - ما يشترطه الحنفية .م الفرق 
بين العلة والوصف المناسب - الزيدية لا يشترطون فى الوصف الذى يصلح علة - 
أن يكون منضبطا ٠‏ 

۳ س شروط العلة عند الزيدية وغيرم £۳ — عموم العلة - الاختلاف 
فى جواز تحصيصها ‏ الفرق تخصيص العلة وعدم الأخذ بالقياس فى بعض الاحوال . 
مع حجة من منعوا التخصيص وحجة من أجازوه . 

وم س رة الاختلاى فى جرار تخصيص العلة - العلة أمارة كاشفة ‏ العلة 
يبت معا الك وجودا وعدما. 

ومع - أقسام القياس س حيث وضوح العلة ‏ قياس العلة ‏ قياس الشبه . 

>م؛ - الإمام زيد أخول بالقياس ‏ أمتلة من الجموع تدل على أخذه بالقياس . 

۸ - (م) الاستحسان 

۴۸ - ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية - تعريف الاستحسان 
عندم ٠٠۹‏ - توضيم التعريف .4غ - تعريف الاستحسان عند الحنفية , 
وتقسيمه عندم - استحسان القياس ٤٤١‏ - أستحسان السنه استحسان 
الإجماع ٢‏ استحسان الضرورة ‏ أوجه الاستحسان عند الزيدية ومواضع 
ترافقها ومخالفتها الجمهور . 

۳٤ء‏ - رأى الإمام زيد فى الاستحسان . 

٤40 ٠‏ ( ) المصلحة المرسلة 

ه؛؛ - الزيدية يعدون المصلحة المرسلة من قبيل القياس » لآنها من المناسب 
الغريب أو المرسل - أقسام المناسب - المناسب المؤثر المناسب الملام وأمثلته . 
>> - المناسب المرسل ‏ أقسامه ‏ الأخوذ به هو من قبيل الاخذ بالمصلحة 
المرسلة 40؛ - اتفاق الزيدية مع المالكية يع - مالا يؤخذ به من 
المصالح عندم . 

وغ؛ - إنشكار الشافعى على من أحد بالمصلحة » وى هدا رد على بعضى 


س 0۳۹ س 


كتب الآصول عند الزيدية التى ادعت أنه تردد فى الا<ذ ہا .ه؛ م شروط 
الأخذ بالمصلحة عند مالك توافق ما يشترطه الزيدية . 

, . أخذ الإهام زيد بالمصاحة‎ - ١ 

؟ه؛ - )٠١(‏ الاستصحاب 

٣ه‏ - اتفاق الفقباء عل الاخذ بهد حقيقته . 

ممع أقسام الاستصحاب عند الزيدية - استصحاب البراءة - استصحاب 
الملك ‏ استصحاب الك _ استصحاب الحال . 

ونه کف ال کان اع المفة و اة مرا 
الحقوق الثابتة » ولا بثبت حقوقاً جديدة » توسعة الشافعية والظاهرية فى قوته . 
٥ه‏ - رأى الزيدية يتفق مع رأى الشافعية . 

٥ه‏ - الاحكام الى تترتب على الاخذ بالاستصحاب . 

۷ه - دلبل العقل والخطر والإباحة 

١ه‏ - الزيدية يأخذون بالتحسين العقلى والتقبيح » ويؤخرون الح به 
عن كل الآدلة ,ره ماانبى على أخذم بذلك . الخطر والإباحة مرتبطان 
ب>ك العقل وه؛ - شمول الآدلة عندم لا يوجد فراغاً لحك العقل . 

٠٠١‏ - خاتمة فى أصول الزيدية 

. س لم تدون هذه المناهج فى عبد الإمام زيد » ولكن دونت بعده‎ ١ 

+ع الخصوية فى المصادر الفقبية عند الزيدية . 
۳ - الاجتهاد 

بع معنى الاجتهاد أقسام الاجتباد » الاجتهاد الكامل . ٠٠٤‏ - الاجتباد 
الناقص 44 - ريج المناط ‏ تقب المناط ‏ تحقيق المناط . 

٥‏ - شروط الجتول ‏ الع بالعربية ٠٠٠‏ - العل بالقرآن ٠٦۷‏ - العم 
بالسنة - معرفة مواضع الإحماع ٠٠۸‏ - العل بأوجه القياس ‏ معرفة مقاصد 


— e 


الاحكام ودع عة الفيم وحسن التقدير - صمة النية وسلامة الاعتقاد . 
۰ - عاتب الجتهدين 

.ماع عاتب الجتهدين أردمة : ١‏ - امجتهدون المستقلون . 
٣‏ - الجتهدون المتسبون سيم الخرجون إ۷ - المرجحون . 

هع - المقلدون ثلاثة أقسام : العلماء الذين يعر فون الراجم من عير الراجم 
فى المذهب - من بسنطيعون ههم الكتب من غير تحصيل - العامة . 

٤۷٦‏ - جز ئة الاجتهاد 

“باع - أكثر الزيدية على أن الاحتهاد يتجرأ - لا تقع التجرئة فى الاجتباد 

المطلق عند الزيدية » بل تقع فما دونه . 
¥ ا مراب الادلة عند امجتهد 

۸ - الإجماع القطعى فى حقيقته وسنده هو المرتبة الأولى - تصوص 
القرآن والسنة المتواترة ثم ظواهرهما . 

44 - بل هذا نصوص أحبار الأحاد ثم ظواهرها - يل هنا المفهومات 

- بی هذا القياس ‏ مراتبه . ٤۸۱‏ - حم العقل آخر المراتب . 
۳ - الاجتباد والتقليد عند الزيدية 

ك لا دمن بقاء الاجتباد.- الاستباط والاختان ٠.‏ جوع نا مو 
المذهب واتساع آفاق الخر جين فيه . 

۴۳ - التقليد فى المذهب الزيدى 6م؛ ‏ اجوز للفتى أن ن بفی من غير 
اجتهاه ‏ الحكابة فى القتوى ومع تقليد اميت والاختلاف فيه فى اذهب 
الزيدى ٠۸١‏ - تقد الأتمقمن آل البيت فى الاجتهاد والاتباع وأدلة ذلك . 
۷ - لی الائمة فى الاحتهاد والانياع الصحانة 1 

۸ - نو المذه الر سی واتشاره 
A‏ - اسا عو المده الريدى ومع اتضبار المذهب الزيدى 


OFA -‏ سه 


فى بلاد مخنلفة من أسباب مره - أسباب اتقشاره .4غ اتماع آفاق امدعب 
الزيسى . والبلاد الى اتشر فها ١وع ‏ تفرق الزيديين فى أصقاع متائية 
غم تجاورة . 
٠ع‏ - كثرة النهدين فى المذهب الزيدى 

؟44 - الجتهدونمن أولادزيدو أحفاده »وأو لاد عو مته ذرية الحسن بنعل . 

$er‏ — أحمد بن عيسى ن زيد ‏ عليه وفتهه وكتبه ٤4٤‏ دعوته 
بال كامة لنفسه فى عهد الر شید . وحسه ثم احتفاؤه ومو ته فى عبد الم, كل . 

. القاسم الرمى رأس القاسية - فقهه عليه ا لمذص الحنى‎ - ٠ 
١ . مذهبه و تخرحاته فا شأن باليين‎ - 5 

۷ - الناصر الاطروش راس الناصرية ‏ ولادته ‏ مجر ته إلى بلاد الديز 

٠‏ و خيل ٠‏ نشره الإسلاء وا مذهم الزيدى ما . والسب ف مجرته ‏ اتظار أم 

الربدبه وإعلانهإماءته موي آراؤه وآراء المادى . ومبايعة كل مهما فى الأرض 
الذى أعلن فا إمامته . وتماضدهما ووع ‏ جمل من جاموا بعد الإمامين . 

لإخوان أبناء الحادى نقابما عل الادى ..ه ‏ روایتہما كتب أيهماء 
ورواية عر آل مد ١.ه ‏ احتلاط آراء الحادى بآراء القاسم والناصر . 
۰۲۴ - الاختلاف ف الاجتهاد للبوطن دخل فيه . 

لآخواب الارؤنيان البايمة الاحدهما م.ه ‏ المع بين آراء الحادى 
والذهب الح > وسب ذلك )٠ن‏ جمعبما الاحاديث الإسلامية كابأ 
ص ف ألبيت وعيرشم. 

6 - المتصور . وبيحى بن حمزة ‏ عامهما . 

5 - تفرق المدص الزيدى وقربه من المذهب الحنى وأسباب ذلك . 


۰۷ 5 القرب م المذهمف الخو فى فروع المعاملاات ٠‏ قرنه من الشافمى 
ف الاستصحاب . 
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قربه من المالكى فى الاحذ بالمملحة ٠.۸‏ أخذ المذهب الزيدى من 
المناهم بأوسعها : 
6.4 الإمام الحادى 

. هو رأس المادوية  أهل الين ينبجون على مذهيه  رسائله‎ - ٠ 
عله‎ ٠ دهابه إلى ان إمامته ١١م س ببعته وما اشترطه عل نفسه‎ - ۰ 
على جمع المسلمين , وقضاؤه على التفرق بالمن ٢ه أمحاهه إلى الإصلاح‎ 
> والعدالة الاجتماعية - منمه المسلبين من أن يبيعوا أراضيهم الزراعية لغيرم‎ 
وبقاء من ورث شيئاً من عير المسامين على‎ ١ و نعويض من اشترى ما دفع‎ 


ماهو عليه . 
+٠ه ‏ أوحب على بيت المال شراء كل العبيد المسلدين الذين بكو نون 
فى ملك غير المسليين . 


5 عار ته القرامطة وجرحه , م وفاته بعد ذلك ودفنه بالين . 
هذه الخاعة .وشكر قسم الخطوطات بدار الكتي المصرية . 
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